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بَابٌ 
ضمان الره هن 
موجمج جد 


قال أبو الحسن: الرهن محبوس بجميع الدَّين الذي رهن به» كانت قيمته 
أقلّ من الدين أو مثله أو أكثر» كائئًا ما كان الرهن» كان عيئًا واحدة أو أعيانًا 
كثيرة » مختلفة في الجنس والقيم أو متفقة ؛ وذلك لأن الرهن محبوس للاستيفاء 
كالمبيع في يد البائع » فكما ثبت للبائع الحبس بالثمن قليلاً كان أو كثيرا » فكذلك 


يغبت للمرتهن ٠‏ 

قال: وليس للمراهن أن يقبض شيئًا من ذلك حتئ يؤدي جميع الدَيّنء فإن 
أدّئ بعضًا وأراد [1/084] أن يقبض بعض الرهن مكان ما أدّئ » لم يكن له ذلك 
إذا كان رهنًا واحدا بجملة المال؛ لأنه محبوس للاستيفاء كالمبيع » ومعلوم أن 
المشتري لو نقد بعض الثمن لم يكن له أن يأخذ بعض المبيع » فكذلك الراهن ؛ 
ولأن في ذلك تفريق الصفقة علئ المرتهن في الحبس » وهذا لا يجوز. 

قال: فإن رهن أعيانًا في عقد واحد فسمّى لكل عين شيئًا من المال الذي 
رهنه بهء فذلك جائزء فإن [أدَئ](2 ما سمّى لإحدئ الأعيان ثم أراد قبضها 
[بذلك] ففيه اختلاف نفسره في موضعه» وقد ذكره في هذا الباب» وهو أن 
محمدًا ذكر في الأصل: أن الراهن ليس له أن يقبض [بعض ](" الرهن » وإن كان 
قد سمّى له ديئًا منفردا. 


)00( في ب (أراد) والمثبت من أ. 
(0) في ب (بعقد) وا لمعت من أ.. 


كتاب الر هن 2 
5 حِ - ب 


وقال في الزيادات: إذا رهن مائة شاة بألف على أن كل شاة رهنًا بعشرة» 
فإن أذئ عشرة دراهم فأراد أن يقبض شاة منها فله أن يقبض . 

وروي أن ابن سماعة » عن محمد مثل رواية الأصل . 

قال الحاكم: ما ذكره في الأصل قول أبي يوسف ء وما ذكره في الزيادات 
أفرد كل عين بتسمية كالمبيع في يد البائع . 

لمكنونة أن "الدع للاتوكزن عضي شوطا فل عق ا جد لاله أنه لور نه 
[عبدين فقتل أحدهما] 7 جار فصار كل عين [من الأعيان] كالمنفردة بالعقد» 
إلا أنه [إذا سمّى دينًا واحدا لم يجز تفريق الصفقة فيه» وإذا أفرد كل عين بتسمية 
فكأنه] ”" أفردها بالعقد» وليس كذلك البيع 7"؛ لأن بعضه شرط في بعضء ألا 
ترئ أن المشتري لا يملك القبول في بعض الأعيان دون بعض» فلذلك استوى 
تفريق الثمن وجمعه. 

وكان أبو بكر الرازي ينكر ما قاله الحاكم » ويقول: إن ابن سماعة روئ عن 
)١(‏ في ب (عين فقبل في أحدهما). 


(0) في رالعقه). 
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[وهذا رهن بخمسماتة | فهو رهن واحد لا [يفتك |( واحد منهما إلا بأداء جميع 
العا لان القول: قبولواتحدء قصآن ا لعقد زاتع ا اعم ل كان الأيحاب حل , 


والله أعلم . 
4 فصّل: [الرهن مضمون بالأقل] 
قال: والرهن في ذلك مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين الذي رهن به إذا 
كان الرعن ثثتيكا واخدا عفان كان أعرياء متفرقة مكل تعين .متها موي بالأ فل عنما 
بحصتها ومن قيمتها إذا كان الرهن جملة [كان] رهنًا بجميع الدين» فإن كان سمّئ 
لكل عين حصة فكل عين منه مضمونة بالأقل من قيمتها ومما سمّى لها من الحصة . 
أما الكلام في ضمان الرهن: فعندنا أنه مضمون» وعند الشافعي: هو أمانة: 
لا يسقط بهلاكه شيء من الدين2»9. 


لنا: حديث عطاء أن رجلاً رهن فرسًا على عهد رسول الله كه فنفق, 
فذكر المرتهن لرسول الله ولد فقال: «ذهب حقك)202 » ولا يجوز أن يكون المراد 
به ذهب حققك في الإمساك ؛ لأن ذلك يعلم مشاهدة ؛ [ولا حق]7؛) المطالبة برهن 
اعر لأن. ذلك لم يكن عقا فلغ ءيق إلا أنيكوة المرافنه اذهب عقف من 
الدين:؛ ولأنه عقن اغلور الرقنة ء يتختطن 'بجال قن نقابلتها : فكان متيضاء الفمان 
() في (يقبل) والمثبت من أ. 
(+) المهذب ١١1/8‏ ؛ رحمة الأمة ص94؟. 

6 أورده البيهقو في السئن الصغرئ » وقال: «فإنما رواه عطاء عن الحسن مرسلاً » ومراسيل الحسن 
: يفة) )ع وإدباى وقال ابن حجر في الدراية: (أبو داود في المراسيل من طريق عطاء... 
وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلاً» ؟//781. 

(:) في ب (ولأن) والمثبت من أ. 


3 كتاب الرهن 5 

كالبيع » ولأنه عقد يختص بعين من أحد الجنسين» ودين من الأخرئ» فاقتضى 
الضمان كالسَّلَم» ولأنه مقبوض من جهة الاستيفاء» والمقبوض على جهة 
كالمقبوض على حقيقتهاء ألا ترئ أن المقبوض على وجه السوم لما قبض على 
وجه التمليك كان كالمقبوض علئ حقيقة7" التمليك فى الضمان. 

وقد اعتبر الشافعي هلاك الرهن بموت [584/ب] الكفيل » وهذا ليس بصحيح ؛ 
لأن التوثق يقع بذمة الكفيل في مقابلة ذمة الغريم » والتوثق بذمة الغريم لا يوجب 
أن تكون مضمونة [علئ صاحب الدين]”"'» فكذلك ذمة الكفيل » والرهن يتوثق 
فى مقابلة الدين » ولو قبض الدين كان مضمونًا عليه ؛ كذلك إذا قبض ما يتوثق 

ولا يقال: إن قبض المرتهن لو تعلق به الضمان لم يرجع المرتهن علئ 
الراهن بما يلزمه من الضمان عند الاستحقاق كما لا يرجع الغاصب ؛ وذلك لأن 
إمساك المرتهن يقع لمنفعته ولمنفعة الراهن » بدلالة أن الدين يسقط عن الراهن 
بتلف الرهن» فصار كقبض المستأجر » لما كان فيه منفعة للمؤاجر والمستأجر 
رجع [المستأجر] بالضمان» فأما قبض الغاصب فلا منفعة فيه للمالك ؛ لهذا لم 
يرجع عليه » ولأن قبض المشتري مضمون عليه وإن تعلق به الرجوع بحكم العقدء 
فكذلك المرتهن [مثله] . والله أعلم. 
1 فصَل: [ كيفية الضمان] 

وأما الكلام فى كيفية الضمان» فعندنا أنه مضمون بالأقل من قيمته ومن 


(0) في ب (عليه) والمثبت من أ. 
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الدين » فإن [كانت] قيمة الرهن ألفين والدين ألقًا فجميع الرهن محبوس بالدين» 
ونصفه مضمون ونصفه أمانة» وإن كان الدين ألما و[قيمة] الرهن خمسمائة, 
فجميعه رهن بالأقل20 » وهو مضمون بنصفه» فإن هلك سقط بقدر قيمته [وهذا 
قول عمر يليه » وقال عليَّ رضوان الله عليه: يترادان الفضل » وقال شريح: الرهن 
ينا فيه | +«وزلو كان ادها من حدين. 

فأما الكلام علئ [عليّ رضوان الله عليه] فلأن الرهن مضمون بما تعلق به 
من حق الاستيفاء » ولا يجوز أن يستوفي ألفين بألف » فما زاد على قدر الدين لم 
يوجد فيه معنئ الضمان» فلا يضمن . 

وأما [الكلام] على شريح ؛ فلآن الضمان تعلق بالرهن لحق الاستيفاء» ولا 
يمكن استيفاء الألف من خمسمائة» وإنما يستوفي منها بقدرهاء فكان ذلك هو . 
المشمون: 

ولا يجوز أن يجعل الرهن كالمبيع في أن هلاكه يسقط الثمن وإن كان أكثر 
من قيمته ؛ لأن هلاك المبيع يرفع العقد» فيسقط الثمن لذلك » وهلاك الرهن لا 
يسقط سبب المداينة » وإنما يصير المرتهن مستوفيًا بهلاكه » فيسقط مقدار ما تعلق 
به من الاستيفاء . والله تعالئ أعلم . 


5 فَصَل: [ضمان الرهن بالهلاك] 


قال: وهذا إذا هلك الرهن بغير فعل الراهن أو بفعل من غيره» فإن استهلكه 
المرتهن» [ضمن قيمة الرهن كله» وإن استهلكه الراهن ضمن قيمته» وكان رهنًا 


0 في أ (بالألف). 
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في يد المرتهن كما كان الرهن حتئ يستوفي الدين» وكذلك إن استهلكه أجنبي 
ضمن قيمته وكان رهئًا مكانه» أما إذا استهلكه المرتهن] ؛ فلأن الاستهلاك 
غصب » والمغصوب يضمن قيمته بالغة ما بلغت ؛ ولأن ما زاد على مقدار الدين 
أمانة » فإذا استهلكها المرتهن ضمنها كما يضمن المودع . 

وأما الراهن إذا استهلك [الرهن] ؛ فلآن حق المرتهن [تعلق بعين] الرهن» 
فصار المالك فيه كالأجنبى ؛ فلذلك لزمه الضمان. 

قال: وهذا عندنا على وجهين: 

إن كان الدين حالاً طولب الراهن بالدين ولم يطالب بقيمة الرهن؛ لأن 
الدين قد وجب فلا معنئ لمطالبته بالقيمة » وإن كان الدين لم يحل أخذت منه 
القييةة لأنه مقط حدق المسرقيه انر اعون قا يفاد #اتحقه و دولا يمكن 'ذللك 
إلا بضمان الرهن » وقد كان حق المرتهن في الحبس تعلق بالمضمون والآمانة ؛ 

1 عِِ 0 ل ا 3 ٠‏ 

وإذا رهنه عبدين أو ثوبين أو كر طعام وكر شعير ولم يسم لكل واحد من ذلك 
فما أصاب كل عبد أو كل ثوب أو كل كر فهو مضمون بالآقل من تلك الحصة ومن 
قيمة نفسه ؛ وذلك لأن الدين لما كان في مقابلة الرهن والضمان منقسم وجب أن 
ينقسم على ١‏ لمتفقب: [زممم/أ] بالاجزاء, وعلئ المختلفين بالقيمة ) [كما ينقسم 

وأما إذا سمّئ لكل واحد منهما حصة من الدين» لم يعتبر القيمة»] وكان 


١ ٠ 


باب ضمان الرهن 3 
اا ا _ ل يوه 


كل واحد منهما مضمونًا بالأقل من قيمته ومما سمّى له؛ لأنه جعل في مقابلته 
مقدار [التسمية ](') » ولا معتبر بالقيمة كالعي:9© إذا سمئ لكل واحد منهما ثمئا. 


وقد تأول أبو الحسن ما رُوي عن عليّ أنه قال: يترادان الفضل» أن ذلك 
على حال بقاء الرهن إذا استوفى المرتهن أكثر(" دينه ؛ لأنه روي عن محمد بن 
الحنفية » عن على قال: إذا كان الرهن بأكثر مما فيه فهلك فهو بما فيه ؛ لأنه أمين 
فى الفضل » وإذا كان أقل مما رهن به رد الراهن الفضل . 

قال أبو الحسن: وإذا أمكن أن تحمل الروايتين عنه على الموافقة كان أولئى 
من المخالفة. 

وتأول ما رُوي عن إبراهيم أنه قال: الرّهن بما (فيه على أنه محمول علئ 
الراهن إذا زادت قيمته ؛ لآنه روي عنه أنه قال: يرد الراهن علئ المرتهن إذا كان 
فيه فضلا)(؟2 ؛ يعني حال بقاء الدين. 

وذكر حديث معاوية بن عبد الله » أن رسول الله كَكلْدٌ قال: «لا يغلق الرهن)( 2‏ 
وقال: وروي عن مغيرة أنه قال: سألت إبراهيم عن غلق الرهن فقال: يقول إن لم 
[أفتكٌ ]0 إلى غد فهو لك. 


قال ابن رستم عن محمد: في رجل في يده ثوب رهن » فقال الراهن: إن لم 


)١(‏ في ب (القسمة)» والمثبت من أ. 

(؟) في أ (كالمستعير). 

فرغ في أ (مقدار). 

(4) ما بين القوسين ساقطة من الأصل. 

)0( أخرجه ابن ماجه (7451) ؛ ومالك في الموطأ .)١5١١(‏ 
() في ب (أجئك) والمثبت من أ. 


1١١ 


ٍ كتاب الرهن 7 
ا 
أعطك حقك في كذا وكذا فهو بيع لك بما لك» لا يجوز. 
وقال فى قوله: «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه)7' قال: فهو هذا . 
وروئ أبو يوسف بإسناده أن النبى كَلِلَةٌ قال: «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه) » قال أبو يوسف: وتفسير هذا عندنا والله أعلم: أن الفضل في قيمة 
الرهن لرب الدين» ولا يكون مضمونًا ولا يغلق» وإن كان فيه نقصان رجع 
بالفضل . 
وقال أبو عبيد: (لا يغلق الرهن): جاء تفسيره عن غير واحد من الفقهاءء 
فذكر حديث إبراهيم» قال أبو عبيدة: وقد روي عن طاوس نحو هذاء وكذلك 
عن مالك وسفيان» وتأول الشافعى الخبر [لحديث] عَلِنَ رضوان الله عليه: أنه 
إذا هلك رجع المرتهن بدينه. 
قال أبو الحسن: وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم» ولا يجوز في كلام 
العرب أن يقال: إذا ضاع فقد غلق» وإنما يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن » 
فذهب بهء وهذا كان من أفعال أهل الجاهلية » فردّه رسول الله مَل وأبطله بقوله: 
«لا يغلق الرهن) , وأنشد: 
اي د 1 7 8 3 ا 
وفارققتك برهن لا فكاك له 2ه يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا"' 


يعني أنها ارتهنت قلبه فمضت به» فأي تضييع هاهنا. 


؛7058/١* أخرجه الحاكم في المستدرك» 08/7 بلفظ (له غنمه)؛ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.894/5 البيهقي في الكبرئ»‎ 
؛ والمرغيناني في الهداية 1717/4. قال ابن الجزري في‎ 51/1١ (؟) أورده السرخسي فى المبسوط‎ 


غريب الحديث: «يعنى أنها ارتهنت قبله فذهبت به) . ٠116/7‏ 


1١ 
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قال أبو عبيدة: وأما الحديث الآخر فى الرهن: «له غنمه وعليه غرمه)2"0, 
فمعناه معنئ الأول» لا يفترقان يقول: يرجع الرهن إلى ربه» فيكون غنمه له 
وير جع رب الحق عليه بحقه» فيكون غرمه عليه» ويكون شرطهما الذي شرطا 


- 


باطلا . 

وهذا كله معناه إذا كان الرهن قائما بعينه ولم يضع » فإذا ضاع فحكمه غير 
هذاء وهذا صحيح ؛ لآن قوله: (الرهن من راهنه)» يقتضي بقاء الرهن» فإذا هلك 
لم يكن رهئًا في الحقيقة » وإنما يقال: كان رهنًا في حكم اللفظ أن يحمل على 
حقيقته . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (لا يغلق الرهن) وصححه ؛ والهيثمي ف موارد الظمآن 
0/, والدارقطني /78 مرفوعا ؛ والبيهقي مرسلاً 50/5 . 


لد 


كتاب ١‏ لرهن الك 2 


بَاب 
نفقة الرهن 
سيت مت أ جنا د 
زفر خلافًا: أن الرهن إذا كان حيوانًا فنفقته فى مأكله ومشربه على الراهن» وكذلك 
كسوة الرقيق » وكذلك إن كانت أمة فولدت فأجر الظئر علئ الراهن » حكاه الحسن . 
وكذلك إذا كان الرهن بستانًا فيه شجر ونخل وكرم» وليس فيه ثمرة وهو 
مما يثمر فسقيه [80+/ب] وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه على الراهن» 
وسواء كان في الرهن فضل علئ الدين أو لم يكن » فذلك كله على الراهن دون 
المرتهن ؛ لآنه ملكه ما كان مضمونًا وما لم يكن . 
وأما الحفظ في جميع ذلك7" فهو علئ المرتهن؛ ما كان مضمونًا منه وما 
لم يكن ؛ لأن له حبس ذلك كله . 
وكذلك إن احتيج إلئ استئجار من يحفظه» فعلى المرتهن أن يستأجر من 
يحفظه » وكذلك المأوئ للغنم والبقر على المرتهن دون الراهن. 
قال: وهذا عندنا على وجهين: 
كل نفقة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته فهي على الراهن » وكل ما كان لحفظه 
أو لوقه إلرة بد المزتهة أو لرة'جزء هبه لافات بححادت)!'؟ فهو علين المرتهين. 
)000 في أ ( جميع هذه الوجوه). 
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وإنما قلنا: إن النفقة في المأكل والمشرب والكسوة علئ الراهن ؛ لأن العين 
علئ ملكه؛ ومنافعها [مملوكة له](2؛ فكانت نفقتها عليه كالوديعة ؛ ولأنه هو 
الموجب لهذا الحق في ملكه» فكانت النفقة عليه كالمؤاجر » وليس هذا كالعبد 
الموصئ بخدمته أن النفقة على الموصئ له؛ لأن الوارث لم يوجب هذا الحق 
في ملكه» ولأن الموصئ له أحق بمنافع [هذه] العين من مالكها من غير منفعة 
سلمت للمالك » فكانت النفقة عليه كما يكون على المالك. 


وعلى هذا: أجر الراعي لأنه يحتاج إليه لعلف الحيوان» فهو كالطعام 
والشراب » وأما أجرة الحافظ فعلئ المرتهن ؛ لآن الإمساك من حقوقه» فوجب 
أن يكون عوضه عليه وكذلك أجرة المسكن الذي يحفظه فيه في الرواية 
المشهورة ؛ لآن الحفظ والإمساك حق له» فكان ما يلزم فيه من الغرم عليه. 

وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في 
مأوئ البقر والغنم والدوابٌ الذي تأوي إليه» فإن كان عند المرتهن سعة فهو في 
منزله » وإن أبى ذلك تكاراء وكان الكراء على الراهن . 

ووجه ذلك: أن من لزمه نفقة الحيوان في مأكله» لزمه2"9 في حفظه وأجرة 
موضعه كالمودع » وأما ما يلزم لرد العين إلى يد المرتهن فهو جعل الآبق » وذلك 

وإن كانت قيطة الرهن أكعرء كان علي المرتهن بقدر المضمون » وعلن 
الراهن بقدر الأمانة ؛ وذلك لأن الجعل إنما يجب بإعارة يد المرتهن » وذلك حق 
)١(‏ في ب (غير مملوكة له) والمثبت من أ. 
)١(‏ في أ (ملكه). 
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لهء فكان عليه» فأما حصة الأمانة فهو فيها كالمودع فيكون على مالكه؛ وليس 
هذا كأجرة المسكن أن جميعها على المرتهن وإن كان في الرهن فضل » فإنها تلزم 
لأجل الحبس الذي هو حقه» وحقه فى حبس الأمانة كحقه فى حبس المضمون . 


وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف: أن الجعل في رقبة العبد [إن أذاه] الراهن 
حسب قضاء من دين المرتهن» وإن أذاه المرتهن فإنما أصلح رهنه ؛ ودينه على 
حاله ثابت » وهذا إذا كانت القيمة والدين سواء فجعل حاصل الضمان فى الجعل 
على المرتهن » إلا أنه عَلقَهِ برقبة العبد ؛ لأنه وجب بسبب من جهته وهو الإباق» 
فصار كالجناية . 


وآها النفقة التي تجب لرد جزء من العين فهي مداواة الجراحة بالحيوان 
والقروح ومعالجة الأمراض » فمن حكمها أن تنقسم » فما كان في حصة المضمون 
فعلئ المرتهن» وما أصاب الأمانة فعلى الراهن؛ وذلك لأن المرتهن يصلح 
بالنفقة حقه؛ ألا ترئ أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه» فإذا عاد سَلَّم له 
الدين بكماله» وإذا كان في ذلك إصلاح حقه كان عليه» فأمّا حصة [1م2/أ] 
الأمانة » فالمرتهن فيها كالمودع » فيكون علئ المالك. 


قال أبو الحسن: وما نما من الرهن من ولد أو لبن أو صوف أو شعر أو وبر 
أو ثمر فهو رهن كله مع الأصل » والكلام في [هذه المسألة] يأتي في الباب الثاني. 

قال: فإن أراد الراهن أن يجعل النفقة التي ذكرنا أنها عليه فيما نما من الرهن 
فليس له ذلك» وللمرتهن أن يمسك جميع ذلك ؛ [وذلك] لآن النماء داخل في 
الرهن » فلا يجوز للراهن أن يجعل النفقة فيه كما لا يجوز له أن يجعلها في نفس 
الرهن . 
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قال: ويبيع ما يخاف فساده من ذلك بإذن الحاكم » ويمسك الثمن مع جميع 
الغمار هنا فى يده» وتكون النفقة علئ الراهن في ماله خاصة ؛ وذلك لأن الثمر 
إذا لم يمكن تبقيته ‏ والمرتهن مأمور بحفظه ‏ لم يقدر على حفظه إلا بالبيع » 
ويبيع بأمر الحاكم ؛ لأن الراهن لا يقدر علئ البيع » فولئ الحاكم فيه كما يلي علئ 
مال الغائب. 
قال: فإن باع المرتهن شيئًا من ذلك بغير أمر القاضي ضمن » وذلك لأنه 
باع ملك الغير بغير أمره ولا ولاية له عليه 


قال: والكَرَاجٍ علئ الراهن خاصة ؛ لأنه مؤنة تلزم المالك لأجل ملكه, 


قال: والعُمّرٌ في الكل فيما يخرج من الزرع والثمرء يأخذ ذلك الإمام» 
ويكون ما بقى رهئًا على حاله» ولا يفسد ذلك الرهن ؛ لأن العشر يتعلق وجوبه 
بالعين» فقدم على حق المرتهن كحق المستحق » وإنما لا يبطل الرهن في الباقي ؛ 
لأن وجوب العْشْر لا يمنع من ملك الراهن في مقدار العشرء ألا ترئ أنه لو باع 
جاز بيعه» ولو أعطئن من غيره جاز» فلم يؤد ذلك إلئ الإشاعة في الأصل , 
وجرئ مجرئ انتقال الملك بسبب طارئ » وليس كذلك الاستحقاق؛ [لانا نتبين 
به](© عدم الملك في الأصل . 
لآن جناية المضمون في يد الضامن تجري مجرئ جناية الضامن [عليه] » فيكون 
من ماله وأما جناية الأمانة فهى كجناية الوديعة» فيكون علئ الراهن. 


١و7‎ 


قال أبو يوسف: وإن لم يفد في الجعل ولا في الدين بعته وقضيت الجعل 
والدين» وما بقي من ثمنه فهو رهن ؛ لأن البيع بالدين مستحق » وما فضل عن 
مقدار الدين فكأنه لم يتعلق [به شيء](' في الأصل » فيعود إلئ الرهن . 

قال: وكل ما وجب علئ الراهن ففعله المرتهن فأداه بغير إذن الراهن فهو 
متطوع ؛ وكذلك ما وجب على المرتهن فأدّاه الراهن بغير إذنه فهو متطوع ؛ لأنه 
قضئ دين غيره بغير إذنه. 

وقال: وإن أنفق المرتهن النفقة التي تجب علئ الراهن بقضاء قاض رجع 
بهاء وكذلك الراهن إذا أخرج من ماله ما يجب علئ المرتهن بأمر قاض رجع به ؛ 
وذلك لأن القاضي له ولاية علئ كل واحد منهماء فإذا امتنع من الإنفاق [أَضَرٌ 
بالآخر]”'"'» فجاز للقاضى أن يأذن ويجعل ذلك ديئا عليه . 

(قال: وكذلك إن أمر كل واحد منهماء فإذا امتنع من الإنفاق » فأمر الآخر 
بالإنفاق » فجاز للقاضى أن يأذن ويجعل ذلك ديًا)0. 

قال: وكذلك إن أمر كل واحد منهما صاحبه أن يدفع ما وجب عليه » كان 
جائرًا ويلزم الآمر ما فعله الآخر؛ لأنه إذا أذن صار الآخر وكيله فى الإنفاق» 
فيرجع عليه بحكم [581/ب] الوكالة. 
| قال ابن شجاع: أخبرني الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أنه قال: إذا كان الراهن غائبًا فأنفق المرتهن بقضاء قاض رجع عليه» وإذا كان 
00 في ب (بدين) والمثبت من أ. 


(؟) فى ب (فأمر الآخر بالإنفاق) والمثبت من أ. 
ف ما بين القوسين ساقطة من أ» وهي مكررة. 
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حاضرًا لم يرجع عليه. 
وقال أبو يوسف فيهما جميعًا: يرجع [سواء كان حاضرًا أو غائبًا. 
قال:] وهذا فرع على اختلافهم في الحجرء فعند أبي حنيفة: [أن الحاكم 
لايلى على الحاضر ]('" » فيجبره علئ النفقة » فإذا أذن للآخر لم يصر ديثا عليه ؛ 
لأنه كان يقدر على إيفاء حقه بإلزام من عليه الحق» فإذا كان غائبًا تعذر الحكم 
عليه » ولذلك ولي عليه في الإذن. 


وعلئ قول أبي يوسف: القاضي يلي عليه عند الامتناع مع الحضورء فإذا 


)00( في ب (أن الحاضر لا يلي الحاكم عليه) والمثبت من أ. 
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بَابٌ آكَر 
ب مت وإ حت ص 
قال أبو الحسن: وإذا رهن رجلان رجلا بدين عليهما رهنا واحداء وهو 
عبد أو عبدان والدين عليهما فى صفقة واحدة» أو [كان] على كل واحد منهما 
دين علئ حدة » فذلك جائز» فإن أدئ أحدهما ما عليه» لم يكن له أن يقبض من 
وذلك لأن رهن الاثنين من الواحد يحصل القبض [فيه] من غير إشاعة» فصار 
كرهن الواحد من الواحد» ولا معتبر باختلاف الدين واتفاقه » وإنما المعتبر بإنفاق 
صفقة الرهن» [ولو رهن بدين واحد عيئًا في صفقتين لم يجز؛ لاختلاف](00 
صفقة الرهن » فَدَل على أن اختلاف صفقة الدين لا يؤثر . 
فأما إذا أدئ أحدهما فليس له أن يأخذ نصيبه ؛ لآن فى ذلك تفريق الصفقة 
قال: وكذلك لو ارتهن رجلان من رجل رهنًا بدين لهما عليه هما فيه 
شريكان» أو لكل واحد منهما دين عليه لا شركة لصاحبه فيه» فإن الرهن أيضًا 
جائز ؛ وذلك لأن المقصود بالرهن الوثيقة » ويمكن أن يجعل الرهن جميعه وثيقة 
لهذاء وجميعه وثيقة لهذاء فلا يؤدي ذلك إلئ الإشاعة » فيصح الرهن. 
وليس هذا كهبة الواحد من الاثنين عند أبى حنيفة ؛ لأن المقصود بالهبة 
الملك » ويستحيل أن يكون جميع العين ملكا لهذا ؛ ولهذا فلابد أن يكون كل 
)١(‏ في ب (ألا ترئ أن الواحد إذا رهن الواحد رهنًا بدينين بينَا في صفقة جاز) والمثبت من أ. 


0 


واحد منهما مالكا للنصف » فيحصل قبضه في مشاع » فلا تصح الهبة. 


قال: فإن أدّئ الراهن إلى أحد المرتهنين ما له عليه » وأراد أن يقبض بعض 
الرهن فليس له ذلك» وللمرتهن الآخر أن يمسك جميع الرهن حتئ يستوفي ما 
له على الراهن ؛ لما بيّنا أن جميع العين رهن عند كل واحد منهماء فإذا استوفئ 
أحدهما بقيت العين رهنًا عند الآخر بحالهاء وعلئ هذا حبس المبيع إذا اشترئ 
الاثنان من الواحد» فأدئ أحدهما حصته من الثمن » كان للبائع أن يحبس المبيع 
بنصيب الآخر» وإذا اشترئ الواحد من الاثنين فأدّئ إلى أحدهما لم يكن له أن 
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دع ا 

قال أبو الحسن: إذا رهن الرجل حيوانًاء أو رقيقًاء أو أرضا فيها شجرء أو 
كرم» أو نخل » فحدث من الحيوان أو الرقيق ولد [0+//] أو لبن أو صوف أو وَبّر 
أو شَعْرء فذلك كله رهن مع الأصل » للمرتهن حبسه حتئ يستوفي جميع دينه » 
ولامفل للزاعق علية قبن 3ه والثماء لبن بمفسوة عل المرتهن يو الاضل 
هو المضمون» وإن تلف النماء في يد المرتهن ذهب بغير شيء؛ والرهن على 
حاله بجميع الدين. 

وقال الشافعي: النماء المنفصل لا يدخل في الرهن » وللراهن أخذه والانتفاع 


لنا: أن حق المرتهن مستقر في [الرقبة](") بدلالة أنه ينتقل إلى القيمة» 
ويثبت للوارث » والحقوق المستقرة في الرقاب("؟ تسري إلى النماء منها كحق 
الملك والاستيلاد. 

ولكسنى كذلك: ولك المسعاعرة > لآن "ادق لذ على با لرقة وو انما اقلق 
بالمنفعة » وليس كذلك الموصئ بخدمتها ؛ لأن الحق فيها ليس بمستقرء ألا ترئ 
أنه لا ينتقل إلى الوارث » ولا ينتقل إلئ القيمة في الحقيقة أيضاً ؛ لأنهم قالوا: لو 
جنئ عليها جناية لا توجب نقصان منفعتها أخذ الورثة أرشهاء ولم يثبت للموصئ 
في بنع (العين) والعديت من د 
(؟) في أ (العين). 
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وإنما قالوا: ينتقل الحق إلئ القيمة إذا قتلت أو نقصت المنافع بالجناية ؛ 
لأن حقه في خدمتها تعلقت بالتركة» فصار كما إذا أوصئ له بخدمة عبد مطلق» 
ولبسى .هذا كولد [البجارية ]91 لآن التدق: لبدى مشحقن فى ترقبتها »ند لالة أن 
للمالك أن ينقله إلى ذمته ويتصرف فيها . 


وأما قوله: إن النماء ليس بمضمون علئ المرتهن ؛ فلأنه دخل في العقد 
على طريق التبع » فلا يسقط بهلاكه شيء» كولد المبيعة. 

قال: ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم وقع | العقد] عليه وعلى ما نما منه 
يوم يفتك » هذه حقيقة القسمة » فما وقع من القسمة قبل ذلك فإنما هو على الظاهر 
إلى أن ينظر ما تؤول إليه قيمة النماء يوم الفكاك» وإنما اعتبر في [القسمة 
ا الرهن يوم القبض لآنه دخل فى ضمانه بالقيض » فتعتبر قيمته عند 
القبض كالغصب ء والمقبوض على سوم البيع » فأمّا النماء [فإنما يتبيّن ]7 حصته 
من الضمان بالفكاك » ألا ترئ أنه لو هلك قبل ذلك هلك بغير شىيء» فاعتبرت 
قيمته حين حصلت له الحصة. 


وهذا كما قالوا في نماء المبيع » أن الثمن ينقسم علئ قيمة المبيع يوم البيع ؛ 
لأنه صار مضمونًا بالعقد» وعلئ قيمة النماء يوم القبض ؛ لآنه يدخل في ضمان 
١‏ لمشتري بالقبض : 

(1) في ب (الجناية) والمثبت من أ. 
(؟) في ب (قيمة) والمغبت من أ. 
(*) في ب (يصير له) والمثبت من أ. 


وف 
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فأما قوله: وما وقع من القسمة قبل ذلك فإنما هو علئ الظاهرء فإنما يريد 
به أن المرهونة إذا كانت قيمتها ألف درهم وهى رهن بألف » فولدت ولدا قيمته 
فتتغير هذه القسمة() ولا يتغير نقصان قيمة الرهن من سعر ولا بدن ولا زيادة ؛ 
وذلك لأن المعتبر بقيمته يوم القبض » فما حدث بعد ذلك لا [يغير ]20 الضمان. 

وأما الولد فإنما تعتبر قيمته يوم الفكاك » فلذلك تغير حكمه بالزيادة والنقصان. 

قال: ويعتبر ذلك: رجل رهن رجلا أمة قيمتها ألف درهم بألف ردهم, 
توللاث ولد يسازى ألناك. فالدين الآن ف لظام تضفان » تطيف:فيها وتصلت قن 
ولدهاء وهذا على ما بِيّنا. 

قال: فإن مات الولد ذهب بغير شيء» وكانت الأم رهنًا بجميع الدين ؛ لما 
بيّنا أن الولد دخل على طريق التبع » فلا يسقط بهلاكه شيء» فصار بعد الهلاك 
كأنه لم يكن . 

قال: فإن إماتت ]7 بعد موت الولد ذهبت بجميع الدين» وإن ماتت قبل 
الولد ذهبت [0+*/ب] بنصف الدين » وافتك الراهن الولدٌ بنصف الدين ؛ [وذلك] 
لآنها إذا ماتت بعد موت الولد» فكأن الولد لم يكن » فيسقط الدين بهلاك الأم: وإن 
تت قبله فقد صار للولد حصة بالفكاك فيسقط من الدين بقدر قيمة الأم وهو 
النصف . 
(1) في أ(القيمة). 


(؟) في ب (تعتبر) والمثبت من أ. 
(0) في ب (لم تمت) والمثبت من أ. 
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قال: فإن لم يفكه الراهن حتى مات بعد أمه [فقد] ذهب بغير شيء» وصار 
كأنه لم يكن » وذهبت الأم بجميع الدين ؛ [وذلك] لما بيّنا أنه لا حصة للولد قبل 
الفكاك » فإذا مات فكأن لم يكن» فيحكم بأن الآم هلكت بالدين. 

قال: فإن لم يمت واحد منهما حتئ جاء الراهن يفتك الرهن » وقد نقصت 
قيمة الأم فى السعر أو في البدن» فصارت تساوي خمسمائة » أو زادت فصارت 
تساوي ألفين وقيمة الولد على حالها» فالولد بنصف الدين علئ ما كان» والأم 
بنصفه» ولا يلتفت إلى زيادة قيمة الم بالشعر ولا غيره؛ وهذا لما بيّنا أن قيمة 
الأم تعتبر يوم القبض » فما حدث بعد ذلك فلا يعتبر. 

قال: فإن كانت الأم على حالها الأولى أو علئ حالها فى نقصان السعر 
وزيادته» وجاء الراهن يفتك قيمة الولد يومئظذٍ خمسمائة لنقصان فى السعر أو 
لعيب دخله فى بدنه » عور أو شلل أو مرض: فإن [قيمته فى](" الدين الثلث»ء 
وفى الأم الثلثان ؛ وهذا علئ ما بيّنا أن قيمة الولد تعتبر يوم الفكاك » فإذا كانت 
خمسمائة [وقيمة] الأم يوم القبض ألف .ء انقسم الدين على ذلك» فكان أثلامًا» 
ولم يعتبر الاختلاف في غيرها بين الحالتين. 

قال: وإن كانت قيمته زائدة يوم الفكاك» فصارت ألفين بسعر وبدن» كان 
فى الولد ثلثا الدين» وفى الأم الثلث ؛ ذلك لأن الاعتبار فى الولد بحال الفكاك : 
فإذا كانت قيمته ألفين وقيمة الأم يوم القبض ألما ففى الولد الثلثان » وفى الأم الثلث . 

قال: فإن كانت الأم لما ولدت الولد وقيمته مثل قيمتها» اعورت بعد 
الولادة أو كانت اعورت قبلها» ذهب من الدين بعوّرها |ربعه] وقيمته مائتاذ 
00 في ب (لم تمت) والمثبت من أ. 
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وخمسون ؛ [وذلك] لآن قيمة الولد لما ساوت قيمتها انقسم الدين فيهما نصفين, 
والعين منها النصف . فذهب نصف ما فيهاء وهو ربع الدين. 
وإنما استوئ فى العور أن يكون قبل الولادة أو بعدها ؛ لأن نقصان الرهن 
يوجب الاستيفاء » | والاستيفاء] الفسخ إذا وقع بمباشرة » كمن قبض دينه فوجده 
زيوفًا فرده» فكذلك الاستيفاء إذا وقع(© من طريق الحكم يجوز أن يلحقه الفسخ . 
فإذا كان كذلك فالاعورار قبل الولادة كالاعورار بعدها [سواء] ؛ لأن ما 
يتعلق به من] الاستيفاء يجوز أن [يتغير](» بحدوث الولادة؛ وليس هذا 
كالمبيعة ؛ لأنهم قالوا: إذا باع جارية بألف تساوي ألفًا فاعورت ثم ولدت ولدا 
يساوي ألقاء فإن الولد بثلث الألفف» والأم بسدسها؛ [وذلك] لأنه سقط بالعور 
نصف الثمن » فلما ولدت ولدا قيمته ألفا انقسم ما بقي بينهما أثلاثا. 


ولو كانت ولدت ولذا ثم اعورت وذهب بالعور ربع [الشمن]0©؛ لأن ما 
فيها انقسم بينها وبين ولدهاء فذهب بعورها نصف ما فيها9؟). 


وإنما |فارق ]20 البيع الرهن إن كان العور قبل الولادة ؛ لآن العور ينفسخ 
فيه البيع » وما انفسخ في البيع لا يعود بعد ذلك ؛ فلهذا لم يتغير حكمه [0م/|] 
بالولادة » وهلاك الرهن يقع به الاستيفاء» وذلك يجوز أن يتغير. 
() في أ(إذا يلحقه) والمثبت من ب. 
(؟) في ب (يتعلق) والمثبت من أ. 
إفية في ب (الدين) والمثبت من أ. 


(4:) في ](أصابها). 
(6) في ب (قارب) والمثبت من أ. 


”5 
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قال: فإن مات الولد وقد اعورت الأم قبل الولادة أو بعدها ذهب نصف 
الدين ؛ لأن الولد صار كأن لم يكن » فيبقئ جميع الدين في الأم» فيسقط بعورها 

قال: فإن اعور الولد لم يذهب بعوره شيء ؛ لأنه لو هلك لم يسقط بهلاكه 
شىء » فكذلك بنقصانه» إلا أن ثلث الدين فى الظاهر فى الولد ؛ لأن قيمته نصف 
قيمة الأم. 

قال: فإن كانت قد اعورت قبل الولادة أو بعدها أو قبل اعورار الولد أو 
بعده ذهب باعورارها أيضًا ثلث الدين ؛ لآن قيمتها يوم العقد ألف » وقيمة الولد 
يوم يفتك وهو أعور خمسمائة » ففيها ثلثا الدين» فلما اعورت ذهب نصف ذلك » 

قال: وإن ولدت الآمة الرهن ولدين» أو ثلاثة معًا أو واحدهم بعد الآخرء 
فالقسمة علئ قيمتها/" يوم العقد وعلئ قيمتهم يوم الفكاك» [وهم] والولد 
الواحد سواء ؛ لأنهم نماء منهاء فحكم الجماعة حكو”" الواحد [سواء] . 

فإن ولدت الأمة ولدا ثم ولدت الولد ولداء فكأنهما في الحكم ولدان 
[للأولئ ]7 يقسم الدين على ذلك » ولا يقسم على الجدة » وعلئ الولد الأول» 
ثم يقسم ما في الولد الأول عليه وعلئ ولده؛ وذلك لأن الولد ليس بمضمون 
فيتبعه ولده فى حكمه.ء وإنما الأم هى المضمونة » فولد[ها وولد] ولدها تابع لها. 


(1) في ب (ثمنها) والمثبت أ. 


6 في أ (فحكمهم وحكم الولد سواء). 


(0) في ب (كالأول) والمثبت من أ. 


ا 
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قال: فإن رهن أمة بألف قيمتها ألف فولدت ولدًا يساوي ألفاء ثم إن الراهن 
زاد المرتهن مع الولد عبدًا يساوي ألفّاء فذلك جائز؛ وهو رهن مع الولد خاصة» 
وما في الولد مقسوم علئ الولد وعلئ العبد الزيادة؛ [وذلك] لأن الزيادة في 
الرهن جائزة عندنا استحساتاء والكلام فيها يأتي في باب الزيادة» والولد داخل 
في الرهن . 

فإن زاد فيه جاز كما لو زاد في الأصل» ولا تدخل الزيادة مع الأم؛ لأن 
الراهن لم يرض بدخولها معهاء وإنما رضي بدخولها مع الولدء وليس هذا 
كولدها ؛ لأنه يدخل حكمًا فيلحق بالأصل المضمون في الحقيقة » وهاهنا يدخل 
ترط فعيف غلئ الوتحة الذئ شرظ؛ 

وإذا ثبت أنه داخل مع الولد خاصة» نظرت إلئ قيمة الولد يوم الفكاك 
وقيمة الآم يوم القبض» فقسمت الدين على ذلك » فما أصاب الولد قسمته على 
قيمته يوم الفكاك وعلئ قيمة الزيادة يوم قبضها؛ لأنها دخلت في الضمان 
بالقبض ٠‏ 

قال: وإن مات الولد بعد الزيادة بطلت الزيادة لما بيّنا أن الولد إذا هلك 
خرج من العقد [وصار] كأن لم يكن » والزيادة لا تصح إلا مع صحة المزيد عليه؛ 
فإذا بطل بطلت . 

قال: فإن كانت الزيادة مع الأم فكانت معها دون الولد؛ لما بيّئا أن الراهن 
لم يرض أن (يدخلها إلا في جملة)(2 الأصل فيثبت على الوجه المشروط» 
ويقسم الدَّين على قيمة الأم يوم القبض وعلئ قيمة الزيادة يوم قبضها» فما أصاب 
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الأم قسم عليها وعلئ ولدها؛ لأن الزيادة لما أدخلت على الأم» فكأتها كانت في 
أصل العقد [معها] , فتقسم حصتها [عليهما] ويكون الولد داخلاً في حصة 
[ممءاب] الأم خاصة. 

قال: فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيها [خاصة] وتبقى الزيادة 
والولد مما فيهما ؛ لأن موت الأم لا يوجب بطلان العقد فيهاء وإنما موتها إتمام 
للعفد» لآن الاستيفاء يقع بهء وإذا تم العقد فيها لم تبطل الزيادة عليها. 

قال: فإن مات الولد بعد الزيادة ذهب بغير شيء» وكأن العبد زيد في الأمة» 
ولا ولدها [معها] , ففيه من الدين على قدر قيمته يوم زيد» وقيمة الأم يوم وقع 
العقد عليها » لأن هلاك الولد يجعله كأن لم يكن » فيسقط حكمه من العقد» وتبقى 
الأم والزيادة. والله تعالى أعلم . 


اح 
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بَابٌ 
في تتسليم الرهن عند قبض المال 
مت وإ اه وه د 


قال أبو الحسن: وإذا كان لرجل على رجل آخر ألف درهم فرهنه بها 
خارية فلا حل المال أرالاضائحت الخال قفن 'ماله من الرافنء فاب الراهن أن 
يدفع المال حتئ يحضر المرتهن الجارية » فذلك للراهن » ويقال للمرتهن: أحضر 
الرهن » فإذا أحضره قيل للراهن: سَلَّم الدين أولاً ثم اقيض الجارية » وهذا بمنزلة 
اعد 

قال: والأصل في هذا أن تسليم الدين يجب تقديمه علئ تسليم الرهن ؛ لأن 
الرهن وثيقة للاستيفاء» فلو سلمناه قبل الاستيفاء بطل معنئ الوثيقة المقصودة 
منه ؛ ولأن من حق المرتهن أن يكون أولى بالرهن من سائر الغرماءء 5 
الرهن جاز أن يموت الراهن في الحال» فيصير المرتهن أسوة الغرماء» وفي هذا 
إبطال حقه إلا أن الراهن لا يلزمه تسليم الدين إلا بعد إحضار الرهن ؛ لأنه يجوز 
أنه قد هلك وسقط الدين ولا يتعين وجوب تسليم الدين إلا بعد إحضار الرهن» 
ولأنَ الراهن إذا دفع الدين وجب أن يقبض الرهن» فإذا لم يكن حاضرًا تأخر 
حقه» وهذا لا يصح. 

وعلن هذا كال أصحاعا فى البيم: إن المتترئ يلزمه ليم النمق أولاء إلا 
أنه لا يسلمه حتئ يحضر [البائع] المبيع ؛ لجواز أن يكون قد هلك وسقط الثمن» 
ولجواز أن يكون دخله عيب يثبت للمشتري الخيار. 


و« 
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قال: ولو كان الراهن سلط المرتهن في عقد الرهن علئ بيع الرهن عند 
محل المال » فباعه المرتهن عند محل المال بمائة دينار» وقبضها ليصرفها ويقبيضص 
دينه » ثم إن المرتهن أخذ الرهن بماله» فأبى الراهن أن يدفع إليه الألف » وقال: 
ادفع إليّ المائة دينار والتي قبضت, وقال: لا أدفع الألف حتىئ تدفع إلي المائة 
دينار» فأبئ الراهن أن لا يدفع حتئ يحضر الدنانير ؛ وذلك لأن الرهن تحول من 
الجارية إلى الثمن» فصارت الدنانير هي الرهن» ولهذا يسقط الدين بهلاكهاء 
فوجب إحضارها وتقديم تسليم الدين علئ تسليمها علئ ما بيناه في أصل الرهن . 

قال: ولو أن رجلا قتل الجارية الرهن ولم يكن المرتهن باعها.ء فقضئ 
القاضي علئ عاقلة القاتل بقيمتها في ثلاث سنين» وحَلَّ المال» فطلب المرتهن 
أخذ دينه من الراهن » فأبئ الراهن أن يدفعه إليه حتئ يدفع إليه قيمة الجارية » أو 
يحضر ذلك» فإذا قبض دينه دفع القيمة» والقيمة التي قضئ بها القاضي دنانير» 
فإنه ليس للمرتهن أن يقبض إدينه] حتئ يحضر القيمة» فإذا قبض دينه دفع 
القيمة ؛ وذلك لأن القيمة قامت مقام الجارية » فحكمها حكمها ؛ ولأنها بدل عنها 
[دحم/أ] كالثمن . 

قال: ولو كانا جعلا الرهن على يدي عدل » وجعلا للعدل أن يضعه عند من 
أحب » فاختصما وقد جعله العدل عند رجل » فطلب الذي له المال أخذ المال 
من الراهن »2 فأبئ الراهن أن يدفع إليه المال حتئ يرد عليه الرهن» فإن الراهن 
يدفع [إليه] المال» ولا يكلف الذي له المال أن يدفع إليه شيئًا لم يدفع(" إليه ؛ 
وذلك لأن الراهن لم يرض بيد المرتهن » ولا يجوز أن يلزمه تسليم ما ليس في يده . 
)00 في أ (يقبض). 


"١ 
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قال محمد: ألا ترئ أن المرتهن لو أخذ الجارية من العدل فهلكت في يده 
ضمن قيمتها بالغة ما بلغت» (فكيف يلزمه)7' الحاكم تسليم شيء لو أخذه كان 
غاصيًا . 
الراهن والمرتهن في بلدٍ آخر وقد حَلَّ المال» فطالبه المرتهن بدينه » وأبئ الراهن 
أن يسلم إليه الدين حتئ يحضر الرهن » فإن الراهن يؤمر بدفع المال إلئ المرتهن ؛ 
وذلك لأن المرتهن لا يلزمه أن يسافر بالرهن » ألا ترئ أنه يضمن بالسفر فى قول 
بعض الفقهاء» [ويلزمهم]”' المؤونة في النقل » وإذا لم يجب عليه تسليم الرهن 
هاهنا لم يطالب به. 

فأمًا الدّين فإذا حَنَّ لم يختص تسليمه بمكان دون مكان إذا كان مما لا حمل 
له [ولا مؤونة] ولذلك وجب أداؤه. 

قال فى الكتاب من قبل: أنه لو حمله وله حمل ومؤونة كان ضامتاء وهذا 
على الرواية التى قال أبو يوسف: أن المُوْدَع لا يسافر بالوديعة إن كان لها حمل 
[ومؤونة] . 

قال: ولو أن الراهن ادعئ أن الجارية قد ماتت وأنه قد برئ من الدين » وقال 
المرتهن: لم تمت » [وهي علئ حالها] » فإن المرتهن يحلف البتة ما ماتت» ولا 
يقبل منه اليمين على علمه» وإنما وجب عليه اليمين ؛ لأن الراهن يدَّعي الإيفاء 
والمرتهن يجحدء واليمين علئ البتات ؛ لأن الراهن يدعى عليه الاستيفاء بفعله : 
)١(‏ في أ(قال محمد الحاكم). 
)١(‏ في أ (ويلتزم). 

يض 


9 باب في تسليم الرهن عند قبض المال 9 

الادرق أن الريهى إذا هلاق هنا المزقيق سيدر ذا بالقيضى + افلقلك كانت اليعين 
عل البتات . 

قال: ولو كانت الجارية على يد عدل فادّعئ الراهن أنها قد ماتت» وقال 
المرتهن أنها لم تمت » فإن المرتهن يحلف علئ علمه في [هذا الوجه و]هذا كله 
رواية عن محمد ؛ لأن الراهن يدعي علئ المرتهن الاستيفاء بقبض العدل » فصار 
كمن ادعئ على صاحب الدين أنه وَفْى وكيله» فيحلف علئ علمه» كذلك هذا. 
والله تعالئ أعلم . 


رذن 


سمت وج ومح واه د 


قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل عبدا قيمته ألف درهم بألف درهم » فقتل 
العبد قتيلاً خطأ» فضمان الجناية على المرتهن ؛ لأن العبد كله في ضمانه » فيقال 
للمرتهن: افده من الجناية » فإن فداه صَحَّ رهنه» وكان دينه على الراهن على 
حاله » وليس للمرتهن دفع العبد علئ حال. 

وإنما ابتدئ في الجناية بالمرتهن ؛ لآنا لو خاطبنا الراهن في الجناية لجاز 
أن يختار الدفع » فيمنعه المرتهن من ذلك ؛ لآن حقه أن يقول: أنا أفدي حتى 
أصلح رهني » فلهذا وجبت البداية به في الخطاب. 

فإذا فدئ فقد أسقط الجناية عن رقبة العبد. فكأنها لم تكن » فبقي الدين 
في الرهن علئ حاله» ولا يرجع علئ الراهن بشيء من الفداء ؛ لان العبد كله 
مضمون » وجناية المضمون كجناية الضامن . 

ولو رجع علئ الراهن رجع الراهن عليه » وإنما لم يملك المرتهن الدفع ؛ 
لآن الدفع تمليك الرقبة» وهو لا يملك الرقبة . 

قال: فإن أبى المرتهن أن يفدي» قيل للراهن: ادفع العبد أو افده بالدية 
[4»/ب] ؛ لأنه مالك للرقبة» والخطاب بحكم الجناية يتوجه إلى المالك » وإنما 
بدأنا بالمرتهن لما له في الفداء من الحق» فإذا امتنع من الفداء طولب الراهن 
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فإن اختار الدفع سقط دينه ؛ لأن العبد استحق بسبب كان في يد المرتهن , 
فسقط الدين بالهلاك » وكذلك إن فداه ؛ لأنه استحق عليه بدل العبد» واستحقاق 
البدل كاستحقاق المبدل. 


قال: ولو استهلك العبد الرهن مالاً يستغرق رقبته(2©» فإن أدئ المرتهن 
الدين الذي لزم العبد فدينه على حاله» وإن أبى أن يؤدي قيل للراهن: بعه في 
دينه» إلا أن يختار أن يؤدي عنه الدين» فإن أدئ الراهن الدين الذي لزم العبدء 
بطل دين المرتهن [عن الراهن] . 

وإن لم يؤد بِيعَ العبد في دينه [الذي لحقه] » فيأخذ صاحب الدين الثمن 
بدينه» فإن كان ما أخذ غريم العبد من ثمن العبد مثل دين المرتهن علئ الراهن 
أو أكثر بطل دين المرتهن » وكان ما بقي من ثمن العبد للراهن» وإن كان دين 
المرتهن أكثر من دين الغريم استوفئ [الغريم]( دينه» وما [فضل |(" من ثمن 
العبد للمرتهن إن كان الدين حالاً » وإلا أمسك ما فضل من ثمن العبد رهئًا في 
وال كيد لدو اسل مساب اديه 


وإنما قلنا: إن حق ولي الجناية وحق ولي دين العبد يقدم على حق 
المرتهن ؛ لأن حقهما يقدم علئ حق (المالك » وهو أقوئ من حق المرتهن ؛ فلأن 
يقدم على حق )7؛) المرتهن أولى . 

[وإنما] خوطب المرتهن بأداء الدين ؛ لأنا لو خاطبنا الراهن به جاز أن يختار 
() في أ(قيمته). 
4 في ب (المرتهن ما بقي من دينه) والمثبت من أ. 


() في ب (حصل) واليشيك يمن ١‏ 
(:) ساقطة من أ. 
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البيع فيمنعه المرتهن » ويقول: أنا أوّدَي الدين ليحصل”2" لى الرهن ؛ [ فلذلك بدأنا 
به] » فإن أدئ الدين فقد سقطت المطالبة » فكأنْ الدين لم يكن» فبقى رهنه بحاله, 
وإن لم يؤد سقط [حقه وعاد الخطاب بأداء الدين ]0 إلى المالك. 


فإن باع العبد في دينه ودينه مثل دين المرتهن أو أكثر » فقد استحقت الرقبة 
بسبب كان فى يد المرتهن » فسقط دينه» وإن أدئ الدين سقط حق المرتهن ؛ لأن 
ذلك استحق عليه بسبب كان فى يد المرتهن » فكأن الرقبة9© استحقت . 


وأما إذا كان دين العبد أقل من دين المرتهن » سقط من دين المرتهن بقدر 
دين العبد؛ لأن ذلك استحق بسبب كان في يد المرتهن » وما بقى من ثمن العبد 
لا دين فيه » فيبقى في يد المرتهن رهئا بما بقي من حقه. 

فإن كان دينه قد حَلَّ فلا يحبس”) الدراهم بالدراهم؛ فيستوفيه» وإن كان 
دينه لم يحل يمسك الباقي حتئ يحل دينه . 


قال: وإن كان ثمن العبد لا يفى بدين [الغريم]*2) أخذ الثمن ولم يكن له 
أن يرجع بما بقي من الدين على أحد حتئ يعتق العبد» فإذا عتق رجع عليه ولم 
رقبة العبد» إلا أن يختار قضاء الدين» فإذا استوفيت الرقبة لم يبق عليه حق . 
ولا يمكن مطالبة العبد في يد المشتري ؛ لأن الدين سقط عن رقبته فتأخر 
() في أ (ليخلص). 
(؟) في ب (حكمه فصار الخطأ بالدين) والمثبت من أ. 
(م) في أ (الذمة). 
(:) في أ(فلا معنئ كحبس). 
(5) في ب (العبد) والمغبت من أ. 
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55 
الباقي إلى حال الحرية » فإذا أداه العبد لم يرجع به على أحد ؛ لأنه أدئ دين نفسه 
الواجب بفعله. 


قال: فإن كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف » صار نصف الجناية في 
ضمان الراهن» ونصفها في ضمان المرتهن» فيقال لهما: افدياء فإن فديا كان 
العبد رهًا على حاله ؛ [وذلك] لأن نصف العبد مضمون ونصفه أمانة» وحكم 
الجناية في الأمانة [1/40] يلزم المالك للرقبة كما يلزم المودع » وحكمها في 
المضعون متعلق بالراه٠‏ 7+ فلذلك قيل لهما: أفدياء 

قال: وإن أجمعا علئ الدفع » دفعا وبطل دين المرتهن ؛ [وذلك] لأن الرقبة 
استحقت بسبب كان في يده. 

وقوله: دفعا تجوّز؛ لأن الدفع تمليك» ولا يملكه المرتهن » وإنما يعني |به 
أن] المرتهن رضي بالدفع حين امتنع من الفداء» فدفع الراهن وأضاف الدفع 
إليهما ؛ لأنه تم باختيارهماء وإن لم يتم بفعلهما. 

قال: وإن تشاحًّاء فقال المرتهن: أنا أفدي» وقال الراهن: أنا أدفع» 
فللمرتهن أن يفدي ويمسك العبد» فإن فداه بالدين فهو متطوع [فيما فدئ] فيما 
كان يلزم الراهن في قول أصحابنا جميعا ؛ وذلك لأن الراهن بالدفع يسقط حق 
المرتهن » والمرتهن بالفداء يحفظ حقه ولا يسقط حمقًا للراهن» فكان اختياره 
أولئ » ويكون متطوعا في حصة الأمانة؛ [وذلك] لأنه التزم الفداء في حصة 
الأمانة لحفظ حقه في المضمون» وقد كان يقدر أن لا يلتزم الفداء حتئ يخاطب 
الراهن [به] » فلما التزمه صار متبرعاء وهذا علئ الرواية التي يقول فيها: إنه إذا 
)١(‏ في أ (بالمرتهن). 


/ 
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فدئ مع غيبة الراهن رجع عليه بحصة الأمانة» وإذا فدئ مع حضوره لم يرجع . 


فأما علئ الرواية الأخرئ: فينبغي أن يرجع عليه بحصة الأمانة ؛ لأنه لا 
يقدر على إصلاح حقه في المضمون إلا بفداء الأمانة. 


قال: فإن قال الراهن: أنا أفدي » وقال المرتهن: أنا أدفع » فليس الدفع إلى 
المرتهن» وللراهن أن يفديه ويبطل دين المرتهن» ويخرج العبد من الرهن» 
ويأخذه الراهن ؛ [وذلك] لأن اختيار المرتهن للدفع مع اختيار الراهن الفداء لا 
فائدة فيه للمرتهن ؛ لآن دينه يسقط بالدفع كما يسقط بالفداءء إلا أنه بالدفع يسقط 
حق الراهن عن الرقبة » وقد يكون للراهن غرض في التزام الفداء حتئ تسلم له 
الرقبة» فلم يجز للمرتهن تفويت ذلك الغرض من غير فائدة ترجع إليه ٠‏ 

قال: فإن أبى المرتهن أن يفدي » وفدئ الراهن فإنه يحتسب علئ المرتهن 
نصف الفداء من دينه » (فإن كان نصف الفداء مثل دينه أو أكثر» بطل دينه وخرج 
العبد من الرهن)20» وإن كان نصف الفداء أقل من الدين سقط من الدين بقدر 
نصف الفداء [من دينه] » وكان جميع العبد رهنًا بما بقي من الدين(2؛ وذلك 
لأن الراهن ليس بمتطوع في الفداء؛ لآن حكم الجناية يلزمه شاء أو أبى » وفي 
الدفع والفداء إسقاط حق المرتهن علئ وجه واحدء | قد يكون] الفداء أنفع إذا كان 
أقل من الدين ؛ لأن حق المرتهن يبقئ في الفاضل » فلذلك لم يكن متبرعا » ومقدار 
الفداء مستحق عليه بسبب كان في يد المرتهن فهو من ضمانه» وما بقي من دين 
المرتهن يحبس به جميع العبد» كما لو استوفئ بعض دينه بالقبض [وبقي بعضه] . 
)١(‏ ساقطة من أ. 
(؟) في أ (دين المرتهن). 
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6 
قال: فإن كان الراهن غائبًا والمسألة على حالهاء ففداه المرتهن» فليس 

بمتطوع في قول أبي حنيفة » وإن كان حاضرًا فهو متطوع علئ الراهن » روئ ذلك 
أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة » ورواه أيضًا الحسن عن أبي يوسف عن أبي 


حنرهقة . 


وروئ زفر عن أبي حنيفة: أن الراهن إذا كان حاضرًا لم يكن متطوعا. 

فأما في قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن: فالمرتهن متطوع » غائبًا 
كان الراهن أو حاضرًا. 

وجه رواية [0+/ب] أبي يوسف: أن الراهن إذا كان حاضرًا أمكن استيفاء 
الجناية منه ومخاطبته بهاء ولم يلزم المرتهن حكمهاء فإذا فدئ فقد تبرع على 
الراهن فصار كالأجنبي» وليس كذلك إذا كان غائبًا؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
الجناية منه» فلم يبق إلا أن يخاطب بها المرتهن» وهو لا يقدر على إصلاح 
المضمون [منه] إلا بإصلاح الأمانة» فكان مأذونًا في ذلك من طريق الحكم 
فالشتريين إذاغان أخدهما تآذي لكر جم العدن »وكساحب الغاو لشفل 
إذا'ضة:ضاحف العلى: 

وجه رواية زفر: أن الراهن إذا كان غائبًا لم يخاطب المرتهن بحكم الجناية ؛ 
لأنه غير مالك للرقبة» فإذا التزم الفداء فيما لم يخاطب به كان متبرعاء» وليس 
كذلك إذا حضر الراهن ؛ لأن الخطاب بالجناية توجه إليه » ويجوز أن يدفع فيسقط 
حق المرتهن » فكان له أن يفدي ليصلح حقه. 


وجه قول أبي يوسف ومحمد وزفر: أن المرتهن :قدى ملك غير فين أمزه 
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كالأجت ؛ ولأنه أصلح بالفداء حق نفسه» فلم يرجع به علئ غيره. 


قال: وإذا رهن الرجل [عند الرجل] جارية بألف قيمتها ألف » أو قيمتها 
ألفان» فولدت ولدًا في يد المرتهن» فقتل الولد رجلا خطاً فلا ضمان على 
المرتهن فيه » وضمان الجناية على الراهن » ويقال له: ادفعه أو افده» فإن دفعه 
خرج من الرهن» ولم يذهب من الدين شيء» وكانت الأم رهنًا بجميع الدين. 


وإن فداه الراهن فهو رهن مع أمه علئ حاله ؛ وذلك لآن الولد ليس بمضمون 
علئ [المرتهن] (©؛ لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من [دينه] » فصار كعبد الوديعة؛ 
فجنايته على مولاه» فإن دفعه فقد زال ملكه عنه وبطل الرهن فيه » فلم يسقط شيء 
من الدين كما لا يسقط بهلاكه» وإن فداه سقطت الجناية عنه» فكأن لم يكن» 
فيبقئ في الرهن . 

وكذلك إن لحقه دين فباعه الراهن [فيه] » خرج من الرهن » فإن أذّئ دينه 
بقي في الرهن لما ذكرناء فإن اختار الراهن في مسألة الجناية الدفع» فقال 
المرتهن: أنا أفدي» أو اختار في مسألة الدين البيع » فقال المرتهن: أنا أقضي 
الدين» فله ذلك ؛ لأن الولد وإن لم يكن مضموتا فهو [في وثيقة المرتهن] ("), 
ألا ترئ أنه يقوم مقام الأم عند هلاكهاء ويستوفي الدين من ثمنه» ويكون أحق 
به من سائر الغرماء» وكان له أن يصلح حقه في الإمساك بالفداء أو قضاء الدين» 
وفي ذلك منفعة للراهن من غير ضرر . وبالله التوفيق7". 
(1) في ب (الراهن) والمثبت من أ. 
)١(‏ في ب (وثيقة) والمثبت من أ. 
(*) انظر: الأصل», 5/7 ؟ وما بعدها. 


9 باب جناية الرهن بعضه على بعض 5-6 


بَابْ 
جناية الرهن بعضه على بعض 
مج ب ؤم جد - 


قال: الأصل فى هذا الباب: أن العبدين إذا كانا رهئًا لواحد عند واحد» فلا 
يخلو إما أن يكونا رهئًا بعقد واحد أو بعقدين » فإن كانا بعقد واحدٍ فجناية أحدهما 
علئ الآخر علئ أربعة أوجه: 

جناية الفارغ على الفارغ هدر» وجناية المشغول على الفارغ هدر » وجناية 
المشغول علئ المشغول هدر؛ إلا أن الدين فى المجنى عليه يسقط » وجناية 
الفارغ على المشغول تثبت » وينتقل ما في المشغول من الدين إلى الفارغ » فيصير 
هنا مكانه: 

وإنما كان كذلك ؛ لأن جناية ملك الإنسان علئ ملكه لو لم يكن رهنًا هدر 
ألا ترئ أن ماله لو جنئ بعضه على بعض فلا فائدة لإثبات حكم الجناية » وإنما 
يغبت حكمها [104:0] لتعلق حق المرتهن بالرهن؛ لأنه يجعل المالك فيه 
كالأجنبى ؛ ولذلك لو أتلف الراهن الرهن يضمن » فكذلك يجوز أن يجعل عند 
الراهن كعبد الأجنبى . 

وإذا كانت الجناية لا حكم لها لولا الرهن» فما كان في إثباته حق للمرتهن 
يثبت » وما لا حق له فيه تصير كجناية غير الرهن » فلا يثبت ٠.‏ 

وإذا ثبت هذا قلنا: جناية الفارغ على الفارغ كجناية عبد الوديعة على 
عبد الوديعة إذا كات مالكهما واحدا ؛ لأنه لا حق للمرتهن في مقدار الأمانة » فلا 


١ 


يغبت حكم الجناية . 

وأما جناية المشغول علئ الفارغ فا وت حكمها أيضا + لأند'لآ قائدة 
للمرتهن في ثبوتها » فلو ثبت لثبت لحق الراهن » وماله [إذا جنئ] بعضه علئ بعض 
لا يغبت حكم جنايته » ولا يجوز أن يجعل جناية المشغول علئ الفارغ كجناية عبد 
القفكيم غلع نفيك الزفيكة إذا كان مالكيها والعراع لان التخضوت مون ف 
الحقيقة ضمانًا يتعلق به حق التمليك » فصار جناية الغصب كجناية الغاصب . 

وأما عبد الرهن فليس بمضمون فى الحقيقة» وإنما يسقط الدين بهلاكه 
حكما » ولا تملك بالديق + قضان اف عق | الوزفيه | كالوفيعة” 

[وأما جناية المشغول علئ المشغول فليس في ثبوتها حق للمرتهن» وقد 
ّنا أن الجناية] لا تغبت لحق الراهن » فسقطت وصار المجنيٌ عليه كالتالف بآفة 
من السماء » فيسقط ما فيه من الدين . 


وأمّا جناية الفارغ على المشغول فيثبت حكمها» ويصير كعبد الوديعة إذا 
جنى علئ عبد الرهن» فيقال للراهن: ادفعه أو افد؛ وذلك لأن الراهن لو جنى 
على ١١‏ 305 ل [لثبتت جنايته» فكذلك إذا جنئ عبده» وإذا ثبت حكم الجناية ؛ 
انتقل ما فى المشغول] إلى الفارغ وقام مقامه. 

وأما إذا رهن عبدين في صفقتين » فلا يخلو إما أن يكون فيهما”"' فضل عن 
الدين أولا يكون» فإن كان فيهما فضل عن الدين فقتل أحدهما الآخر ثبت حكم 
(1) في ب (الراهن) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (قيمتهما). 
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الجناية » وقيل للراهن: ادفع القاتل مكان المقتول ؛ لأنهما لما حبسا بصفقتين 
ضار الحق المتعلق بأحدهما غير متعلق بالآخر . فكأنهما رهنا عند اثتين. 


وليس كذلك إذا كانا ففى صفقة واحدة؛ لأن الحق المتعلق بأحدهما هو 
المتعلق بالآخرء ألا ترئ أن المالك إذا قضئ حصة"' أحدهما لم يكن له أخذه. 


الجعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه يسقط ما فى المجنى عليه ولا يثبت 
حكم الجناية ؛ وذلك لأن قيمة كل واحد منهما إذا كانت مثل قيمة الآخرء والدين 
الذي رهنا به سواء » فلا فائدة في الدفع للمرتهن. 


ؤإذا شبتت: هذه الأصول» قال أبو الحسح: إذا رعن .وجل وجلا عبدينخ 
[يساوي] كل واحد منهما آلف درهم بألفي درهم » وقبضهما المرتهن» ثم إن أحد 
العبدين قتل [العبد] الآخر أو جنى عليه جناية فيما دون النفس» قليل أرشها أو 
كثير» فإنه لا يلحق الجاني من ذلك شيء» فكأنه مات أو دخل ذلك النقص بغير 
فعل أحد » فيذهب من دين المجني عليه بقدر ذلك ؛ هذا في قولهم جميعا ؛ وذلك 
لآن كل واحد من العبدين مشغول بالدين » وقد بيّنا أن جناية المشغول علئ المشغول 
لايغبت حكمهاء [إلا أنه] يسقط ما في المجني عليه » كما لو ذهب بآفة من السماء . 


قال: وإن كانت قيمة كل واحد منهما ألفًا وهما رهن بألف » فقتل أحدها 

الآخر فلا دفع في هذا ولا فداء» ويكون القاتل هنا بسبعمائة وخمسين ؛ وذلك 

لآن كل واحد من هذين العبدين نصفه مشغول (علئ [51*/ب] نصف فارغ » فإذا 
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قتل أحدهما الآخر فقد جنئ النصف المشغول) على نصف مشغول وعلى نصف 
فارع » فجنايته على الفارغ هدر . وجنايته علئ المشغول يسقط بها الدين » فيسقط 
مائتان وخمسون» وقد جنى النصف الفارغ [على نصف مشغول ونصف فارغ ء 
وجناية الفارغ على الفارغ هدرء وجناية الفارغ] على المشغول يثبت حكمهاء 
فينتقل ما في المشغول إلى الفارغ » فيصير في القاتل [مائتان وخمسون] . فاجتمع 
في القاتل ما كان فيه [بعقد](" الرهن ‏ وهو خمسمائة ‏ ما انتقل إليه بالجناية وهو 
مائتان وخمسون » فذلك سبعمائة وخمسون» وبطل من الدين مائتان وخمسون9). 

وإنما لم يثبت في هذه الجناية دفع ولا فداء؛ لأنهما جميعا مال لواحدء 
ورهن بعقد واحدء فلا فائدة في الدفع» ولا يلزم الراهن الفداء ؛ لأنه لو لزمه 
لحق المرتهن رجع به عليه . 

قال: وإن فقأ أحد العبدين عين صاحبه والمسألة علئ حالهاء» فنصف 
الجاني فارغ » وقد سقط من دين المجني عليه نصفه » فيكون الجاني رهتا بستمائة 
واكتسيية " وعقزون د لأن العين من العبد نصفه فى حكم الجناية» وقيمتها 
خمسمائة » ففيها من الدين ماثتان وخمسون» استوفاها نصف مشغول ونصف 
فارغ » فجناية المشغول على المشغول والفارغ هدر ؛ إلا أن حصة المشغول على 
المشغول تسقط من الدين بحسابه» وذلك ربع العين» وجناية الفارغ على الفارغ 
هدر»ء وجناية الفارغ على المشغول يثبت حكمها؛ وينتقل ما فيها إلئ الجاني » 
فقد انتقل إلى الجاني نصف ما كان في العين » وهو مائة وخمسة وعشرون » وسقط 
)00 في ب (بعد) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: اللأصل» /0م؟. 
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نصف ما فيها بجناية المشغول على المشغول » وهو مائة وعشرون» فصار الفاقىئ 
رهئًا بستمائة وخمسة وعشرين » والمفقوءة عيئه رهنًا بمائتين وخمسين. 


قالوا: ولو ارتهن عبدين كل واحد منهما بخمسمائة » وقيمة كل واحد منهما 
ألف » ارتهن كل واحد منهما على حدة» فقتل أحدهما صاحبه » فإنه يخير الراهن 
والمرتهن: فإن شاءا جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان في القاتل» وإن 
شاءا فديا القاتل بقيمة المقتول» فيكون الفداء رهئًا مكان المقتول» والقاتل رهئًا 
علئ حاله ؛ لأنهما إذا كانا رهنا بعقدين فقد تعلق بكل واحد منهما حق مخالف 
لحق الآخرء ألا ترئ أن الراهن إذا قضئ ما في أحدهما من الدين"" كان له 
أخذه » فصار كالرهن عند اثنين. 

قالوا: ولو أن أحدهما فقأ عين الآخرء قيل لهما: ادفعا أو افديا بأرش عين 
الآخرء فإن دفعاه بطل ما فيه من الدين » وإن فدياه كان الفداء عليهما نصفين» 
وكان رهنًا على حاله؛ والفداء رهن مع المفقوءة عينه ؛ [وذلك] لما بيّنا أن حكم 
الجناية ثابت» فكأن عبد الرهن جنئ على عبد أجنبي » فإن اختار الدفع قام مقام 
المجني عليه ؛ وإن اختار الفداء كان عليهما ؛ لأن نصف العبد مضمون » ونصفه 
أمانة7"" . 

قال: فإن قال المرتهن: لا أفدي في الجناية » وإنما أدع الرهن على حاله 
فله ذلك » ويكون الفاقئ رهئا مكانه [علئ حاله] » وقد ذهب نصف ما في المفقوءة 
عينه من الدين ؛ [وذلك] لآن حكم هذه الجناية ثبت لحق المرتهن » ولا يغبت لحق 
)00( في أ (الحق). 
6 في أ (بنصف الماثة). 


2 
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١ع‏ قي 
الراهن» ألا ترئ أنه لولا حق المرتهن لم ينبت حكمهاء فإذا لم يطالب المرتهن 
بحكمها لم يجز أن يغبت لحق الراهن . 
قال: فإن قال الراهن: أنا أفدي » وقال المرتهن: [:5م/] لا أفدي» فإن 
للراهن أن يفدي بأرش الجناية » وسقط من دين المرتهن [مما] في الجاني قدر 
نصف الفداء» وهذا إنما يكون إذا طالب بحكم الجناية والتمس الدفع » فاختار 
الراهن الفداء» فله ذلك ؛ لأنه ليس للمرتهن أن [يعيّن] 7" عليه حكم الجناية» 
وهي ثابتة علئ التخيير. 
قال: فإن أبى الراهن الفداء » وقال المرتهن: أنا أفدي » والراهن حاضر كان 
أو غائب » فهو على ما عرفتك في العبد الواحد إذا اختار المرتهن أن يفدي فيما 
يكون به متطوعا أو لا يكون؛ علئ اختلافهم في ذلك ؛ [وذلك] لأن للمرتهن 
حمًا في اختيار الفداء» ألا ترئ أن الراهن إذا دفع سقط أحد [الدّينين]”"» فإذا 
فدئ المرتهن بقي الدينان جميعاء وله حق في ذلك . 
فأما الاختلاف الذي ذكره: فهو فيما يرجع به من الفداء في حصة الأمانة 
علئ الروايتين اللتين ذكرناهما. 
قال: وإن كانت قيمة كل واحد منهما ألما وهما رهن بألفين [وهما رهنان] 
مفترقان » فقتل أحدهما صاحبه » فإن دفعاه بالجناية فإنه يقوم مقام المقتول » وبطل 
الدَيْن الذي في القاتل ؛ لأن رقبته استحقت بسبب كان في يد المرتهن» وإن قالا: 
نفدي » فَالفِدَاءُ هاهنا كله علئ المرتهن » فإن شاء فداه بألف » فإذا حَلَّ الدين دفع 
)26020 في ب (يغير) والمثبت من أ. 
(؟) في أء ب (الديتين) والمثبت مقتضئ العبارة. 
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الراهن ألمًا وأخذ عبده» فكان الألف الأخرئ التى عليه قصاصا بهذه الألف التي 
فذياها إن كان المال واحداء وإن كان مختلفًا دفع ألقًا وأخذ الفداء؛ وذلك لأن 
كل واحد منهما مضمون ل(2 أمانة فيه» فالفداء على المرتهن ؛ لأنه يصلح به 
("2» فإذا قضئ الدين فلا معنئ لدفع ألفين وأخذ الألف», وهما على صفة 
واحدة » فيدفع ألما ويأخذ العبد القاتل وتصير الألف [بالألف] الأخرئ قصاصا. 
قال: وإن كان الرهن حيوانا غير بني آدم فقتل بعضها بعضه فالمقتول بما 
فيه » ولا يصير علئ الآخر شيء»؛ وكذلك ما جنئ بعضها علئ بعض من عور أو 
غير ذلك » ذهب من الدين بحساب ذلك » كأنه ذهب بغير فعل أحد ؛ وذلك لأن 
جناية البهائم هدر لا يغبت حكمها لقوله يَكْةّ: «العجْمَاء جبَار)(» وإذا لم يغبت 
حكم الجناية صارت كالآفة من السماء» فيسقط بها الدين. 


قال: وإن كان الرهن عبدًا أو دابة» فقتلت الدابة العبد» أو جنت عليه 
فذلك هدرء وكأنه ذهب بغير فعل أحد لما بيّنا أن جناية البهيمة لا يثبت حكمهاء 
بالجناية » ينتقل إلى العبد على حسب ما فيه من الفراغ على ما وصفت لك ؛ لأن 
جناية الآدمى يغبت حكمها على الآدمى وغير الآدمى. 

وقال ابن سماعة وَعَلِي ب بن الجعد» عن أبي يوسف: لو أن عبدين رهنا عند 
رجل » كل واحد منهما بألف » وقيمة كل واحد منهما ألف » وهما لرجل واحد»ء 
() في أ (لأنه أمانة) . 


(؟) في أ(حق نفسه). 
(0) أخرجه البخاري (57١)؛‏ والحميدي في الجمع بين الصحيحين (5775). 


و 


م كتاب الرهن 35 


[ففقأ](2 أحدهما عين الآخرء فإنه يذهب من المفقوءة عينه نصف الدين الذي 
فيه » ولا يلزم الفاقئ جناية فى قول أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسف: المرتهن بالخيار: إن شاء طلب الجناية » فإن دفعه المولئ 
بهذا كانا جميعا بألف الذي كان في المفقوءة عينه» وبطل الذي كان في الفاقئ 
من الدين» وخير المرتهن أن يدفعه على حالهء فيكون هذا بألف وهذا 
بخمسمائة » قال: وهذا إن كان يريد به أنهما رهن واحد. 

فقول أبي حنيفة [9/ب] ظاهر ؛ لأن جناية المشغول في الرهن الواحد لا 
يثبت حكمهاء ويسقط من الدين بحسابهاء ويكون جواب أبي يوسف خلاف 
المشهور. 

وإن كان وضع المسألة علئ رهنين مختلفين » فقول أبي يوسف ظاهر ؛ لأن 
للمرتهن حمًا في تبقية أحد الدينين وإسقاط الآخرء فكذلك كان له المطالبة بالدفع 
أو الفواع: 

فأما جواب أبي حنيفة» فهو خلاف المشهورء ووجهه: أن الدين إذا كان 


مستغرقًا لهما وقيمتهما سواء؛ سقط من الدين بالدفع ما يسقط منه إذا لم يدفع, 
فلا يكون فى المطالبة |بالجناية | فائدة » فيسقط حكمه(" . والله تعالئ أعلم . 


دلق في ب (فقال) والمثبت من أ. 


(؟) انظر: الأصل 70/7 وما بعدها. 
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بَابْ 
جناية الرهن على الراهن والمرتهن 
مت أت واس 

قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل عبدًا بألف درهم وقيمته ألفء فجن 
علو لزاغي فى لاله أو تشتيه جنار ةاترجن الا داقين عزو قن :قلقم مخميعاء 
وذلك لأن المولئ لا يثبت له على عبده مال» وحكم جناية الخطأ حكم الدين» 
ألا ترئ أن المولئ يملك أن يقر عليه بكل واحد من الأمرين» ولا يقبل إقرار 
العبد بهماء فإذا لم يغبت أحدهما لم يثبت الآخر. 

وليس كذلك جناية العمد؛ لأنها تغبت بإقرار العبد» ولا تثبت بإقرار 
المولئ عليه » فصار المولئ معه فيها كأجنبي ؛ ولآن الرهن على ملك الراهن, 
وإنما تغبت جنايته لحق المرتهن ؛ لأن تعلق حقه جعل المولئ كالأجنبي» ولا 
فائذة للمرتهن فن ثبوت هذه الجتاية “فلا تقنت: 


وليس هذا كجناية المغصوب علئ المولئ؛ لأن المغصوب مضمون 
[ضمانًا] يتعلق به التمليك» فصار كعبد الغاصب» والرهن ليس بمضمون في 
قول أبى220 حنيفة ٠‏ والله أعلم . 
ا فَصّل: | جناية الرهن على المرتهن | 


قال: وإن جَنَى على المرتهن » فهو هدر في قول أبي حنيفة . 


)١(‏ في أ(في الحقيقة). 


ا 


وقال أبو يوسف ومحمد: جنايته على المرتهن ثابتة إذا كانت فى بني آدم 
فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن » وإن شاء 
المرتهن قال: لا [أطالب بالجناية |20 » فيكون رهدًا علئ حاله . 

لأبي حنيفة: أنا لو أثبتنا حكم هذه الجناية وطولب الراهن بها رجع بها على 
المرتهن ؛ لأنها حصلت والعبد في ضمانه » فمن حيث يقبت حكم الجناية يسقط ؛ 
ولأ كناية المفهوة اع يذ -الضامة كجتارة الفنانة ه أصلتة إذا سد علد 
أجنبي ؛ ولأنه لو جنئ في مال المرتهن لم يثبت حكم بجنايته بالاتفاق » وكذلك 
إذا جنى فى نفسه ؛ لآن موجب كل واحدة من الجنايتين المال. 

ووجه قولهما: أن فى ثبوت هذه الجناية فائدة للمرتهن » ألا ترئ أن المولئ 
لو اختار | الدفع ]7'© فيملك المرتهن العبد» ويجوز أن يكون له غرض في تملكه 
وإن سقط دينه » ويجوز أن يكون تبقية دينه وإسقاط حكم الجناية أنفع له؛ فلذلك 
خير بين الامرين. 

وَلبين كذلك'إذ| ايفن النال ؛ لآيةالا يملاك: العيد بإتالاف العبد» وإنما 
يجب له أن يرجع له عليه ولا فائدة في ذلك7©. 
فَصّل: [المقدار الذي يثبت فيه حكم الجناية] 
أبى حنيفة إذا كان فى قيمته فضل . 
1) في ب (أطلب) والمثبت من أ. 


(؟) في ب (الفداء) والمثبت من أ. 
(0) انظر: الأصل /57؟. 


باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن 


وقد روي عنه: أن حكم الجناية يثبت في مقدار الأمانة ؛ لأنه ليس في 
ضمانه » فيصير كعبد الوديعة. 

وقال في الرواية الأخرئ: لا يغبت حكم الجناية [«وع/|] ؛ لأن مقدار الأمانة 
رهن فى يده » فصار كمقدار المضمون. 

وقال محمد: وإن أفسد متاعا للمرتهن وقيمته ألفان وهو رهن بألف » فطلب 
المرتهن أن يأخذه بقيمة المتاع » فإنه يعرض علئ الراهن » إن شاء قضئ عنه نصف 
ذلك الدين وجعل نصفه علئ المرتهن » وإن كره أن يقضي » بيع العبد في ذلك 
كلف عفان رقي شن ميعن فكالنة [ الذي ]27 أغيل!الراهى نصفه و والمرتيق تصفةة 
وذلك لأن القيمة إذا زادت علئ الدين فالزيادة أمانة» فيثئبت حكم جنايتها على 
المالك50 , 

فإن اختار المولى قضاء الدين قيل له: اقض نصفه ؛ لأن حصة الأمانة ثابتة» 
وحصة المضمون ليست بثابتة على ما قدمنا من قولهم » فإذا قضئ المولئ النصف 
زال الدين فبقي العبد رهنًا بحاله» وإن اختار البيع » بيع العبد. 

قال محمد: فإن جنى على المرتهن فى نفسه أو رقيقه» قيل لمولاه: ادفعه 
أو افد فإن دفية وله المرقيق ذلك كان اعيدا لهو وطل الذين والر هن وك 
فداه كان على الراهن نصف الفداء » ويكون رهنًا على حاله ؛ لأن المولئ [له اختيار 
الدفع] » وإذا اختار الدفع فقد ملكه المرتهن من غير فكاك » وزال ملك الراهن عنه 
بسبب كان في حال الضمان» فيسقط الدين كما لو دفعه بالجناية إلى أجنبي . 
)١(‏ في أ (الراهن). 
(؟) في أ (المال). 


6١ 
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لما لد 
(9) ان 
إن 


وليس كذلك إذا باعه الراهن من المرتهن » أن الدين لا يسقط ؛ لأن ملك 
الراهن زال عنه بعد الفكاك » ألا ترئ أنهما إذا تراضيا بالبيع خرج العبد من الرهن 
[قبل]('" أن ينفذ فيه البيع » فيصير كما لو تفاسخا الرهن ثم باعه. 

وأما إذا اختار الفداء» فدئ النصف ؛ لأن حصة المضمون لو فداه رجع به 
علئ المرتهن » فلا فائدة لإثبات الفداء» فلم يبق إلا مقدار الآمانة » فكان عليه أن 
يعديه . 

قال الحسن » عن أبى يوسف: فى رجل ارتهن جارية تساوي ألفين بألف » 
فجنت علئ المرتهن بِشَّجَّةَ أو قطعت يده» فإن أبا يوسف قال: نصف الجناية 
هدر لأن يت" الجارية كان مقسونا فى يد المرتهن» ويقال للراهن: ادفع 
النصف الذي كان المرتهن فيه مؤتمناء أو افده» وهذا على ما بِيِّنا فى إحدئ 
الروايتين » أن جناية مقدار الأمانة ثابتة . 

قال: فإن فذاه ضار الفداء للمرتهن ».وكابت رهتا علي خالها بالألق؟ لأآن 
الجناية سقطت عن رقبتهاء وإن قال: أنا أدفع » يدفع النصف للمرتهن بالجناية» 
وخرج النصف الآخر من الرهن» فيأخذ الراهن ذلك النصف فيصير له» وتصير 
الألف التى كانت الجارية بها رهئًا ديئًا للمرتهن على الراهن . 

قال الحسن: وفيها قول آخر: إن النصف يكون رهنًا على حاله بالألف؛» وبه 


نأخل. 


قال أبو الحسن: والذي حكاه الحسن عن أبي يوسف من بطلان الرهن في 
00 في ب (حتئ) والمثبت من أ. 


مك 


باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن : 
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النصف هو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: هو رهن علئ حاله؛ حكئ 
رجوعه ابن سماعة في نوادره» وهذه مسألة الإشاعة في حال البقاء» وقد بيّنا وجه 
كل واحدة من الروايتين فيما تقدم. 
قال الحسن: قال زفر: إذا جَنَتْ الجارية على المرتهن فشجته شجة أو 
قطعت يده » وهي تساوي ألفين» وهي رهن بألف » قيل للمرتهن: أنت بالخيار: 
5 حت نات نس اننا اسان الذي كان رهنّاء وقيل للراهن: ادفع 


النخصف أو افده على ما وصفناهء وان شكت أبطلت الرهن ١‏ وقيل للراهن: ادفع 
الأعازية كلواءا لحان 11 أنكها بتعديم اللالدء 


وكذلك لو قتلت [الجارية] المرتهنّ» أو قتلت غلامًا له أو ابا له ؛ 
[وذلك] لآن المرتهن له أن يبطل الرهن بغير اختيار الراهن » [+:+/ب] فإذا أبطله 
صارت الجارية كأنها لم تكن رهئّاء فيثبت حكم جنايتهاء وإذا لم يبطل الرهن 
يغبت مقدار الأمانة من الجناية » وسقط مقدار المضمون» فأما ما ذكر من الجناية 
على ابن المرتهن» فهو موضوع علئ أن المرتهن هو الوارث» فصار المستحق 
لأرش الجناية [عليه هو] » فكأن الجناية عليه" . 
4+ فَصّل: [توارث جناية الرهن] 


وحكئ الحسن عن أبي حنيفة: أن جناية الرهن علئ الراهن أو على من هو 
وارثه كالجناية عليه » وكذلك الجناية على المرتهن أو من وارثه مثل الجناية عليه . 

وقال [محمد] في الأصل: إن جناية الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن 
(: انظر:ة الأصل 7179/6 . 


ع0 


كالفانة علي الا 017 

وجه رواية الحسن: أن الوارث هو المستحق للأرش » فصارت الجناية على 
مورثه كالجناية عليه. 
له دين علئ عبده» فأما ابن الراهن فيجوز أن يغبت له علئن عبد أبيه دين » فتغبت 
جنايته عليه كالأجنبي » وإنما لم تثبت جناية الراهن على المرتهن عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه في ضمانه » وهذا المعنئ غير موجود في ابنه» فصار كالأجنبي . 

قال أبو الحسن: وما روآأه الحسن فى جناية المضمون من الرهن أنه يبطل 


ف قول أن يوضقف + دللا ف ها روا محي: 


وقال محمد : إذا جنا الرهن علئ المرتهة ونصفه مضمودت قيل للراهن: 
ادفع أو افده7"©. 

وقال الحسن » عن أبي يوسف: يقال للراهن: ادفع النصف أو افده فكل 
واحد منهما روئ ما هو قياس روايته عن أبي يوسف . 

وقال بِشْرٌ وعَلِينٌ » عن أبي يوسف: لو أن رجلاً رهن عند رجل عبدا بألف 
قيمته ألف » فجنئ علئ مولاه الراهن » أو على عبد له » أو أكل له طعامًا » أو أخرق 
له ثوب » فإنه لا يلزمه من ذلك شىء. 

وقال أبو حنيفة: إذا جنى على المرتهن فهو مئل ذلك إذا كانت قيمته والدين 


() الأصل /17؟. 
(0) المصدر السابق نفسه. 


0: 


نؤاة وهذا علئ )ها تدمنا: 

وقال أبو يوسف: الخيار فى ذلك إلئ المرتهن: فإن شاء طلب بالجناية : 
فإن دفع المولئ العبد بها إليه بطل الدين الذي كان به رهتاء وإن فداه المولى 
وكان أكثر الجناية أكثر من قيمته بطل الدين أيضًا وخرج من الرهن» وإنما أبطل 
أبو حنيفة جنايته من هذا الوجه. 

قال أبو يوسقفب: وقولي في الأول مثل قول أبي حنيفة » وإنما جعل الخيار 
لوا الحرعيو > لآن لانن بجعا دل | لسعاية شاه الرطوة ولتحق ف المطاليةبيا: 
لأن ما يحصل له بها أنفع من دينه» فكان الخيار في أحد الأمرين. والله تعالى 


١ أعلب”‎ 


)١(‏ انظر: الأصل /51 ١‏ وما بعدها. 
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بَابٌ 
الرهن يقتل عمدًا 
ا 
فلاس العون ا ص في هذا الباب أن عبد الرهن إذا قتل عمدا 
فليس للراهن القصاص ؛ إلا أن ب يجتمع المرتهن معه على ذلك » فإن اجتمعا فله 


القصاص عند أبى حنيفة . 

وروئ ابن سماعة » عن أبي يوسف مثل ذلك » وروي عنه في موضع آخر: 
أنهما إذا اختلفا فأدئ الراهن الدين قبل إبطال القاضي القصاص فله أن يقبض » 
فإن اجتمعا على القصاص ففيه القصاص . 

وروئ هشام» عن محمد» عن أبي حنيفة وأبي يوسف: في عبد الرهن إذا 
قتل» قالا: |لا] يقتل القاتل وتؤخذ القيمة» فتكون رهما مكانه» إلا أن أبا حنيفة 
وأبا يوسف قالا: [54+/ب] إن اجتمع الراهن والمرتهن على قتل القاتل فلهما ذلك . 

وقال محمد: لا قود" ؛ اجتمعا أو لم يجتمعا. 

وروئ بشر بن الوليد» عن أبي يوسف .» عن أبي حنيفة: : في عبد الرهن إذا 
كانت قيمته مثل الدين أو أقل أو أكثر» فإن اتفق ق للراهن والمرتهن على القصاص 
فذلك لهماء وإن اختلفا فلهما القيمة» يكون رهئًا مكانه» وهو قول أبى حنيفة 


05 


باب الرهن يُقتل عمدًا 
+#>© 1-7 #2 ج14 


وأبي يوسف . 


وجه قولهما: أن الرهن ملك للراهن» وإنما لم يجز له أن ينفرد بالقصاص 
لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن» ألا ترئ أن له حا في أخذ القيمة لتكون 
رهنًا بدينه» فإذا لكان بالقصاص فقد أسقط حق نفسه؛ ولآن الملك 
للراهن » وللمرتهن حق الاستيفاء» فإذا أسقط حقه بالرضا ثبت القصاص كعبد 
الإجارة إذا قتل ؛ لما يسقط حق المستأجر بانفساخ العقد فثبت القصاص . 


وعلئ هذا قالوا في العبد الموصئ بخدمته إذا قتل لم يكن للورثة قصاص ؛ 
لأن للموصئ له حق أخذ القيمة يشتري بها عبدا آخرء فإذا اجتمع مع الورثة على 
القصاص فقد أسقط حقه» [فسقط] ويثيت القصاص » وليس هذا كعبد المكاتب 
إذا قتل» فاجتمع المولئ والمكاتب علئ القصاص ؛ لأن المستحق للملك غير 
معلوم » فلم يجز ثبوت القصاص لمجهول. 


وجه قول محمد: أن حق المرتهن مستغرق في الرقبة » وينتقل إلى القيمة ؛ 
فيصير [كحق أحد] 7(" الشريكين» فهو لا يملك القصاص» وكذلك المولىئ لا 
يملكه . 


- 


وأما قول أبي يوسف: أن المولئ والمرتهن إذا اختلفا فأدئ الراهن الدين كان 
له القصاص ؛ لأن حق المرتهن سقط بالاستيفاء» فلم يبق إلا حق الراهن» وأمّا إذا 
اختلفا فأبطل القاضي القصاص ء ثم قضئ الراهن الدين بلا قصاص ؛ لأن حكم 
القصاص كان مراعئ » فلما قضئ القاضي بإبطاله سقط ء فلم يعد إلا بعود سببه . 
)١(‏ في ب (مضى) والمثبت من أ. 
إفة في ب (كأحد الشريكين) والمثبت من أ. 


/اه 


فأما قوله: إنهما إذا اجتمعا على القصاص سقط الدين ؛ فلأن العبد تلف 
بسبب كان في يد المرتهن . 

وأما قوله في الرواية التي قال: لا قصاص للراهن والمرتهن إذا عفيا ورجع 
المرتهن على الراهن بدينه ؛ فلآن القيمة ملك للراهن» وإنما للمرتهن فيها حق, 
فلا يملك الراهن العفو ؛ لما فيه من إسقاط حق المرتهن » فإذا اجتمعا على العفوء 
فإنما سقطت القيمة لعفو المولئى» ورضا المرتهن له أثر في إسقاط حقه عن 
القيمة » فصار كما لو وهب الراهن الرهن» فأجاز المرتهن الهبة» لم يسقط دينه» 
كذلك هذا . والله أعله7"©. 


.747 27 47/ انظر: الأصل‎ )١( 


اه 


09 باب عبد الرهن يتل عمدًا 5 


بَاتٌ 
١‏ ل و - 
عبد الرهن يقتل عمدا 
مج مت مه جد 


قال أبو الحسن: وإذا كان العبد رهئّاء فقتل رجلاً عمداء فإنه يقتل 
ويبطل الدين الذي كان فيه ؛ [وذلك] لأن حق المرتهن لا يمنع وجوب القصاص 
فى الرهن كحق المالك» فإذا اقتصّ منه فقد تلف الرهن بسبب كان فى يد 
المرتهن » فيسقط الدين كموت الرهن. 

قال: فإن قتل الراهنّ أو المرتهنَ عمداء فإن محمدًا قال فى الأصل: [هذا 
لا يشبه ]0 الخطأ» وعليه القصاص فى الوجهين » ويبطل الدين7©» وإنما وجب 
القضاضن للر اهن اسع نيت الموج على غيذه + الا تع أن الحو لذ بخلكه 
منه» فصار العبد فيه كالأجنبي » وليس كذلك جناية الخطأ؛ [لأن](4) موجبها 
المال» وذلك لا يثبت للمولى علئ عبده. 

وإنما يسقط [44+/ب] الدين ؛ لأن الرهن تلف بسبب كان في يد المرتهن. 
والله هه أعلم. 
() في أ (باب الرهن يقتل آخر عمدا) . 
(؟) في ب (لا يشبه هذا) والمثبت من أ. 
(م) الأصلء *#/" ؟. 
(:) في ب (من) والمثبت من أ. 
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الرهن يجي عليه وهو رهن 
اح 
قال أبو الحسن: إذا استهلك الرهنّ مستهلك » [فوجبت قيمته علئ من 
استهلكه » غرم القيمة]( وقبضها المرتهن» وكانت في يده رهنًا علئ سبيل ما 
كان عليه الرهن المستهلك » وحقوق المرتهن فيها كحقوقه في الرهن المأخوذ؛ 
وذلك لأن القيمة قائمة مقام العين » فتعلق بها من الحق ما يتعلق بالأصل ؛ ولأن 
الغاضيت أزاليد المرتين #«نكان عليه إعاذتها كيه المالك + لآن الرغو سق مسف 
في الرقبة » بدلالة أنه يسري إلئ الولد» ويستحقه الوارث » فصار كحق المالك . 


قال: وإن استهلك المرتهن الرهنّ والدين إلى أجل » غرم قيمة الرهن» 
فكانت في يده رهئًا إلى أن يحل الدين» فإن حل الدين وهي من جنس الدين » 
ومثل له في الصفة قبض المرتهن حقه منها » فإن بقي شيء من القيمة كان للراهن ؛ 
وذلك لأن المرتهن أتلف ملك غيره» ومن أتلف ملكا تائا(' وجب عليه بدله ؛ 
ولأن الرهن إن اعتبرناه بالأمانات» فإتلافه يتعلق به الضمان كالوديعة» وإن 
اعتبرناه بالمضمونات فإتلافه يؤكد الضمان كالغصب. 

وإنما كانت القيمة التي تؤخذ منه رهنًا؛ لآنها بدل عن الرهن كالقيمة 
المأخوذة من الأجنبي » وإنما حبسها بالدين المؤجل ؛ فلأن الأجل حق للراهن» 
ولا يجوز إسقاطه إلا برضاه. 


0 الى انزف حا علي قبط والدية نا 
20( في أ (بائنا) . 


هه باب الرهن يجن عليه وهو رهن 57 
(ه © 

وأما إذا أجل الدين وهو علئ صفة القيمة استوفئ المرتهن حقه منها ؛ لأنه 
وجد جنس حقه » فأخذه لا يقف على الرضاء وإنما رَدّ الفضل علئ الراهن ؛ لأنه 
استوفئ حقه» فصار كما لو استوفئ دينه والرهن فى يده» وجب رَده. 

قال: وإن عجزت القيمة عن الدين نظرت: فإن كانت قيمة الرهن الأول 
مثل الدين يوم قبضه المرتهن؛ بطل باقي الدين عن الراهن ؛ وذلك لأن الرهن 
مضمون بالقبض ؛ فإذا تلف في يد المرتهن اعتبرت قيمته يوم القبض » ولا يقال: 
إن نقصان السعر في الرهن ليس بمضمون ؛ لأنه لا يضمن مع بقاء عين الرهن . 

فأما إذا تلفت العين فالضمان يتعلق بقبضها » كأنه استوفى مقدار قيمتها يوم 
القبض » وإنما لم يجب عليه بالإتلاف إلا قيمته يوم أتلف ؛ لآن الضمان المتعلق 
بالإتلاف من غير جنس الضمان المتعلق بقبض الرهن » فاعتبرت القيمة فيه عند 
الإتلاف » ووجب فضل القيمة بالقبض السابق بحكم ضمان الرهن. 

قال: فإن كانت قيمة الرهن يوم قبضه ما غرم عنه ؛ رجع ببقية دينه على 
الراهن ؛ وذلك لأنه استوفئ جميع الرهن » فما زاد على مقداره فى ذمة الراهن . 

قال: فإن كان الدين حَالَا في حال مما استهلك المرتهن الرهن» وحكم 
الحاكم عليه بمثل دينه» كان مقدار الرهن قصاصاء فإن فضل له دين رجع به إذا 
كان ما لزمه من الغرم مثل قيمة الرهن . 

زهذا عل تناه انين" مسو نمه حدس واس الشاكن النية واكام 
بينهما لا تؤدي إلى فساد عقد » صار أحدهما قصاصا بالآخر وإن لم يتقاصًا ؛ لأنه 
لا فائدة لأخذ الدين منه ورده إليه فى الحال. 


1١ 


قال أبو الحسن: وتفسير ذلك: رجل رهن رغاد غبدا [هو+/ب] قيمته ألف 
درهم بألف درهم» فنقصت قيمته حتئ صار يساوي خمسمائة» ثم قتله قاتل أو 
غصبه فمات في يده» فعليه قيمته يوم قتله» ويوم غصبه » ولا ينظر إلئ قيمته قبل 
ذلك 


فأما المرتهن فهو ضامن لجميع قيمته » فإذا جنئ عليه المرتهن وقد صارت 
قيمته خمسمائة فغرم خمسمائثة » فالعجز في القيمة مضمون علئ المرتهن بالدين ) 
فقبض الرهن دون الاستهلاك » وباقي العبد مضمون على المرتهن في الوجهين 
امك نوكن عت ينا قينا انوضهاة الرسووسدلة يفيه 

فأما ضمان الاستهلاك فهو جنس آخر من الضمان» يعتبر فيه القيمة يوم 
الاستهلاك» ولا يعتبر ما قبل ذلك» فإذا كان المرتهن هو المستهلك فنقصان 
القيمة مضمون عليه بالرهن خاصة ؛ لآن الاستهلاك [لم يحصل فيهء وبقية العبد 
فشهونة عله سني بقيقن النشن:«والاتعيلاك ]| :آلا نرف أن المسعيليك لو 
كان غيره فتّويت القيمة عليه سقط دينه. 

قال: وإن قتل العبدٌ الرهن وهو رهن بألفب وقيمته ألف عبدا قيمته مائة 
للراهن: أدّ جميع [الدين] وخذ العبد المدفوع في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال زفر: يأخذ الراهن العبد المدفوع ويؤدي قدر قيمته ويبطل عنه الباقى. 

وقال محمد: الراهن بالخيار» إن شاء أخذ العبد المدفوع وأدّئ جميع 
الدين » وإن شاء تركه علئ المرتهن بالدين الذي رهنه به. 


15 


وجه قولهما: أن المدفوع قام مقام المقتول» فكان المقتول بحاله» وقد 

وأما زفر: فمن أصله أن المقتول لو كان باقيا فنقصت قيمته احتسب نقصانها 
من دين المرتهن » وأدّئ الباقي » فكذلك المدفوع لما قام مقامه. 

وجه قول محمد: أن الرهن مضمون على المرتهن كالغصب» ومعلوم أن 
العبد المغصوب إذا قتله عبد في يد الغاصب» فدفع به وقيمته ناقصة عن قيمة 
المقتول» كان للمغصوب منه المطالبة بجميع قيمة عبده» كذلك هاهناء له أن 
يلزم المرتهن العبد المدفوع [بجميع دينه]7'". 
خمسمائة أو مائة» فقتله عند قيمته مائة» فدفع به فهذا والأول سواء. 

الجواب فيه واحد علئ ما ذكرت لك من الاختلاف ؛ لآن القاتل قام مقام 
المقتول» وهو ناقص القيمة» فكأن الأول كان باقيّاء وقد نقصت قيمته لم يسقط 

وأما محمد: فقد وافقهما أن المقتول لو كان باقيا ونقصت قيمته لم يسقط 
شيء من الدين» إلا أنه يقول: إن من حق الراهن أن يقول: قد تغير عين الرهن 
فلى الخيار لتغيّر العين» لا لنقصان القيمة. 

قال: ولو قتل العبد الرهن وهو رهن بألف.» وقيمته ألف بعد أن نقصت 
فصارت خمسمائة أو أقل من ذلك » فغرم القاتل قيمته يوم قتله على النقصانء أو 
)١(‏ في ب (بدينه) والمثبت من أ. 
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3 كتاب الرهن 55 

غصبه » وقد نقصت قيمته فى السعر» فقضى عليه بقيمته ناقصة يوم غصبه دراهم 
كالدين7"©» كانت الدراهم بمثلها من الدين » وبطل ما بقى من دين المرتهن في 
قولهم جميعا ؛ [وذلك] لآن الدراهم لا يجوز أن يستوفئ بأكثر منها » فلم يتعلق 
بها حق الاستيفاء إلا بقدرهاء فصار الباق من الرهن تاويًا» ويسقط به بقية الدين. 

وليس هذا كأخذ العبد القاتل ؛ لآن عين العبد يجوز أن يستوفئ [ه</ب] 
منها جميع الدين وإن كانت ناقصة عنهء بأن تزيد قيمته ؛ فلذلك يحبس بجميع 
الدين. 

وعلى هذا لو قضئ بقيمته من غير جنس الدين مثل أن يقضى بالدنانير» 
كانت رهدًا بجميع الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن الدنانير يجوز أن 
تستوفئ منها الدراهم وإن كثرت لزيادة سعرها. فصارت كالعبد» فلم يسقط شيء 
من الدين . والله أعلهم”". 


2020 في أ (والدين دراهم). 
(؟) انظر: الأصل 57/7 ؟ وما بعدها. 
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بَابٌ 
الرهن يهلك في يد المرتهن بغير ضمان 
ش32 


قال أبو الحسن: وإذا ارتهن الرجل عبد بألف درهم وهو قيمته وقبضهء ثم 
إن المرتهن أبرأ الراهن من الدين أو وهبه منه» ثم مات الرهن في يد المرتهن ولم 
يحدث فيه منعًا بعد الهبة والبراءة» فإنه يهلك بغير شيء» ولا ضمان علئ 
المرتهن فيه استحساناء والقياس أن يضمن . 

وجه القياس: أن هلاك الرهن يوجب استيفاء الدين» فكأنه أبرأه ثم 
استوفئ ؛ ولأن قبض الرهن وقع على وجه الضمان» وكل قبض أوجب الضمان 
لم [يزل]!" الضمان مع بقاء القبض الموجب إلا بإبراء المالك كالغصب . 

ولهذا قالوا: إنه لو أعطىئ رهنًا مكان الرهن الأول ولم يقبض الأول حتئ 
هلك كان مضمونً ؛ لأن القبض الموجب لضمانه باق . 

وجه الاستحسان: أن الهبة والبراء"2 لا توجب ضمانا على الواهب 
والمبرئ لأجلهاء ألا ترئ أنهم قالوا: لو استحقت العين”" الموهوبة وقد هلكت 
في يد الموهوب له » ضمن قيمتها ولم يرجع على الواهب » ولو وهب البائع الثمن 
للمشتري ثم هلك المبيع في يده لم يضمن » وإذا ثبت أن الهبة والبراءة لا توجب 
الضمان لأجلهاء ومعلوم أن هذا الرهن لو هلك قبل البراءة والهبة سقط الدين 


)00 في ب (يترك) والمثبت من أ. 
(؟) في أ(لا يجوز أن توجب). 
() في أ (الهبة). 
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5 2 ْ/ : و 


بهلاكه » ولم يضمن المرتهن شيئًاء ولو ضمنّاه لضمئّاه لأجل الهبة والبراءة » وهذا 
لا يصح ؛ ولأن الرهن إذا تلف في يد المرتهن صار مستوفيا بقبضه لا بهلاكه, 
ألا ترئ أنه لو قبض وقيمته مثل الدين ثم نقصت قيمته وهلك » صار المرتهن 
مستوفيًا لجميع دينه» فاعتبرت قيمته يوم القبض» فدل علئ أنه في الحكم 
كالمستوفي بالقبض » والبراءة بعد ذلك » فكأنه استوفئ دينه ثم أبرأء فلا يتعلق 
بالبراءة حكم» ولا يلزمه ضمان. 

قال: وكذلك كل وجه بطل فيه الدين عن الراهن بغير قبض من المرتهن» 
أو عقد يوجب عليه ضمان الدين ؛ [وذلك لأنه إذا بطل بسبب لا يتعلق به ضمان » 
صار كبطلانه بالبراءة» وإذا أحدث المرتهن] بعد سقوط الدين فيما ذكرنا منعًا 
في الرهن » ثم تلف في يده ضمن قيمته كلها ؛ وذلك لأن الدين لما سقط صار 
عار ا فهو كالغاصب ؛ ولآن الرهن بعد البراءة من الدين في حكم 
اللأمافقق بولكلة أشويائك بق فى عمو الاأماكة إذا سكديا ص .عرو لحيو | فييعها : 
٠م‏ - فَصّل: [الضمان فى هلاك الصداق من الرهن] 

قال: وكذلك امرأة أخذت رهنًا بصداقهاء ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل 
بهاء ثم هلك الرهن في يدهاء فلا ضمان عليها في نصف الصداق الذي سقط 
بالطلاق ؛ [وذهب ]27 الرهن بما بقي من الصداق . 

وكذلك لو ارتدت قبل الدخول ثم هلك الرهن في يدهاء لم يكن عليها 
ضمان ؛ وذلك أن الطلاق يسقط نصف المهر على وجه لا يتعلق به ضمان » فصار 
ذلك كسقوطه بالبراءة. والله أعلم. 
(:1) في ب (وذلك) والمثبت من أ. 
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- فَصّل: [حبس الزوجة الرهن بالمتعة](© 
قال: فإن تزوجها على غير صداق مسمّئ فأخذت منه رهناء ثم طلقها قبل 


الدخول بهاء بطل مهرها المثل» ووجب لها المتعة» فليس لها أن تحبس الرهن 
بالمتعة [45./] عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الآخر. 


وإن هلك الرهن في يدها ولم [يمتعها بالمتعة]''؟ هلك بغير شيء»؛ 
ورجعت علئ الزوج بالمتعة. 


وقال محمد: أستحسن أن يحبس الرهن بالمتعة» وإن هلك فى يدها هلك 
بالمتعة. 


وجه القياس: وهو قول أبي يوسف الآخرء ولم يذكر قول أبي حنيفة في 
الأصل ع وإنما ذكره سق اليس فى أن المتعة دين حادث ليس ببدل عن مهر 
المثل ) [ولا جزء |7" منه ؛ بدلالة أديها عني ند لان عن [القضع]ء ولا وات 
وكين | 9 اندها يدل عن الاخترإبدلالة أن] امدها م عضن الأسمان: 
والآخر من [جنس| الثياب » فلا يكون جد اميه 


والرهن بالدين لا يكون رهنًا بدين آخر حادث ليس ببدل عن الأول» ولا 
بجزءٍ منه » وليس كذلك الرهن بالمسلم فيه إذا تفاسخا أنه يكون رهنًا برأس المال 


(1) المتعة: اسم من التمبّع » ومتعة الطلاق من ذلك» ومتّعت المطلقة بكذا: إذا أعطيتها إياه؛ لأنها 
تنتفع به وتمتع به» والمقصود هنا بمتعة الطلاق: الكسوة التي يرسلها الزوج أو نحوها لمطلقته 
بعد الطلاق . انظر: المغرب ؛ المصباح (متع). 

إفهة في ب (يمنعه) والمثبت من أ. 

فرغ في ب (ولآخذ منه) . 

0( في ب (ولا يكون) والمثبت من أ. 
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اتتحسانا ؛ لان رامن العا دك عر انما فيه» والرهن بالمبْدَلِ يكون رهنًا 
له« كن اخ رهن بالعين المتصوية لدت ضال رحا فجعهاء ولآن الرهة 
بمهر المثل لو صار رهثا بالمتعة لهلك بمهر المثل » ولم يهلك بالمتعة ؛ لأن قبضه 
وقع موجبًا لضمان مهر المثل . 

ألا ترئ أن الرهن بالمسلم فيه لما صار رهنًا برأس المال» هلك بالمسلم فيه 
الذي أبعيه القيشن» قا ات يداه الك بمهن المنل اذل علق أنه لبن ستصمرن: 

لمحمد ‏ وهو قول أبي يوسف الأول -: أن الرهن مقبوض بموجب العقدء 
وبموجب العقد مهر المثل قبل الطلاق» والمتعة بعده» فكان رهنًا بكل واحد 
منهماء ألا ترئ أن الرهن بالمسلم فيه رهن بموجب العقد»ء وذلك تارة يكون 
بالمسلم فيه وتارة برأس المال. ظ 

وإنما جعله محمد هالكا بالمتعة ولم يجعله هالكًا بمهر المثل؛ لأن مهر 
المثل يسقط بسبب لا يوجب الضمان» فلم يجز أن يصير الرهن مضمونًا به» 
وليس كذلك الرهن بالمسلم فيه إذا هلك بعد الإقالة» أنه يكون هالكًا بالمسلم 
فيه ؛ لأنه يسقط بالإقالة » وهو بسبب موجب للضمان. والله تعالئ أعلم . 


فصّل: [حبس الرهن بقبض المبيع ] 

قال: ولو أسلم رجل إلى رجل في كرّ حنطة سَلَّمّا صحيحًا وأخذ بالطعام 
رهنًا ثم تقايلاء كان له في قولهم جميعا: أن يحبس الرهن برأس المال» [فإن 
هلك الرهن في يده» هلك بالطعام في قولهم ؛ لأن رأس المال] يذل عن المسلم 
فيه » والرهن بالشيء يجوز أن يكون رهئا ببدله» كالرهن بالعين المغصوبة إذا 
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هلكت » كان رهنًا بقيمتها ؛ ولهذا قالوا فى المستأجر إذا عَجَّل الأجرة ثم انتقضت 
الإجارة: إنه يحبس العين المستأجرة بالأجرة» وإن كانت قبل الفسخ محبوسة 
في يده بالمنافع (التى هي المبدل . 

وإنما هلك الرهن بالمسلم فيه ؛ لأنه قبضه بضمانه)(2©» والهلاك يقع على 
الوجه الذي اقتضاه القبض » إلا أن يكون سقوط الدين بسبب لا يوجب الضمان. 

قال: وكذلك كل بيع انتقض فكان في يد أحد المتبايعين شيء مما قبضه 
بالعقد» فله حبسه حتى يأخذ بدله الذي دفعهء وكذلك إن كان قد أخذ به رهنا 
قبل الانتقاض » فله حبس الرهن بالبدل» فإن هلك الرهن هلك بضمان ما قبضه 
رهنًا لا ببدله على ما وصفت لك في السَّلَم . 

أمّا انتقاض البيع الذي ذكره فصورته: أن يتقابض المتبايعان ثم يتفاسخاء 
كحق البائع معه عند العقد. 

وأما قوله: فكذلك [+:] إن كان أخذ به رهنًا قبل الانتقاض » فكالبائع إذا 


سَلَمَْ المبيع وأخذ بالثمن رهئًا ثم تقايلا» كان له أن يحبس الرهن بقبض المبيع ؛ 
لأنه كان محبوسًا ببدله» وإن هلك فى يده هلك بالغمن علئ ما قدمنا. 


1 فصَل: [الضمان في موت المرتهن المستعير] 


قال وإذا استعار المرتهن من الراهن الرهن ليعمل به عملاً» فمات قبل أن 
يأخذ فى العمل » مات علئ ضمان الرهن » وكذلك إن مات بعد الفراغ من العمل ٠‏ 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من أ. 
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فإن مات فى العمل مات بغير ضمان؛ وذلك لأن يد المستعير مخالفة ليد 
المرتهن ؛ لآن العارية لا يتعلق بقبضها ضمان» والرهن يتعلق بقبضه الضمان» 
فإذا أذن الراهن للمرتهن» أن يستعمل الرهن فما لم يستعمله فيد الرهن باقية» 
فإذا هلك هلك على الضمان. 

وكذلك إذا استعمله ثم فرغ من العمل فقد زالت يد العارية فعادت يد 
الضمان » وإذا هلك في حال العمل » فقد [هلك] بعد زوال [حكم] الرهن وقبضه 
وحدوث قبض آخر غير مضمون» فإذا هلك فى هذه الحال» هلك علئ الأمانة. 


0 


قال: وكذلك إذا استعاره الراهن من المرتهن لخدمته » أو ليعمل إله] عملا 
فإنه يخرج من ضمان المرتهن حين يقبضه أو يستعمله في ذلك العمل . 

والرهن في [حال] العارية في الوجهين [جميعا] خارج من ضمان الرهن 
غير خارج من عقد الرهن » وحقوق الرهن كلها باقية غير الضمان؛ وذلك لأن 
الراهن إذا استعاره وقبضه فقد زال القبض الموجب للضمان» [فزال الضمان] . 

وإنما لم يبطل العقد؛ لآن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق » وللمرتهن 

. 5 5 5 

إتطاله متو شاء» ومترن لم سدق به7"" المرتهن للوبربطل عقد الزهن: 

قال: وكذلك إن أعاره الراهن برضا المرتهن» أو المرتهن برضا الراهن من 
رجل أجنبي فقبضه فهو خارج من ضمان الرهن » وليس بخارج من عقده؛ ولكل 
واحد من الراهن والمرتهن أن يبطل العارية ويرده رهنًا كما كان؛ وذلك لأن 


00( في أ(يد). 
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وحدثت يدل أمانة . 


فإذا هلك لم يسقط شيء من الدين» ولا يبطل الرهن لما بيّنا أن [يد] 
المستعير ليست بمستحقة؛ وللمرتهن أن يسترجع الرهن [متئ شاء]؛ لأن 
الإمساك حق له فهو | كالمالك](©) في إبطال العارية » وكذلك للراهن أن يطالب 
برده إلى يد المرتهن ؛ لأن له حقا في ذلك» ألا ترئ أنه قبل الرد يهلك علئ 
الأمائة » وبعده يهلك علئ الضمان. 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل رهن أمة بألف قيمتها 
ألف » فاستعارها الراهن فهلكت في يده» فإن الدين عليه علئ حاله» ولا يبطل ) 
وهذا علئ ما بّناء ولو لم تمت حتئ ولدت ولدا يساوي ألا ثم ماتت ثم قبضه 
المرتهن » فإن المال ثابت علئ الراهن لا يبطل منه شيء بموت الأم» والبنت 
رهن بجميع المال؛ [وذلك] لأن الأم هلكت بعد زوال ضمان المرتهن(©, 
فتهلك على الأمانة» إلا أن عقد الرهن بحاله» والاستحقاق يتعلق به» فيتعلق 
بالولد؛ فلذلك كان للمرتهن أن يحبس الولد بجميع الدين. 


قال: وكذلك لو ولدت البنك سينا أخرئ تساوي ألما فإنهما رهن بجميع 
المال» فإن ماتتا لم تحتسب بهما؛ وذلك لأن الولد ليس بمضمون فلا يتعلق 
يلاك :شيمان : 

وليس هذا كما لو هلكت الأم في يد المرتهن» ثم هلك ولدها؛ لآنا نحكم 
بانتقال الضمان الذي فى الولد إلى الآم» فكأنها هلكت به. 
(م) في أ (الرهن). 


الا 


فأما [1:0] أن يسقط بهلاك الولد شيء قلاء ومتئ نقلنا ما في الولد في 
مسألتنا إلى الأم فقد هلكت الأم غير مضمونة » فلم يجز أن يسقط بهلاكها الدين. 

ولا يسقط بهلاك الولد [شيء] ؛ لأنه تبع » فبقي الدين بحاله. 

قال: ولا يفتك الراهن واحدة منهما دون الأخرئ حتئ يؤدي المال كله ؛ 
وذلك لأنهما جميعا دخلا في الرهن » والراهن لا يملك تفريق [الصفقة ]29 على 
المرتهن. 

قال أبو الحسن: وهذه المسألة على صحة ما قلناه أنها تخرج من ضمان 
الرهن » ولا تخرج من عقده» ولو خرجت من [عقد] الرهن لم يكن الولد المولود 
فى يد الراهن » هى عارية فى يده داخلة فى الرهن . 

5 ع . 5 ع 0(1) : 

وقد حكئ أبو عمرو حفص بن صالح » عن محمد في [مسائل ]'' الجملة 
التي ذكرناها قال: فإذا أعار" المرتهن الرهن للراهن أو غيره بأمره فقد خرج من 
ضمان المرتهن» وهو رهن كما كان؛ وله أن يعيده في الرهن إذا شاء عند قاض 
أو غيره . 

وهذا علئ ما بيّنا أن العارية لا يتعلق بها الاستحقاق» والرهن قد تعلق به 
الاستحقاق » فكان له أن يعيد[ه إلئ ]| قبضه. 

قال: فإن هلك الراهن قبل أن يعيده في الرهن » فالمرتهن أحق به من بقية 


)١(‏ في ب (الصفة) والمثبت من أ. والمراد بتفريق الصفقة: تسليم بعض المعقود عليه دون بعضه 
الآخر. انظر: معجم لغة الفقهاء (فرق) - 

)٠(‏ فى ب (مسألة) والمثبت من أ. 

() في 1 (أعاد). 
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الغرماء ؛ [وذلك] لأن العارية لا تبطل حكم الرهن » ومن أحكام الرهن أن يقدم 
قال: فإن أوجب في الرهن حقا لغيره كالإجارة والبيع والهبة» فإن ذلك 
كرجه من الرهة ولا يقد أن بده فيه أيزًا الا بهد ستانةة :كان مات الراهة 
بعد ذلك وعليه دين لغير المرتهن » فهو أسوة الغرماء ؛ وذلك لأن هذه العقود إذا 
تمت تعلق بها الاستحقاق » فإذا رضي المرتهن بها انفسخ الرهن ؛ لاستحالة أن 
يبقئ مع انتقال ملك الراهن أو مع استحقاق المستأجر لليد(©. 
وليس كذلك العارية ؛ لأن الاستحقاق لا يتعلق بهاء فلم يبطل الرهن » وإذا 
بطل الرهن بهذه العقود ثم انفسخت لم يعد الرهن إلا بعقد وقبض ؛ لأنه انفسخ 
بطريان ما يوجب الاستحقاق عليه. والله تعالئ أعلم(©. 


)00 في أ (إليه). 
(0؟) انظر: الأصل ١59/8‏ وما بعدها. 


رف 


سنت مت وإ( وه س 
قال أبو الحسن: قال أضيحاننا تجبيعا فى ويا رهن غيدا يناري الما يلقت 


ثم زاد أمة في الرهن تساوي ألفَاء فإن الزيادة جائزة عندهم جميعا » ويقسم الدين 
الذي هو رهن به على قيمة الأول يوم قبضه » وقيمة الزيادة”") يوم قبضت » (وإن 
كانت قيمة الزيادة خمسمائة كان في الزيادة ثلث الدين» وفي الأصل ثلناه)"" , 
وإ أكافضه قينة الوناةة ماتقة :لها لانن اللتد 7 

أما جواز الزيادة في الرهن فهو استحسان» والقياس أن لا يجوز ء وهو قول 
زفر» وما ذكره أبو الحسن أنه قول أصحابنا جميعا» يعني به: الثلاثة . 


وجه القياس - [وهو قول زفر] -: أن الزيادة توجب تغيير الضمان الذي 


وجه الاستحسان: أن الزيادة تلحق علئ وجه لو كانت موجودة فى الابتداء 
متشةء آلآ فرع آنه لو رهن السيدين اعداء بالدية جاذ + :فكذلاك. إذا الحق 
أحدهما بالآخرء كالزيادة في المبيع . 


وليس كذلك الزيادة في الدين ؛ لانها تلحق على وجه لو كانت موجودة فى 


(0) في أ(وعلئ قيمة الثاني يوم قبض) . 
(0) ساقطة من أ. 
() انظر: مختصر القدوري ص .70١6+7٠١‏ 


/ : 
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)7 0 


الابتداء لم يصمّ , ألا ترئ أنها في التسمية منفردة عن الأولى » فكأنه قال: رهنتك 
بعض هذا العبد بكذاء وبعضه بكذا ؛ ولآن الرهن وثيقة فجاز [040/] أن يلحق به 
وثيقة أخرئ كالكفيل بعد الكفيل بدين [واحد ]22 ؛ ولأن الزيادة في الرهن زيادة 
فيما وقع عليه العقد » كالزيادة في المبيع والثمن. 

فأمّا الزيادة في الدين فزيادة فيما لم يقع عليه العقد. ألا ترئ أن الدين يغبت 
بعقد المداينة لا بعقد الرهن » والزيادة تلحق بما لم يثبت بالعقد. 

[قال]: فإذا ألحقت الزيادة اعتبرت قيمة الأصل يوم قبض وقيمة الزيادة 
يوم قبضها؛ لأن كل واحد منهما دخل في الضمان بالقبض » وينقسم الدين على 
[قدر](") القيمتين. 

قال :ولا يعتبن نقضان قيمة الأول فى السغر» :ذلك لحاايينا أن الضمان 
تعلق بالقبض .» فالمعتبر بالقيمة يوم القبض ٠‏ 

قال: ولو نقص الأصل فى بدنه ذهب من الدين بقدر النقصان» فإن 
[زاده]0) الراهن بعد ذلك رهنًا آخر قسمت ما بقى من الدين فى الأول علئ قيمة 
الباقى منه وعلئ قيمة الزيادة [فيه] يوم قبضت » وكان الدين فيهما على قدر ذلك . 


وهذا كرجل رهن رجلاً جارية تساوي ألف درهم بألف درهم » فاعورّت ثم 
زاده [الراهن] عبدًا يساوي ألما فقد ذهب باعورارها نصف الدين» وبقي فيها 
خمسمائة » فتقسم الخمسمائة الباقية من الدين على قيمة الآمة عوراء وعلئ قيمة 
() في أ (آخر). 


(0) في ب (أقل) والمثبت من أ. 
(0) في ب (زيادة) والمثبت من أ. 
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العبد الزيادة صحيحا يوم قبضهء فيكون فى العبد الزيادة ثلثا الخمسمائة » وهو 
فلك الآلب إن علا غلاف ليث الألفف وإ سلكت العوراء ذعن ئلا كه كلف 
الخمسماثة وقة ذه بالعور خمشنائة :وذلك :لأن: الجارنة لما اعوت مقط 


فإذا زاد في الرهن فالزيادة فيما بقي من الدين» فوجب قسمة الباقي ‏ وهو 
خمسمائة - علئ ما بقى من الآمة - وهو خمسمائة ‏ وعلئ العبد الزيادة» وهو 
ألف » فيكون ما بقي من الدين [فيهما] أثلاثا. 

وليس هذا كما لو ولدت بعدما اعورت ولدا يساوي ألقَاء أن الدين يقسم 
علئ قيمتها صحيحة وعلئ قيمة الولد يوم الفكاك» فما أصاب الأم سقط بالعور 
نصفه ؛ وذلك لآن الولد متولد منها ومن تابع لهاء والزيادة منها يجوز أن تجعل 
كالموجودة في الأصل » وليس كذلك الزيادة من غيرها ؛ لأنها غير تابعة لهاء فلم 
[يعتبر] حكم النقص الحاصل فيها. 


وقد قالوا فيما يشاكل هذه المسألة: إذا رهن [رجل من رجل ] جارية بألف »: 
ثم قضئ الراهن [المرتهن] خمسمائة» ثم إن الراهن زاد [المرتهن] في الرهن 
عبدًا قيمته ألف» فإن هذه الزيادة تلحق الخمسمائة الباقية من الدين» ويقسم 
الدين الباقي وهو خمسمائة علئ قيمة الزيادة وهو ألف » وعلئى نصف قيمة الأمة 
الأولى » وهو خمسمائة » فقسمت الخمسمائة علئ الزيادة وهي ألف وعلئ نصف 
الأمة وهو خمسمائة » فتصير الزيادة رهئا بغلثي الخمسمائة » و[تصير] الأمة رهنًا 
تضرقيا قلق هزةا الكسجيواكة ا وقطفها لاخر كانه سوسان تمان 


فإن ماتث الزيادة ماتت بثلثى الخمسمائة » وإن ماتت الأمة الأولى ماتت 
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بالخمسمائة التى قضئ المرتهن وبثلث الخمسمائة » فتموت بستمائة وستة وستين 
وثلثين ؛ وذلك لآن الزيادة بعد قضاء الدين تلحق ما بقى منه» ولا تلحق بما 
قضى » ألا ترئ أنه لو قضاه كل الدين ثم زاده كانت الزيادة باطلة » وإذا ألحقت 
بما بقى وهو نصف الدين [1/18] صارت الزيادة فى نصف الرهن » فينقسم ما 
بقى من الدين علئ قيمة الزيادة يوم القبض » وعلئ قيمة نصف الجارية » فيجعل 
فى الزيادة ثلثا ما بقى » وفى نصف الرهن الجارية الثلث. 

فأما النصف الآخر من الجارية فقد قضىى الراهن ما كان فيه من الدين» إلا 
أن ضمانه باق لبقاء القبض» فبقى مضمونًا بالخمسمائة التى اقتضاها القبضص 
الأول ؛ فلذلك قال: إن الجارية إذا هلكت يذهب نصفها بخمسمائة » ونصفها 


قالوا: فإن لم يزد الراهن [المرتهن في] الرهن شيئًا حتئى قضئ [الراهن] 
المرتهن خمسمائة من الدين» ثم إن الجارية اعورّت » فإن المرتهن كأنه استوفى 
بالاعورار خمسمائة فتصير هذه الخمسمائة التي استوفاها مائتين وخمسين مما 
كان وقع عليه القضاء » ومائتين وخمسين مما بقي مما لم يقبض ٠.‏ 

فإن زاد الراهن المرتهن في الرهن عبدا قيمته ألف درهم نظرتء فإذا في 
الأمة ا د وخمسين مما لم يقبض» وتلحق الزيادة هذه المائتين 
والخمسين » ذ فينقسم الباقى وهو مائتان وخمسون علئ قدر الزيادة وعلى نصف 
لآم ال المائتان وخمسون بينهما علئن خمس » فما أصاب أربعة 
أخماس مائتين وخمسين فهو |ذ في] الزيادة» وما أصاب الخمسين فهو في الآمة 
العوراء . والله تعالئ أعلم . 
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الزيادة في الرهن بعد الولادة 


مت 


قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: سمعت محمدًا قال في رجل رهن 
عند رجل أمة بألف قيمتها ألف », فولدت ولدًا يساوي ألقّاء ثم [إن الراهن] زاده 
في الرهن عبدا يساوي ألقَا . 

تالقان العيه ركو رهد فته الالقا رولا يحصو تالولنة وذلك لأن 
الزيادة تلحق العقد» وتصير كالموجودة فيه» كأنه رهن الآمة والعبد بألف ثم 
ولدت الأمة» فإن الدين ينقسم على الأمة والعبد» فما أصاب الأمة انقسم فيها 
وفي ولدهاء فصار في العبد الزيادة من الدين خمسمائة» وفي الجارية وولدها 
خمسمائة » فإن مات الولد لم يلتفت إليه» ولم ينقص مما كان في العبد الزيادة 
من الدين شيء» ولم يزد فيه . 

وكذلك لو لم يمت الولد ولكن زادت قيمته فصار يساوي ألفين» أو ولد 
للولد ولدٌ يساوي ألمّاء أو ولدت الأمة ولدا آخر يساوي ألفّاء فإن الدين("© في 
العبد الزيادة لا تتغير ؛ وذلك لما بيّنا أن الولد داخل في حصة الأم» فلا يتغير 
بنقصانه ولا بموته ولا بزيادته حكم العبد الذي لم يدخل معه» وإنما يختلف به 
حكم الأمة» فإن مات عاد ما فيه إليها» وإن زادت قيمته انتقل إليه بعض ما فيها, 
وإن نقصت قيمته انتقل بعض ما فيه إلئ اله(" . 
)١(‏ في أ (الوالدين) والمثبت من ب. 
(؟) في أ(الأمة). 
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قال: ولو ماتت الأم وبقى ولدها وقيمته ألف مثل قيمة الأم» فإن الأم تذهب 
بمائتين وخمسين ؛ وذلك لأن الدين انقسم فيها وفي الزيادة نصفين» فأصابها 
خمسمائة انقسمت فيها وفي ولدها نصفين. 

قال: ولو زادت قيمة الأم لم يتغير ما في الزيادة ولم ينقص ولم يزد؛ وذلك 
لأن قيمة الأم تعتبر يوم القبض » وما [يتجدد](' بعده من الزيادة والنقصان لا 
يغيّر حكم القسمة. 

[قال أبو الحسن رحمه الله تعالئى: وكذلك إن زاده عبدا مع الجارية قبل 
الولادة ثم ولدت الآمة» فهذا والأول سواء؛ لأن الولد إذا دخل فى حصة الأم 


خاصة» فلا فرق بين حدوثه قبل الزيادة وبعدها](). 


قال: والزيادة في الرهن يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والحسن . 
قال [مو«/ب] فى اللأصل: يجوز استحسائا » والقياس أن لا يجوزء وقد بيّنا 
هذه المسألة بخلاف زفر. والله أعلم. 
4 فَصَل: [زيادة الراهن في الدين بالزيادة في الرهن] 
قال: وإن زاده الراهن فى الدين على أن تكون الزيادة فى الرهن» فإن ذلك 
لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد وزفر» وقال أبو يوسف والحسن بن زياد: هو جائز. 
وجه قولهم: أن الزيادة في الدين تلحق على وجه لا يجوز في الابتداء» ألا 
ترئ أن كل الرهن مشغول بالدين الأول» فإذا زاد مثله انتقل الدين الأول إلى 


00( ما بين المعقوفتين زيدت من أ. 
(5) ما بين المعقوفتين زيدت من أ. 


2ى, 
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نصف الرهن » والثاني إلى نصفه » ولو رهنه ابتداءء نصف العبد بدين ونصفه بدين 
آخر لا يجوز فكذلك فى الثانى ؛ ولآن الزيادة فى العقود إما تجوز فى المعقود 
عليه » والدين لم يغبت بعقد الرهن » وإنما يثبت بالمداينة » فالزيادة فيه زيادة فيما 
لم يقع عليه العقد» فلا تلحق به» ولهذا جوّزوا الزيادة في الرهن ؛ لأنه زيادة فى 
المعقود عليه. 

لأبق يوست أن الويادة لسو بالعقدء دصو >التوعموة نفة ‏ فكاده ريدية 
ابتداء بالدين» ولأن الرهن في مقابلة الدين» ومضمون كالمبيع والثمن» فلما 
جازت الزيادة في الرهن » كذلك فيما هو مضمون به» كما جازت في المبيع 
والفمن ٠‏ والله أعلم . 
هم . فَصَل: [إلحاق الزيادة بما هو معقود عليه] 

وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل رهن عند رجل أمة بألف قيمتها 
ألف » فجاءت بولد قيمته ألف» ثم ماتت الآم؛ فإن الولد رهن بخمسمائة » فإن 
وأفة الراهى فيد كتيده القع فإندالولةوالعة برهن يها يخمسناتة ) نإن مات 
العبد افتك الولد بمائتين وخمسين ؛ [وذلك] لأن الزيادة في مسألتنا لاحقة بالولد 
دون الأم» ألا ترئ أن الأم خرجت من العقد بالموت» والزيادة إنما تلحق بما 
هو معقود عليه ولا يبطل العقد فيه وإذا دخلت الزيادة مع الولد خاصة انقسم ما 
فيه علئ قدر قيمته وقيمة الزيادة» فكان فيه نصفهاء فإذا مات مات بذلك . 

قال: فإن مات الولد ولم يمت العبد» أخذ العبد بغير شيء؛ لآن موت الولد 


لا يتعلق به سقوط شىء من الدين » وإنما يرجع ما فيه إلى الأم» فكأتها لم تلدء 
فيحكم بأنها ماتت بكل الدين وبطلت الزيادة ؛ لأنها دخلت على ما لا ضمان 


م 
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قال محمد: ألا ترئ أن الولد لو زادت قيمته فصار يساوي ألفى درهم بعد 
نوك أمم الدريكون :قوق الغند الريادة معياتة ويك وسعوت وقلنان اثلاث فى 
العبد الزيادة ثلث ذلك » وتكون الأم قد ذهبت بثلث الألف . 

وكذلك لو نقص الولد حتئن صار يساوي خمسمائة» كان فيه وفي العبد 
الزيادة ثلث الألف أثلاثًا» فى العبد ثلغا ذلك » وفى الولد الغلث. 

فكلما نقصت قيمة الولد» يعتبر ما فيها من الدين » وكذلك إن زادت قيمته ؛ 
[نقص](2 ما فى العبد الزيادة من الدين» وكذلك إن مات الولد ولم يصر فيه 
شىء من الدين » صار العبد الزيادة بغير رهن » يأخذه صاحبه بغير شيء» وهذا 
على ما قدمنا أن قيمة الولد فى القسمة تعتبر يوم الفكاك» فيزيد ما فيه بزيادة 
قيمته » وينقص بنقصانها . 

وإنما ذكر محمد هذين الاستشهادين ليبيّن أن ما فى الولد غير مستقرء فإذا 
مات فكأنه لم يكن » فتبطل الزيادة التي دخلت عليه . 

قال: ولو مات العبد الزيادة بعد موت الولد قبل أن يقبضه الراهن لم يكن 
[/1] من ضمانه على المرتهن شيء قليل ولا كثير ؛ لأنه ليس برهن» ألا ترئ 
أنه قبضه ولا دين هناك ولا يقال: إنه قبضه على دين مضمون في الظاهر ؛ لأنه 
وإن كان كذلك فقد ثبت بهلاك الولد سقوط الدين في الظاهرء فصار كمن دفع 
رهنًا بدين يظنه عليه ثم تصادقا أن لا دين» ثم هلك الرهن . 


)00 في ب (بعض) والمعت من آء 


/١ 
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وقال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة في رجل ارتهن جارية بألف تساوي 
ألقَاء فولدت ولدًا يساوي ألقّاء ثم إن الراهن زاد المرتهن غلامًا يساوي أله فقال: 
هذه الزيادة لك مع الأم» كان الغلام رهئًا بخمسمائة » وكانت الأم وولدها رهن 
بخمسمائة » فإن مات الولد صارت الأم رهنًا بخمسمائة» وإن زاد الولد حتى 
يساوي ألفين صار رهنًا بغلئي خمسمائة ؛ وذلك لأنه لو أطلق الزيادة لحقت بالأم 
علئ ما قدمناء فإذا اشترط ذلك أولى » فإذا دخلت مع الأم انقسم الدين عليهماء 
ثم انقسم ما في الأم عليها وعلئ ولدهاء تحتسب قيمته يوم الفكاك. 

قال: ولو لم يزد الغلام مع الأم» [ولكنه] زاده مع الولد» فقال: هذا زيادة 
في الولد بما في [غير]”'' الولد من الدين ؛ ثم زاد الولد حتئ صار يساوي ألفين؛ 
كان هو والغلام رهنًا بثلثي الألف » فإن مات الولد صار الغلام رهئًا بغير شيء» 
ورده على الراهن » وإنما جازت [الزيادة] في الولد؛ لأن له حصة من الديه9© 
في الظاهر» وللراهن غرض في إدخال الزيادة علئ الولد دون أمه. فيدخل معه؛ 
وانقسم ما في الولد علئ قيمته وقيمة الزيادة» فإذا مات الولد عاد ما فيه [من 
الدين] إلى الأم؛ فصار كأنه لم يكن» فالزيادة دخلت على غير رهن فيسقط 
حكمها. والله تعالئ أعلم . 


(1) في ب (عتق) والمثبت من أ. 
(؟6 في أ (السن). 


لها 


باب رهن الفضة بالفضة 


رهن الة 5 ة يالة امم 
7 اميا 


قال ن8ه: هذا الباب يختص [برهن] كلّ شيء يقع فيه الربا بجنسه» وهو 
مبني علئ أصول منها: 

أنه إذا رهن فضة بفضة ء أو ذهيًا بذهب » أو حنطة بحنطة » أو شعيرًا بشعير ) 
فهلك الرهن وقيمته مثل الدين » وقدره كقدره؛ هلك بالدين في قولهم ؛ لأن هلاك 
الرهن يقع به الاستيفاء » واستيفاء |الدين بهذا الرهن |( جائز» فإن كانت قيمته 
أكثر من قيمة الدَيْن » وقدره مثل قدر الدين » [فإن هلك] هلك بالدين في قولهم ؛ 
لأن من أصل أبي حنيفة: أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يغبت فيه الربا لا قيمة 
لهاء فكأنه مثل الدين. 

وعلئ قول أبي يوسف: أن الجودة كزيادة وزن» ولو كان الوزن زائدا هلك 
بعضه بالدين » وبعضه علئ الأمانة. 


وأمّا إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدين فهلك » ذهب بالدّيْن عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يغرم المرتهن بمثله إن كان له مثل » وقيمته إن لم 
يكن له مثل من غير جنسه » ويرجع بالدين. 

قال: وهذه المسألة مبنية على اختلافهم فيمن له على رجل دراهم جياد 
فاستوفئ منه رديئة » وهو لا يعلم فأنفقها. 
() في ب (الرهن بهذا الدين) والمثبت من أ. 


م/ 


9 كتاب الرهن 35 
6ت 


الجياد . 


لأبي حنيفة: أن الفسخ لا يجوز أن يقع على ما لم يقع عليه القبض » كما لا 
يفسخ العقد علئ ما لم يقع عليه العقدء ولا يجوز أن يرجع بالنقصان لما فيه من 
الرباء فلم يبق إلا أن يسقط حقه. 


وجه قولهما: أن [54+/ب] حقه فى الوزن والجودة» وقد استوفئ أحدهماء 
فبقي [الحق] الآخر» ولا يمكن استيفاؤه إلا بغرامة مثل المقبوض والرجوع بالحق. 

وإذا ثبت هذا [في مسألة الدين] قال أبو حنيفة: هلاك الرهن استيفاء من 
طريق الحكم » فهو كالاستيفاء من طريق المباشرة » فلا يرجع بشيء. 

[وقالا]”': يغرم ما استوفاه» ويرجع بحقه » فإن قيل: لا تشبه مسألة الرهن 
بحا ذكرت من قبن الدين ؛ “لآن: فللف المسألة موضوعة علي أنه قبفن الرَيِرَفَ 
وهو لا يعلم» ولو قبضها وهو عالم بها لم يكن له الرجوع » وفي مسألتنا: قبض 
الرهن أدون من حقه وهو عالم به. 


والجواب”": أنه لم يقبض الرهن [ليملك ]7 حتى يصير راضيًا بالاستيفاء» 
وإنما قبضه للحبس ؛ فلذلك لم يلزم هذا السؤال0" . 
(1) في ب (قال: لا) والمثبت من أ. 
(؟) في أ (قيل له). 
(:) في ب (ليهلك) والمثبت من أ. 
(5) انظر: الأصل 17١/7‏ وما بعدها. 
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باب رهن الفضة بالفضة 


:0 - فَصْل: [الضمان بحصول النقص في الرهن] 
وأما إذا دخل في الرهن نقص بغير فعل المرتهن » فقد ذكر في الا صل عن 
أبي حنيفة: أنه يضمن قيمته» فيكون رهتاء وإن كان وزنه أكثر من الدين ضمن 
وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الآمالي وفي نوادره: 
أنه لا ضمان علئ المرتهن» وهي رواية بشْر في الأمالي وفي نوادره عن أبي 
وقال محمد في الزيادات: هو قياس قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت قيمته مغل الدين ضمنه المرتهن » وإن 
كانت قيمته أكثر من الدين ووزنه كوزن الدين فقد اختلفت الرواية عن مي 
001 
[يوسف]"'”. 
وروي عن محمد عن أبي يوسف رواية الأصل: أن الرهن مضمون 
بالقبض » كالغصب » ومعلوم أن الغصب يستوي فيه أن يكون النقص بفعل 
الغاصب أو بغير فعله» فكذلك الرهن. 
وجه الرواية الاخرئ: أن الرهن مضمون بغيره كالمبيع في بد البائع ؛ 


(1) في ب (أبي حنيفة) والمثبت من أ. 


هم 


كتاب الرهن 5< 

وتبعقه اققر»"قنمزة متها بمقنان انيه نض قبيقة ولا ا زياقة المرةة عنده كياد 
الوزن. 

وأما وجه رواية بشر عنه: أن الجودة تبع للعين» فإذا كان وزن العين مثل 
الدين ضمن مثل جميعهاء كما لو كانت مثل الدين [في الجودة] . والله أعلم . 
- فَصَل: [الضمان إذا كان الرهن مثل الدين أو أجود منه] 

وقد قال أبو حنيفة: إن الرهن إذا كان مثل [وزن ]27 الدين» وهو أجود من 
الدين:» 'فجميعة مضمون 6 ولا اعبار بالتجودة؛ لآنها إذا. لاقت حنسها فيما فيه 
الربا لا قيمة لها. 

وقال أبو يوسف: زيادة الجودة كزيادة الوزن ؛ لآن لها قيمة» بدلالة أن من 
كس إمامم 10ا هنين الحرةة كما فيه الوزن 

وأما محمد: فجعل الجودة تابعة للوزن» وجعل المضمون من الوزن, إلا 
أن يكون الدين أكثر من الوزن » فيجعل المضمون منهما لأجل الضرورة » فلم يتعلق 
بالتبع حكم عند عدم الحاجة » وعلق به الحكم عند الحاجة إليه. والله أعلم . 
- فصّل: [دخول العيب في الرهن] 

وقد قال محمد فى الرهن: إذا دخله عيب وجودته مثل الدين أو أكثر» أن 
للراهن أن يتركه علئ المرتهن بدينه» ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف ذلك ؛ لأن 
قبض الرهن لا يتعلق به التمليك كقبض الوديعة27» وليس كذلك قبض الغاصب 
)١(‏ في ب (قدر) والمثبت من أ. 


(؟) في أ(فضة). 
() في أ (المودع). 


م١‎ 


باب رهن الفضة بالفضة 


[0./]] ؛ لأنه وقع موجبًا للتمليك» فكان للمالك اختيار التمليك عند النقص . 

وإذا ثبتت هذه الأصول قلنا: إنه لا يخلو إما أن يكون وزن الرهن مثل الدين 
أو أقل أو أكثر . 

فإن كان مثل الدين فلا يخلو أن يكون مثله فى الجودة أو أدون أو أجود. 

فإن كان وزنه أكثر من الدين فلا يخلو: [إما] (أن تكون قيمته أكثر من وزنه» 
0 0 ل 5 ع 50 ع اع )000( 
أو مثل وزنه» أو أقل من وزنه » ومثل الدين أو أقل من الدين أو أكثر)”'". 

فإن كان وزنه أقل من وزن الدين» فلا يخلو: أن تكون قيمته أقل من وزنه ‏ 
أو أكثر من وزنه» أو مثل وزنه» (ولا يخلو أن يكون)”'' أقل من الدين أو مثل 
الدين ' أو أكثر من الدين. 

فهذه ثلاثة عشر فصلاً» كل واحد منها لا يخلو الرهن فيه من هلاك أو 
انر" بذ لاك امك ومشرؤق فضا : 

فالقسم الأول: إذا كان وزن الرهن مثل الدين » وقيمته كذلك: وهو أن يكون 
الدين عشرة» ووزن الرهن عشرة» وقيمته عشرة» فلا يخلو إما أن يهلك أو 
يتكسرء فإن هلك هلك بالدين في قولهم ؛ لأنه مثل وزنه وجودته» فوقع به 
الاستيفاء» وإن انكسر ضمن قيمته بالانكسار في إحدئ الروايتين عن أبى حنيفة : 


)00( عبارة أ هنا (.. أكثر من وزنه» أو أقل من وزنه ومثل الدين) » (أو أقل من وزنه وأقل من الدين» 
أو أقل من وزنه وأكثر من الدين) . 
(؟) ساقطة من أ. 
(0) فى أ(نقص). 
/ام/ 


-95 كتاب الرهن 3 كه 
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وهو قول أبي يوسف. 

وقال محمد: للراهن أن يملكه بدينه على الأصل الذي قدمنا. 

وإن كان وزنه مثل الدين وقيمته أقل: وهو أن يكون قيمته ثمانية » فإن هلك 
هلك بالدين عند أبي حنيفة ؛ لأن الجودة لا قيمة لهاء فيصير مستوفيًا للفضة 
الرديئة بالجيدة » وعلئ قولهما: يضمن قيمته من الذهب » ويرجع بدينه ٠‏ 

وأما إذا انكسر ضمن قيمته عند أبي حنيفة في إحدئ الروايتين» وهو قول 
أبي يوسف » ولا يمكن التمليك عند محمد ؛ لأنه أدون من حق المرتهن » إلا أن 
يرضئ المرتهن بذلك فيكون راضيًا بأقل من حقه. (وإذا تعذر التمليك عنده لم 
يق الآ الضعان) 07 

وأما إن كانت قيمته أكثر من الوزن مثل أن يكون اثني عشر » فإن هلك هلك 
بالدين عند أبي حنيفة ؛ لأن الجودة لا قيمة لها عنده؛ وعند محمد: أن الجودة 
لا اعتبار بها هاهنا ؛ لأنها فاضلة عن الدين » فهي أمانة. 

وأما على قول أبي يوسف: فالجودة مضمونة كالوزن» [وقد] قيل على قوله: 
يهلك خمسة أسداسه بالدين» وسدسه بالأمانة» وكان الوزن اثني عشر» وفى هذا 
شبهة ؛ لأنه يصير مستوفيًا لثمانية ودائقين بعشرة» وهذا رباء أم يجاب( عنه بأن 
الاستيفاء من طريق الحكم يجوز فيه ما لا يجوز في الاستيفاء بالمباشرة ؛ بدلالة 
أن المسلم فيه لا يجوز أن يستوفئ [بغيره] 27 ولو هلك الرهن به صار مستوفيًا. 
)١1(‏ ساقطة من أ. 


() في ب (به غيره) والمثبت من أ. 
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باب رهن الفضة بالفضة 
هع ا سات وني 

وكذا قيل عل 'قولهة نضهه لمر نه كينة أستدائنة القلب :مزح الذهتن» 
ويرجع بدينه حتى لا يؤدي ذلك إلى الربا. 

وأما إذا اتكسر فله ثلاثة أحوال: إما أن يذهب بالانكسار بعض الجودة » 
فتبقى قيمته أحد عشرء أو كل الجودة فتبقئ قيمته عشرة» أو أكثر من الجودة» 
المفجمون حو زية] غفده: الوون + لأ الحودة لآ اععدا ري" : 

وعند أبى يوسف فى إحدىئ الروايتين: يضمن [ خمسة أسداسه ؛ لآنه يجعل 
زيادة الجودة كزيادة الوزن» وفي الرواية الأخرئ: يضمن 1" 
مثل الدين » والجودة تبع ٠.‏ 


جميعه ؛ لأن الوزن 


وأما على قول محمد: فإن نقص من قيمته درهم أو درهمان فلا ضمان على 
المرتهن » ويفتكه الراهن بجميع دينه ؛ لآن عنده الجودة الفاضلة عن مقدار الدين 
أمانة » وإن نقصت القيمة عن الوزن كان للراهن أن يملكه المرتهن بدينه ؛ لآنه 

وقد قيل علئ قوله: أن له أن يضمنه ؛ لأن فى التمليك إسقاط حقه من 
الجودة » فصار قوله كقول أبى حنيقة . 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون الدين عشرة» والوزن ثمانية » وهي خمسة 
فصول: 
(1) في أ: (لأن المعتبر عنده الوزن والجودة لا معتبر بها) . 


(؟) ساقطة من ب والزيادة من أ. 
(0) في أ(ضمان). 
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إن كانت قيمته أقل من وزنه مثل أن يكون ستة » فإن هلك هلك بثمانية عند 
أبي حنيفة » وفي قولهما: يغرم قيمته من الذهب ويرجع بدينه » وهذا علئ ما قدمنا. 
يوسفء فأمّا محمد فلا يمكنه أن يخيره فى التمليك ؛ لأنه لا يجوز أن يملك 
المرتهن بدينه أدون منه إلا برضاهء فلا بد من التضمين علئ قوله. 

وَأننا إذا كانت قيمته مثل وزنه فهلك . هلك بمثل وزنه في قولهم» وإن 
انكسر ضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد: له أن يملكه [بثمنه من 
الدين |4 لأنه مقن الذين فى 'الوزق والحودة: 

وإن كانت قيمته أكثر من وزنه وأقل من الدين مثل أن تكون تسعة » فهلك , 
هلك بغثمانية عند أبى حنيفة ؛ لأن الجودة لا معتبر بها [عنده] . 


وعلئ قولهما: يضمن قيمته لحق الراهن حتئ لا يستوفي منه | أكثر]() من 


وإن الكسر عتمت قبحته: فى قرلهم ؛ لآن جميعه مضمون» إلا أن رضي 


وإن كانت قيمته مثل الدين: وهو أن يكون عشرة» فالكلام فى الهلاك 
والانكسار كالكلام فيه إذا كانت قيمته تسعة. 


وإن كانت قيمته أكثر من الدين: وهو أن يكون اثني عشر» [فإن] هلك هلك 


() في ب (أجود) والمثبت من أ. 
(0) في أ (أن يملكه قيمته من دينه). 


9 باب رهن الفضة بالفضة كج 
هناب طند اى طنينة» لآن المقمر ده الوزن 

وأمّا أبو يوسف فمن أصله: أن المضمون خمسة أسداسه» فقد قيل يهلك 
خمسة أسداسه بالدين » وإن كان أقل من الدين وزنًا علئ ما بيّنا في الاستيفاء من 
طريق الحكم » وقد قيل عنه: أنه يضمن قيمة خمسة أسداسه من الذهب » ويرجع 
بدينه حتئ لا يؤدي إلئ الربا. 

وأمّا إن انكسر » فجميعه مضمون عند أبي حنيفة ؛ لأن المعتبر الوزن» وقال 
أب يوشقو "رقي خمينة أسداسه لآن الجودة عدده مكيرة كالوزن وعلن رواية 
بشر: يضمن جميعه؛ لأن الجودة تبع للوزن» وأما محمد فقال: إن نقص 
بالاتكسار درهم أو درهمان لم يضمن ؛ لأن ما زاد علئ الدين أمانة عنده» وإن 
نقص أكثر من ذلك ضمن » إلا أن يختار تمليكه بدينه» إسقاط الجودة. 

وأما القسم الثالث: إذا كان وزنه أكثر من الدين وهو أن يكون اثني عشرء 
فإن كانت قيمته مثل وزنه فهلك » ذهب خمسة أسداسه [401/أ] بالدين » وسدسه 
أمانة في قولهم . 

وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وعند 
فحيدة ( أن نحاكة عي انتراهه بالقيق؟ افد ته 

وأما إن كانت قيمته أقل من وزنه وأكثر من الدين» مثل أن يكون وزنه ائني 
عشر وقيمته أحد عشر» فإن هلك هلك بالدين خمسة أسداسه عند أبى حنيفة ) 

وقد قيل: ينبغي أن يضمن خمسة أسداسه ويرجع بدينه» وقيل علئ قياس 


4١ 


كتاب الرهن 


قولهما: يهلك بالدين » وهو غلط ؛ لأنا إن جعلنا جميعه هالكا بالدين أدّئ إلى أن 
يستوفي أكثر من حقه؛ وإن جعلنا بعضه هالكًا بالدين وهو مثل وزنه أدئ إلى 

وأمّا إن انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبى حنيفة ؛ لأنه يعتبر بالجودة ‏ 
وهكذا يجب أن يكون [على] قول أبى يوسف ؛ لأنه لا جودة فى الرهن » فيعتبر 
الوزن » وعلئ قول محمد: لا يجوز التمليك ؛ لآن الوزن أدون من الدين. 

وقد قيل علئ قياس قولهما: يغرم عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من 
الدين20© ؛ لآنه قفدر المضمون » وهذا يؤدي إلئ إسقاط الوزن » واعتبار الأمانة فى 
القية: 

وأما إن كانت قيمته بمثل الدين عشرة فهلك » هلك خمسة أسداسه بالدين 
عند أبي حنيفة ؛ لأن المعتبر عنده بالوزن» وقالا: يغرم خمسة أسداسه» ويرجع 
بحقه؛ وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة » وعندهما يغرم جميع 

وقد قيل علئ قولهما: يغرم خمسة أسداسه» وأما إن كانت قيمته أقل من 
الدين» مثل أن يكون ثمانية ؛ فإن هلك ذهب خمسة أسداسه بالدين عند أبي حنيفة . 

وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه» وعندهما: يغرم قيمته فى الحالين» وقد 
قيل: إنه يغرم خمسة أسداسه. 


وأمّا إن كانت قيمته خمسة عشر» فهلك خمسة أسداسه بالدين عند أبي 


(1) في أ (الرهن). 
01 
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ختلة روك قر لهجا يعمل ا ألترقال يضمي غشنة أسدانيه أيفا؟ لأن جمد 

يجعل فضل القيمة إذا لم تدع الضرورة إليها أمانة» [وقد قيل: إن علئ قول أبي 

يوسف ]7 يعتبر الوزن» والجودة تبع » وقد قيل: إنه يضمن مقدار الدين من 
القيمة » و[يجيء] علئ قول محمد: أن يملكه إن اختار ؛ لأنه أجود من حقه . 

وإن انكسر ضمن عند أبي حنيفة خمسة أسداسه, وعند أبي يوسف: يضمن 

ثلثه ؛ لأنه يجعل الجودة كالوزن» وعلئ الرواية الأخرئ يضمن خمسة أسداسه, 

وعند محمد: إن نقص مقدار الجودة لم يعتد به» وإن نقص من الوزن: فإن شاء 

ملكه خمسة أسداسه بالدين» وإن شاء افتكه بجميع الدين» وإن شاء غرمه قيمة 

خمسة أسداسه» حتى لا يسقط حقه في الجودة. 


وقد أتت هذه(" الأحوال علئ ما ذكره أبو الحسن في الباب» وبقي الكلام 
في فصل واحد: وهو أن كل موضع ضمن المرتهن بعض القلب بالانكسار ملك 
ماغتسن امت ]| بالقتمان وهيان شويكا هن ثفبة الرهة: 

فعلئ الرواية التي قال: إن الإشاعة في حال البقاء تبطل الرهن » يقطع القلب 
يؤدي إلى الإشاعة . 

وعلئ الرواية التى قال: إن الإشاعة [1.:/ب] فى حال البقاء لا تؤثرء لا 
يحتاج إلى القطع » ويكون المرتهن شريك الراهن في القلب . والله أعلم . 

مقت جات 651 

00 في ب (وأبو يوسف قد قيل على قوله أنه) والمثبت من أ. 
0( في أ (وقد أثبت بهذه الفصول). 
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الرجل يستعير ما يرهن 
بت مت وه ته وه سا 

قال أبو الحسن: وإذا استعار الرجل من الرجل شيئًا ليرهنه ثوبًا أو عبدا أو 
غير ذلك من العروض » فأعاره» فله أن يرهنه بأي شيء من الدين» وبما شاء منه 
قليلاً كان ذلك أو كثيرًا إذا لم يسم له ما يرهنه به» فله أن يرهنه بأي صنف من 
الدين شاء » وإن سمّئ له قدرًا من الدين (فليس له أن يرهنه بأقل من ذلك » ولا 
أكثرء وكذلك إن سمّئى له صنفا من الدين)0©» فليس له أن يرهنه بصنف غيره. 

قال :والأضلنقن نجوازن الاسيعازة للرهة:: أن الحالف رضى بتعليق دين 
المستعير بماله» وهو يملك ذلك [كما يملك] أن يعلقه بذمته بالكفالة » وكما لو 
أمر عبده أن يتكفل عنه جاز» وفي ذلك تعليق الدين برقبة العبد الذي هو على 
ملكه ؛ فلذلك إذا أذن له أن يرهنه فقد علق الدين برقبته ؛ ولأن الرهن للاستيفاء 
والمالك يملك أن يأذن للمستعير فى إيفاء دينه من ماله . 

وإذا ثبت جواز الرهن قلنا: إن أطلق الإذن فللمستعير أن يرهنه بالقليل 
والكثير» وبأي جنس شاء ؛ لآن إذنه في رهنه عام في كل قدر وفي كل جنس » 
ومن حكم اللفظ أن يحمل علئ العموم» إلا أن يمنع من ذلك مانع . 

فأما إذا سمّى له قدرًا لم يجز له أن يرهنه بأكثر منه ؛ لأنه لم يرض أن يستوفي 
من ماله إلا ذلك القدر؛ ولأن [المعير]”© يتوصل إلئ أخذ عاريته لقضاء دين 
(؟) في ب (الغير) والمنبت من أ. 
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المرتهن» فإذا أذن [له] في مقدار يتمكن من أدائه لم يجز أن يرهن بأكثر [من 
ذلك |( » فلا يتمكن منه. 

وكذلك لا يجوز أن يرهنه بأقلّ من القدر الذي سمّى ؛ لأن [المعير]9) 
رضي بأن يجعله مضمونًا بذلك القدر حتئ إذا هلك رجع به فإذا جعل مضمونًا 
بأقل منه لم يحصل له الغرض من الضمان. 

وكذلك إذا سمّى جسسًا لم يجز [له] أن يرهنه بغيره؛ لأنه قد يسهل عليه أن 
يؤدي جنسًا دون جنس» فلم [يجز أن] يلزمه ما لم يرض به. 

قال: فإن رهنه بغير ما سمّى من القدر أو من صنف الدين فهو ضامن لقيمة 
الثوب إذا هلك في يد المرتهن ؛ وذلك لأنه تصرف [فى ملك غيره](© علئ وجه 
لم يأذن له فيه » فصار غاصبًا . 

قال: وللمعير أن يأخذه من يد المرتهن ويفسخ الرهن فيه إذا كان معلوما أنه 
إعارة من صاحبه ؛ وذلك لأنه لما لم يأذن في هذا الرهن» صار كأنه [رهن] ملكه 
بغير أمره» فله أن يستردهط؟» من يد المرتهن . 

قال: وكذلك إن استعاره ليرهنه عند رجل بعينه فرهنه عند غيره ؛ 3 
المالك رضي بيد مخصوصة ولم يرض بغيرهاء وكذلك لو قال: أرهنه بالكوفة 
فرهنه بالبصرة » كان ضامنًا لما بيّنا أنه أذن له في تصرف [مخصوص] بصفة» فإذا 
() في ب (منه) والمثبت من أ. 
() في ب (الغير) والمثبت من أ. 


() في ب (في ملكه) والمثبت من أ. 
(4:) في أ (أن يرتجعه). 
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3 كتاب الرهن 2-06 

تصرف علئ غير تلك الصفة فكأنه ابتدأ التصرف من غير إذن ٠‏ 

قال: وإذا قبضه المستعير ليرهنه فهلك في يده قبل أن يرهنه فلا ضمان 
عليه » وكذلك إن رهنه ثم افتكه [قبل أن يرده ]21 فهلك في يده بعد قبضه لم 
تفن كينا | الجعير |1" أن فشن المعو لبس يمقموة ه: وإنماة تعلق 
أن يوفي دينه من ماله » وإذا لم يوف لم يضمن . 
مخالف في ذلك » ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه بهلاك الرهن من الدين ؛ 
لآنه وفئ دينه من مال غيره بأمره» فكان لصاحب المال الرجوع عليه. 

قال: وكذلك لو دخل العبد عيب فى يد المرتهن فذهب من الدين بقدر 
حصة العيب(” » ثم افتك الراهن الرهن» رجع صاحب العبد علئ الراهن بقدر 
ما سقط من الدين بذلك العيب ؛ لأنه وفئ ذلك القدر من ماله. 

قال أبو الحسن: والمعير فى هذا بمنزلة رجل أذن لرجل أن يقضى دينه بوديعة 
له فى يده » فما قضئ من دينه بها أو بيبعضها رجع به صاحب الوديعة على المودع» 
وقد بيّنا هذا. 
يملك به» ولا يرجع بأكثر من ذلك؛ وهو متطوع فيما زاد على ذلك » وإنما كان 
)00 في ب (وقبضه) والمثبت من أ. 


(؟) في ب (للغير) والمثبت من أ. 
(6) في أ(العبد). 
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للمعير”" أن يفتك العبد ؛ لأنه لا يتوصل إلئ ماله إلا بالفكاك » فكان مأذونا [له] 
فيه » ولا يكون متطوعا”' ؛ لأنه يتوصل بقضاء دين غيره إلى سلامة ملكه» فصار 
كالوارث إذا قضئ دين الميت | أنه] يرجع به في التركة » وكصاحب العلو إذا بنى 
السفل » إلا أنه جعل له الرجوع بمقدار المضمون الذي كان يصير المرتهن مستوفيا 
[له] بهلاك الرهن. 

وبيان ذلك: أنه إذا أعاره عبدا قيمته مائة » وأذن له أن يرهنه بمائتين » قافتكه 
المعير بمائتين » رجع بمائة ؛ لآن العبد لو هلك في يد المرتهن صار مستوفيًا لهذا 
القدرء ولم يكن للراهن أن يرجع بأكثر [منه] » وكذلك إذا قضئ بنفسه لم يرجع 
بأكثر منه » ويكون متطوعا فى الزيادة التى قضاها. 

ولا يقال: فهو لا يتوصل إلئ خلاص عبده إلا بقضاء الجميع ؛ وذلك لأن 
استيفاء المرتهن بالهلاك كاستيفائه بالمباشرة » فلا يرجع المعير إذا وفئ بالمباشرة 
إلا بما يرجع به إذا وفئ من طريق الحكم. 


قال: فإن أبى المرتهن أن يقبل الفكاك من رب العبد لم يكن له ذلك ؛ 
وأجبره علئ أن يقبض منه دينه ويسلم الرهن؛ وذلك لأن [المعير له] حق 
[القضاء] لتخليص ماله؛ فلم يكن للمرتهن أن يمتنع منه» كما ليس له أن يمثنع 
إذا قضاه الراهن» وليس هذا كما لو تبرع رجل بقضاء الدين عن الراهن» أن 
للمرتهن أن يمتنع من القبض ؛ لأنه لا حق للمتبرع في القضاء. 


)١(‏ في أ (للراهن). 
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كتاب الرهن 5 


0 


هلك في يد المرتهن » وقال الراهن: هلك قبل أن أراهنه» أو بعد ما فككته هلك 
في يدي » فالقول قول الراهن مع يمينه؛ [وذلك] لآن المعير يدّعي عليه إيفاء 
دينه من ماله [وهو ينكر] » فالقول قوله أنه لم يوف » كما لو قال [له]: اقض دينك 
من وديعتي » ثم قال المؤدّع: قد هلكت قبل أن أوفي» فالقول قوله» فإن [قيل] 
هذا صحيح إذا زعم المستعير أنه هلك قبل أن يرهنه» فأما إذا اعترف بالرهن 
وادعئ الفكاك فقد صار الرهن مضمونا [عليه] » وهو يدعي البراءة من الضمان. 


فلنا لين بمسديح و لأن السعي 237 لز يشمن بالرهن 6 إننا ايضمق 
بالهلاك » وإنما المرتهن هو الذي يضمن بالرهن» فلم يعترف المستعير بضمان 
[ثم] ادعئ البراءة منه » وإنما نفى الضمان من [أصله] . 


قال: وإذا وكّلَ الراهن بقبض الرهن من المرتهن رجلاً» أو وكلّه برده على 
المعير» فإن كان [ذلك] الرجل في عيال الراهن لم يضمن [00:/ب]» وإن لم 
يكن في عياله ضمن إذا قبض إن هلك في يد القابض » وهو بمنزلة الوديعة في 
ذلك ؛ لأن المالك رضي بيده ولم يرض بيد غيره» فإن كان الوكيل في عياله فيده 
كيده ؛ لأنه لا يقدر علئ حفظ المال إلا بهء وإن لم يكن في عياله فالمالك لم 


يرض بيده » يكن 


قال: وليس للمستعير أن يستخدم الرهن ولا يركبه إن كان دابةء ولا بلبسة 
إن كان ثوبّاء ولا يستعمل الرهن في شيء غير أن يرهنه وحسب » ولا يفعل ذلك 
قبل الرهن » ولا بعد فكاكه » فإن فعل ضمن ؛ وذلك لأن المعير أذن له فى الرهن, 
)١(‏ فى أ(الراهن). 
(؟) انظر: الأصل» /0؟5. 
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ولم يأذن في غيره من التصرف » فإذا فعله صار متصرفا في ملك غيره بغير إذنه. 


قال: فإن فعل قبل أن يرهنه [ثم رهنه] بمثل قيمته من الدين ثم قضئ المال 
وقبضه برئ من الضمان . 

وقال في الأصل: [يبرأ من الضمان حين رهنه(2» وإنما قلنا: إنه] برئ من 
الضمان إذا أزال التعدي ؛ لأنه في حكم المودّع ؛ ألا ترئ أنه لم يقبض العين 
لينتفع بها » وإنما قبضها ليوفي دينه منها » فصار كمن دفع إلى رجل دراهم وقال: 
اقض بها دينك » وإذا كان في حكم المودع زال ضمانه بزوال التعدي » وليس 
كذلك إذا استعار العين لينتفع بها؛ لأن يده ليست بقائمة مقام [يد] المالك» 
وإنما هي لنفسه » فلا يبرأ بزوال التعدي. 


وأما اختلاف الرواية التي ذكرها [فيجوز]( أن يكون الاختلاف في وضع 
المسألة» فإذا تعدئ بالركوب فأقام علئ التعدي حتى رهن وسلم زال الضمان ؛ 
لأنه أزال التعدي وتصرف علئ الوجه المأذون فيه » والمسألة الأخرئ محمولة 
على أنه رهن علئ وجه لم يأذن فيه المالك » فيكون متعديًا بالرهن أيضاء فلا يبرأ 
[به] من الضمان» فإذا فكه وردّه إلى يده فقد أزال التعدي » فبرئ من الضمان0). 
وما ذكره بعد هذا في الباب فقد دخل فيما ذكرنا. والله أعلم . 


() انظر: الأصلء م/2785 0000 
(؟) في ب (فيجب) والمكبت .من 
(م) انظر: اللأصل» «/7717-1777. 
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بَابٌ 
اختلاف الراهن والمرتهن 
مه جج مج صر - 


قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل(2 جارية ثم اختلفا في الرهن» فقال 
الراهن: رهنتها عندك بخمسمائة» وقال المرتهن: بألف. كان القول [قول] 
الراهن مع يمينه» ولم يكن رهنًا إلا بخمسمائة» وكذلك إن كان الألف على 
الراهن فاختلفا على ما وصفت لك ؛ [وذلك] لأن الراهن لم يعترف أنه علق بعين 
الرهن إلا خمسمائة » وادعئ المرتهن أنه تعلق بالعين أكثر من ذلك » فالقول قول 
الأول(" في قدر ما تعلق بملكه ؛ لأنه لو قال: لم أرهنها » كان القول قوله » فكذلك 
إذا قال: رهنتها بقدر دون قدرء كان القول قوله. 

فإن قال الراهن: رهنتها منك بجميع الدين الذي لك وهو ألف» وقال 
حنيفة: أن القول قول الراهن » ويتحالفان» ويترادان؛ وذلك لأنهما اختلفا فيما 
وقع عليه العقد» وهو مما يلحقه الفسخ ولا يقصد به التبرع » فصار كالبيع ؛ ولأن 
الراهن لم يرض أن يهلك رهنه إلا بجميع دينه » فله في ذلك غرض صحيح » فلم 
يجز أن يلزمه العقد علئ وجه لم يرض به . 

قال: فإن هلك الرهن قبل أن يتحالفا كان على ما قال المرتهن ؛ لأنه لم 
يعترف إلا بمقدار من الضمان» فلم يجز أن يلزمه أكثر منه. 


(1) في أ(إذا ارتهن الرجل من الرجل جارية) . 
(؟) في أ(المالك). 


9 باب اختلاف الراهن والمرتهن 5 

قال أبو الحسن: ولو اتفقا على أن الجارية رهن بألف» واختلفا في قيمة 
الجارية [+.:/1] وقد هلكت فى يد المرتهن » فقال المرتهن: قيمتها خمسمائة ‏ 
وقال الراهن: قيمتها ألف » فالقول قول المرتهن مع يمينه . 

وكذلك لو كانا ثوبين فهلك أحدهماء كان القول قول المرتهن في قيمة 
الهالك ؛ لأن الضمان يجب عليه بالهلاك » فالقول قوله فى قدره كالغاصب . 

فإن أقام الراهن بَيّتَدَ على أكثر من ذلك» فالبينة بينته؛ لأنه ادعئ زيادة 
الضمان وأقام عليها البينة» قال: وكذلك إن ادعئ المرتهن أنه رهنه هذين الثوبين 
بألف » وقال الراهن: رهنتك هذا لأحدهما بألف» لم تقبل دعوئ واحد منهما 
على صاحبه» ويحلف كل واحد منهما علئ دعوئ الآخر؛ لأنهما اختلفا في 
المعقود عليه » فصار كالا ختلاف في البيع. 


وقال في الأصل: إذا اختلف الراهن والمرتهن» فقال الراهن: رهنتك هذا 
الغوب وقبضته منى وأعطيتنى [غيره |(" » وأقام البينة على ذلك » وقال المرتهن: 
بل رهنتهما جميعًا وأقام البينة » فالبيئة بيئة المرتهن » وهما جميعا رهن بما ادعئ ؛ 
لأنه لا تنافى بين البّنتين » ألا ترئ أنه قد يرهنه أحدهما ويزيده الآخر”"©. 
الآخرء وأقاما على ذلك البينة بالقبض ء فإنى آخذ ببيّنة المرتهن ؛ لأن الرهن حق 
للمرتهن . وقد ادعاه مع جحود الراهن » وأقام البينة » وأثبت له الراهن حمًا آخر 
رد إقراره فيه » فيبطل » وهذا كمن ادّعئ على غيره عشرة دراهم وأقام [عليه] 


)١(‏ في ب (عشرة) والمثبت من أ. 
(؟) انظر: الأصل» /196. 


كتاب الرهن : 
#2 ل 


البينة » واعترف الآخر بدينار» فرد [ عليه] اعترافه . 


قال: وإن اختلف الراهن والمرتهن » فقال الراهن: قبضت مني الرهنّ فهلك 
في يدك » وقال المرتهن: قبضته مني بعد الرهن فهلك في يدك» فالقول قول 
الراهن مع يمينه ؛ لأنهما اتفقا على دخوله في ضمان المرتهن» وادّعئ المرتهن 
زوال الضمان» فلا يقبل قوله. 

وإذا أقاما جميعا البينة على ما قالا أخذت ببيّنة الراهن ؛ [وذلك] لأن بيّنة 
الراهن تثبت قضاء الدين7"'» وبينة المرتهن تنفي ذلك» فإن قال المرتهن: هلك 
في يد الراهن قبل أن أقبضهء وقال الراهن: هلك في يد المرتهن » فالقول قول 
(المرتهن ؛ لأنه لم يعترف بدخول الرهن في ضمانه» فلم يقبل قول)(" الراهن 
في إيجاب الضمان» فإن أقاما البينة أخذت بينة الراهن ؛ لأنها تغنبت الضمان» 
وبينة المرتهن تنفيه ٠‏ 

وإن قال المرتهن: رهنتني هذين الثوبين » وقبضتهما » وقال الراهن: رهنتك 
أحدهما بعينه » فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لآنه لو جحد الرهن أصلاً كان القول 
قوله» [كذلك إذا] اعترف بشيء دون شيء كان القول قوله» فإن أقاما جميعًا 
البينة أخذت ببيّنة المرتهن ؛ لأنها تثبت الزيادة في الاستحقاق . 

قال: وإن كان العبد رهدًا والدين ألف والعبد يساوي ألفًا فاعورء فقال 
الراهن: كانت هذه قيمته يوم رهنتك » وقد ذهب نصف دينك » وقال المرتهن: 


.١9460/7 انظر: الأصل»‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من أ.‎ 


باب اختلاف الراهن والمرتهن 


حقي » كان القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الحال تشهد لدعواه؛ ومن صدق 
قوله الظاهر فالقول قوله » فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعياه أخذت ببينة الراهن ؛ 
لأنها تغبت زيادة من الضمان تنفيها بينة المرتهن » فهى أولئ . والله أعله(©. 


(0) انظر: الأصل “180/7. 


الرهن يجعل مكانه رهنًا آخر 
21101 
[*0*/ب] قال أبو الحسن: إذا ارتهن الرجل عبدا بألف يساوي ألفًا وقبضه 
المرتهن » ثم جاء الراهن بجارية تساوي ألقًا فقال: خذ هذه الجارية رهنًا مكان 
العبد» ورد إلي العبدء فقبل ذلك المرتهن» فذلك جائز» والرهن هو الأول ما 
كانت يد المرتهن قائمة عليه » والثاني أمانة» فإذا قبض الراهن العبد الأول صار 
الثاني في يد المرتهن » فقد خرج الأول من الرهن» والثاني هو الرهن . 


قال: والأصل في جواز نقل الرهن إلئ غيره: أن الحق لهماء فإذا تراضيا 
علئ إسقاط الحق عن الأول وإثباته في الثاني جاز» ألا ترئ أنهما يملكان فسخ 
الرهن الأول » ويملكان استئئاف الرهن الثاني » فكذلك يملكان الجمع بين الأمرين. 

وإنما لم يسقط ضمان الأول بالعقد على الثاني ؛ لأن البراءة من ضمان 
الرهن مع بقاء اليد لا تصح» وإذا لم يصح سقوط الضمان بصريح البراءة فبيّنا 
العقد على غيره أولى » وإنما كان الأول مضموتًا وإن7" قبض الثاني ؛ لأن يمان 
تعلق بذلك القبض » فيبقئ ببقاء القبض » وإنما كان الثاني أمانة ؛ لأن الراهن لم 
يرض بجعلهما رهئاء وإنما رضي بأحدهماء فإذا لم يخرج الأول من ضمان 
الراهن لم يتعلق الضمان بالثاني» وإذا أخذ الراهن العبد الأول صار الثاني هو 
المضمون؛ لأنهما أقاماه مقام الأول» ونقلا إليه ما كان فيه» فإذا أزال ضمان 


)١(‏ في أ(إلى أن قبض). 


هٍ باب الرهن يجعل مكانه رهئًا آخر 5 
الأول تعلق الضمان بالثاني. 


قال: ولو [هلكا](" بعد قبض المرتهن الأمة والأول في يده؛ كان الأول 
[هالكا](" بالدين » والثانى هلك بغير شىء» ولو ماتت الأمة وحدها ذهبت بغير 
شيء» وإن مات العبد ذهب بالدين » وهذا على ما قدمنا. 


قال: فإن قبض الراهن العبدَ وسّلم الجارية » فماتت في يد المرتهن » ذهبت 
بالدين ؛ لآن الضمان انتقل إليها وسقط عن العبد» فصار هلاكها كهلاك العبد قبل 
000 


قال: فإن كانت قيمة العبد ‏ وهو الرهن ‏ الأول خمسمائة» وهو رهن 
بألف » وكانت قيمة الجارية ألقّاء فماتت في يد المرتهن بعدما سلم المرتهن العبد 
إلى الراهن» فإنها تموت بالألف . 

وروئ هذا الحسن في نسق روايته عن أبي حنيفة » ثم قال: وهذا كله على 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر؛ لآن الرهن الثاني رهن مستقل » وليس 
ببدل عن الرهن الأول» وإنما لم يصح اجتماعهما في الضمان؛ لأن الراهن لم 

وقد روئ هشام» عن محمد مثل رواية الحسن . 

وقال في الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: في رجل رهن [رجلاً] عبدا يساوي 


020 في ب (رهتا) والمثبت من أ. 
إفرة في أ (تسليمه) . 


م 9 كتاب الرهن 9 9 
١ 210 6‏ 


ألما الاقم أعطاء عيذ أ رسيازى الما:وؤفان؟ تعد لكان ذلك «افاحده: 
قال: الأول رهن على حاله حتئ يدفعه إلى الراهن» وهو في الآخر أمين حتى 
يجعله مكان الأول”'' » وهذا علئ ما بينا. 

قال أبو الحسن: فإن كانت قيمة الأول ألفّاء وهو رهن بألف » فأعطاه عبدًا 
[آخر] يساوي خمسمائة مكان الأول» فقبض الراهن الأول وقبض المرتهن 
الثاني » فالثاني هو الرهن » وللمرتهن أن يحبسه حتئ يستوفي ألقاء فإن هلك في 
بده ملك بخمسيانة :لما كنا أن الرهن الثاني ليس ببدل عن الآول» وإنما هو 
رهن اد فيضمن [بحسب]”" قيمته. والله أعلم. 


00( الجامع الصغير (مع النافع الكبير)؛ ص 4894 ٠‏ 
() في ب (بحبس) والمثبت من أ. 


باب العبد يعتقه الراهن 


مج بسع مج ص 
قال أبو الحسن: [1/:.4] وإذا رهن الرجل [عند الرجل] عبدا يساوي ألا 
بألف إلى أجل » أو [يساوي] خمسمائة» ثم إن المولئ أعتق العبد» فالعبد حر 
وقد خرج من الرهن » فإن كان المعتق موسرًا فلا شيء علئ العبد» وإن أعسر 
الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي المال فلا شيء علئ العبد من سعاية ولا غيرها. 


وإنما جاز عتق الراهن خلاف ما قاله الشافعي ؛ لأن الراهن قبل الرهن مالك 
لعتق العبد» ومن ملك عتق عبد لم يزل ملكه عن عتقه إلا بزوال ملكه عن رقبته ؛ 
أو بحدوث معنئ في المالك يؤثر فى صحة قوله؛ ولآئه.محوش" الانعقاء: 
كالمبيع في يد البائع. 

فإذا أثبت جواز العتق » فإن كان المعتق موسرًا والدين حالاً طولب بالدين ؛ 
لأنه لا معنئ لإلزام قيمة العبد مع حلول الدين» فيطالب بالدين» وإن كان مؤجلاً 
غرم الراهن قيمة العبد» فكانت رهنًا مكانه ؛ لأنْ تعلق حق الغير بملك [الإنسان] 
يجعل المالك كالأجنبي» بدلالة العبد الموصئ بخدمته إذا أتلفه الوارث» 
والمأذون إذا لحقه ديون فأعتقه المولئ ؛ ولأنه بعتقه أبطل حق المرتهن من 
الوثيقة » ولا يمكن استدراك حقه إلا بالتضمين . 

وكذلك إن أعسر المعتق بعد العتق» فلا ضمان علئ العبد ؛ لأنْ العتق وقع 
غير موجب للضمان عليه فلا يجب ذلك في الثاني بتغير(' حال الراهن . 


(1) في أ (فيعتبر). 


© كتاب الرهن 5 

فأمّا إذا كان المعتق معسرًا » فللمرتهن أن يستسعى العبد فى الأقل من قيمته 
ومن الديق » لأن اللين كان متخلقًا برقبعه» وقد منلمت له رقبعة بالعتق » فإذا تعذار 
استيفاء الضمان من الراهن 2 لزم العبد ما سلم له كغاصبٌ الغاصب لما سلم له 
ا لمغصوب لزمه ضمانه. 

وليس هذا كالمبيع في يد البائع إذا أعتقه المشتري وهو معسر أنه ليس للبائع 
أن يستسعيه ؛ لآن الثمن لم يكن متعلقا برقبة العبد وإن حبس به. 

وإنما سقط الثمن بهلاكه ؛ لأن البيع انفسخ » لا لتعلقه برقبته» فإذا سلمت 
الرقبة للعبد وليس هناك دين متعلق بها لم يضمن . 

وقد ذكر الحاكم في المنتقئ عن أبي يوسف أن قوله الآخر: إن العبد المبيع 
يسعئ إذا كان المشتري معسرًا كعبد الرهن » وإنما ضمن الأقل ؛ لأن الدين إذا 
كان أقل من قيمته فلا حق للمرتهن إلا فيه» وإن كانت القيمة أقل فلم يسلم للعبد 
أكثر من ذلك» فلم يضمن ما لم يسلمه له. 

وأما قوله: إن العبد قد خرج من الرهن |بالعتق] ؛ فلأنه صار حرا » والحر 
لا يصح فيه الرهن ابتداء» فكذلك لا يصح بقاؤه. والله أعلم . 
وم - فَصّل: [السعاية في الرهن] 

قال: وهذا الذي ذكروه من السعاية لا خلاف فيه إذا كان الرهن معلومًا 
فأمّا إذا قال المولى لعبده: قد رهنتك عند فلان وكذبه العبد» ثم أعتقه المولى 
وهو معسرء لزم العبد السعاية عندنا. 


بهي باب العبد يعتقه الراهن 59 
لنا: أن المولئ أقر بتعلق الدين برقبة العبد فى حال تملك الرقبة» ويملك 
تعليق الدين بها بالإقرار» فلا يلتفت إلى تكذيب العبدء وصار هذا كالدين 
المعلوم » وليس هذا كما لو أعتقه ثم أقرٌ أنه كان رهنه ؛ لأنه أقر عليه في حال لا 
يملك رقبته» فلا يملك تعليق الدين [بها] » فلم ينفذ إقراره. 
وجه قول زفر: أن المولئ لا يملك إيجاب الضمان علئ العبد بقوله بعد 
الحرية » كما لو أقرٌ بالرهن بعد العتق . 


قال: وكل شيء [يسعئئن ]7 العبد فيه من ذلك رجع به علئ المولئ ؛ لأنه 
لزمه قضاء دين غيره من طريق الحكم » وهو حرء فيرجع به كما لو لزمه القضاء 
بالعقد» وليس كذلك إذا تكفل العبد [04:/ب] عن مولاه ثم أعتقه » فأدئ الكفالة ؛ 
[فإنه]2"7 لا يرجع عليه ؛ لآن عقد الكفالة وقع غير موجب للرجوع ؛ فلم يجب 
بالأداء» كمن تكفل عن رجل بغير أمره. 

قال: ولو لم يكن الراهن أعتق العبد ولكن ديّره؛ فقد خرج العبد من الرهن » 
وصار مدبرًاء وللمرتهن أن يأخذ بدينه كله [أيهما]7" شاء: إن شاء العبد» وإن 
شْاء الرزاعن »موسر كان الراهن أو معسراء وله أن يأخذ العبد بدينه بالعًا ما بلغ . 

وإنما جاز تدبيره؛ لأنه لا يلحقه الفسخ كالعتق» وإنما بطل الرهن؛ لأن 
المتبّر لا يجوز رهنه ابتداء» فلم يجز بقاء الرهن فيه » فأما الضمان » فلما بيّنا أنه 
أبطل بتدبيره حق الوثيقة . 


(1) في ب (ينبغي) والمغبت من أ. 
(0) في ب (لأنه) والمثبت من أ. 
م في ب (أينما) والمثبت من أ. 


6 كتاب الرهن 090 

وأما السعاية في المدبر فهي مخالفة للسعاية في [المعتق]”'' من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المدبر يسعئ مع يسار المولئ ؛ لأن أكسابه على ملكه» فجاز 
لصاحب الدين أن يستوفي منهاء كما جاز أن يستوفي من سائر أموال الراهن. 

والثاني: أنه يسعئ في الدين بالغًا ما بلغ ؛ لأن أكسابه ملك [لمولاه]7", 
ودين الوإنسان إذا قضي من ماله لم يقض بعضه دون بعض » وليس كذلك المعتق ؛ 
لأن كسبه لنفسه » وإنما لزمه أن يسعئ في قدر ما سلم له. 

والوجه الثالث: أن المدبر لا يرجع على مولاه» والمعتق يرجع ؛ لآن كسب 


لنفسه » فلذلك يرجع بما يقضي من دينه ٠‏ 


وقد قالوا: إن الرهن إذا دبّره الراهن» أو كانت أمة فاستولدها سعت فى 
جميع الدين إن كان حالاً» وإن كان مؤجلاً لم تسع إلا في مقدار قيمتها؛ لأن 
| الدين] المؤجل لا يجب قضاؤه» وإنما يجب رد عوض الرهن ليكون وثيقة في 
وأمّا إذا كان حالاً فقضاؤه واجب» فلم يختص القضاء من مال الراهد”" 


( 


قال: وإذا دبره المولئ فقضئ القاضي بأن يسعئ في الدين كاملاً» والدين 


() في ب (المولئ) والمثبت من أ. 
() في أ (الغير). 


١٠ 


باب العبد يعتقه الراهن 058 


أكثر من قيمة رقبته» أو لم يقض عليه حتئ أعتق المولئ بعد التدبير» فكأنه أعتقه 
قبل أن يدبره» ولا يلزمه من الدين إلا مقدار قيمة رقبته» وما بقي من الدين فهو 
على مولاه؛ [وذلك] لأنه لما(© أعتقه زال ملكه عن رقبته واكتسابه» فلم يجز أن 
يستوفي منه إلا مقدار ما سلم له؛ فكأتّه أعتقه ابتداءً» إلا أنه يفارق العتق المبتداً 
من وجه: وهو أن ما سعئ فيه قبل العتق لا يرجع به علئ المولئ ؛ لأنه أدّاه من 

قال: ولو كان الرهن أمة فحملت فأقرٌ الراهن أنه منه وهي حامل » كان هذا 
والتدبير("© سواء في جميع ما وصفت لك ؛ لأن الاستيلاد معنى لا يلحقه الفسخ , 
فنفذ في الرهن كالعتق » ويلزمها السعاية في حال اليسار والإعسار؛ لأن الكسب 
للمولى . 

قال: فإن ولدت بعد ذلك ولدًا والراهن موسرٌ أو معسرٌ لم يكن علئ الولد 
من السعاية قليل ولا كثير؛ [لأنه] لما ثبت نسبه قبل الوضع لم يدخل في الرهن» 
فلم يلزمه السعاية » وليس هذا كما لو ادعاه بعدما ولدته: أن الراهن إن كان موسرًا 
أخذ منه الدين» ولم يكن علئ الولد سعاية » وإن شاء استسعئ الأم. 


وإن كان الراهن معسرًا قسم الدين على قيمة الأم [ه.:/|] والولد» فما 
أصاب الولد سعئ في الأقل منه ومن قيمته» وسعت الأم فيما بقي بالعًا ما بلغ ؛ 
وذلك لأن الولد دخل في الرهن بانفصاله» فلم( ادعاه عتق بالدعوئ » فصار 
() في أ زيادة (فقد). 
() في أ (العتق). 
() في أ (فإذا). 


١1١١ 


كأنه أوقع العتق عليه » فلا يلزمه سعاية مع يسار المعتق » وإن كان معسرًا لزمه أن 
يسعئن في الأقل من قيمته ومن حصته من الدين ؛ لأن ذلك القدر هو المتعلق برقبته. 


قال: فإن لم يسع الولد في شيء حتى مات » فكأنه لم يكن » وللمرتهن أن 
يستسعي الأم في جميع الدين ؛ لأن الولد تبع في الرهن» فإذا هلك عاد ما فيه 
إلى الأم» فكأنه لم يكن . 

وقال في الجامع الكبير: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم»ء فرهنه بها 
عبدا يساوي ألفا» فنتقص في السعر حتئ صار يساوي خمسمائة» ثم إن الراهن 
أعتق العبد وهو معسر لا يقدر علئ أداء الدين» فإن العبد يسعئ في قيمته يوم 
أعتقه » وهي خمسمائة» ويضمن المولئ لصاحب الدين خمسمائة ؛ وذلك لآن 
القدر الذي يسلم للعبد بالعتق هو قدر قيمة عند العتق » وذلك داخل في ضمان 
المرتهن ؛ فلزمه أن يسعئ فيه دون ما تعلق به الضمان في الأصل ؛ لأن ذلك لم 
بسلم له: 

قال: ولو لم ينقص العبد في السعر» ولكنه قتله عبدٌ قيمته مائة» فأخذه 
مكانه » [فإن الثاني](2 رهن مكان الأول بجميع الدين» فإن هلك هلك بجميع 
الدين » وإن أعتقه الراهن وهو معسر سعيئ الغلام في قيمته مائة» لا يسعئ فى غير 
للك | وذلكا] الآن. الميه السنوع 'قام:قفا المقتول© كان الأول موود وقد 
نقص في السعر» فإذا اعتقه الراهن لم يلزمه إلا مقدار ما سلم له. 

قال: وإن كانت أمة رهنًا تساوي ألقًا وهي رهن بألفين» فزادت في بدنها أو 
في سعرها حتئ صارت تساوي ألفين»؛ فإن المولى لا يفتكها إلا بجميع الدين» 
)00 في ب (فإنه) والمثبت من أ. 


١١ ؟‎ 


باب العبد يعتقه الراهن 6ج 

تسعئ في غير ذلك ؛ لآن العبد إنما يسعى في مقدار ما يسلم له بالعتق مما دخل 
في ضمان المرتهن » والزيادة على القيمة لم تدخل في ضمانه» ألا ترئ أن الأمة 
لو هلكت زائدة لم تهلك إلا بألف » فلم يضمن العبد(" أكثر من ذلك . 

قال: ولو لم تزد قيمتها ولكن ولدت ولدا يساوي ألف(" درهم » فأعتقهما 
المولئ وهو معسر» سعيا في الألف» ولم يسعيا في أكثر من ذلك» لما بيّنا أن ما 
زاد على الألف وإن سلم لهما فليس بمضمون على المرتهن » فلا يلزمهما ضمانه . 

قال: ولو أن الأمة لم تزد ولم تلد ؛ ولكن قتلها عبد يساوي ألفين» فدفع بها 
فأعتقه المولئ وهو معسرء سعئ العبد في ألف درهم» ولا يسعئ في أكثر من 
ذلك دولا ينظر لع قنيغه و إتمافظر فيما ارمس بغ فى الآقن من ذلك ومن 
قيمته ؛ وذلك لأن المدفوع قام مقام المقتول» فكأنه باق وقد زادت قيمته. والله 


أعلم . 


() في أ(العتق). 
(؟) في أ (ألقًا). 


١17 


بَابَ 
الرهن يأذن للمرتهن الراهنٌ في استعماله 
هب مجو لم جد 


قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل ثوبًا يساوي عشرة دراهم بعشرة دراهم, 
ثم أذن الراهن للمرتهن في لبسه » فقد خرج الثوب من ضمان المرتهن » وللمرتهن 
أن يرده إلئ يده» فإذا رده إلى يده عاد إلى ضمانه . 

أما جواز الاستعمال ؛ فلأنه ممنوع منه لحق الراهن» فإذا أذن له فيه جازء 
ولا يبطل الرهن لما قدمنا أن يد المستعير ليست بمستحقة » وللمرتهن أن يرده في 
الرهن7" ؛ لأن [العارية](' لما لم يتعلق بها [ه.:/ب] الاستحقاق جاز فسخهاء 
فإذا ردها عاد إل ضمان [المرتهن ]0 ؛ لأن المعنئ المسقط للضمان استعماله 
علئ وجه العارية » وقد زال ذلك. 


قال: فإن جاء الراهن يفتك الثوب فوجد فيه خرقاء فقال الراهن: كان هذا 
في يد المرتهن قبل أن يلبسه أو بعدما لبسه ورده إلى يده» وقال المرتهن: بل 
حدث هذا الخرق بالثوب في حال لبسي [له] » فالقول في ذلك قول المرتهن مع 
يمينه ؛ لأنهما اتفقا على خروج الثوب من الضمان بلبس المرتهن » ثم اختلفا فيما 
عاد إلئن ضمانه » فكان القول قول المرتهن في مقدار ما |عاد](؛». 
1) في أ(إلى يده). 
(؟) في ب (العادة) والمثبت من أ. 


)1 فتك (الرهن) والوويت من ١‏ 
(:) في ب (ضمن) والمثبت من أ. 


ولو قال الراهن: لم يلبسه ولكنه تخرق» وقال المرتهن: لبسته فتخرق » 
فالقول قول الراهن ؛ لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان (صحيحاء ولم يعترف 
الراهن بخروجه من الضمان)”" » فلا يقبل قول المرتهن في ذلك . 

قال: وإن أذن الراهن للمرتهن فلم يلبسه حتئ حدث به خرق» ذهب قدر 
الخزق بخمظةه من الديق ؟: [وذللك | لآن فمان الوهن إنما/يزول بالل الي 
يرفع ضمان الرهن » و[ذلك] لم يوجد. 

قال: فإن أقام الراهن بينة أنه تخرق في ضمان المرتهن في شيء من هذه 
الوجوه» وأقام المرتهن بينة أنه تخرق بعد خروجه من الضمان» فالبينة بينة 
الراهن ؛ [وذلك] لأن بينة الراهن تثبت الاستيفاء» وبينة المرتهن تنفي ذلك . 

قال: وإذا كان الرهن شاة رهنت بعشرة دراهم » وهي تساوي عشرة» فقال 
الراهن للمرتهن: احلب الشاة» فما حلبت من شيء فكله فهو لك حلال » فجعل 
المرتهن يحلبها ويأكل لبنها2» فلا ضمان عليه في شيء من ذلك» ويفتكها 
الراهن بعشرة دراهم» لا يُحط من ذلك شيء عنه ؛ لأن اللبن على ملك الراهن ) 
وقد أباح للمرتهن تناوله » والإباحة تجوز أن تتعلق بالشرط كمن قال لغيره: إذا 
جاء غد فكل طعامي . 

وإنما لم يسقط شيء من الدين ؛ لأن اللبن تبع » والأتباع إذا تلفت في يد 
المرتهن من غير تعدٍ لم يسقط بتلفها شيء من الدين . 

قال: فإن لم يفتك الراهن الشاة حتئ نفقت في يد المرتهن» فإنها تنفق 


)١(‏ ساقطة من أ. 
(0) في أ(فحلوبها). 


9 كتاب الرهن 2-6 

بحصتها من الدين » ويرجع المرتهن علئ الراهن بحصة اللبن الذي أكله المرتهن 
من الدين » يقسم العشرة الدين على قيمة اللبن | الذي أكله المرتهن ] » وعلئ قيمة 
الشاة» فما أصاب الشاة من الدين بطل من الره:20©» وما أصاب اللبن أحذه 
الخركية فق الزافئ 4 الأو القناة إذا نامع هاو للده حم دف الديوة :ناذا أكلة 
المرتهن بإذن الراهن فكأن الراهن أخذه» فيجب عليه من الدين بقدر حصته. 

قال: وكذلك ولد الشاة إذا أذن الراهن للمرتهن في أكله» وكذلك جميع 
النماء الذي يحدث على هذا القياس7(). 

وكذا ووئخ هذه السائل الحسن عن أرى ستيفة كما حكيت عن محمد 


والله أعلم . 


)١(‏ في أ(الراهن). 
(؟) انظر: الأصل 1514/7. 


1١15 


تصرف المرتهن وما يكون به ضامًا وما لا يكون به ضامنا 
سو ربت مت وإ اه جاه سس 

قال أبو عمر حفص بن صالح » عن محمد: في رجل ارتهن من رجل خاتما 
فجعله فى خنصره» قال: هو ضامن ؛ لآن هذا لبس » واليمنئ واليسرئ في ذلك 
سواء» ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنًا بما فيه» وكذلك الطيلسان. 

قال: والأصل في هذا: أن المرتهن مأذون في الحفظ غير مأذون في 
الاستعمال» ولنسع الخاتم [د١:ة/أ]‏ فى الخنصر استعمال له وذلك موجب 
للشنان »ولس فى غير الخنضر لين بلسنء آلا ترئئ أنه لا يقضدبنه:فى العادة ؛ 
فهو حفظ ء» فلم يضمن به- 

وكذلك الطبلتان :إذا شه كما رلسه الطبالبية حنمو + لأن هذا استعمال 
وليس بحفظ » وإن وضعه علئ غير الوجه الذي يفعله الناس فليس بلبس » وإنما 

وقال هشام عن محمد: في رجل رهن عند رجل سيفين أو ثلاثة » فتقلدها, 
قال: لا يضمن فى الثلاثة » ويضمن في السيفين . 

قال: أنظر فى السيفين وشكٌ ؛ وذلك لأن تقلد السيف الواحد استعمال 
وليس بحفظ » وكذلك السيفين ؛ لأن الناس قد يتقلدون بالسيفين في الحرب» 
فأما الغلاثة فلم تتجر العادة بتقلدهاء فكان ذلك حفظً . 

قال وسمعك تحيدا قال ق:الخات :إذا سكي به فى يمينة ضمخ > لأن في 


١١07/ 


م9 كتاب الرهن 3 
وقال محمد: إن لبس في الخنصر اليسرئ فوق خاتم عليه قال: لاا يضمن. 
الخاتم فوق الخاتم» قال: ذلك يلبسه للتختم . 
قال هشام في معنئ قوله » كأنه لا يرئ الضمان فى ذلك إلا على من كان له 
سلطان» والمرجع في هذا إلى العادة» فإن كان اللابس2"(7 ممن يتجمل بلبس 
يضمن . والله أعله”"). 


[تم كتاب الرهن ولله الحمد والمنّة والصلاة على خير الأمّة | (". 


() في أ (الإنسان). 
(؟) انظر: الأصل .١650/«‏ 


(0) الزيادة أضيفت من أ. 


73 كتابٌ الشفعة 
سمت م و م ص 
[44؟/] قال الشيخ وله: الشفعة مأخوذة من الضَّمٌّ ومنه الشفْع: الذي هو 
ضد الوتر؛ لأنه ضم عددٍ إلئ عدد» أو شيءٍ إلى شيء» والشفاعة سمّيت بذلك ؛ 
لأنها ضم المشفوع له إلى أهل الثواب. 
فلما كان حق الشفعة يضم به الشفيع الملك المشفوع إلى ملكه » سمي ذلك 
شفعة ؛ (لانضمام ملك البائع والمشتري إلى ملكه» وكانت من أحكام الجاهلية : 
2007 ع َّ 00( 
فأقرّت في الشرع)"' : 


قال: والأصل في وجوب الشفعة قوله كل: (الشفعة في كل شيء رَبْع أو 
عَقَار) » وقال: «الشفعة للشريك الذي لم يقاسم)'" , وقال: «الجار أحق بشفعة 
الدار ينعظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدا)0© . وقال: «البجار أحق 
بجواره» » ويروكئم: 0-000 


ومن أصحابنا من قال: هذه الأخبار وردت بخلاف القياس ؛ لأن ملك 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من م. 
ولس سحي اكد !لاني يدق مالك الننا الع لمعيه رت قي سار لتر تماق 
عليه من الثمن والمؤن»). معجم المصطلحات الاقتصادية ص/ا١7.‏ 

(؟) أورده العيني عن عدد من التابعين» ٠70/١7‏ 

49 أخرجه أبو داود (701) ؛ ابن ماجه (444 7) ؛ وأحمد في المسند 207/7 وقد تُكُلم في بعض 
رواته. انظر: الدراية» 7١7/5‏ ؛ نصب الراية 8 /11/5. 

(4) وبالرواية الثانية أخرجه البخاري في صحيحه (1179). 
«السَّفَب: الفز يدا النوانة لابن الاقر ( بق 


1 
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0 
المشتري لا يجوز أن يستحق عليه بغير رضاه ؛ ولأنا لو أوجبناها لنفي الضرر عن 
الشفيع » أضررنا بالمشتري . 


وكان أبو بكر الرازي ا وليه يُنكر هذه الطريقة » ويقول: وجوب الشفعة أصل 
من الأصول مجمع عليه » فلا يقال: إنه استحسان» كسائر الأصؤل المقطوع بها. 


[فَصَل: الشفعة فى العقار وغيرها](© 
5 "فيه الشفعة: فإنها فق تغبت عندنا في العقار خاصة”) 
وقال مالك: ثثبت في السفن أيضا2 . 


ا 


وقول مالك: إنها تسكن كالعقار» ليس بصحيح؛ لأن العقار يجب فيه 
الشفعة سكن أو لم يسكن » لخوف التأذي علئ وجه الدوام. 

وقنةقالتجالك075 الشتكة إذا نيك وتريها ومطا لياف فيهنا يتجلوة «السشحيوا 
بالشفعة معها د" وكيك! السسن + بصحيح ؛ لأن الحيوان ليس بعقار ولا يتصل بعقار» 
فلا يجب فيه الشفعة » كما لو أفرد بالبيع7©. 


(1) الزيادة من (م)» وهذه النسخة الثالثة » وهي غير كاملة . 

(؟) في م (به). 

(0) انظر: الأصل .771١/0‏ 

(:) بل قول مالك بأنه: «لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر)ء وأكّد بأنه: (لا شفعة 
في دين ولا حيوان ولا سفن .20١‏ المدونة ٠7/0‏ ؛ قوانين ن الأحكام الشرعية ص 1". 

65 أخرجه مسلم بلفظ: «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط...»؛ (/ ). 

() وفي المدونة أنه: «لا شفعة في دين ولا حيوان...» 5٠7/0‏ ؛ وقال ابن جزي: «ولا شفعة في- 


١ 


كتاب الشفعة 


دع - فَصَل: | السبب الذي يستحق به الشفعة] 
قال: وأما الكلام فى السبب الذي يستحق به الشفعة » فإنما يستحق عندنا 


في الملك المتتقل بعقد البيع» وما في معنئ البيع من الصلح والهبة على مال» 
ولا يجب في المملوك في مقابلة المنافع ؛ مثل المهر والأجرة. 

وقال الشافعى: تجب الشفعة فى ذلك07©. 

لنا: أنه مملوك بسبب لا يقبت فيه خيار الشرط » فلا تجب به الشفعة 
كالتنلوك تالوضنة .والم انق ولاه ين؟ كالينة: لأ فصق" |به الجاد ]| 7 
الشفعة » فلم يستحق به الشريك كالهبة ؛ ولآنه نقل ملك بالثمن الأول» فلم يصح 
في المهر كالمرابحة والتولية. 
ل [فصًا : الشة لشفعة في جزء المهر] 

وقد قال أبو حنيفة: إن من تزوّج امرأة على دار على أن يرد عليه ألقًاء فلا 
شفعة فى شىء من ذلك . 

وقال انو امؤسات و كود تحب الشقكة فى اتحتة الا لقي 

لأبي حنيفة: أن إيجاب الشفعة لا يمكن إلا بتقويم البِضع » فينقسم الدار 


عليه وعلئ الألف » وهذا المعنئ مانع من الشفعة » كما لو كانت الدار كلها مهر ؛ 
ولأنه لو استحقت الشفعة فى حصة الألف لتبعض الملك تبعيضًا فيه ضرر » وهذا 


- الحيوان والعروض عند الجمهور». قوانين الأحكام ص7١71.‏ 
)١(‏ انظر: الأم ص١5‏ - المنهاج ص797. 
(؟) في أ (الجارية) والمثبت من م. 


١1١ 


وره كتاب الشفعة 2 

المعنئ لا يملكه الشفيع » كما لا يملك أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين. 

وجه قولهما: أن حصّة الألف من الدار عقد بيع » بدلالة أنه يرد بالعيب 
اليسير» ويثبت فيه خيار الرؤية » فيجب فيه الشفعة كما لو أفرده بالعقد. 

وقد قال أصحابنا: إن الشفعة تجب في العقار الذي تجوز قسمته كالحمّام 
والرّحى والبئر والنهر والدور الصغار. 

وقال الشافعى: لا يجب فى ذلك شفعة(00. 

نا تحديظ صابن أن النبي كَةُ قال: «الشفعة في كل شيء ربع أو حائط) ؛ 
ولأن كل عَرْصّة0"© تجب فيها الشفعة إذا بيعت بعد هدم البناء يجب قبله » أصله 
الدور الكبار؛ ولأنه سبب تمليك ما يقسم » فجاز أن يملك به ما لا يقسم كالبيع . 


وهذه المسألة فرع علئ أن الشفعة عندنا تجب لخوف التأذي علئ وجه الدوام. 

والدليل على هذا الأصل: وجوبها في العَقّار لهذا المعنئ » وانتفاؤها في 

وقال الشافعي: العلة للضرر الذي يلحق الشريك بأجر المقاسمة( . وهذا 
فاسد ؛ لأن هذا المعنئ موجود في الشركة في العروض » ولا شفعة فيها. 

قال أبو الحسن 5م: الشفعة واجبة في جميع ما بيع من العقار دون غيره 


تا ا ا و 

6 انظر: الام ص١؟5١؛‏ وقال النووي: اوكل ما لو قِسِمْ بطلت منفعته المقصودة» كحمّام ورَحَّ» 
لا شفعة فيه في الأصَحّ) المنهاج ص 71. 

6 «العَرْصَّةُ: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» مختار الصحاح (عرص). 

() انظر: الأم ص١57١.‏ 


5 كتاب الشفعة 
لسئّة رسول الله كله » الدور والمنازل» والحوانيت والخانات» والقناة والمزارع 
والبساتين» والأقرحة والحمامات» وسائر العقار إذا وقع البيع على عرصة إن 
كانت في مصرهء أو قرية» أو سواد» أو غير ذلك من أراضي الإسلام» إذا كان 
ذلك مملوكًا يجوز بيع مالكه فيه» وكان البيع بيعا قاطعًا ليس فيه خيار الشرط . 
قال: وهذه الجملة قد دخلت فيما ذكرناه. 


والدليل على وجوب الشفعة في جميعها: قوله كلها ١لا‏ شفعة إلا في رَبع 
أو عقار) » وقوله: «الجار أحق بسقبه)(27) وهو عام. 


وإنما شرط أن يكون المبيع مملوكًا ؛ لأن ما ليس بمملوك لا يصح بيعه 
فلا ت- : فيه الْتْة 5 

وأما البيع المشروط فيه الخيار للبائع » فلا شفعة فيه ؛ لأن خيار البائع يمنع 
من خروج الشيء من ملكه ‏ والشفعة تجب بخروج الشيء من ملك البائع ؛ ولأن 
البائع لم يزل ملكه عما باع » فصار كوجود الإيجاب منه بغير قبول . 

فإن أسقط البائع خياره» وجبت الشفغة > لآن الملك وقع بالعقد» فوجبت 
الشفعة ؛ ولآن المانع من وجوبها إنما كان لآن(" البائع لم يرغب عن ملكهء فإذا 
أسقط خياره» فقد رغب عن ملكه » فوجبت الشفعة. [0؟/ب] 

وأما الخيار المشروط [للمشتري] » فلا يمنع من ثبوت الشفعة ؛ لأن المبيع 
خرج من ملك البائع بالاتفاق » وإنما اختلف أصحابناء هل دخل في ملك المشتري 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) في م (لأجل). 
١77‏ 


كتاب الشفعة 2 
+ - ----- ا 4# 


أو لم يدخل » والشفعة إنما تجب برغبة البائع عن ملكه ؛ بدلالة أنه لو ادعئ أنه 
باع داره من زيد» فجحد زيد ذلك وجبت الشفعة ؛ لاعترافه بخروجه''" عن ملكه, 
+ [فصّل: ما لا يمنع الشفعة] 


قال: وخيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة ؛ لأنه لا يمنع من خروج المبيع 
من ملك البائع » وهذا المعنئ هو سبب الشفعة . 


1011 0 فصّل: الشة لشفعة في البيع الفاسد] 
قال: ولا شفعة في [البيع](" إذا كان فاسدا إن كان مما يملك بالقبض» 
(قبض أو لم يقبض)7" ما دام حق البائع في النقض قائمًا فيما يملك منه ؛ وذلك 
لآن البيع الفاسد إذا كان مما لا يملك بالقبض» فالملك لم ينتقل بالبيع » وهذا 
وأما إذا كان مما يملك بالقبض » فحق الفسخ فيه مستحق لحق الله سبحانه؛ 


[قال]: فإن سقط حق البائع في التعرض”* » كان للشفيع أن يأخذ ما يملك 
منه بقيمته يوم قبض ؛ وذلك لأن البيع الفاسد عندنا يملك المبيع فيه بالقبض» 
وإنما لم تجب الشفعة لقبوت حق الفسخ » فإذا سقط الفسخ إما لاتصال المبيع 
(1) في م (بخروج الشيء). 


فم في أ (المبيع) والمثبت من م. 
(6) في م (أو ممالا يملك). 


(4:) في م (من القبض). 


5 كتاب الشفعة 2 

بزيادة» أو بزوال ملك المشتري», فقد زال المعنئ المانع من وجوب الشفعة , 
فوجبت الشفعة » كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع إذا أسقط خياره. 

وإنما وجبت الشفعة بالقيمة ؛ لأن البيع الفاسد لا يجب فيه المسمّى » وإنما 
يملك بالقيمة » والشفعة تجب بمثل العوض الذي لزم المشتري . 

قال: فإن باع المشتري لما اشتراه شراء فاسدا بيعًا صحيحًاء فلا سبيل للبائع 
على نقض البيع الثاني » والشفيع بالكيان: إن شاء أخد بالشفعة بالبيع الثاني 
بالثمن الذي سمّى فيه ؛ وإن شاء نقض البيع الثاني » ويأخذه بالبيع الأول بقيمته ؛ 
وذلك لأن البيع يسقط حق الفسخ» وهذا المعنئ يوجب تقرير الشفعة» إلا أنه 
اجتمع معنيان27 ؛ كل واحد منهما يوجب الشفعة » فكان الشفيع بالخيار في الأخذ 
بأيهما شاء» كما لو اشترئ شراء صحيحا ثم باع فله الخيارء فإن أخذه بالبيع 
الثاني » أخذه بالثمن ؛ لآن المشتري ملك بالثمن» وإن أخذه بالبيع الأول» أخذه 
بالقيمة ؛ لأن المشتري ملك المبيع بها. 


وينفس البيع الثاني ؛ لأن الشفيع استحق المبيع بسبب سابق لحق المشتري 


فإن قيل: إذا فسخ البيع الثاني » عاد المبيع الأول علئ ما كان عليه » فسقطت 
الشفعة . 

فالجواب: إن فسخ البيع الثاني إنما هو بمقتضئ الشفعة » فلم يجز أن يسقط 
به؛ لأن فى سقوطها عود البيع الثاني » وذلك يوجب عود الشفعة. 
)0 في م (أنه سببان تتعلق الشفعة كل واحد) . 


١6 


كتاب الشفعة 505 
5 - 


[قال]: وكذلك إن بناه المشتري » فقد بطل حق البائع في النقض في قول 
أبي حنيفة » وللشفيع الشفعة . 


وقالا: حق البائع في النقض قائم » ولا شفعة للشفيع . 


وهذا فرع علئ أن المشتري إذا بنئن سقط حق الفسخ في البيع الفاسد عند 
أبي حنيفة » وسقوط حق البائع يوجب الشفعة. 


وعلئ قولهما: لا يسقط [حق الفسخ بالبناء]|(2» فلا تجب الشفعة ؛ لبقاء 
حق المالك فيه( . 


بده (نضل الس ساسك سو 
قال: وكل ما ملك بغير بدل » أو ملك ببدل ليس بمال فلا شفعة فيه. 


أما المملوك بغير بدل كالهبة والصدقة» فلا شفعة فيهماء وقال ابن أبي 
ليلئ: فيها الشفعة بقيمة الموهوب » يعني الشقص ٠‏ 


نا اسه ملف يقن عوفن كالميراك#اولانه بقل للملك يفل البدلك: 
فلا يغبت في الهبة كالمرابحة والتولية ٠‏ 

وأما الميراث» فلا شفعة فيه ؛ لآن الوارث تملك على حكم ملك الميت ؛ 
ولهذا يرد علئ بائعه بالعيب » فكأن ملك الميت لم يزل. 


وأما المملوك بالوصية فلا شفعة فيه ؛ لآنه تمليك يتعلق بالموت » فلا شفعة 


(1) في أ (البناء الفسخ) والمثبت من م. 
(؟) انظر: الأصل 571/9 -759. 


00 


فنه كالميرات:- 


وأما المملوك ببدل ليس بمال» كالمهر» وبدل الخلع » والإجارة» والصلح 
من دم العمد [فلا شفعة فيه] » وقد بينا ذلك في مسألة النكاح . 

وأمًا الهبة غلن غوضن» فإن تقابفا وجيت الشفعة) وإك قفن أحذهمادون 
لاخر فل شفعة: 

وقال زفر: تجب الشفعة بالعقد. 

وهذا فرع علئ حكم هذا العقد» فعندنا: أن عقده عقد هبة» وجوازه جواز 
بيع » فلا يتعلق بعقده الشفعة كما لا يتعلق بالهبة بغير عوض .ء فإن تقابضاء» صارت 
في حكم البيع » فوجبت الشفعة. 

وعلى قول زفر: عقده عقد بيع » وجوزاه جواز بيع » فيتعلق به الشفعة. 

والكلام فى هذه المسألة فى كتاب الهبة إن شاء الله تعالئ. 

وعلئ هذا الأصل قال أصحابنا: إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه ؛ 

وقال زفر: فيه الشفعة ؛ لأن الهبة بعوض عقدها عقد بيع » فتتجوز في المشاع , 
قال: وإذا وجبت الشفعة في البيع أو في الهبة بعد التقابض » فإن كان البدل مما له 
مثل وجبت الشفعة بمثله » وإن كان مما لا مثل له وجبت (الشفعة في البيع » أو في 
الهبة بعد التقابض بمثله » فإن كان مما لا مثل له وجبت الشفعة)("' بقيمته . 
00 في م (قسمة). 
زف ما بين القوسين سقطت من م. 


١ / 


2 كتاب الشفعة 2 

لامر المدينة: إذا لم يكن للبدل مثل أخذها بقيمة الدار؛ وذلك لأن 
الشفيع إنما ب يستحق المبيع علئ الوجه الذي استحقه المشتري» فإذا استحقه 
بمكيل أو موزون أو معدود غير متفاوت » استحق ق الشفيع بمثئل ذلك ؛ لأن المثل 
أغدل هن: القيمة29: 

ولو كان البدل مما لا مثل له» فالقيمة فيه أعدل من المثل » فكان للشفيع 
الأخذ بالقيمة ؛ ولأن الشفيع إن أخذها من ملك المشتري» فقد استحق عليه 
المبيع » وصار كأنه أتلف عليه الثمن» فإن كان له مغل وجب مثله» وإلا وجبت 
قيمته» كما يجب في الإتلاف . 

وإن استحق من يد البائع » فقد أسقط حق البائع من الثمن الذي لزم | على] 
المشتري » كانه أتلفه لو 

والذي قاله أهل المدينة فاسد. لآأن من استرة دارًا قيمتها ألف [درهم] 
بعوض قيمته ألفان» فلو أوجبنا الشفعة بقيمة الدار استحققناها على البائع ببدل 
لم يرض به » وهذا لا يصح. 

ولا يقال: فالبائع لم يرض إلا بالعوض » ولم يرض بالقيمة ؛ لأن القيمة مثل 
فيما لا مثل له» وقد استحقت الشفعة بمثل البدل7©. 
” [فَصَل: الشفعة في الهبة] 

قال: وإن وهب رجل لرجل عقارًا على غير شرط عوض » ثم عوضه بعد 


.١4ص انظر: المدونة 47/8 ؛ قوانين الأحكام الشرعية‎ )١( 
1171/1/17 (؟) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة » للقاضي عبد الوهاب‎ 
.709:7601//94 انظر: الأصل‎ )*( 
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كتاب الشفعة 


ذلك » فلا شفعة فى الهبة ولا فيما عوض عنها ؛ وذلك لأن العوض الملحق بالهبة 
ليس بعوض عن”' الموهوب » وإنما هو لإسقاط الرجوع ؛ بدلالة أنه لو وهب له 
عشرة فعوضه بهما خمسة » جاز» ولو كان عوضا عن العشرة لم يجز»ء وإذا لم 
يكن هذا عوضا عن الموهوب ؛ لم تجب فيه الشفعة . 
اب [فَضَا : الشفعة فى العلو دون ا لسفل| 

قال: وإذا بيع سفل [عَفَار]”'' دون علوه» [1/,27] أو علوه دون سفله» أو 
هما جميعًا» وجبت فيه الشفعة جميعا؛ أو كل واحد منهما علئ انفراده. 

وقال أبو يوسف: وجوب الشفعة فى السفل والعلو استحسان» روئ ذلك 
عنه ابن سماعة » وبشر بن الوليد» وعلي بن الجعد. 

أما إذا بيعا جميعًا ؛ فلا شبهة فيه ؛ لأنه باع العرصة بحقوقهاء فتتعلق الشفعة 
بجميع ذلك . 


وأما إذا باع السفل دون العلوء لقوله 4#: «لا شفعة إلا في رَبْع)؛ ولأن 
التاذئ يخاف فيها على وجه الدوام كالدؤر. 


وأما إذا باع العلو؛ فلأنه حق متعلق بالبقعة على التأبيد» فهو كنفس 
[البقعة]"". 


والذي قاله أبو يوسف في الاستحسان إنما هو في العلو؛ لأن القياس ألا 


)١(‏ في م (غير). 
(؟) في أ (علو) والمغبت من م. 
(0) في أ (الشفعة) والمثبت من م. 


١0 


5 كتاب الشفعة د 

يجب فيه الشفعة؛ لأنه لا يبقئ علئ وجه الدوام؛ وإنما استحسنوا؛ لأن حق 
الوضع متأبد؛ فهو كالعرّصّة . 

وقال محمد في الزيادات: إن العلو إذا انهدم» ثم بيع السفل » فالشفعة 
واجبة لصاحب العلو عند أبي يوسف,» ولا شفعة فيه عند محمد؛ فأجرئ أبو 
يوسف حق الوضع - وإن لم يكن هناك [بناء]("© - مجرئ الملك ؛ لآنه حق ثابت 
علئ التأبيد كنفس الملك. 

وقال محمد: الشفعة إنما تجب بالمجاورة. فإذا لم يكن هناك بناء» لم 
توجد المجاورة» فلم تجب الشفعة. 

وذكر محمد بن الحسن في الزيادات: أن من باع علوًا فاحترق قبل التسليم 
بطل البيع » ولم يبحك خلاقًا » وقال ابن شاهويه: هذا ينبغي أن يكون قوله خاصة . 

فأما علئ قول أبي يوسف: فيجب أن لا يبطل البيع ؛ لبقاء حق الوضع ء ألا 
ترئ أنه أجراه مجرئ العَرْصّة فى إيجاب الشفعة فيه. 
+ . [فْصَل: الشفعة فيما لا يجوز بيعه] 

قال: وما كان في العقار مما لا يجوز بيعه» ولا يملك بالبيع على حال » فلا 
شفعة فيه» مثل بيع الأوقاف والخانات المُسبلة» والسقايات» والآبار التى 
[للسبيل]('©2»: فلا شفعة في شيء من ذلك عند من يرئ تسبيله جائرًا أو وقفه ‏ 
ومن لم يَرَ ذلك جائرًاء فهو وسائر العَقَارات سواء» وفيه الشفعة ؛ وذلك لأن من 


)١(‏ في أ (به) والمغبت من م. 
(؟) في أ (ليست للسبل) والمثبت من م. 


كتاب الشفعة قل 
5 0 9 د 


صحَّحَ الوقف منع من انتقال الملك بالبيع » فلم تجب فيه الشفعة » ومن لم يصحح 
الوق جوّز البيع وأوجب فيه الشفعة. 
قال: وأجمع المسلمون على بُطلان بيع المساجد ؛ وذلك لأنه إذا صَلي فيها 
فقد زال ملكه عنها بالإجماع ‏ (فصار الملك لله تعالف)(©, فلم يجز بيعها7". 
قآل انها هنف دقان جلاع نات ها 1 ا "للق اوحور معة كفده 
وم بيع سس ر ساود 
البعض وفي الكل واحد مشاعه ومتعينه » وما لا يجوز بيعه فأبعاضه كذلك ؛ وذلك 


٠ فيه‎ 


9. 


قال: من أجاز بيع دور مكةء ففيها الشفعة؛ ومن لم يجز البيع في الأرض 
وأجازه في البناء خاصة دون العَرْصّة » فلا شفعة في ذلك ؛ وذلك لأن من أجاز 
البيع فقد نقل الملك في البقعة» فتعلق بها الشفعة» ومن لم يجز البيع في البقعة 
لم ينقل الملك فيهاء فلم تجز 7" الشفعة. 

وأما البناء إذا بيع دون الأرض» فلا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل ويحول 
كالعروض ٠‏ 


وقال الحسن عن أبي حنيفة: شراء دور مكة جائز» وبيعها جائز © وفيها 


)00( ساقطة من م. 

() انظر: الأصل .811١/9‏ 

(0) في م (تجب). 

(:) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص 505. 


١ 


3 كتاب الشفعة 2 

الشفعة » وكذلك بيع أراضي الخراج ؛ وذلك لأنها مملوكة عندنا ؛ لأن عمر وة 
أقرٌ أهل السواد عليها في أملاكهم » فصح بيعهم » فتجب فيها الشفعة. 

قال: وأرض () الخراج علئ قول من قال أن عمر وقف السواد» فينبغي أن 
لا يجوز بيعهاء ولا تجب فيها الشفعة. 

قال: وأرض القطيعة » والإكارات» والإخاذات» والإجارات » إذا باعها 
صاحب الأرض » فالبيع جائز» وفيها الشفعة » فإن باع الذي له إجارتها أو إكارتها 
[أو إخاذتها] » فالبيع باطل» ولا تتعلق به شفعة. 

أما القطائع : فهي المواضع التي أقطعها الإمام من الموات » فملكت بالإقطاع , 


فبيعها جائز . 

وأما الإجّارات: فهي الأرض المملوكة إذا أجرها أربابها لمن يبني فيها أو 
يعرسن + 

[والإكارات](2: هي الأرض المملوكة يدفعها أربابها إلى الْأَكَرَةِ فيزرعونها 
ويعمرونها. 

والإخاذات: قيل: إنها الأرض يدفعها رجل وهي [خراب]””" إلى من 
يعمرها ويستخرجها. 


فإذا باع مالك الأرض فى هذه الوجوه فبيعه جائز» والشفعة واجبة» وإذا 


)١(‏ في م (وأما على قول...) فقط. 

)١(‏ في النسختين (والإجازات) والمثبت كما في المغرب. 

() في الأصل (تراب) والمثبت كما في المغرب: (هي الأرض الخربة التي يدفعها مالكها إلى). 
وفي م (هو الرجل يدفع ملكه الخراب إلى) . 


حضو 


كتاب الشفعة 


َك (ه يها 

باع العستا كي أو الأكار »أن مانن اللشاذع شيعه باطنع لأنه لا يملكف7؟ 
البقعة» وإنما له فيها حق العمارة» فلا يصح بيعه. 

قال: وبيع الأرض المُحياة بإذن الإمام جائزء وإن كان بغير إذن الإمام لم 
يجز» روئ هذا النمر بن جداد عن الحسن عن أبي حنيفة » وهي رواية الحسن 
فى المجرّد وكتاب الشفعة للحسن ؛ وذلك لأن من أصل أبى حنيفة أن الإحياء 
لا يكون إلا بإذن الإمام فإن أحياه بإذنه ملكه » فجاز بيعه» وإن أحياه بغير إذنه 
لم يملك » فلم يجز بيعه. 


وأما على قول أبى يوسف ومحمد: فيملكه بالإحياء فى الحالين» فيجوز 


وقال أبو حنيفة: لا(" يجوز بيع دَوْرٍ بغداد» وحوانيت أهل السوق التي 


كال وهذة مواضع من بغداد أذن المنصور للناس في بنائها ووضع عليهم 
خراجًا علئ عراصهاء فلم يملكهم البقعة» فلا يجوز بيعهم [فيها] . 

قال: وبيع دور الدّهاقين التي للدهاقين عليها غَلَةَ إذا باعها الذي هو فيها 
ساعن لا يجرز؛ [وذلك] أن التخقان9" إذا أذة للنائن. فق البناء 0 المريزل 


() في م (لأنه يملك). 


(؟) في م (يجوز). ٠‏ 
() الدّهقان: يقال لكل من له عَقَار كثير. انظر: المغرب (دهق). 
(:) في م (في بناء ملكه» فلم يزل عن البقعة) . 


رضن 


9 عٍ كتاب الشفعة 1 


قال: وإن باع بناءها لم يجب فيها الشفعة» وهذا على ما بيّنا. 

قال: وإن باع الدهقان الأرضَ فهو جائزء وفيها الشفعة؛ [وذلك] لأن 
الدهاقين يملكون البقعة » فيجوز بيعهم [فيها] . 

5 ع 8 5 5 

قال: وأهل الإسلام في استحقاق الشفعة» وأهلٌ الذمة والمستأمنون من 
أهل الحرب » والعبيدٌ المأذون لهم في التجارة » والأحرار» والمكاتبون » والمعتق 
بعضه » في وجوب الشفعة سواءً, لهم وعليهم. 

ما الكافر: فله الشفعة » وقال ابن شبرمة: لا شفعة له » وقد روي أن شريحًا 
قضئ لذمي على مسلم بالشفعة » وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب ويه فأجازه ؛ 
ولأنه حق يتعلق بالمبيع © فاستوئ فيه المسلم والذمي » كالرد بالعيب. 

وأما المأذون: فهو في حقوق عقد البيع كالحرء وكذلك المكاتب» وأما 
المعتق بعضه: فهو مكاتب عند أبى حنيفة » وعندهما حر عليه دين . 

وكذلك النساء والصبيان فيما وجب لهم و[يجب] عليهم من ذلك سواء ؛ 
[:0؟اب] لقوله كلْةّ: «الجارٌ أحقٌ بسقبه)0"» ولم يفصل ؛ ولأن حقوق البيع 
يستوي فيها النساء والصبيان» كالرّدُ بالعيب. 

قال: والخصمٌ فيما يجب علئ الصبيان آباؤهم, فإن لم يكونوا فأوصياء 
الآباء» فإن لم يكونوا فالأجداد [فيه] من قِبَل الأب» فإن لم يكونوا فأوصياء 
الأجداد فإن لم يكونوا فالإمام أو الحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم فيه؛ لأن 


)١(‏ في م (بالبيع). 
(؟) أخرجه البخاري (5194). 


ول 


الصبى عاجز عن استيفاء حقوقه بنفسه» فقام وليه مقامه فى ذلك » والذي يلي 
عليه(1) هم هؤلاء الذين ذكرناهم علئ الترتيب . 

قال: وأهل العدل وأهل البغي في الشفعة سواء؛ لأن الباغي مسلم0), 
فالمعصية لا تسقط حقه كالعتيق ؛ ولأن البغى ليس بأكثر من كفره » والشفعة تجب 
للكافر على ما بيّناه0©. 


ل [فصَل: الشفعة على رؤوس العدد] 

الو القوية فون الما بسي عاق هده الروويى تلك الا شيا أن 
كثرت » وكذلك كل ما يجاور به قَنَّ أو كثر» وقال الشافعي: الشفعة على قدر 
الأنصباء9؟). 


لنا: قوله كاد : «الشفعة للشريك الذي لم يقاسم) » فعلقها بالاسم » وقد تساووا 
في الاسم ؛ ولأن كل واحد منهم لو انفرد استحق الجميع [بالسبب الذي يستحق 
صاحبه] » فإذا اشتركا تساويا فيه كالاثنين في الميراث ؛ ولأنهما شفيعان تساويا في 
استحقاق الشفعة2*0؛ فتساويا في قدر الاستحقاق » أصله إذا كانت الأنصباء سواء. 


لكف [فصَل: الحار المستحق للشفعة | 
قال: والجار المستحق للشفعة عندهم جميعا [الملاصق]0©)؛ وذلك لأن 


60 فم (يلى عَليِهم): 

() في م (من جملة المسلمين). 

() انظر: اللأصل 77107-5714/9. 

(:) انظر: الأم ص١5‏ ؛ رحمة الأمة ص .١60‏ 

(5) في م (المشفوع). 

(+) في أ (الملازق) والمثبت من م لاتفاق ما ذكر بعدها. 
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ٍ ع كتاب الشفعة ه. 


الشفيع ب ل ل ين اين لت لل ا 
الولذسق )دولاة النتقغة مرك 'له لبون العتوى عن ننه وجل الولكتن هلكا 
واحداء وهذا لا يكون”" إلا مع الملاصقة . 

[قال]: ولا يستحق الشفعة عندهم بالأبواب وقربها؛ وذلك لقوله َلك: 
«الجار أحق بسّقَبه) » والسقبٌ: القرب » فمن كان جارًا”"' فله الشفعة. 

قال: ومن باع دارا وهو شفيعها فلا شفعة له لنفسه باعها أو لغيره. 

ومن اشترئ دارا وهو شفيعها فله الشفعة ؛ وذلك لأن بائع الدار لو وجبت 
له الشفعة لفسخ بها بيعه» وهو لا يملك فسخ ما باع. 

وأما المشتري » فوجوب الشفعة له إتمام للشراء » وهو مأمور بإتمامه. 

وعلئ هذاء قال أصحابنا في الوكيل بالبيع إذا باع وهو شفيع: فلا شفعة 
لهء ولا يأخذه بالشفعة ؛ لآن أخذه بالشفعة إبطال لبيعه» وهو موكل بإتمامه » وقائم 

ولو باع الموكل بنفسه» لم يجز له أن يأخذه بالشفعة » فكذلك إذا باع وكيله. 

وقد قالوا ذ في الوكيل بالشراء إذا كان شفيعا فله [ أن يأخذ بالشفعة]”" ؛ ؛ لأنه 
لسن :فى اندها إبطال العراء و ولأته قاتم مقاء الموكل: 

ولو اشترئ الموكل لنفسه لم تسقط شفعته » فكذلك وكيله. 
00 في م (لا يوجد في غير الملاصق) . 


ف في م (كان له جوار) . 
() في أ (فله الشفعة) والمغبت من م. 
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كتاب الشفعة 


عور 100 


وقالوا فيمن باع عقارًا وشرط الخيار لغيره» فأمضئ البيع وهو شفيع » أنه 
لا شفعة له ؛ لأنه قائم مقام البائع في إتمام البيع » فلم تجب [له] الشفعة كالبائع . 


ولو شرط المشتري الخيار لغيره» فأجاز البيع وهو شفيع » فله الشفعة ؛ لأنه 
قائم مقام المشتري في إتمام البيع » فوجبت له الشفعة كالمشتري7"7". 


٠. في م (كما يجب للمشتري)‎ )١( 
.77١ 7١٠١/9 ؛ الأصل‎ ١/٠١ (؟) انظر: كتاب الآثار لمحمدء ص‎ 


وخر 


كاك 


ما يستحقٌّ به الشفعةٌ 
ب ب عله ره ده د 

قال أبو الحسن رحمة الله تعالئن: الشفعة تستحق عند أصحابنا بثلاثة معان: 
بالشركة فيما وقع عليه عقد البيع » أو بالشركة في حقوق ذلك أو بالجوار الأقرب 
فالأقرب. 

أما وجوب الشفعة بالشركة ؛ فلقوله 829: (الشفعة فيما لم يقسم)''' ؛ ولأن 
الضرر يخشئ في ذلك علئ الدوام» وهذا المعنئ يثبت [به] للشفيع حق الجمع 
بين الملكين حتئ يصيرا كالملك الواحد فينفئ عنه الضرر. 

وأقاناالخرعة قن توق" السييس» كال ريه والطر به اتا با لقف 
عندنا» وقال الشافعي: لا يتعلق بها شفعة”"". 


لنا: قوله ©2: «الشفعة للشريك الذي لم كاشواه وقال: «جار الدار أحق 
بالدار» ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدا)”” » وروي عنه أنه قال: 
(الشريك أحق من الخليط ؛ والخليط أحق من غيره)”؟'» وهذا يدل علئ ترتيب 


.)؟١94( أخرجه البخاري بلفظ «في كل مال لم يقسم». البخاري‎ )١( 

.١57ص ؛ رحمة الأمة‎ 58١ انظر: الأم ص‎ )١( 

1 اخريقه اد داود بلفظ: (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض) (لاقمع)ء وبلفظ: (الجار أحق 
بشفعة جاره ينتظر بها... الحديث) (7018)؛ وبلفظ الكتاب أخرجه الترمذي )١7/(‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيح) ؛ وابن حبان في صحيحه 080/1١‏ ؛ والهيثمي في موارد الظمآن 581/١‏ ؛ 
وأحمد في المسند ؛ //88. 

(4) أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار» ١70/4‏ ؛ انظر: نصب الراية 107/8 . 
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المعنئن الذي يتعلق به الشفعة . 
وأما الجوار» فيتعلق به الشفعة عندناء وعند الشافعى لا يتعلق به الشفعة( . 


9 قال: «جارٌ الدار أحق بشفعة الدار 


والأرض» » وذكر أبو داود في هذا الخبر: (جار الدار أحق بدار الجار والأرض)0' ؛ 
يملك به بعض الدار » جاز أن يملك به جميعها , كالبيع . 

ولا يلزم القسمة ؛ لأنه يجوز أن يملك بها جميع الدار إذا تراضوا بقسمة 
العقار بعضه في بعض ؛ ولأن خوف التأذي علئ وجه الدوام سببٌ لاستحقاق 
الشفعة بالملك » (وهو موجود في الجار)7" ؛ أصله الملّك العشة كه 

وإذا ثبت أن الشفعة تتعلق بأحد هذه المعانى الثلاثة» قال أصحابنا: إذا 
اجتمعت المعاني » فأولاهم الشريك في نفس المبيع ؛ وذلك لأنه أخصٌ بالضرر 
من الجار ومن الشريك في الطريق والشرب» فكان أولئ بالشفعة . 

ثم الشريك في حقوق المبيع أولئ من الجار؛ لانه أخص بالضرر من 
الجار ؛ لمكان شركته في طريقها» ثم الجار بعد ذلك . 

وقد قالوا في الشريك إذا سَلِم الشفعة » وجبت الشفعة للشريك في الطريق » 
فإن سلمها وجبت للجار. 
)١(‏ انظر: الأم ص .147701١57١‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (8011). 
(0) ساقطة من م. 
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كتاب الشفعة 


وروي عن أبي يوسف: أن الشفعاء إذا اجتمعواء فسلم للشريك الشفعة» 

وجه قولهم المشهور: أن السبب الذي يتعلق به حق الشفعة لكل واحد منهم 
موجود عند عقد البيع » وإنما تقدم حق بعضهم لتأكد [حقه]» فإذا أسقط حقه, 
كان لغيره أن يستوفيه» كغريم الصحة(" مع غريم المرض» والدَّينٍ الذي به رهن 
والذي لا رهن به إذا أسقط المرتهن حقه. 

وجه قول أبي يوسف: هو أن عقد البيع وقع غير موجب للشفعة للجارء ألا 
ترئ أنه لا يملك المطالبة بهاء فلا يغبت حقه إلا بتجديد بيع أصله إذا استحدث 
وار 

وقال بشر بن الوليد» وعلى بن الجعد: سمعت أبا يوسف قال: قال بعض 
أصحابنا: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم نصيبه» وقال عامتهم: للجار الشفعة» 
وكل قد روئ حديثًا فيما قال عن رسول الله ككل وعن أصحابه» فكان أحسن ما 
رأينا في ذلك أن للجار الشفعة من قبل ما يدخل [بين] الجيران بعضهم من بعض 
من الأذئ والشرّء فلا نرئ ‏ والله أعلم ‏ أن الشفعة وضعت في الأصل إلا لهذا. 
في ذل هن التضييق لبعضهم على بعض » وسوء الاختلاف7"). إلى م /اً] 

قال: وليس المنازل والأرضون المؤبدة كالدابة والمملوك والشاة» لم 
)١(‏ في م (كدين الصحة ودين المرض) . 
(0) في م (الأخلاق). 
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9 باب ما يستحقٌ به الشفعةٌ 3 
يختلف أحد فى الرقيق والحيوان والثياب» أنه لا [شفعة](" فيهاء وعلئ هذا 


وليس الجار الذي يقضى له بالشفعة إلا الملازق» وهذا قول أبى حنيفة ‏ 
وكان ابن أبي ليلئ يقول: للجار الشفعة» ثم رجع عن ذلك» وقال: لا شفعة إلا 
لشريك لم يقاسم » فيحتمل أن يكون ما حكاه أبو يوسف عن بعض أصحابنا ء أنه 
أراد به ابن أبي ليلى » وقد نبّه أبو يوسف علئ العلة [المذكورة]2'7» وهي خوف 
التأذي على وجه الدوام. 

وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن شريحًا كان يقضي 
بالشفعة للجيران بأقرب الأبواب إلئ باب الدارء وقد قال أبو حنيفة بخلاف 
ذلك » وقال: الجار الذي يقضى له بالشفعة الملاصق» وهو الصحيح ؛ لأن قرب 
الباب وبُعْد الباب ليس له تأثير » وإنما التأثير للضرر» وذلك موجود في الملاصق 

0 

دول عيره . 

وروئ أبو يوسف عن أشعب بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح قال: 
الخليط أحق من الشفيع » والشفيع أحق من الجار» والجار أحق من غيره. 

قال أبو يوسف: وتفسير ذلك عندنا ‏ والله أعلم _: أن الشريك الذي لم 
يقاسم: هو الخليط» وهو أحق من الشفيع» والشفيع: الشريك في الطريق 
)١(‏ في أ(يجب) والمثبت من م. 


ع في أ (المؤكذة) والمثبت من م. 
(5) انظر: الأصل للشيباني » 8 ]وما بعدها. 
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: كتاب الشفعة 5 


وقد روئ ابن سماعة عن محمد فى تفسير هذا الحديث مثل ذلك » وقال 
أبو يوسف في دار بين رجلين ؛ ولرجل فيها طريق » فباع أحدهما نصيبه من الدار؛ 
فشريكه في الدار أحق بالشفعة في ذلك » ولا شفعة لصاحب الطريق . 
بأرضه] » فباع الذي له شرك في الحائط نصيبه من الدار والحائط » قال: فالشريك 
في الدار أحق بشفعة الدار ولا شفعة للشريك في الحائط في الدار» وله الشفعة 
في الحائط وأرضهء وأما الطريق في الدارء فصاحبه شريك في حق المبيع؛ 
والشريك في نفس المبيع أولئ من غيره. 

وأما الشريك في الحائط فهو أولى بالحائط ؛ لأنه شريك فيه » وهو جار في 
بقية الدار » فكان الشريك فيها أولئ منه. 


قال: وكذلك دار بين رجلين » ولأحدهما بئر في الدار بينه وبين رجل آخر» 
فباع الذي له شرك في البئر نصيبه من الدار والبئر» فالشريك في الدار أحق بشفعة 
الذارعءؤلة قشف للشويك فق التردفن الذاره وله شفعة قن الث 4.ودتلك لذن 
شريك في البئرء والشريك في الدار جار البئرء فالشريك أولئ من الجارء 
والشريك فى البئر جار فى بقية الدار» فالشريك فى الدار أولئ منه. 


قال الوروك ابن" لماشليعة نبا ملك ع إذا كان شريكا يما لني 
بمنزلة الطريق والبئر والحائط » وهذا صحيح في الحائط والبئر؛ لأنها ليست من 
حقواق الداوة لأن الذار لأ فرك فيه 


(1) في م (له شفعة). 


فأما الطريق فهي من حقوق الدار» والشريك فيه شفيع في الدار بالدارء إلا 
أن الشريك فى الدار أولئ بها منه. 

قال: وكذلك سفل بين رجلين ولأحدهما عليه علو بينه وبين آخرء فباع 
الذي له نصيب في العلو والسفل نصيبه من رجل » فلشريكه في السفل الشفعة في 
السفل » ولا شفعة له فى العلو» ولشريكه فى العلو الشفعة فى العلوء ولا شفعة 
له في السفل ؛ لأن صاحب السفل شريك فيه؛ وجار العلو والشريك في العلو 
شريك فيه وجار السفل » فالشريك أولئ من الجار("©. 

قال بشر بن الوليد وعلي بن الجعد سمعنا أبا يوسف قال: في رجل له 
مسكن علو في الدار وطريقه فيهاء وبقيّة الدار لآخرء فباع صاحب العلو منزله 
بطريقه » فأراد صاحبٌ بقية الدار أن يأخذه بالشفعة » فله ذلك استحسانًا » وليس 
بقياس من قِبَلٍ أن العلو لا يعرف له حق في الأرض» وهو القياس » ولكني تركت 
القياس واستحسنت الأخل بالشفعة ؛ لأنه يسك العلو ويباع » ويوهّبٌ» 
ويورث» ويجوز فيه الوصية » وليس لصاحب الأصل أن يهدمه» ولا يحوله عن 
حاله» فهو حق لازم له ثابت٠‏ 

وليس هذا كبئاء بناه رجل في أرض غيره ثم باعه» هذا لا شفعة فيه. 

وجه القياس: أن العلو ينقل ويحول» فلا يبقئ هناك [غير]("2 محل البناء. 

وجه الاستحسان: أن حق الوضع متعلق بالبقعة على التأبيد» فصار كنفس 
البقعة. 
)١(‏ انظر: الأصل 759/9. 
(؟) في أ(عين» فحل) والمثبت من م. 
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© كتاب الشفعة 9 
قال: ولو أن رجلا له علو في دار» وطريقه في دار أخرئ إلى جنبها ء فباع 
صاحب العلو علوه» فأصحاب الدار التى فيها الطريق أولئ بالشفعة ؛ وذلك لأنهم 
شركاء في الطريق» وصاحب الدار التي فيها العلو جارء والشريك في الطريق 
أولى من الجار. 
قال: ولو ترك صاحب الطريق الشفعة» وللعلو جار ملاصق أخذه بالشفعة 
مع صاحب السفل27؛ (لأن كل واحد منهما جار للعلوء والتساوي في الجوار 


قال: فإن كان جار الدار ليس بملاصق » وبين العلو وبين مسكنه طائفة من 
الدارء فصاحب السفل أولئ بالشفعة؛ وذلك)(2 لأن الجوار هو الملاصقةغ 
(فمن لا ملاصقة)7" له لا يستحق الشفعة بالجوار. 


قال: ولو لم يبع صاحب العُلُو وباع صاحب السفل» كان لصاحب العلو 
أَخَد ذلك بالشفعة بمدرلة الجوار لا بالشركة) وذلك لأنه لا وى له إلا الميجاورة: 
وحق الموضع ليس بشركة كدارين متجاورين لأحدهما خشب على حائط الآخر» 
أن صاحب الخشب لا يستحقها إلا بالجوار. 


قال: ولو بيعت الدار التى فيها الطريق » أخذها صاحب العلو بالشركة فى 
الظروق #الآن لودفيها معت نزاتدا غلئ النمرا وه افكان أول هن القار 0 : 
1) في م زيادة (أولئ بالشفعة). 
(؟) ساقطة من ب. 
() ساقطة من ب 
(:) انظر: الأصل» 7١1/9‏ وما بعدها؛ 17 816. 
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طلب الشفعة 
ب مت وت جاه ا 
قال أبو الحسن .هك: وإذا بيعت الدار ولها شفيع » فبلغ ذلك الشفيع » فإن 
محمدًا قال في الأصل: إن لم يطلب مكانه» بطلت الشفعة» وهذا يقتضي أن 
الطلب علئ الميجلس220. 
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إن لم يطلب حين بلغه» بطلت شفعته» 
وقال في موضع آخر: فلم يُشهد('2 ساعته» بطلت شفعته. 
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فهذا يقتضي أن الطلب علئ الفور» وهذا قول أبي حنيفة [وأبي يوسف |(" . 

وقال ابن رستم عن محمد: إذا بلغت الشفعة صاحبها فسكت فهو رضا وهو 
ترك شا للشفعة » وهذا يدل علئ أنها علئ الفور. 

وقال هشام عن محمد في نوادره: إذا بلغه فسكت هُتَيْهة ثم ادّعاها من 
ساعته » فهو علئن شفعته » وهذا [يفيد ]2*0 أنها على ١‏ لمجلس . 

قال الشيخ وليه : كان أصحابنا يقولون: إن الإشهاد في إحدئ الروايتين على 
الفور» وفي الأخرئ على المجلس . 
(0 الأصل» 7/9. 
(0) في م (إن لم يطلب). 


[ 9و6 الزيادة من م. 
)0( في أ (يعيد) والمثبت من م. 


0 كتاب الشفعة 5 
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وقال ابن أبي ليلئ: إن ترك الطلب ثلاثة أيام بطلت شفعته » وقال الشعبي: 
إن تركها بطلت. 

وقال شوياك: ل مطل ابو ننسقيى لاله سق له 
رواية » وإنما هو علئ المجلس كخيار المخيرة وكخيار القبول» فكأنه حمل رواية 
ابن سماعة علئ أنه لم يتشاغل عن الطلب . 

وذكر هشام عن محمد قال: سألت محمدا عن رجل قيل إن فلانًا باع داره 
وهو شفيعهاء فقال: الحمد لله » قد اذعيت شفعتها » أو قال: سبحان الله » أو قال: 
الله أكبر» قد ادّعيت شفعتهاء ولقى صاحبه الذي يدعى الشفعة قبله» فبدأه 
بالسلام قبل أن يدعي الشفعة» ثم اذعاهاء أو قال حين أخبر بالبيع: من اشتراهاء 
أو بكم باعهاء أو عطس صاحبه فشمّته قبل أن يدّعي الشفعة» ثم ادّعاهاء قال 

قلت لمحمد: فمن قال إذا لقيه فسلم عليه» بطلت شفعته فأنكر ذلك أشدٌ 
الإنكار. 

وقال محمد: إذا بلغه فسكت هنيهةً » ثم ادعئ من ساعته » فهو علئ شفعته . 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وما حكاه هشام يدل على صحة ما تأولنا. 

وأما وجه الرواية التي اعتبرت الفور: قوله كَلد: «الشفعة لمن واثبها)(©, 
وقوله: «الشفعة كنشطة عقال؛» إن قبّدتها ثبتت » وإلا ذهبت)0). 
000( أورده الزيلعي وقال: «غريب » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح» , غ /175. 
() قال ابن حجر في التلخيص: (هذا الحديث ذكره القاضي») » 57/7 . 
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داب طلس الشفعة 


9 1 1 2 
97 ل 
وأما وجه الرواية التي اعمٌّبر المجلس فيها ؛ فلأنه خيار يملك(" » فكان علئ 
المجلس كخيار القبول والمخيرة ؛ ولأنه يرتأئ لينظر هل يصلح له [الأخذ] أم 
لا يصلح » وهذا لا يكون على الفور. 


يقم أو يتشاغل بغير الطلب كالمخيرة. 


فإن قيل: إذا قال: الحمد لله » أو سبحان الله » فهو إعراض ٠.‏ 


قيل له: هذا يذكر لافتتاح الكلام» فلم يدل علئ الإعراض» وكذلك 
[السلام]("2 وتشميت العاطس » ليس بعمل يدل علئ الإعراض » ولذلك لا يبطل 
حا مي 

وأما قوله: من ابتاعها؟ وبكم ابتاعها؟ فليس بإعراض» وإنما هو سبب 
للطلب » ألا ترئ أنها قد تصلح له بثمن دون ثمن ؛ وبمجاورة(" رجل دون غيره : 
فالمسألة من ذلك لا تسقط الشفعة ؛ لأنها من أسباب الشفعة. 


الاح شي ا باو وار اجا رلجيي 
بحضرته من يشهده» فقال: إني مطالب بالشفعة» ثم نهض إلى من يشهده؛ لم 
يبطل حقه!؟ . وهذا صحيح ؛ لأن الشفعة إنما تغبت بالطلب » وإنما يشهد ؛ لأنه 
اعةق طلل الطاب ار جل وزرنا نم يك مالك ين لوطي ]ف 


)١(‏ في م (تمليك). 

(؟) في أ (التسليم) والمثبت من م. 

(0) في م (وتصلح له محاورة) ٠.‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الطحاوي عع وم 
(0) في أ(يشهد بطلت) والمثبت من م. 


كتاب الشفعة : 


حتئ لا تسقط فيما بينه وبين الله سبحانه. 


وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو أن رجلا باع دارا ولها شفيع غائب» 
فإن علم بالبيع وهو غائب » فأشهد حين علم أو وَكَّل من يأخذ له بالشفعة» كان 
على شفعته» وكان جائراء وإن لم يشهد ولم يوكل حين بلغه» ففرط في ذلك 
ساعة أو يوم أو أكثر من ذلك » لم يكن له بعد ذلك شفعة ؛ وذلك لأن حق الشفعة 
[يغبت]”' بالمطالبة» والغائب يقدر علئ الإشهاد على المطالبة» كما يقدر 
الحاضر» فجريا مجرئ واحدا . 


وإنما جعل توكيله بمنزلة مطالبته ؛ لآن التوكيل بالمطالبة مطالبة وزيادة» 
فقام مقام صريح”" المطالبة . 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى » وقول أصحابنا في الغائب إذا علم بالشفعة 
مثل قولهم في الحاضر في صحة الطلب » ولكن له من الأجل في القدوم من بعد 
ذلك مقدار المسافة» فإن لم يقدم ولم يوكل من يأخذ له بالشفعة بطلت شفعته ؛ 
وذلك لأن الحاضر إذا أشهد في المجلس كان عليه أن يشهد بعد ذلك على مطالبة 
البائع إن كان المبيع في يدهء أو يشهد على المشتري» أو على العقار على ما 

فإذا أشهد الغائب في مجلسه » صار كالحاضر إذا أشهد» فلا بد له بعد ذلك 
من مطالبة البائع أو المشتري» أو الإشهاد عند العقار وقت”" زواله من المقدار 
)١(‏ في أ(يجب) والمثبت من م. 


00 في م (أن يصرح بالمطالبة). 
إفرة في م (فقدر له مقدار) . 


ما يتمكن فيه من المسير حتى يحضر فيطالب أو يحضر وكيله» فإن لم يفعل ذلك 
عند الإمكانء صار كالحاضر إذا أشهد ثم لم يطالب البائع ولا المشتري» ولا 
أشيهد عند العقانء ولا طلب عنده فتسقظ ه27 


قال بشر وعليٌ عن أبي يوسف: وإن كان الشفيع غائبّاء فإذا علم؛ فله من 
الأجل بقدر المسافة » إما أن يقدم أو يبعث وكيلاً في طلبهاء وذلك بعد أن يشهد 
حين علم أنه على شفعته» ويسمّي الدار والأرض والموضع بحدوده» حتى 
[يستوثق ]''' لنفسه . 


- 


وقال محمد في كتاب الأصل: إذا اشترئ الرجل دارًا والشفيع غائب فعلم 
بالشراء » فله من الأجل”" بعد أن يعلم على قدر المسير» فإن مضئ ذلك الأجل 
قبل أن يطلب أو يبعث من يطلب فلا شفعة له» وهذا علئ ما قدمنا9". 

وإنما شرط أبو يوسف تسمية المبيع وتحديده؛ لآن المطالبة لا تصح إلا 
في معلوم» فإذا أشهد على الطلب ولم يبيّن المطلوب» لم يكن للمطالبة 
اختصاص لمبيع دون مبيع » فلا يتعلق بها حكم. 


قال: وإذا بلغ الشفيعَ بيع الدار التي هو شفيعها» فأشهد علئ طلبه الشفعة ؛ 
ثم ترك الخصومة فيها بعد إشهاده» فإن ابن سماعة قال: إن محمدًا سمعته يقول 
فى رجل اشترئ دارًا فطلب الشفيع الشفعة» وأشهد على المشتري بذلك» فهو 
(1) انظر: الأصل» 5/9 77. 
(؟) في أ(يستوفي) والمثبت من م. 

(6) في م زيادة (بقدر أن يقدم بعد...). 


(:) الأصل» 9/غ77؟. 
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من غير [عذر]"' أن تبطل شفعته» وهو قول زفر. 

وقال بشر وعليّ بن الجعد عن أبي يوسف: إذا علم فأشهد ثم كف عن 
الطلب شهرًا أو أكثر ؛ لم يكن له شفعة » إلا أن يكون القاضى معزولا9”© أو غائبّا 
وهذا قياس قول أبي حنيفة وزفر وأبى يوسف .ء وبه تأخذ. 

وقال النمر عن أبي يوسف: أنه على شفعته ما لم يمكنه التقدم إلى القاضى 
بقدر ما يخرج7" رقعته» قال: وهذا قول أبى يوسف ء» وقال زفر: ما بينه وبين 

قال النمرة وزوئ عن أبى عخديفة أنه علي تتنفعتة أبدا إذا أشهل: 


وقال ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف: في الشفيع إذا أشهد على طلب 
الشفعة» ثم لم يخاصم ولم يقدم إلى القاضي في الشفعة في مثل ما تعذر على 
التقدم إلى القاضى فيه » بطلت شفعته . 
وإن أشهد على الشفعة » ثم تقدم إلى القاضي مرّة أو مرتين فهو على شفعته . 
وقال ابن رستم عن محمد: إذا أشهد ثم سكت شهرًا» بطلت شفعته إلا من 
عذر حبس أو مرض لا يقدر أن يوكل » ولا يصدق على العذر بقوله» إلا أن يعلم 
ذلك. 
)١(‏ في أ(عقد) والمثبت من م. 
(؟) في م (معتلاً) مكان (معزولا). 
(0) في م (يطرح). 


١ 


وقال مكناة: شالك تعمد عوقول أبن حديفة يمن للك الشسفغه عدت غير 
قاض ثم سكت ء قال: كان يقول: هو علئ شفعته أبدا ما لم يقل باللسان قد تركتها » 
وكذا :فول أب وسقت 11 

قال محمد: وأما في قولي » فإن سكت بعد الطلب شهرًا بطلت الشفعة . 

قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل أشهد على شفعته ثم غاب عنه شهرًا 
وأقام» فلم يطلبهاء ثم طلبها بعد ذلك » هل له شفعة ؟ قال: أمّا الغائبٌ فلاء وأما 
المقيم ) فإذا كان حبسه بعد ارتفاعه إلئ الحاكم وإثباته حقه ونحوه» فهو علئ 
شفعته» فقلت: فهل يوقت فى هذا وقتّاء قال: لاء إلا قدر إثباته حقه وارتفاعه 
إلى الحاكم . 

فحصل من هذه الروايات أن عند أب حنيفة : | أنه | إذا أشهدء لم تسقط 
الشفعة بالتأخير » إلا أن يسقطها بلسانه » وهو إحدئ الروايتين عن أبى يوسف . 

وقال فى الرواية الأخرئ: إذا ترك المخاصمة إلى القاضى فى زمان يقدر 


وقال محمد وزفر: إذا أخر المطالبة بعد الإشهاد شهرًا من غير عذر » بطلت 


0 


٠. سقعنة‎ 


عخةة قول: أن عنفقة :أن المطالة عق : مععلق وفقن اليس اذا عه 
جه كوا ابي حك دا ست 
بالإشهاد لم يسقط بالتأخير» كالرد بالعيب. 
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وجه قول محمد [وزفر]: أن الشفعة تغبت لإزالة الضرر [عن الشفيع ] » فلو 
جوّزنا له تأخير الخصومة أبدًا أضرٌ ذلك بالمشتري ؛ لأنه لا يقدر على البناء » ولا 
على الغرس ؛ مخافة أن يأخذها الشفيع (ويهدم عليه » ويقلع ملكه)(2 »2 فلم يجز 
إلححاق الضون بواخل منهها: 


وقذر ذلك محمد بالشهر؛ لأنه جعل في حكم الكثير» ألا ترئ أنه يجعل 
أجلاً في الديون ؟ وما سواه جعل في حكم القليل» فلم يعتد به » واعتبر شهرًا من 
حين(" العذر ؛ لأن العذر المانع من المخاصمة ليس بتفريط » فلا تسقط الشفعة. 


ولم يقدر أبو يوسف التأخير بمقدار» وإنما جعله على قدر ما يرئ القاضي ؛ 
لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. 


والجواب عمًا قالاه: أن دفع الضرر عن الشفيع يجب وإن أدّئ ذلك إلى 
إلحاق الضرر بالمشتري» ألا ترئ أن أخذ ملك المشتري بعدما تصرف ضررٌ 
بالمشتري فيجوز لإزالة ضرر الشفيع ٠.‏ 

وأماقولهما: :إنه .لأ يقدى_ عل البناء والغرسش + فلا يلرم أبا يوست ؛ لآن 
عنده أن الشفيع يأخذه بالثمن» وبقيمة البناء والغرس » فلا يمنع من ذلك . 

وأما أبو حنيفة يقول: هذا ضررهء ألزمه المشتري حين دخل فى عقد فيه 
م 5 5 

وقال ابن شجاع عن الحسن » والنمر بن حراز عن الحسن عن أبي يوسف: 
)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من م. 
(؟) في م (من غير عذر). 


١6 


إذا اشترئ الرجل دارًا فبلغ الشفيع » فعليه أن يشهد إذا بلغه [ذلك] حرًا كان 
السفر أ عبد اضيا أو :امر آم غدل قاق أرطي عزن إذاعان الشر سين 

وكذلك رواه محمد عن أبي يوسف, وهو قوله» ورواه هشام عن محمدء 
قال: فأما في قياس قول ب حنيفة: (يخبر بخبره رجلان أو رجل عدل» وقال 
ابن شجاع عن الحسن: قال أبو حنيفة وزفر)": حتئ يخبره بذلك رجلان 
عدلان» أو رجل وامرأتان عدول » وهذا نظير قولهم في | المولى إذا بلغه أن عبده 
قد جنى |0" قال أبو حنيفة: اعتبر في الخبر أحد [ رط الشهادة: إما 
[العدد ]7 » وإما العدالة. 


قال أبو يوسف ومحمد: إذا أخبره واحد فلم يُشهد, بطلت شفعته » وكذلك 
ذا أغيزميعدانة عزنة تاسفة هنان رشنن غدل كان المسفة أو غير عرل: 


لأن خيفة: أنهذا الخبر أعزل شبها من أضلين مق الشهادة؛ لأنه يرحب 
ضمانا على المولئ ويسقط حق الشفيع ؛ وشبها من الإخبار؛ لأنه لا يعتبر فيه 
ليقن لشواذة ع لالدو بالسوي زو اشر ده قول الواسدعدلا كان أو عور عد 
كسائر أخبار المعاملات)0*'» فاعتبر أحد الشرطين إما العدد وإما العدالة» [فلا 
يلق بأ غبار الجنائلات :ولا بالشياداق | 
)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من م. 
00 في أ (في التولي أن عنده حتئ) والمثبت من م. 
(0) في أ (شيئين علئ) والمثبت من م. 
(4) في أ (العذر) والمثبت من م. 
(5) ما بين القوسين ساقطة من م٠‏ 
(7) مابين المعقوفتين زيدت من م. 
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وفي قولهما: |إنه] من أخبار المعاملات» فيقبل فيه قول الواحد عدلا كان 
أو غير غدل )» كسائر أخيان البعامللايت: 

وأما الذي روآه الحسن عن أبن حليفة : من اعتبار اين شرطى الشهادة ؛ 
فلأنه يسقط به حق الشفيع» فلا تجز إلا بقولٍ مَن يغبت بقوله الحق » كالشهادة 
على البراءة. 

وقد قالوا في المخيّرة إذا بلغها التخيير: لم يعتبر في المخبر أحد شرطي 
الشهادة؛ لأن ذلك لا يععلق به إنجات:ضمان عليها: 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المشتري إذا قال للشفيع قد اشتريت» 
فسكت» بطلت شفعته » وإن لم يكن للمشتري أحد صفات الشهادة ؛ لأنه ليس 
بمخبر » وإنما هو خصم » والدعوئ في الخصومة لا يعتبر فيها العدالة(©. 


(1) انظر: اللأصل 78٠/9‏ وما بعدها. 
١‏ 


ء باب أين تطلبٌ الشفعة؟ 3-5 


بَابْ 
ع و 
اين تطلبٌ الشفعة؟ 
ست مت وه 2ه وده س 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا بيعت الدار في مصرء والبائع 
والمشتري والشفيع في ذلك المصرء أو في مدينة» أو في قرية» وهم جميعا 
حضور في ذلك الموضع الذي فيه المبيع » فإن الشفيع إن قصد إلى الدار المبيعة: 
أو إلى اللأرض » فأشهد عندها وأعلن » كان ذلك جائرً . 
فإن قصد البائع أو المشتري والدار غير مقبوضة فأشهد» صح ذلك . 
فإن قبضت الدار» فلا خصومة بينه وبين البائع ولا عُلقة» فإن أشهد عند 


0 
دس 


الدار صَحّ: وإن أشهد عند المشتري صح . 


قال الشيخ وية: والأصل في هذا: أن الشفعة تتعلق بعقد البيع » وتستقر 
بالإشهاد» (وتملك بالأخذ. 

وإنما تعلقت بالبيع ؛ لأنها تجب لرغبة البائع عن ملكه» وإنما استقرت 
بالإشهاد)20؛ لأنها حق ضعيفف» يسقط بالإعراض عنه» ولا يعلم أنه مطالب 
وليس بمُعْرِض إلا بالإشهاد» وإنما تملك بالحكم ؛ لأنه نقل ملك» فلا بد فيه 
من التراضي أو حكم الحاكم» وقد بيّنا صفة الإشهاد في المجلس الذي يعلم فيه 
الشفيع بالبيع » إلا أن المطالبة لا تكون إلا بمطالب» والإشهاد في المجلس إنما 


)١(‏ ساقطة من م6 


0 كتاب الشفعة 35 

هو حتئ يعلم أنه ليس بمعرض .ء ثه 7( تحصل مطالبة المطلوب بعد ذلك من غير 
تشاغل بشيء(" مع القدرة. 

فإن كان المبيع في يده لم يقبض» فهو بالخيار: بين مطالبة البائع أو 
المشتري» أو الإشهاد عند العقار؛ لأن الشفيع تثبت له مخاصمة البائع ما دام 
المبيع في يده فصحّت مطالبته . 

وكذلكتيطالئ المشترفء لأن الملاف لمعته تسا ود :ركذا إن هد 
عند العقار ؛ لأن حقه متعلق بعين العَقَار» فكان له أن يشهد على ما تعلق حقه به. 
الخصومة » ألا ترئ أنه لم يبق له يد على المبيع ولا ملك » فصار كالأجنبي. 

قال: وإن كان البائع والمشتري عقدا البيع في غير الموضع الذي فيه الدار» 
وعلم الشفيع [68١/ب]‏ أنهما ببلد آخر» فليس عليه أن يأتيهما حيث هما» ويشهد 
عثد: الداو: 

قال عيقام :الك ممتهدا عن رجل باع دارّاء والدار بالكوفة » والبائع 
والمشتري في غير الكوفة» والشفيع بالكوفة» قال: على الشفيع أن يأتي الدار 

قال: قلت لمحمد: فلو لم يأت الدار عند ذلك » أتبطل شفعته ؟ قال: نعم» 
قال محمد: وإذا أشهد علئ الشفعة عند الدار» فليس عليه أن يتبع المشتري » ولا 
)١(‏ في م (لم). 


(0) في م (يعني). 
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بعك وكياد فى طليه إ15 كان عام طن النضو امد علو نما ا اممف بين 
الإشهاد علئ أحد المتبايعين أو عند العقار» فإذا أشهد(" عند العقار فقد استقر 
حقه » فلا يسقط بترك الإشهاد على أحد المتبايعين. 


قال: قلت: فإن كان الشفيع في غير المصر الذي بيعت فيه الدار» قال عليه 
أن يذهب في طلبهاء أو يبعث وكيلاً» فإن لم يفعل بطلت شفعته؛ وذلك لأن 
الواجب [إذا أشهد]”"2 في مجلسه فلا بد [له] من الإشهاد على أحد المتبايعين» 
أو على العقار؛ لما بيّنا أن المطالبة لا تكون إلا لمطلوب» فإذا لم يطلب» فقد 
أعرض عنها » فبطلت شفعته9” . 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئى: وإذا صم الإشهاد على ما ذكرناه» وأراد 
أن يقضي له بالدار بشفعته ) فإن كانت الدار لم تقبض » أحضر البائع والمشتري 
جميعاء ولا يقضي له [بشفعته] حتئى يحضرا جميعاء فإذا حضر أحدهما دون 
الآخرء لم يحكم له. 

أما ثبوت مخاصمة البائع ؛ فلأن له في الدار يدا مستحقةً » فكانت الخصومة 
معه [قِبَله] ثابتة كالمالك ؛ ولأن حق الشفيع يثبت بخروج [البيع ]© من ملك 
البائع قبل دخوله في ملك المشتري » فصار كمن ادعئئ أنه اشترئ هذه الدار قبل 
هذا المشتري » فيثبت له مخاصمة البائع» إلا أن القاضي لا يحكم بينهما إلا 
خفون المشتزى + لآن القضاء على البائع بالشفعة فسخ لملك المشتري» فلا 
(؟) في أ (أن يشهد) والمثبت من م. 


(0) انظر: الأصل » 78/9 وما بعدها. 


كتاب الشفعة 5©. 

يجوز إلا بحضوره أو حضور من قام مقامه ؛ ولأن له حمقًا في الحضور ليدلي 
بحجته » فتوقف الحكم علئ حضوره. 

وأما إذا كانت الدار قد قبضت » فالخصم هو المشتري وحدهء فإذا أحضره 
حكم عليه ؛ وذلك لأن البائع لا ملك له ولا يدء فصار بعد التسليم كالاجنبيٌ 
فلا يعتبر حضوره في صحة الحكم. 

قال: وإذا حكم الحاكم بالشفعة على ما ذكرناء والدار في يد البائع: 
(انتقض البيع الذي كان بين البائع والمشتري » وسلم الشفيع الثمن إلئ البائع ؛ 
وكانت عهدة الشفيع علئ البائع)7©» ورجع المشتري علئ البائع بالثمن إن كان 
قد نقده. 

أما فسخ البيع » فهو المشهور من قولهم » وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: 
أن البيع لا ينتقة 00)/, 

تزاف لسريو كيده القنقى طائق الو السو بار 
بالملك لحق سابق» انفسخ ملك المشتري » كما لو قضي للمستحق ؛ ولأن القضاء 
للشفيع يسقط قبض المشتري» وما أسقط القبض » أبطل البيع » كهلاك المبيع . 

ركه اقول أبن لوست ١‏ أن القفعة إنما عب بسينيه الشراء "قفارت فد 
حقوقه» وحقوق الشيء لا تنافيه؛ ولأن الشفعة لما تعلقت بعقد البيع» لم يجز 
أن يفسخ بها ؛ لآن ذلك يؤدي إلى سقوطها. 


)١(‏ في م (يتبعض). 


١8 


باب أين تطلبٌ الشفعةٌ؟ 


قال أبو يوسف: وقياس قول أبي حنيفة في جواز بيع العقار قبل القبض 
يقتضى أن لا ينة ينفسخ البيع بأخذ الشفيع ؛ لآن الشيء مأخوذ من ملكه » فكأنه باعه . 

وهذا لسو بصحيح ؛ لأن [ق, قبض] المشتري من المشتري الأول يقوم مقام 
قبض الأول» فلا يؤدي ذلك إلى إسقاط قبض الأول» وقبض الشفيع لا يقوم 
مقام قبض المشتري » فيؤدي ذلك إلى إسقاط القبض . 

[ قال |: وإن أخيل الدار بالشفعة من يد المشتري ع فالبيع الأول صحيح ) 
فيدفع الشفيع الثمن إلئ المشتري؛ وذلك لأن الملك قد انتقل من ملك 

فإن قيل: إذا كان الشفيع يستحق بسبب سابق لحق المشتري» فإذا أخذ 
الشيء من يد(" المشتري » انفسخ ملك المشتري » كما ينفسخ إذا أخذه من يد 
البائع » (أصله: المستحق إذا أخذ من يد المشتري . 


قل 2290040 إن اعد الشفيع سيد المتعرى لو كان قينخا لى فد أن نض 
عليه إلا بحضور البائع » فلما اتفقوا أنه يقضى على المشتري بالشفعة بغير محضر 
البائع » دل علئ أن الأخذ منه ليس بفسخ » ويفارق هذا الاستحقاق ؛ لأنا نتبيّن 
بالاستحقاق أن الباء ئع لم يكن مالككًا (لما باعه» فإذا لم ب يجز المستحق بطل البيع ؛ 
وفي مسألة الشفعة لا نتبيّن أن البائع لم يكن مالكا)("©» وإنما فسخنا البيع إذا 
أخذ من يد البائع لسقوط القبض » وهذا لا يوجد إذا أخذها من المشتري. 
)١(‏ في م (ملك). 


(؟) في م (فالجواب) مكانه. 


كتاب الشفعة 


##اعي ب يح اك اي 
وإذا ثبت ما ذكرناء قلنا: إن كانت الدار أخذت من يد البائع » فالعهدة 
عليه ؛ لآن العهدة ضمان الثمن عند الاستحقاق » والبائع هو القابض للثمن » فكان 
عليه رده ؛ ولأن الدفع انفسخ بين البائع والمشتري » وانتقل المبيع من ملك البائع 
إلى ملك الشفيع » فكانت عهلته عليه ٠.‏ 
وأما إذا أخذت من المشتري» فالعهدة عليه ؛ لآنه [هو] القابض للثمن» 
فالعهدة عليه ؛ ولأن الشيء انتقل من ملكه إلى ملك الشفيع . 


وروءا ابق:سماعة ويشر بن الوليذ عن أبى يوسفت” أن المشترئ إن كان تقد 
و 
فإن الشفيع يقبض الدار من البائع » وينقد المشتري الثمن » وعهدته عليه. 
وإن لم ينقد [المشتري الثمن] يدفع الثمن إلئ البائع » وعهدته عليه ؛ وذلك 


لأن البائع إذا قبض الثمن لم يبق له حق في إمساك المبيع » والقضاء عنده ليس 
بفسخ لملك المشتري » وإنما هو استحقاق عليه » فكان الثمن له. 


وأما إذا لم يقبض البائع الشمن» فللبائع حبس المبيع حتئ يستوفي الثمن» 
فلم يتوصل الشفيع إلى أخذ الدار إلا بدفع الثمن إلى البائع . 

وقال في الأصل: إذا كان الشفيع بالكوفة حيث الدار والبائع والمشتري 
بالسواد» فلم يُشهد على طلب الشفعة؛ وشّخَص إلى المشتري » فهذا تسليم منه 
حيث ترك أن يشهد علئ طلبه. 

وكذلك لو كان بحضرة المشتري والبائع » فشّخَص إلى موقع الدارء ولم 
يشهد علئ البائع والمشتري » فهذا تسليم ؛ وذلك لأنه يقدر على المطالبة في 


ل 


ٍ باب أين تطلبٌ الشفعةٌ؟ 9 
مكانه » فإذا تركها مع القدرةه بظلف #تنعه» وإنها يقر بين الآشياء الثلاثة إذا 
جمعها موضع واحد. 


قال: وإذا كان في غير مصر البائع والمشتري والدارٌ» فإلى أيهم شخص 
ليطلب شفعته إلى المشتري » أو إلى البائع » أو إلى الدار» فهو على شفعته ؛ وذلك 
لأنه لا بُدّ له من المطالبة في إحدئ المواضع الثلاثة» ولا يمكنه أن يجمعها 
بذهاب27 واحد مع اختلافهاء فلم يبِقّ إلى أن يقصد أحدهاء فلا تبطل بقصده 
الشفعة » كما لو كانوا في مصر واحد»ء فقصد أحدهم. 


قال أبو الحسن: إن حال بين الشفيع وبين الإشهاد عند الدار » أو علئ البائع 
أو علئ المشتري أو علئ أحدهما حائل لا يستطيع [84/أ] الشفيع أن يصل إلى 
ذلك معهء ولا أن يبعث وكيلاً» فهو على شفعته إلى أن يزول الحائل المانع له 
ثم يعود الآمر بينهم على ما ذكرنا؛ [وذلك] لأن ترك المطالبة تسقط الشفعة 
ويدل علئ الإعراض » فإذا كان هناك مانع من المطالبة » فالظاهر أنه ترك(" الطلب 
لمانع ؛ فلا تسقط شفعته9” . 


)١(‏ في م (بقصد). 
0م00( في م (فالظاهر أن الإعراض للمانع » فلا يسقط حقهء والله أعلم). 
(0) انظر: اللأصل 75/94 وما بعدها. 


١5١ 


7 مع / : 
ما يحدثه الشفيع مِمَا يبطل شفعته أو لا يُبطلها 
سمت مت و إأم ده وج ا 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا اشترئ الرجل دارًا ولها شفيع, 
[فساوم](© الشفيع المشتري» أو سأله أن يوليه إياهاء أو استأجرها الشفيع من 
المشتري» أو كانت أرضًا فأخذها مزارعةً» أو كان فى الأرض نخل فأخذها 
الشفيع معاملة » وذلك كله بعد علمه بالشراء » فذلك كله تسليم منه للشفعة . 

وكذلك لو راوضه علئ ذلك مراوضة» ولم يقع بينهما عقد؛ وذلك لأن 
الشفعة حق ضعيف ؛ بدلالة أنه يبطل بالسكوت والإعراض » فما يستدل به من 
الأفعال على الإعراض يسقط » أصله: خيار المعتقة والمخّر!" . 

وقل روي عن النبي كَل أنه قال لبريرة: «إن وطئك زوجك .» فلا خيار 
9 فجعل تمكينها له من الوطء دلالة على اختيار تبقية النكاح , فإذا ساوم 
الشفيع المشتري » فقد التمس الشراء منه» وذلك تقرير لملكه» فبطلت شفعته. 

فأما إذا استأجرء أو أخذ الأرض مزارعة » أو النخل معاملة » فكل متعاقدين 
دخلا في عقد فدخولهما فيه رضا بتبقيته» والعقد لا يبقى بينهما إلا مع ترك 
الشفعة» فصار دخول المشتري مع الشفيع في العقد إسقاطا للشفعة في مدة 
الإجارة والمزارعة » فسقط فيما بعدها أيضًا. 
لج في أ (فالزم) والمثغبت من م. 


(0) انظر: الأصل 77/4/94 1514/1١‏ 2156 


(*) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 0٠5/7‏ . 


١1 


0 باب ما يحدنُه الشفيع مما يُبطل شفعته أولا يُبطلها 2 
ل يك 


قال: ولو صالح المشتري الشفيع في الشفعة على دراهم أو عرض فالصلح 
باطل» ويرد ذلك علئ المشتري » وتبطل شفعته ؛ وذلك لأن الشفعة لا يصح 
لأحد أخذ العوض علئ إسقاطها؛ لأن المشتري يملك المبيع 20 قبل إسقاط 
الشفعة وبعد إسقاطها على وجه واحدء فلا يكون في ذلك معنئ تملكه المشتري 
بإزاء العوض » فصار أكل مال بالباطل . 

وعلى هذاء قال أصحابنا: إذا قال الزوج للمخيّرة: اختاري بألف » أو قال 
العِنَيْنٌ ذلك لامرأته» أو قال: اختاري ترك الفسخ بألف» فاختارت» لم يثبت 
العوض ؛ لأنه ملك بُضْعها قبل اختيارها وبعده علئ وجه واحدٍ»ء فصار هذا أكل 
مال بباطل . 


فإذا ثبت أن الشفعة لا يصح أخذ العوض [عن إسقاطهاء» وسقوطها لا يفتقر 
إلئ العوض » فبطلان العوض فيها] من طريق الحكم لا يمنع من سقوطهاء كالمسلم 
إذا طلق امرأته على خمر » بطلت الخمر من طريق الحكم » ولم يبطل الطلاق ٠‏ 

وقد اختلفت الرواية في الكفالة بالنفس إذا أبطلها بعوض » فقال في إحدئ 
الروايتين: الكفالة باطلة » والعوض باطل » وسوّئ بينها وبين الشفعة ؛ لأن إسقاط 
الحق فيها لا يقف علئ عوضء فبطلان العوض من طريق الحكم لا يمنع من 
بطلانها . 

وقال في الرواية الأغرق لا ميفطة الأفياسق أكرف فن القفعة وبوذلالة 
أنها لا تبطل بالسكوت والإعراض » وهو لم يرض بإسقاطها إلا بعوض» فإذا لم 
يسلم له العوض لم يسقط ٠‏ 


(1) في م هنا زيادة (قبل البيع). 


1١17 


كتاب الشفعة 
بم يسيك كي 
قال: وكذلك إن باع الشفيع داره التي تشفع بها بعد شراء المشتري » وهو 
ا ا م ل 
المجاورة » وإن رجعت إلى ملكه وقد فسخ البيع [بعيب ]| بقضاء أو بغير قضاءء 
ا ا 1 ا ا ال ا ل ا اه 
فلا تعود إلا بعود سببها ء وهو البيع. 


قال: وإن باع الشفيع داره علئ أنه بالخيار بعد شراء المشتري » فهو على 
شفعته ما لم يرض بالبيع ؛ لأن ملكه لم يزل عمًا يشفع به. 

[قال]: فإن طالب في مدة الخيار الشفعةً » كان ذلك منه نقضًا للبيع ؛ لأن 
طلب الشفعة يدل علئ اختياره تبقية المبيع على ملكه » وذلك سبب مسقط لخيار 
البائع . 

قال: ولو باع الشفيع الدار بيعًا فاسداء وقبض المشتري» والبيع فاسد من 
البيوع التي تملك | بالقبض] » بطلت شفعته » فإن نقض البيع الفاسد وردت عليه فلا 
شفعة له ؛ وذلك لأن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض أزال الملك كالصحييا" . 

قال: ولو أن الشفيع باع نصف دارهء أو ثلثهاء أو أكثر من ذلك بعد أن يبقى 
ا ل ال ا 
الدار» لو كان موجودا في الابتداء لاستحق به الشفعة؛ وكذلك في حال البقاء 


يستحنببه: 
قال: ولو باع منها بيتا أو حجرة؛ وليس ما باع مما يلي الدار التي يطلب 
() انظر: الأصل 771//9. 


١1 


9 باب ما يحدّه الشفيع مما يُبطل شفعته أولا يُبطلها 35 
شفعتهاء فهو على شفعته ؛ وذلك لأنه يستحق بالجوار» وهو موجود فيما بقي من 
الدداق: 
وإن باع مما يلي الدار» قال أبو يوسف: وهو علئ وجهين: إن كانت قد 
استغرقت حد الدار التي فيها الشفعة فلا شفعة للبائع » وإن كان بقى من حدها 
شىء ملازق لما بقى("2 من الدارء فهو على شفعته ؛ لأنه إذا استغرق الحد بالبيع » 
فلم يبق له جوار » فسقطت شفعته . 


وإذا لم يستغرق الحد» فقد بقى ما لو كان موجودا في الابتداء استحقت به 
الشفعة» فكذلك [فى] البقاء. 


- 


قال: ولو كان الشفيع شريكا وجارًا فباع نصيبه [من الشركة] الذي يشفع 
به كان له أن يطالت بالشفعة بالجوار0") . 
يستحق الشفعة بسببين » فإذا باع الشقص فقد بقي السبب الآخرء وهو مما يستحق 
به الشفعة فى الابتداء» فكذلك فى حال البقاء. 
قال ابن الجعد: وسألت أبا يوسف في رجل اشترئ دارا ولها شفيع » فقال 
الشفيع: آخذ نصفها بالشفعة» فقال له المشتري» هذا منك تسليم» قال أبو 
وقال ممحمد في مثل هذا: هو' تسليم : 
(1) في م (ملاصق للدار). 
(؟) انظر: الأصل 9/١١7؟.‏ 


17 كتاب الشفعة 2 
5 ا حي 55 
وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدًا قال في رجل اشترئ دارا 
فأتاه شفيعها فقال: سلم لي نصفها بشفعتي » فأبئ المشتري أن يُعطيه نصفهاء 
فذلك لهء وقد بطلت شفعته ؛ لآن هذا تسليم منه للنصف الذي لم يطلب» فإذا 
سلم النصف لم يكن له علئ النصف الآخر سبيل إلا أن يشاء المشتري . 


وكذلك لو قال الشفيع: أعطني نصفها وأسلم لك النصف » أو أعطني نصفها 
على أن أسلم لك النصفف» فإن هذا كله تسليم من الشفيع » إلا أن يكون الشفيع 
طلب من المشتري الدار كلها بالشفعة» فلم يسلم المشتري له» فقال: أعطنى 
نصفها علئ أن أسلم لك النصف »ء أو أعطني نصفها وأسلم لك النصف ء فإن هذا 
لا يكون تسليمًاء [وهذا كله في قول أبي يوسف: لا يكون تسليمًا وإن كان الشفيع 
قاله مبتدنًا] . 
يستحقه بالشفعة » فإذا لم يسلم له لم يصح إسقاطه» كمن طلق امرأته علئ ألف 
فلم تسلم له لم يقع الطلاق. 

وليس كذلك إذا سلم الدار على دراهم ؛ لأنه أسقط حقه علئن عوض لا 

وجه قول محمد: أن الشفيع لما أسقط حقه في النصف » فكأنه ترك المطالبة 
بشفعته » فسقطت شفعته فيه » كما لو ترك المطالبة بالجميع . 

فإذا سقطت في النصف » سقطت [85١/ب]‏ في الباقي ؛ لأن [الشفيع] 2 لا 


)1١(‏ في أ (الشفعة) والمغبت من م. 


1١175 


يملك تبعيض الصفقة على المشتري . 
وليس كذلك إذا أشهد ابتداء ثم قال ذلك ؛ لأنه ترك المطالبة بالنصف» 
وذلك لا يسقط شفعته» كما لو ترك المطالبة بالكل بعد الإشهاد. 


قال: وإذا سَلّم الشفيع الشفعة وهو لا يعلم [بالشراء]0©: فالتسليم جائز 
غائبًا كان المشتري أو حاضرًاء بعد أن يكون التسليم بعد البيع ؛ وذلك لأن 
التسليم صريح في إسقاط الحق » فيستوي فيه العلم والجهل » كالطلاق والعتاق 
والبراءة من العيب والدين. 

وعلئ هذاء جعل بيع الشفيع لداره إبطالاً للشفعة» علم بها أو لم يعلم ؛ 
لأن المعنى الذي به تعلق الاستحقاق زال. 

وقال في مساومة الشفيع للمشتري أو استئجاره: إن كان ذلك بعد العلم 
مقه التحة زولا لى سقط + الأنه لمن بيضيريخ إسشقاط و بوإنمًا معدل بعلن 
الإعراض » وذلك لا يكون إلا بعد العلم حق يسقط الشفعة» وإلا لم يَسقط . 


قال: وإن كان التسليم قبل عقده البيع فالتسليم باطل ؛ لأنه إسقاط حق قبل 
وجوبه» وقبل وجود سبب وجوبه» إلا أنه لا تصدق أنه لم يعلم ؛ أنه اسقط 
الحق في الظاهر» وإنما يتصوّر ذلك إذا صدقه المشتري أنه أسقطه قبل البيع » 


[والله أعلم](©. 
مق هجتت 51 


() في أ (بالشفعة) والمثبت من م. 
(+) انظر: اللأصل 774/9 وما بعدها. 


١ 1/ 


بَابْ 
الشفيع يُخبر بعقدٍ البيع فيسلّم ثم يعلم أن البيعٌ بخلافِهِ 
كا 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا أخبر الشفيع أن دارًا بيعت 
بألف درهم» وهو شفيعهاء فسلم الشفعة» ثم علم أنه اشتراها بأكثر من ألف 
درهم» فالتسليم جائزء وإن كانت بيعت بأقل من ألف. فالتسليم باطل» وله 
العوينة 0 

قال رحمه الله تعالئ: والأصل في ذلك أن الغرض |بالشفعة] يختلف 
باختلاف الثمن وجسه» ويختلف باختلاف المشتري » وبصفة المبيع » فيكون 
للشفيع غرض في بعض الوجوه دون بعض »ء فإذا سلم علئن بعض الوجوه. فبان 
أن الشراء وقع علئ وجه آخرء [فكأنَ التسليم وقع بالشرط الذي أخبر بهء فإذا] 
لم يكن التسليم واقعًا على الشرط الذي أخبر به» فتبقئ له الشفعة بحالها. 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قيل له: إن الدار بيعت بألف» فإنما سلم لأنها لم 
تصلح له بهذا القدر من الثمن» فإذا كان المبيع بأكثر من ألف » فأولى أن لا تصلح 
له ء وليس كذلك إذا بان أنها بيعت بأقلّ من ألف ؛ لأنه إنما سلم للشفعة بالألف 
استعظامًا للثمن » فإذا بان أنه أقل » صلحت له الدار به » فكأنه قال: سلمت شفعتى 
إن كان الثمن ألفا. 

وأما إذا سلم الشفعة وقد أخبر أن الثمن ألف » فإذا هو مائة دينار» فإن كانت 


.70765/9 انظر: الأصل‎ )١( 


باب الشفيع يُخبر بعقدٍ البيع فيسلّم ثم يعلم أن البيعٌ بخلافِه 


قيمتها ألما أو أكثرء صَمَّ التسليم » وإن كانت قيمتها أقل من ألف» فله الشفعة . 


وجه قولهم: أن الدراهم والدنانير في حكم الجنس الواحد ؛ لأنهما أثمان 
الأشياء» فوجب أن يعتبر اختلاف القدر فيهماء كما يعتبر في الجنس الواحد ؛ 
ولأنه لا ينتقل بنقل أحدهما إلى الآخرء فلم يجز أن يكون التسليم لمعنئ يعود 
إلى الجنس » فلم يبق إلا أن يكون للقدر. 

وليس هذا كما لو أخبر أنها بيعت بحنطة فسلم» ثم بان أنها بيعت بشعير 
قيمته مثل الحنطة أو أقل » فله الشفعة ؛ وذلك لأن هذه الأجناس لم تجر مجرئ 
الجنس الواحد » وتنقل على الإنسان نقل بعضها إلى بعض » فيجوز أن يكون سَلْمِ 
لأنه لا يقدر علئ الحنطة » وعنده شعير » فيسهل عليه الأخذ به» فلم يكن ذلك 
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تسليما. 


وجه قول زفر: أن الدراهم والدنائير جنسان مختلفان» يجب الشفعة بهماء 
فإذا سلم في أحدهما لم يكن تسليما في الآخر» كالمكيلات. 

وأما إذا بلغه أنها بيعت بألف» فسلم» ثم علم أنها بيعت بمكيل أو موزون 
غير الدراهم والدنانير» أو [بمعدود](" غير متفاوت» فشفعته باقية» وتسليمه 
باطل ؛ لأنه يجوز أن يكون سلم لأنه لا يقدر علئ الدراهم » ويقدر علئ الجنس 
الذي بيعت به» فكأنه سلم إن كان البيع [وقع] بالدراهم. 

وأما إذا بان أن الشراء بعرض من العروض مما لا تجب الشفعة بمثله إنما 
)١(‏ في أ(غير معدود) والمثبت من م. 


١8 


كتاب الشفعة 


1 

تجب بقيمته » [فإن كانت قيمته مثل الألف أو أكثر» فهو تسليم » وإن كانت أقل 
فليس بتسليم ؛ لأن العرض لا تجب الشفعة بمثله » وإنما تجب بقيمته] » والقيمة 
من جنس الدراهم » فكأنه سلم وقد بلغه قدر من الدراهم» وبان قدر آخرء فإن 
كان أكثر صَمّ التسليم » وإن كان أقل فليس بتسليم. 

وأما إذا بلغه أن الثمن عَرَضٍ مسلم» ثم وجد الثمن من صنف آخر مما 
تجب الشفعة في مثله» فله الشفعة ؛ لأن الشفيع هاهنا إنما سلمها لأن الجنس 
الذي بلغه لا يقدر عليه » ويجوز أن يتيسر عليه جنس آخر. 

وأما إذا بلغه أنه اشترئ نصف الدارء ثم علم أنه اشترئ جميعها”" » فله 
الشفعة . 

ولو قيل له: إنها اشتريت كلهاء فسلم الشفعة» ثم بان أنه اشترئ نصفها» 
كان التسليم جائزًا عليه» وذكر النمر بن حزار ضد هذاء فقال: إذا قيل له: إنها 
بيعت كلهاء (فسلم» ثم بان أن نصفها بيع » فله الشفعة» فإن قيل له: إنها بيع 
نصفهاء فسلم» فبان أنها بيعت كلها)”''» فلا شفعة له. 

ووجه الرواية الأولئ » وهو المشهور: أنه إذا بلغه بيع النصفف .ء فإنما أسقط 
حقه عن النصف » ولم يسقط حقه عن الباقي» فلم يجز أن يلزمه إسقاط الحق في 
بقية الدار ؛ ولأنه سلم في النصف كيلا يستضر بالشركة ؛ لأنها عيب » فإذا بيعت 
كلها فلا عيب ولا ضرر بالشركة » فتثبت له الشفعة. 


وأما إذا سلم الشفعة في جميعهاء فقد سلم في كل جزء منها ؛ ولأنه إذا 


)١(‏ في م (اشتريت كلها). 
)١(‏ مابين القوسين ساقطة من م. 


١0 


باب الشفيع يخبر بعقدٍ البيع فيسآّم ثم يعلم أن البيع بخلافِه 


سلم مع عدم العيب والضرر بالشركة» فتسليمه مع وجودهما أولئ. 


أما وجه رواية النمر: فلأن الإنسان قد يسلم الشفعة في الجميع ؛ لأنه لا 
يجد مقدار ثمنه» ويصلح له البعض ؛ لأنه يتمكن من ثمنه. 

وأما إذا سلم في البعض » فقد سلم لعجزه» فهو عن جميعه أعجز . 

وأما إذا أخبر أن المشتري زيد» فسلم» ثم علم أن المشتري عمرو» فهو 
على شفعته ؛ وذلك لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة واحد ولا يصلح له مجاورة 
آخرء فلم يكن التسليم لواحد تسليمًا لغيره ؛ ولأنه أسقط حقه قِبَلَ زيد» فبقي حقه 

وأما إذا اشير أن المشتري زيد» فسلم» ثم بان أن المشتري زيد وعمرو» 
كان ذلك تسليمًا لكل جزء منهاء ولم يسلم لعمرو شيئًا» فجاز له أخذ نصيبه ؛ 
لأن الشفيع يملك أخذ نصيب أحد الشريكين» والمشتريين دون الآخر. 

وقد قالوا في الشفيع: إذا أخبر أن الدار بيعت بألف فسلم الشفعة» ثم إن 
البائع حط عن المشتري خمسمائة» فقبل الحط [1/40]» كان للشفيع الشفعة ؛ 
لأن الحط يلحق العقد عندناء والشفيع إنما سلم لكثرة الثمن» فإذا نقص الثمن 
فى حقهء صار كما لو بان له أن الثمن كان ناقصًا في الابتداء» ولو لم يقبل 
المشتري الحط لم تجب الشفعة ؛ لأن صفة الثمن لا تتغير عن القدر الذي سلم به 


الدراهي.(". 


() انظر: اللأصل 775/9 وما بعدها. 


١ا/ا‎ 


الشفيع يُطالب أن يحكم له بالشفعة 
كيف ينبغي للحاكم أن يحكم والمال حاضر أو غير حاضر 
ا 

قال ابن سماعة: سألت محمداء قلت: أرأيت الشفيع إذا طلب الشفعة 
أيقضي له بها القاضي علئ أن يدفع الثمن من ساعته » أرأيت إن قضئ له بالشفعة 
وأمره أن يدفع الثمن إلى المشتري من ساعته ؟ فقال: لا أنفذه إلى يوم أو يومين» 
أو قال: إلى شهرء فأبئى المشتري أن يقبل ذلك» أيفسخ قضاؤه إن كان قضى له 
بهاء أم لا؟ وما القول في ذلك إن كان لم يقض له بها. 

قال محمد: ليس ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتئ يحضر الشفيع 
المال؛ فيقضي له بالشفعة » ويدفع إلى المشتري الثمن. 

فإن طلب الشفيع أجلاً في المال» أجابه إليه يوم أو يومين أو ثلاثة» فإن 
أخفين:اللبال :ورلا أرظل كيت 

وإن عزل القاضي » فقضئ |له] بالشفعة [وقضى له بالشمن] ثم أبى الشفيع 
أن يدفع الغمن»؛ حبسه في السجن حتئ يدفع المال» ولا ينقض الأخذ بالشفعة» 
ألا ترئ هذا بمنزلة الشراء من البائع للمشتري » وقد ذكر في الأصل أن للمشتري 
أن يحبس الدار حتئ يستوفي الثمن من الشفيع » وكذلك من ورثته إن مات. 

وهذا يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة قبل إحضار الثمن » فيكون ما 
ذكره محمد قوله وحده» وظاهر رواية الأصل قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


١/5 


شفيع يُطالب أن يكم له بالشفعة 


وذكر أبو الحسن فى هذا الباب عن الحسن» عن أبى حنيفة مثل قول 
محمد: أن القاضي لا يقضي حتى يحضر الشفيعٌ الثمنّ. 

وجه قولهما المشهور: أن الثمن إنما يجب بعد انتقال الملك إلئ الشفيع ؛ 
وإنما ينتقل (الملك بالقضاء » فلم يجب علئ الشفيع إحضار ثمن لم يلزمه » كما 
لا يجب على المشتري ذلك قبل البيع ؛ ولأن البيع ينتقل من المشتري إلئ الشفيع 
كما ينتقل) 7" من البائع إلى المشتري» فإذا لم يقف انتقال أحدهما على إحضار 
الثمن» فكذلك الآخر. 

ووجه قول محمد: أن الشفعة تجب لإزالة الضرر عن الشفيع » فلم يجز 
إلحاق الضرر بالمشتري » ولو قضئ القاضي قبل إحضار الثمن له بالشفعة» لم 
يأمن أن يكون الشفيع مفلسّاء فيتعجل [ملك](" الدار ويتأخر الثمن عن 
المشتري » وهذا لا يجوز. 

وليس كذلك البيع ؛ لأن الملك ينتقل فيه برضا البائع » فلذلك استوئ ما 
فيه ضرر وما لا ضرر فيه. 
إلئ يومين أو ثلاثة ؛ فلأن الثلاثة أقصئ مدة وضعت في الشرع للارتياء» وهو 
خيار الشرط » فيؤجله هذا القدرء فإن أحضر فيه الثمن وإلا بطل حق شفعته ؛ لأن 
في تبقيتها مع تعذر الثمن إضرار بالمشتري . 


وأمًا قوله: إن القاضي إذا عجل » فقضئ » يحبس الشفيع في السجن إن امتنع 


٠م ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
(؟) في أ (مال) والمغبت من م.‎ 


فيل 


كتاب الشفعة 5-5 

من دفع الثمن؛ لأنه حق وجب عليه» فإذا امتنع من أدائه حبس كما يُحبس 
المشتري إذا امتنع 9 أداء الثمن. 

قال ابن سماعة: سمعت محمدا قال في رجل اشترئ دارًا فجاء الشفيع 
وطلب أخذها بالشفعة» فقال المشتري: هات الثمن وخذها بشفعتك » قال: نعم 
أوكال : البل 0 يخاصمه الشف نأك يالقن: جع مضود * قال: 
إٍ ١‏ ثم لم لشفيع ولم يأت بالثمن حتئ مضئ شهر » 
أبطل شفعته » استحسن ذلك فى شهر . 

ولو خاصمه الشفيع إلى القاضي » فأقرٌ المشتري أنه شفيع » وقال: هات 
الثمن وخذهاء فأمره الحاكم أن يدفع الثمن إليه ويأخذ منه الدار» فله ذلك. 

فإن أخر دفعه شهرًا أو أكثر من ذلك لم تبطل شفعته . 

وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه في هذا: أن يؤجل الشفيع أجلاًء ويقول له: 
إذا لم تأت بالثمن إلى هذا الأجل » فلا شفعة لك. 

أمّا إذا لم يخاصم حتئ مضئ شهرً» بطلت شفعته عند محمد استحسانًا» 
ولم تبطل في قولهما إذا كان أشهد» وقد قدمنا هذه المسألة . 

وأما إذا خاصم في الشهر إلئ القاضي » وطالبه بالشفعة » فقال القاضي: ادفع 
الثمن» فأخره» لم تبطل شفعته عند محمد؛ لأنه يجعل ترك الخصومة في الشهر 
إعراضًا عن الشفعة » فإذا خاصم فيها إلئ القاضي » فلم يعرض » فلا تبطل شفعته . 

وهذا [يوجب](" أن يؤجل القاضي الشفيع (هذا القدر من الأجل)9 2 


)00 في أ (يجب) والمثبت من م. 


١: 


77 لسن سا لتساك 7' 


حتئ لا يستضر المشتري بتأخير الشفيع » يعني يومين أو ثلاثة. 

وأما إذا ضرب القاضي للشفيع أجلاً » وقال له: إن لم تأت بالثمن إلئ وقت 
كذا فلا شفعة لك» فلم يأت به بطلت شفعته ؛ لأنه لما لم يحضره مع التأجيل » 
فقد أعرض عن شفعته » فصار ذلك إسقاطًا لها. 

ويجوز أن يقال: إن إسقاط الشفعة يتعلق بالشرط ؛ لأنه إسقاط حق ليس فيه 
معنئ المال » فجاز أن يتعلق بالشرط كالطلاق ؛ ولهذا قالوا في براءة الكفيل: إنها 
تتعلق بالشرط في إحدئ الروايتين. 


وقال ابن رستم: عن محمد إذا طلب الشفيع من المشتري الشفعة» [فقال 
المشتري: سلم المال]» فقال له الشفيع: إن لم أعطك إلى ثلاثة أيام أو أجل 
رضيا به [فأنا]27 بريء من الشفعة» فلم يعطه المال في( الأجل » قال: بطلت 


م 


٠. سقفعية‎ 


وكذلك لو كان القاضى هو أجله ؛ وذلك لأنه علق إسقاط الشفعة بشرط» 
وقد بيّنا أن ذلك جائز كالطلاق. 

وقال ابن شجاع: إذا لقي المشتري الشفيع فأعلمه أنه قد اشتراهاء وقال: 
هات ثمنها وخذهاء فمكث ثلاثًا لا يجيئه بالمال ولا يطلب » بطلت شفعته» ولم 
يضف ابن شجاع هذا القول إلئ أحد من أصحابناء فيجوز أن يكون قوله» فإن 
كان يعنى بذلك أن الشفيع لم يشهد» فحقه لم يستقرء فإذا أخر الأخذ فقد دل 
(1) في أ (فإذا) والمثبت من م. 
(؟) في أهنا (إلآّ في الأجل) والمثبت من م. 


١/6 


على الإعراض» فسقط [حقه] » وإن كان يعني بذلك إذا أشهد [فقد] قدر ترك 
الخصومة ثلاثة أيام» كما قدرها محمد [بالسفر ]7 ؛ لأن الغلاثة [الأيام أقصى] 
فز الأرعاء» فيمقط البدق بنهتها كا قط ال 


)١(‏ في م (بالشهر). 
انظر: الأصلء 7١76/9‏ وما بعدها. 


١/6 


باب الدار تُباعٌ وا شّفعا 


0 


بَابٌ 
3 5 
الدار تباغ وها شفعاء 
سه بت مت + أ 7ت وه هس 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا بيعت الدار ولها شفعاء جماعة بجوارٍ 
أو اشتركةة فحضروا جميعا » فهى بين الشركاء”" علئ عددهم دون أنصبائهه0" . 
فإن سلم الشركاء كلهم إلا واحداء فله أن يأخذ جميع الدارء وكذلك إن 
سلم بعضهم وبقي بعضهم » فالدار كلها بين مَنْ لم يسلم علئ قدر عددهم.٠‏ 
فإن سَلم الشركاء [كلهم] فللجيران الشفعة على [قدر] عددهم. 
أما كون الشفعة علي [عده |9 الرؤوسن ؟ فقن بيناه: 


وأمّا إذا أسقط أحده'**؟! حقه» فللباقين الشفعة؛ لأن كل واحد منهم لو 
انفرد» ثبت له حق أخذ الجميع. 

وإنما يسقط حقه عن بعضها ]|/١50[‏ بالمزاحمة » فإذا سقطت المزاحمة بقى 
حقه في الجميع بحاله» وهذا كالغرماء إذا تخاصموا”*' في التركة » فأسقط بعضهم 
[حقه]ء سلمت التركة للباقين. 
010 في م (فهي من الدارء فهي من الشركاء علئ قدر عددهم) ٠.‏ 
(؟) انظر: اللأصل 771/9. 
(0) في أ(قدر) والمغبت من م. 


(4) في م (بعضهم). 


١ /ا/ا‎ 
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وعلئ هذاء [قالوا] في قاتل الاثنين: إذا عفا ولى أحدهما فللآخر القصاص ؛ 

فإذا [ترك]''' الآخرء فكأنه لم يكن . 

وليس هذا كالعبد إذا قتل اثنين خطأ فعفا ولى أحدهماء أن ولى الآخر يبقئ 
حقه في نصف العبد » ويقال لمولاه: إما أن تدفع إليه نصف العبد أو تفديه ؛ وذلك 
لأن جناية الخطأ مال» فإذا تعلقت الجنايات بالرقبة » تضايقت فيهاء فيغبت لكل 
واحد منهما النصف » فإذا سلم الآخر لم يعد حق الباقى » وليس كذلك الشفعة ؛ 
لأنها حق ليس بمال» فهي بدم العمد أشبه. 

وأما إذا سَلَم الشركاء» وقد كان الجيران أشهدوا عند البيع » فلهم الشفعة» 


وهذا خلاف [قول] أبي يوسف. وقد بيّنا. 


فإن كان بعضهم غَيَبا وبعضهم حضورًا حكم بالدار بين الحاضرين على 
عددهم ) ولا معتبر بمن غاب؛ وذلك لأن الحاضر يثبت له حق في الجميع ‏ 
وإنما يسقط حقه بالمزاحمة » والغائب يجوز أن يطالب ويجوز أن لا يطالب» فلم 
نحو اقاط سق الحاهن باسك 17 


قال: وإن جعل بعضهم نصيبه لبعض لم يصح ذلك إله] » ويسقط حق 
الجاعل» وقسمت علئ عدد من بقي ؛ وذلك لأن حق الشفعة لا يصح نقله إلى 
غير الشفيع » ولهذا يسقط بالموت» ولا ينتقل إلى الوارث » فإذا جعله الشفيع 
)١(‏ في أ كلمة غير مقروءة» والمثبت من م. 
)١(‏ انظر: الأصل 81/9. 
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لغيره» فقد أسقطه ونقله إلى غيره» فيصح إسقاطه ‏ ويبطل نقله. 


قال: وإذا كان لها شفيعان فحضر أحدهماء حكم له بجميعهاء فإن حكم له 
ثم جاء شفيع آخرء أخذ منه نصف الدار» فإن جاء ثالث» فله أن يأخذ من يد كل 
واحد منهما ثلث ما في يده» حتئ تكون الدار بينهما أثلانًا على عددهم ؛ وذلك 
لأ مدق الداتية متعاق تالداب الى فط شيعه و انما تقض بها المداضي اانه 
لا مزاحم له. 

فإذًا حضر الغاثت كان له المطالة بحت لساوى العاف 9 فيه 

[قال]: فإن قَدِمَ |[ الغائب |(" فقال: أنا آخذ النصف فحسب ء وقال الحاضر 
الذي أخذ الدار كلها: أنا أسلم لك الكَلَّء فإما أن تأخذ الكل وإما أن تدع» فله 
أن يأخذ النصف » وليس للذي كان حاضرً أن يلزمه أكثر من ذلك ؛ وذلك لأن 
حكم الحاكم للحاضر إسقاط لحق الغائب عن مقدار نصيب الحاضر» فإذا أسقط 
حقة عن النصف »لم يلزه أن يأخد إلا [ما] تعلق حقه به: 

وليس كذلك إذا لم يحكم الحاكم» فترك أحدهما نصيبه؛ لأن القاضي لم 
يسقط حق الآخر عما تعلق به» فإذا سقطت المزاحمة بقي حقه في الجميع » فكأنه 
لم يكن إلا هوء فلا يجوز له أخذ البعض . 

وهذا كما قالوا: في رجلين ادعئ كل واحد منهما دارا في يد رجل » [وأقاما 
البيّنة أنها لهما]!"» ثم [لو] أبرأه أحدهما من الدعوئ قبل الحكم» قضئ 


)١(‏ في م (الآخر). 
020( في الأصل (الأول) والمثبت من م. 
() في أ (وأقام البينة أنها له) والمثبت من م. 


١ 


القاضي بجميع الدار (للآخر. 


ولو حكم بالبينتين)7" ثم أبرأ أحدهما من الدعوئ ء لم يكن للآخر إلا 
النصف ؛ لأن حكم الحاكم لهما إسقاط لحق كل واحد منهما عما قضي به للاآخر, 
(إلا أن العين تضايقت للمزاحمة » فإذا سقطت المزاحمة» كان الكل للباقي)7). 


قال: وإذا بيعت دار ولها شفيعان» فحضر أحدهما وحكم الحاكم له بهاء 
فاطلع الشفيع على عيب بعد الحكم قبل القبض أو بعد القبض .ء فرد الدار بقضاء 
قاض أو بغير قضاء ع ثم قدم الغائب » فليس له أن يأخذ بالبيع الأول إلا نصف الدار. 

وإن أراد الغائب أن يأخذها برد الحاضر [لها] ويدع البيع الأول» فإن كان 
الرد بقضاء قاض » فليس له أن يأخذ بالرد» وإن كان الرد بغير قضاء قاض» فإن 
د عنما قها لزه راق غناء الخد التفب اليم الأرل» روالك ارين اذ 
الحكم للحاضر إسقاط لحق الغائب عن النصف . فإذا ردها بغير قضاءء فهذا 
كبيع مبتدأ فيما بينهماء فيثبت للشفيع به الشفعة» وإذا ثبت له [حقٌ الآخر] من 
وجهين» فإن شاء أخذ بالسبب الأول النصف لسقوط حقه عن النصف الآخرء 
وإن شاء أخذ بالسبب الثاني الجميع . 


[قال]: ولو كان الشفيع الأول خاصم فيهاء ثم ظهر على عيب قبل الحكم» 
فردها وسلم الشفعة فيهاء ثم حضر الغائب » أخذها كلها إن شاء » وإن شاء ترك ؛ 
وذلك لأن الحاكم لما لم يحكم له بالشفعة» لم يسقط حق الغائب عن شيء منهاء 
فإذا أسقط الحاضر حقه» بقي حق الغائب في الجميع . 

)١(‏ في م هنا (الدار) فقط. 


لبي يست 400 

قال: ولو حضر الشفيعان في مسألتنا هذه» وقد كان رد الشفيع الحاضر بعد 
الحكم » أخذ ثلثي الدار بالشفعة ؛ لآن حكم الحاكم إسقاط لحق الغائب عن قدر 

قال: ولو كان الشفيع الحاضر اشتراها من المشتري شراءء ثم حضر 
الغائب: فإن شاء أخذها كلها بالبيع الأول» وإن شاء أخذها كلها بالبيع الثاني . 

أما بالبيع الأول؛ فلأن الشفعة ثبتت لهماء فإذا اشترئ أحدهماء فشراؤه 
إسقاط للشفعة » فيبقى حق الآخر في الجميع. 

وأما الشراء الثاني ؛ فلآن المشتري كان له حق المطالبة بالشفعة» فلما عدل 
عنها إلئ الشراء كان ذلك إسقاطا لما تعلق [له] بالعقد الأول» فلم يثبت له حق 


قال: ولو كان المشتري الأول شفيعًا للدار» فاشتراها الشفيع الحاضر منه 
ثم قدم الغائب» فإن شاء أخذ بالبيع الأول نصفهاء وإن شاء أخذ [الدار] كلها 
بالبيع الغاني» وشراء الشفيع مثل حكم الحاكم له بالشفعة» ويسقط ما يخص 
المشتري من الشفعة» ولا يكون في قدر ذلك لمن حضر من الشفعاء شفعة هنا ؛ 
لأن المشتري [الأول] لم يغبت له حق قبل الشراء حتئ يكون بابتياعه معرضًا 
عنه » فيثبت له بهذا العقد حق وللغائب» فلم يكن للغائب أن يأخذ بهذا العقد إلا 
فقذ ار هنا بيخصم بالود احمة» 

وأما العقد الثاني فقد ثبت للشفيع حق الشفعة قبله» فلما اشترئ أسقط 
حقه عن العقد الأول» ولم يتعلق بعقده مع إعراضه» فكان للغائب أن يأخذ بالعقد 
الثاني كل الدار. 


يل 
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وإنما قالوا: إن شراء الشفيع للدار ابتداء يسقط حق الشفيع الآخر عن مقدار 
نصيب المشتري ؛ لأن ابتياعه يملك الدار مع ثبوت شفعته» فهو كحكم الحاكم 

قال: وإن كان المشتري الأول أجنبيًا » اشتراها بألف [درهم] » فباعها من 
أجنبي بألفين» ثم حضر الشفيع والمشتريان حاضران» فالشفيع بالخيار: إن شاء 
أخذها بالبيع الأول» ويسلم الثمن إلى المشتري الأول وكانت عهدته عليه وإن 
شاء أخذها بالبيع الثاني وكانت عهدته على الثاني ؛ وذلك لأن كل واحد من 
فى أن يأخذ بأيهما شاء. 

[قال]: فإن جاء الشفيع والمشتري [الأول] غائب » فخاصم الثاني وأراد أن 
يأخذ الدار بالبيع الآول» فلا خصومة بينه وبين الثاني في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: يأخذها من الذي هي في يده من 
غير أن يحضر المشتري الأول» ويدفع إليه ألف درهم » ويقال له: اطلب صاحبك 
الذفتبافك تخد جيكه ألما خرن 

وقال محمد: لا خصومة بينهما حتئ يحضر الأول» فإذا حضرء رد البيع 
الأول [50١/ب]‏ ثم أخذها بالتمن الأول من الأول» ورد المشتري الأول على 
المشترى الثانى ما قبضه منه. 

وإن أراد الشفيع أن يأخذها بالبيع الثاني» فله أن يأخذها من المشتري 


85 


باب الدار تُباعٌ وطا شفعاء 


جا 
وقال أبويويتقف527 إن الناي لا يكرن خم إذا كان الأول غاتيا: 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد وزفر: أن أخذ الدار بالبيع الأول يتضمن فسخ 
البيع بين المشتري الثاني والمشتري الأول» وذلك لا يجوز مع غيبة الأول ؛ لأن 
القضاء على الغائب لا يجوز إلا بحضوره أو بحضور من قام مقامه» فلم يبق إلا 
نفاذ الحكم . 

وليس كذلك إذا أراد أخذها بالبيع الثاني ؛ لأن الأخذ لا يتضمن فسخ البيع 
الثاني » وإنما ينتقل الشيء إليه من ملك المشتري » فلذلك كان خصما فيه . 


وجه قول أبي يوسف: أن حق الشفيع سابق لحق المشتري » فصار الشفيع 
كالمستحق » ولو أن رجلا اشترئ دارا من غائب» فحضر رجل وأقام البينة أنها 
لهء قضي علئ المشتري مع غيبة بائعه» كذلك هذا. 

وإنما قال أبو يوسف: إن الشفيع يدفع إلى المشتري الثاني الألف ؛ (لأنها 
عق لباقعة + اواقن فنت هغل نائعه ألفان» فكان له أن رأخل الألف“ ققناما 
ويرجع المشتري الثاني)”" علئ الأول بألف ؛ لأن الملك يُستحق بسبب كان في 
يده» وسلامة الشمن موقوفة على سلامة المبيع. 

قال: ولو كان المشتري لم يبعهاء ولكنه وهبها أو تصدق بها على رجل » 
وقبضها الموهوب له» ثم حضر الشفيع » فإن ابن سماعة روئ عن أبي يوسف: 
أن للشفيع أن يأخذها من يد الموهوب له والمتصدق عليه ويدفع الثمن إلى 


)00 في م هنا (وهو قوله) . 
)١(‏ مابين القوسين ساقطة من م. 


لديل 
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التشتريئ 6 .ولا يكون العم للموهوات لهه:فإق كان التشترى غاتبا «استوثق من 

وقال هشام عن محمد في هذه المسألة: يأخذ الشفيع الدار من الموهوب له 
ويأخذ الحاكم الثمن من الشفيع » فيضعه على يدي عدل حتئ يقدم الواهب7©. 

وكذلك كل تمليك يكون من المشتري في الدار فللشفيع أن يبطله ويأخذ 
الدار بالبيع الأول في قول أبي يوسف .ء ولا يكون الذي في يده الدار خصمًا في 
وأبو يوسف [يقول]: حق الشفيع سابق لحق الموهوب له؛ فصار كحق المستحق . 

فأما الغمن: فلا يجوز دفعه إلى الموهوب له ؛ لأن الهبة انفسخت» ولا حق 
للموهوب له علئ الواهب حتئ يأخذ الثمن به» فعلئ رواية ابن سماعة: يستوثق 
[عن أبى يوسف]: أن القاضى يأخذ الثمن فيجعله علئ يدي عدل » وهذا ليس 
باختلاف رواية» وإنما هو بحسب ما يرئ من المصلحة [للغائب] ؛ لأن فى كلا 
الوجهين فائدة» ألا ترئ أنه إذا استوثق من الشفيع [بكفيل] فالشمن فى ضمانه 
فإذا قبضه وجعله على يدي عدل» فهو فى ضمان الغائب » والمصلحة فى ذلك 
تختلف » فكان للقاضى اختيار أصلح الأمرين. 

وقد ذكر فى المنتقئ نظير هذه المسائل » قال: إذا اشترئ الرجل دارًا بألف 


)١(‏ في م (الغائب). 
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وه ا ستاك ___ يوهي 

ثم باعها بألفين » فعلم الشفيع بالبيع الثاني » ولم يعلم بالأول؛ فخاصم فيها وأخذ 
شه بالبيع الثاني يسك اوبغر كوه توعم باليع الأول ليس له أن يسن 
أخذه» وقد بطلت شفعته في البيع الأول. 

وكذلك لو باعها صاحبها بألف» ثم ناقضه المشتري وردهاء ثم اشتراها 
الشفيع بألفين» وهو لا يعلم بيعه إياهاء ثم علم به لم يكن أن ينقض شراءه ؛ 
وذلك لأن الدار علئ ملك الشفيع » وأخذها بالعقد الأول فسخ لملكه» فلا يجوز 
له ذلك إلا من عيب» كما ليس للمشتري أن يفسخ البيع إلا بحق متعلق بهذا 
[العقد]2'7 دون غيره؛ ولآن الأخذ بالشراء الثاني (يسقط الشفعة في البيع الأول 
لو كان عالمًا به» فكذلك إذا لم يعلم ؛ لآن نقل الملك)'' المسقط للشفعة يستوي 
فيه العلم والجهل » كما لو باع الشفيع ملكه الذي يشفع به. 

قال: وإذا اشتراها بألف » وتقابضاء ثم زاده في الثمن ألقًا أخرئ من غير 
أن يناقضا [البيع ] » ثم علم الشفيع بالألفين ولم يعلم بالألف» وأخذها الشفيع 
بالألفين بحكم أو بغير حكم» قال: إن كان أخذها بحكم أبطله القاضي» فله أن 
يأخذها بألف» وإن كان أخذها بغير حكمء لم ينقض ؛ وذلك لأنه ليس هاهنا 
سبب تتعلق به الشفعة» إلا سبب واحد» فقد حكم الحاكم بما لا يجوز به؛ لأن 
الزيادة لا تغبت في حق الشفيع » فكان عليه أن ينقض حكمه. 


وأما إذا أخذها الشفيع بغير حكم» فهذا كالشراء المبتدأ» فلا يجوز فسخه 
إلا بسبب فى العقد يقتضي الفسخ » ولم يوجد. 
)١(‏ في أ (القدر) والمثبت من م. 
0( ساقطة من م. 
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قال: ولو كان المشتري حين اشتراها بألف ناقضه البيع » ثم اشتراها بألفين» 
ثم علم الشفيع بالبيع الذي هو بألفين» ولم يعلم بالبيع الذي كان بألف » فأخذها 
بحكم أو بغير حكم » لم يكن له أن ينقض أخذه ؛ لأنه اجتمع سببان» كل واحد 
منهما يوجب الشفعة » فالأخذ بأحدهما إسقاط لللآخر. 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الحسن بن زياد: إذا أخرج المشتري 


الدار من ملكه» لاجمل مسعد ا" او مقر وكات هاه أن صلن ”قن التمعد 
جماعة »فلس فنينا ققعة لاحن 


لامح م ل 0 
ار ال 
يمنع كونها مسجداء كحق أحد الشريكين. 

وجه قول أبي الحسن: أنه تصرف في ملكه تصرفًا لا يلحقه الفسخ مع ثبوت 

: ل ل ل 

يكبت لمولاه أخذه [ منه] » ولو أعتقه المشتري سقط حق المولى » كذلك هذا. 
الفسخ إذا خرب ما حواليه ويستغنئ عنه » وعلئ قول أبي حنيفة وأبى يوسف: لو 
حكم حاكم يزيت محمدء كنت1١)!‏ حكمة+ فإذن المتجل بده الفسخ في 
قولهم جميعًا ؛ فلذلك فارق العتق ؛ ولأنهم قالوا: إن حق الغير يمنع حق الشريك 
)١(‏ في م(نفذ). 


كما 


هٍ 8 ياب الدارٌ تُباعٌ وطا شُفعاء 9 هٍ 
من العتق ( زيميع من بناء | ام 17 


قال: ولو مات المشتري وأوصئ بالدار لرجل » فللشفيع أن ينقض الوصية 
ويأخذ الدار بالشفعة من الورثة» والعهدة عليهم ؛ وذلك لأن حق الشفيع سابق 
لحق الموصى له » فصار كالمستحق. 


قال: ولو أن رجلاً شرع في داره(2 مسجدا وأفرده منهاء وجعل بابه إلى 
الطريق » فبيعت [01/|] دار إلئ جنب المسجد» لم يكن لمن جعل المسجد أن 
يأخذها بالشفعة لمجاورة المسجد في قولهم ؛ لأن حق الشفعة إنما يثبت لمالك 9©) 
الشقص » والمسجد قد زال ملكه الثاني عنه» فلم يجز أن يأخذه بالشفعة ولا جوار 
له. 


قال تعكنام "سالك مسمدااعرق رجل امك دار أبدا في المساكين» 
جعلها وقفًا » فبيعت دار إلى جنبها » فجاء ورثة الميت يَدّعون شفعتها بهذه الدار, 
فلا شفعة لهم ؛ وذلك لأن الوقف المحكوم بصحته قد زال ملك [الواقف] (:) 
عنه ولم يملكه أحد» فلا يجوز أن يستحق به الشفعة كالمسجد. 


قال: وإذا اشترئ رجل من رجل نصف دارء ثم قاسم المشتري البائع » ثم 
حضر الشفيع » فالقسمة ماضية» ويأخذ النصف مقسوم أو يدع : واسواء كانت 
القسمة بقضاء أو بغير قضاء» روئ ذلك علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي 
)١(‏ في م زيادة (ولا يمنع من العتق كما ملك للشريك من المسجد ولا يمنع وقوع العتق). 
(؟) في م (سوئ من داره) . 


(6) في م (للملك المشفوع). 
(؛) في الأصل (الموقوف) والمثبت من م. 


١م‎ 


كتاب الشفعة 
2 اي 

حنيفة ؛ وذلك لأن البائع إذا كان مالكًا لجميع الدار» فقد كان يملك أن يقسم ثم 
يبيع النصف مقسوماء فلما باعه مشاعا لا مقسومّاء فقد ملك المشتري ما كان 
يملكه البائع من القسمة» فصار ذلك من حقوق عقده. 

والمشتري إذا تصرف تصرقا أوجبه العقدء لم يكن للشفيع فسخه» كما لو 
قبض المبيع ) [وإن أراد ]1 الشفيع أن يفسخ القبض ويرد الدار إلئ يد البائع 
ليأخذها منه لم يكن له ذلك . 

وليس هذا كدار مشتركة بين شريكين باع أحدهما نصيبه وقاسم المشتري 
الذي لم يبع » ثم حضر الشفيع » فله أن يفسخ القسمة ؛ وذلك لأن البائع لم يكن 
مالكًا للقسمة» ألا ترئ أنه كان لا يقدر عليها إلا بحكم أو رضئ» فلما باع لم 
يوجب للمشتري ما يملك » فصارت القسمة مما استفادها المشتري بحق الملك» 
لا بحكم العقد» وتصرف المشتري بحكم ملكه يغبت | للشفيع نقضة 217 ع كمالو 

وقد ذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن النصف الذي 
أصاب المشتري وقع في جانب الدار المشفوع بهاء [وهذا التفصيل عائد إلى 
المسألة الأولى إذا كان مالكًا لجملة الدار] . 


وهذا صحيح ؛ لأنه إذا وقع في غير جنسه » وهو لا يقدر على بعض القسمة» 
فليس بجار» فلا يستحق الشفعة. [والله أعلم]" . 
0 كي | (فاراة) والسيت مو جم 


20( في أ (الشفيع بعضه) والمثبت من م. 
(6) انظر: الأصل 0775/9 7610. 
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الشفيع يطلبٌ الشفعة في بعض ما وقعٌ عليه العقد 
سب موجه جه سا 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال أصحابنا [[جميعا] رحمة الله عليهم: 
إذا اشترئ الرجل دارًا بألف درهم صفقة واحدة» فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها 
دون بعضء أو أراد أن يأخذ ما يليه من الدار دون بقيتهاء فليس له ذلك » وإنما 
له أن يأخذ الكل أو يدع ؛ وذلك لأن الملك ينتقل إلى الشفيع من المشتري» كما 
ينتقل من البائع إلئ المشتري » فإذا لم يملك المشتري تفريق الصفقة علئ البائع 
فيما ثبت حقه فيه » فكذلك الشفيع . 

قال: وإذا اشترئ الرجل من الرجلين داراء وقبض أو لم يقبض» فأراد 
الشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين» فليس له ذلك. 

وإن كان البائع واحدا والمشتري اثنين» كان له أن يأخذ نصيب أحدهما 
دون الآخرء أيّ النصيبين شاء» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء» قاله 
محمد في إملائه ؛ وذلك لأن المشتري الواحد مَلَك الدار بقبول واحد» فلم يملك 
الشفيع أخذ بعض ما تعلق به حقه دون بعضء كما لو كان البائع واحدا 
[والمشتري واحدًا ؛ ولأنه إذا أخذ بعض الدار» فرق الصفقة على المشتري علئ 
وجه يضر بالشركة » وهذا لا يجوزء كما لو كان البائع واحدا] . 

وأمّا إذا اشترئ اثنان من واحد»ء فلا ضرر على كل واحد منهما في أخذ 
نصيب الآخر ؛ لأنه قد رضي بضرر الشركة» فلا فرق بين ضرر شركة الشفيع أو 


اليل 


المشترئ ؛ لأنه يأخذ منه جميع ما ملكه بالعقد» فلا يلحق به ضرر كما لو اشترئ 


واحده. 


وقد روي عنهم خلاف هذا: وهو أن الواحد إذا اشترئ من اثنين» فإن 
[أخذ] الشفيع قبل القبض كان له أن يأخذ نصيب أحد البائعين » وإن أخذ بعد 
القبض » لم يكن له أن يأخذ نصيب أحدهما ؛ لأنه إذا أخذ قبل القبض » انفسخ 
ملك المشتري» فصار الآخر ملك البائع» وقد أخذ جميع ما خرج من ملك 
البائع » فلم يكن فيه ضرر عليه؛ وليس كذلك بعد القبض ؛ لأنه يأخذ من ملك 
المشتري فيتبعض عليه الملك » فلا يجوز. 

وقالوا: إذا اشترئ اثنان من واحد» فإن أخذ الشفيع قبل القبض» لم يكن 
له أن يأخذ إلا الجميع ؛ لآن ملك المشتري ينفسخ , فإن أخذ البعض يفرق الصفقة 

وإن أخذ بعد القبض » جاز أن يأخذ نصيب أحدهما ؛ لأنه يأخذ من ملك 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالىن: وسواء سمّئ لكل نصف ثمنًا معلوما أو 
كان الغمن جملة بعد أن يكون البيع في صفقة [واحدة] ؛ وذلك لأن الحكم يتعلق 
بتفريق الصفقة » فلا فرق بين ذكر الغمن جملة أو جملتين. 

قال: وكذلك إن كان الشراء بوكالة ) فوكل رجل رجلين بشراء دار ولها 
شفيع » فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين» وإن كان الموكل رجلين 
والوكيل [رجلا] واحدا لم يكن له أن يأخذ نصيب أحد الموكلين. 
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قال ابن سماعة عن محمد: إنما أنظر إلى المشتري [ولا أنظر إلى المشترئ] 


قال محمد: وكذلك لو [اشترئ] رجل لعشرة» فليس له أن يأخذ شيئًا دون 
شيء ٠‏ 

ولو اشترئ عشرة لرجل » كان للشفيع أن يأخذ من واحد ويدع الآخرين» 
أو يأخذ من اثنين أو ثلاثة ويدع البقية. 

وكذلك روئ هشام عن محمد فى نوادره؛ وذلك لأن حقوق العقد تتعلق 
بالعاقد دون المعقود له» فإذا كان الوكيل واحداء لم يجز تفريق الصفقة عليه 
كما لو اشترئ لنفسه؛ وإن كانوا جماعة والموكل واحدًا فحقوق العقد تتعلق بهم 
دونه » فكأنهم اشتروا لآنفسهم. 

وإذا اشترئ الرجل دارين صفقة واحدة» فجاء الشفيع لهما جميعًاء فأراد 
أن يأخذ إحداهما دون الأخرئ » فليس له ذلك27 . 

وقال الحسن عن زفر: هو بالخيار: إن شاء أخذ إحداهما أو |كلتيهما](" . 

وجه قولهم: أن المشتري مَلَكَ الدار صفقة واحدة» وتعلق حق الشفيع 
بهماء فلم يملك أن يُفرد بالآخر بعض ما تعلق به حقه دون بعض كالدار الواحدة. 

وقد ذكر أبو الحسن عن محمد: ما يدل على أنه لا فرق بين الدارين 
المتلاصقتين أو المتفرقتين. 


() انظر: الأصل 2581/9 2.787 
(0) في أ(هما) والمغبت من م. 


2 كتاب الشفعة 5 

وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف: أنهما إذا كانتا في مصر واحد أو 
مصرين فهما سواء. 

وجه قول زفر: أن [أخذ] إحدئ الدارين لا يؤدي إلى إضرار بالمشتري 
بالشركة » فصار كما لو كان شفيع إحداهما. 

قال: وإن كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون الأخرئ» ووقع البيع عليهما 
صفقة واحدة» فإن ابن أبي مالك روئ عن أبي حنيفة: أنه ليس له إلا أن يأخذ 
التي تجاورها بالحصّة » وكذلك روئ ابن سماعة عن أبي يوسف . 

وروئ هشام عن محمد: في رجل اشترئ دارين متلاصقتين وله جار 
[91؟/ب] يلى إحداهماء قال: فإنه يأخذ التى تليه بالشفعة» ولا شفعة له فى 
الأخيرئ 'وذلك لأن:سق الشفعة تعلق بإحدائ الذازين دون الأخرئ» والصفقة 
إذا اجتمعت بين ما يتعلق به الشفعة وما لا يتعلق به الشفعة أخذ ما تعلق به الشفعة 
بالحصّة » كما لو اشترئ دارًا وسيمًا صفقة واحدة. 

قال هشام: قلت لمحمد: ما تقول في عشرة أقرحة(١2‏ متلاصقة لرجل » تلى 
واحدة منها أرض إنسان» فبيعت العشرة الأقرحة» قال: للشفيع أن يأخذ القراح 
التي تليه» وليس [له] في بقيتها شفعة. 

قلت له: لمَ؟ قال: لأن كل قراح علئ حدة» قلت: ليس بينهما طريق ولا 
نهر ؛ إنما هى مُدَوّر أو مسناة!" » قال: لا شفعة له إلا فيما يليه ؛ وذلك لأن الأأقرحة 
المتميّزة بالمرور كالدور المتجاورة» فلا يثبت للشفيع إلا فيما يجاوره خاصة. 
)01( (مفردها القراح ‏ بالفتح _: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شسجر) . مختار الصحاح (قرح). 
(؟) «المسناة: ما يبنئ للسيل ليرد الماء». المغرب (سنو). 


١504 


باب الشفيع يطلبٌ الشفعة في بعضٍ ما وقعٌ عليه العقدٌ 


قال هشام: قلت لمحمد فى قرية خالصة لرجل باعهاء والقرية عندنا علئ 
ما فيها من الدور والآرضين والكرم» قال محمد: لا ولكن القرية عندنا على 

قلت لمحمد: إن باع رجل هذه القرية بدورها وكرومها وأرضهاء وكل واحد 
منها يلي إنسان ؟ قال محمد: للشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه . 

قلت: فلكل شفيع أن يأخذ القراح الذي يليه ؟ فأوشك أن يأخذوا حواشي 
القرية » وذلك أرداً أرضها » ويبقئ وسط القرية للمشتري» فلم ينكر ذلك محمدء 
ورأيته به يقول. 

قال الشيخ وَلعه: قد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة فصول: أحدها: أن القرية 
اسم للبيوت دون الأقرحة [أو البيوت والأقرحة] » والمرجع في هذا إلى العادة 
دون غيرها. 

والثاني: وجوب الشفعة للمتجاورين في الأقرحة التي تليهم خاصة » وهذا 
صحيح علئ ما بيّنا أن الأقرحة المعتبرة كالدور المختلفة » والمجاورة لبعضها لا 
تكون مجاورة لنفسها. 

والفصل الثالث: أن الشفعاء يأخذون حواشي القرية» وهي أردؤهاء ويبقى 
للمشتري وسط القرية» وهي أجودهاء وهذا غير ممتنع ؛ لأن الشفيع يأخذ 

وحكئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: في رجل اشترئ قرية بأرضها 
وأَرَضُوها أقرحة متفرقة » ولإحدئ الأقرحة جار» قال: يأخذ القرية كلها بالشفعة» 


١97 


كتاب الشفعة 5 2 
0 لزن انه 
وليس له أن يأخذ القراح ويدع ما سواه. 
وذكررابق أبن مالك كن أبى يوك أن آيا حنينة كاك يقول قله إنه ليش 
له أن يأخذ إلا القراح التى هي ملازقة [له] ؛ لأن هذه الأقرحة مختلفة . 
قال: والذي يجىء علئ قياسه: أن هذه الأقرحة إذا كانت من ضيعة واحدة» 
أو قرية واحدة» فهي كقّراح واحد ودار واحدة» وهذا يدل علئ أن قول أبى حنيفة 
مثل قول محمد أوّلاء ثم رجع وقال: يأخذ الجميع ؛ لأنه يستضر بتفريقه » فصار 
كالدار الواحدة. [والله تعالئ أعلم] . 


لد يك 


الرجل يشتري الدارٌ فيهدم بناءها 
أو يهدمّه المشتري ثم يجيء الشفيع 


لهجت مت وإ ره . 


قال بشر بن الوليد وعليّ بن الجعد: سمعت أبا يوسف يقول: في رجل 
اشترئن دارا فهدم بناءها [أو باعه] » ثم جاء شفيعها فإنه يقسم الثمن على قيمة 
البناء مبنيًا وعلئ قيمة الأرض» [فما أصاب الأرض] يأخذها الشفيع بذلك» 
هكذا قال أبو حنيفة » وكذلك لو نزع باب الدار وباعه. 

ولو احترق البناء حتئ ذهب أو غرق من غير فعله» فلم يبق منه شيء» فإن 
البناء مهدومًا وعلئ قيمة الأرضء فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابهاء ولا سبيل 
له علئ البناء إذا زايل الأرض ٠.‏ 


أما وجوب الشفعة في البناء المتصل ؛ فلأنه في حكم جزء من العَرْصّة 20 
بدلالة دخوله فى العقد من غير شرط (©؛ وأما إذا هدم فلا شفعة فيه عندنا. 


ومن أصحاب الشافعي من قال: إن الشفيع يأخذه مع الدار(”. 


() «عَرْصَةٌ الدار: ساحتها: وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» والجمع: عِرَاصٌّ». المصباح 
(عرص) ٠‏ 

)١(‏ في م (تسمية). 

(0) انظر: مختصر المزني ص١ ١5‏ ؛ المهذب 447/7 » 440 ٠‏ 
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وهذا فاسد؛ لأنه منفصل عمًّا تعلقت به الشفعة» فلم يكن للشفيع أخذه 
كالثمن. 

وأمّا إذا هدمه المشتري أو هدمه أجنبي أو انهدم بنفسه» ولم يهلك27 , فإن 
الشفيء يأخذ الدار بحصتها. 

وإن احترق بغير فعل أحدء أخذها الشفيع بجميع الثمن» وللشافعي فيه 
قولان: أحدهما: أنه يأخذها بجميع الثمن في الجميع» والآخر: أنه يأخذها 

أما إذا احترق البناء؛ فلآن حق الشفيع مع المشتري كحق المشتري مع 
البائع » ومعلوم أن البناء إذا احترق في يد البائع » كان المشتري بالخيار: إن شاء 
أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك, فكذلك [الشفيع] هاهنا ؛ ولأنه نقص داخل 
في المبيع بغير فعل الآدمي» فصار كما لو وهى(" البناء» أو تداعئ7” الحائط 
وسقط . 

وأما إذا هدمه المشتري » فالأتباع لا حصة لها بالعقد» ولها حصة بالقبض؛ 
ولهذا لو هدم البائعٌ البناة سقطت عن المشتري حصته | وكذلك إذا هدمه أجنبى ؛ 
لآن العوض لما سلم للمشتري] » فكأنه باعه. 

وكذلك لو انهدم بنفسه ولم يهلك؛ لأن الشفعة سقطت عنه وهي عين 
قائمة » فلا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء» إلا أنه قال فى المشترى إذا هدمه 
)١:(‏ في م (يملك). 


(؟) يقال «وهى الحائط: إذا ضعف وهم بالسقوط») مختار الصحاح (وهي). 
() في م (كسقوط الحائط). 
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أو هدمه أجنبي: أن الثمن ينقسم علئ قيمته قائما ؛ لأنه دخل في ضمان المشتري 
بالإتلاف وهو على هذه الصفة. 

وأما إذا انهدم بنفسه » فلم يدخل في ضمان أحدهماء فاعتبرت قيمته علئ 

وقد ادعئ الشافعى علئ أبى حنيفة فى هذه المسألة مناقضة» فقال: قال 
بعض الناس: إذا هدم المشتري البناء سقطت حصته» وإن احترق لم تسقط » ثم 
ناقض فقال: إذا غلب الماء علئ بعض الأرض أخذ المشتري الباقى بحصته7"©. 

وهذا غلط ؛ لأن الأرض ليس بعضها تبعًا لبعض » فإذا لم يسلم للشفيع » 
سقطت حصتها بكل حال » والبناء تبع لللأرض » فإذا سلم للمشتري سقطت 
حصته » وإن لم يسلم له لم تسقط . 

قال أبو الحسن: ولو أن المشتري الأول باع بناء الأرض بغير أرض» ولم 
يهدمه حت طلب الشفيع الشفعة » فإن الشفيع أحق بالأرض والبناء بالغمن الأول . 

وينتقض بيع مشتري البناء ؛ وذلك لأنه ما دام متصلاً» فحق الشفيع متعلة 
به» فكان له إبطال تصرف المشتري. 


قال: وكذلك النباتك والنخل في الأرضء والثمر في النخل» وكل شيء 
من هذا لم يزايل الأرض ء فالشفيع أولئ به بالثمن الأول. 

وما زايل من ذلك عن الأرض .ء فإن الثمن يقسم علئ قيمته مهدومًا » وعلئ 
قيمة الأرض » فإن كان زايل الأرض بفعل المشتري أو بفعل مشتريه منه» قسم 
() انظر: مختصر المزني ص ٠١١١‏ 
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الدمن علئن قيمته صحيحًا قبل أن يُزايل » وعلين قيمة الأرض » وإن سقط ذلك من 

غير فعل أحد» فعلى الشفيع قيمته ساقطًا من الأرض » ما خلا خصلة واحدة: 

الثمرة إن كانت أثمرت في يد المشتري » فصرم الغمر» فباعه » فإن الشفيع يأخذ 
ا ل 


2 


وإن كان الثمر في أصل البيع » فهو كما وصفنا في البناء في النخل » إلا أن 
الثمرة ا نها] إذا 
ذهبت بآفة من السماء» وسقطت عن المشتري حصتها؛ لأنها [نفسها] في بقيتها 
غير تابعة» ألا ترئ أنها لا تدخل فيه إلا بتسمية » وليس كذلك البناء ؛ لأنه تبع » 
ألا ترئ أنه يدخل في البيع بغير تسمية» فإذا هلك لم يسقط في مقابلته شيء: 
وكذلك قال في الأصل من الكتاب» وقد بيّنا حكم البناء المنفصل » فالثمرة إذا 
انفصلت مثله. 


فأمًا الثمرة الجارية في يد المشتري» فلا حصة لها؛ لأنه لم يقع عليها 
العقد» ولا وقع عليها التسليم الموجب بالعقد. 

قال: وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن الأجنبي إذا هدم البناء» فلم يقدر 
عليه » أخذ الشفيع ذلك بجميع الثمن إن شاء» [وإن شاء] ترك». فإن قدر على 
الأجنبي فأخذ منه قيمة البناء سقط عن الشفيع حصة البناء من الثمن » وكذلك ما 
خرج منه يسقط بحساب ما خرج ؛ وذلك لأن الأجنبي لم يقدر عليه» فلم يسلم 
للمشتري البناء ولا عوضه» فصار كأنه تلف بآفة من السماء»ء فإذا خرج منه شيء 
فمقدار ما خرج منه قد سلم له» فسقط عن الشفيع حصته. |والله أعلم] (). 
)١(‏ انظر: مختصر القدوري ص57 27 57 7. 
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الرجل يشتري الأرصٌ والنخل وفيه ثمرٌ أو شمر بعد البيع 
ثم يجيء الشفيعٌ والأرض والشمرةٌ قائمةٌ أو مستهلكة 


0 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترئ الرجل أرضًا فيها نخل » 
وشجر فيه ثمر» واشترط ثمرته في البيع» ثم جاء الشفيع والثمرة [قائمة] في 
النخل والشجرء فله أن يأخذ ذلك أجمع . 
قال الشيخ وَلهُ: وقد كان القياس عندهم: أن لا تجب الشفعة في الثمرء 
وهو قول الشافعي(2 ؛ وذلك لأنها لا تدخل ذ في البيع إلا بتسمية » فصارت كمتاع 
موضوع ) وإنما اتعنيدوا هقالوا:“فيها الشنعة > لأنها سضلة يما علقت نه 
الشفعة » فصارت كالبناء» وليس يمتنع أن يدخل في البيع بالشرط » ويتعلق به 
الشفعة كالشّرب الخارج » والطريق الخارج . 


قال: وإن جاء وقد جزر( البائع أو المشتري » أو رجل أجنبي » فلا شفعة 
في الثمرة» ويأخذ الشفيع الأرض والنخل والشجر بما يخصها من الثمن » ويسقط 
عنه ما يخص الثمرة» ويقسم الثمن علئ قيمة الأرض والنخل والشجر والثمر 
[من] يوم العقد في ذلك كله » فما أصاب الثمر سقطت حصته عن الشفيع » وق 
م انظر: المهذب 0440/8 000 
(؟) هكذا (جزره) في النسخ » (والجزر) وإن كان يستعمل بمعنئ القطع » إلا أن (الجرٌ) تخص بمعنئ 


حصاد قطع الثمار وجرّ التمرء وكان الأولئ (جرّه). انظر: المغرب ؛ المصباح ؛ معجم الوجيز 
(جرٌ)؛ (جزر). 
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تعلق حق الشفيع بهاء وإنما استحسنا؛ لاتصالها بما تعلقت به الشفعة» فإذا 
انفصلت بقيت على أصل القياس . 

وإنما سقطت حصتها ؛ لأن العقد وقع عليهاء فلذلك اعتبرت قيمتها [في] 

فإن أخذها الشفيع وبقيت الثمرة في يد البائع » فإن محمدا قال: تلزم الثمرة 
المشتري » ولا خيار له في ردّها ؛ وذلك لآن البائع لم يغره» ألا ترئ أن المشتري 
قد علم أن الشفعة واجبة» فدخل في العقد علئ هذاء فلم يثبت له بالتبعيض 
خيار. 

[قال]: ولو كان البائع استهلك الثمرة» أخذ الشفيع الأرض والنخل 
بحصتهاء والمشتري فى هذا [الوجه] بالخيار: إن شاء أخذ الأرض والنخل 

وهذا إنما يريد به: إذا لم يأخذهما الشفيع كان للمشتري الخيار لتبعيض 


وليس هذا كالأخذ بالشفعة ؛ لأن التبعيض يغبت من طريق الحكم» وعلئ 
هذا لو استحقت الأرض والنخل دون الثمر كان المشتري بالخيارء وهذا إنما 
يتصور فى الموصئ له بالثمر إذا باع النخل والثمر والارض» وثبت للمشتري 
الخيار ؛ لأن البائع غره بالعقد. 

قال: ولو كانت الثمرة قائمة » فقبضها المشتري وأكلهاء أو باعهاء أو تلفت 


ووو" 


باب الرجل يشتري الأرضٌ والنخل وفيه ثمرٌ أو يثمر بعد البيع 


في يده علئ وجه من الوجوه» فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة » سقط عن الشفيع في 
هذه الوجه حصة الثمرة؛ لأن العقد وقع عليهاء فإذا لم تسلم للشفيع سقطت 


قال: ولو كان البيع وقع ولا ثمرة في النخل » ثم أثمر في يد البائع بعد البيع 
وقبل القبض » ثم جاء الشفيع » فله أن يأخذ الأرض والنخل والثمرة» وليس له 
أن يأخذ بعضها دون بعض » ويكون عليه جميع الثمن؛ وذلك لأن الثمرة زيادة 
في المبيع » والزيادة التابعة للمبيع يتعلق بها حق الشفيع كما يتعلق بها حق المشتري ٠‏ 


ا البائع » أو المشتري » أو رجل أجنبي » وهو قائم في يد البائع » 
أو المشتري» أخذ الشفيع أيضًا الأرض والنخل بجميع(" الثمن إن شاء أن 
يأخذها بالشفعة . 


فإن كانت الثمرة ذهبت بغير فعل أحد» احترقت فسقطت » أو أصابتها آفة 
من السماء فهلكت» فلم يبق منها شيء له قيمة» أخذها الشفيع إن شاء بجميع 
الغمن» وإن شاء ترك ؛ وذلك لآن العقد لم يقع عليهاء وإنما هي نماء من المعقود 
عليه » فإذا هلكت فكأنها لم تكن. 

قال: ولو كان البائع أو المشتري صرمٌ الفمرء ثم هلك بعد ذلك بغير فعل 
أحد» أصابه سَيْل ذهب بهء أو نار فاحترق» فإن أبا يوسف قال: ذلك سواء؛ لأن 
ذلك قد صار للمشتري ولا شفعة فيه» ولا أبالى هلك بفعل المشتري أو بغير فعله ؛ 
لأن الغمرة لما انفصلت سقط حق الشفيع عنهاء فكأنها كانت في الأصل منفصلة . 


)١(‏ في م (أحرزه). 
(0) في م (بحصته). 


كتاب الشفعة 
له 

ولو اشترئ أرضًا”' وثمرة منفصلة » أخذ الشفيع الأرض بحصتها سلمت 
الثمرة للمشتري أو لم تسلم. 

قال: ولو كان [المشتري] قبض الأرض والنخل ولا ثمر فيهاء ثم أثمر في 
يد المشتري » ثم جاء الشفيع والثمر معلق في النخل » فله أن يأخذ الأرض والنخل 
والثمر بالشمن الأول الذي وقع عليه البيع » لا يزاد عليه شيء ؛ لأن الثمر نماء من 
المبيع » فلا يغبت لأجله زيادة فى الثمن » كزيادة القيمة. 


فإن كان المشتري لما حدثت الثمرة في يده جزره» ثم جاء الشفيع وهو 
قائم» أو قد استهلكه المشتري ببيع » أو أكل ؛ فإن الشفيع يأخذ الأرض والنخل 
بجميع الثمن إن شاء» ولا سبيل له علئ الثمرة ؛ وذلك لأن الثمرة لم يقع عليها 
العقد» ولا التسليم الموجب بالعقد » وإنما كان الشفيع يأخذه لتعلقه بالنخل » فإذا 
انفصل سقط حقه عنه» ولم يسقط بإزائه شيء من الثمن ؛ لأنه لا حصة له. 


وليس هذا كالثمر الحادث في يد البائع ؛ لأنه حدث قبل إتمام البيع » فدخل 

وفي مسألتنا: حدثت الثمرة بعد تمام البيع » فلم يدخل فيه» ولم يكن لها 
حصة. 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول: في رجل اشترئ من رجل أرض 
لا ثمرة فيه » فأدة ]1 مشتري فأثمر في يده عنده ) فأكله [95/أ]ء (ثم 
أثمر فأكله) 229 فجاء الشفيع » فإنه يأخذه بجميع الثمن. 


4 في م (أرضًا ونخلاً فيه ثمرة غير متصلة) ٠‏ 
)١(‏ ساقطة من م. 


باب الرجل يشتري الأرضّ والنخل وفيه ثمرٌ أو يُثمر بعد البيع إد 


قال ابن سماعة: قال أبو يوسف هذا القول في شهر ربيع الأول هر نسنة 
ثلاث وسبعين ومائة » وهو آخر ما سمعته منه» وقد كان يقول: أقسم الشمن علئ 
الثمر وعلئ قيمة النخل والأرضء فما أصاب الغلة وهي الثمرة» أسقطته من 
الثمن» ثم رجع فقال: يأخذها بجميع الثمن إن شاء» أو يدع . 

وجه قوله الأول: أن حق الشفيع مع المشتري كحق المشتري مع البائع ) 
ولو حدثت هذه الزيادة0© في يد البائع فأكلهاء سقطت حصتها من المشتري» 
كذلك إذا حدثت في يد المشتري » فأكلها. [والله أعلم](" . 


00( في م (الثمرة) . 
(9) انظر: الأصل 70٠0/94‏ وما بعدها. 


الأرض تشترى وفيها زرغ 
5*58*ش*ظ2ظ 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: وإذا اشترئ الرجل أرضًا فيها زرع 
يزرعهاء فإنه جائز» وللشفيع أن يأخذها بزرعها بالشفعة» ولو لم يعلم الشفيع 
بالبيع حتئ استحصد الزرع » كان له أن يأخذه بالشفعة وهو مستحصد . 


فإن حصد المشتري الزرع» ثم جاء الشفيع » فإني أقسم الثمن علئ قيمة 
[الأرض وعلىئ قيمة] الزرع وهو بقل يوم وقع عليه العقدء فيأخذ الشفيع الأرض 
بما أصابها من الشمن» ولا أقسم الثمن على قيمة الزرع وهو مستحصد» هذه رواية 
ابن سماعة عن أبي يوسف . 

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: أقوّم الأرض وفيها الزرع » وأقوّمها 
وليس فيها [ذلك] الزرع » فما كان |بين]7" ذلك فهو قيمة الزرع » ولا أقوّم الزرع 
وهو بقل محصود. 

فآمّا وجوب الشفعة في الزرع » فهو استحسان ؛ لاتصاله بالمبيع » كما بيّناه 
في الكهن: 

وقد كان القياس: أن لا يجب فيها شفعة؛ لأنه لا [يدخل في البيع إلا 
بتسمية ]!'" كالمتاع الموضوع . 
(1) في أ (من) والمغبت من م. 
(؟) في الأصل (يدخل في البيع إلا بشرط) والمثبت من م. 
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وأمّا إذا انفصل » فلا شفعة فيه؛ لأنها تجب فيه لاتصالها بالمبيع » فإذا 
انفصل سقط عنه الشفعة. 

وها القسمة » فوجه قول أبي يوسف: أن الزرع داخل في العقد وهو بقل» 
فالمعتبر بقيمته يوم دخل في العقد» فيقسم الثمن على ذلك » ولا تعتبر زيادته بعد 
العقدء كما لا يعتبر بزيادة قيمة اللأرض. 

وجه قول محمد: أن اعتبار قيمة الزرع بقلاً محصودا إضرار بالشفيع ؛ لأنه 
الزرع ما بين القيمتين ؛ لأن الزرع دخل في العقد علئ هذه الصفة . 

قال محمد: وكذلك الثمر في النخل » أقوّم النخل وفيه الثمرء وأقومه 
وليست فيه ثمرة» ولا أقوم القمرة مجذوذة» وهذا على ما بيّنا. 

قال: ولو أن رجلا اشترئ أرضا وفيها زرع» لم يطلع الزرع » ثم أطلع 
الزرع » فحصده المشتري » ثم حضر الشفيع » فإني أقوّم الأرض مبذورة» وأقوّمها 
غير مبذورة » فيأخذها بما أصاب قيمتها من الثمن غير مبذورة. 

وهذا صحيحٌ علئ أصله ؛ لأن البذر إذا [قوّم]''" في الأرض نقصت قيمته» 
فوجب أن تعتبر قيمة الأرض مبذورة وغير مبذورة. 

وأما على قول”' أبي يوسف: فيقسم الثمن علئ قيمة الأرض وعلى قيمة 
البذر في اللأرض » كما قال في الزرع . 
)١(‏ في أ(فوق) والمثبت من م. 


اختلافِ الشفيع والمشتّري في الشمن 
سمب مت جه وه 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترئ [الرجل] دارًا [وقبضها أو] 
نقد الثمن » ثم اختلف الشفيع والمشتري فى الثمن» فقال المشتري: اشتريتها 
بألفين » وقال الشفيع: بألف » فالقول: قول المشتري في الثمن مع يمينه'"؟ » وعلئ 
الشفيع البينة ؛ وذلك لأن الشفيع يدّعي استحقاق ملك المشتري بما يذكره من 
الثمن» فالقول: قول المشتري في الاستحقاق » كالبائع والمشتري إذا اختلفا. 

فإن أقام الشفيع بيّنة» قَضِي ببيّنته ؛ لأنها ببّسة قابلتها الدعوئ » فالبينة أولئ 
من الدعوئ» وأما إذا أقاما البينة » فالبينة بينة الشفيع عند أبى حنيفة ومحمدء 


وجه قولهما: أن الشفيع يقيم البينة [على ما لا يتمكن المشتري من دفعه, 
والمشتري يقيم البينة] على ما يقدر الشفيع على إسقاطه عن نفسه, ألا ترئ: أنه 
إن شاء أخذ» وإن شاء ترك» فكان قبول البينة التي يعلق بها اللزوم أولى» ولا 
يلزم إذا اختلف الوكيل والموكل في الثمن ؛ لأن بيّنة كل واحد منها تلزم الآخر 
معن لا يمكنه الخروج منه» فكان المثبت للزيادة أولى. 


ولأنهما اتفقا علئ انتقال الملك إلئ المشتري بالثمن » والثمن يغبت بقول 
المشتري » فقد اجتمعت البِيّنتان في قول إحداهما له والأخرئ عليه » [ فكانت] 
١‏ وفي م زيادة (في قول أصحابنا جميعا) . 


0 


الى عليه او 


ولا يلزم الوكيل والموكل ؛ لأن ابن سماعة روئ عن محمد: أن بينة الموكل 
أولئ ؛ لأن البيّنتين تعارضتا في قول الوكيل» فالتي عليه أولئ » فإذا لا فرق بين 
الما لني 


وأما علئ الرواية المشهورة: فالبينة بينة الوكيل ؛ لأن الشىء ينتقل إليه ؛ 
ومن جهته ينتقل إلى الموكل » فصار كالبائع والمشتري إذا اختلفا وأقاما البينة . 


والاحتراز على هذه الرواية: أن الملك انتقل إلى الموكل كما انتقل إلى 
المشتري » وفي مسألة الشفعة لم ينتقل الملك إلى الشفيع . 


وجه قول أبي يوسف: أن بينة المشتري تثبت الزيادة » فالرجوع إليها أولئ » 
كبينة البائع » فإن اختلف البائع والمشتري والشفيع في الثمن » والدار في يد البائع 
أو في يد المشتري » ولم ينقد الثمن » فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه إن كان 
أكثر مما قالا جميعا أو أقل ؛ وذلك لأن البائع إذا ادّعئ أنه باع بألفين والمشتري 
والشفيع قالا: بألف». لم يجز استحقاق ملك البائع إلا بقوله» ويتحالفان 


ويترادان. 


وقد دل على ذلك قوله 822: (إذا اختلف المتبايعان» فالقول ما يقوله 
البائع) (0. 


)0 أورده السرخسي بهذا اللفظ في المبسوط 44/١4‏ ؛ وفي موضع آخر بزيادة (أو يترادان) 1/7م؛ 
وبلفظ (إذا اختلف البيعان في البيع والسلعة قائمة كما هي بعينها لم يستهلك » فالقول ما قال 
البائع » أو يترادان البيع) أخرجه الطبراني في الأوسط »٠١5/5‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 


موسئ بن عقبة إلا إسماعيل بن عياش» . 2 


/ا 5 
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وأمًا إذا قال البائع : بعتها بألف » وقال المشتري: بألفين » فالقول ما قاله 
البائع ؛ لأن الأمر إن كان علئ ما قاله البائع » فققد وجبت الشفعة به » وإن كان على 
ما قاله المشتري » فقد حط البائع بعض الثمن » وحطه يثبت في حق الشفيع » وأما 
إذا قبض البائع الثمن لم يلتة يلتفت إلى قوله» وكان القول قول المشتري ؛ لأنه قد 
استوفئ حكم العقد» فصار كالأجنبي , فلا يلتفت إلى قوله. 

وقد قالوا في البائع إذا قال: بعت الدار بألف وقبضت الثمن» وقال 
المشتري: بألفين» فإن الشفيع» يأخذها بألف 4 لأن البائع لما بدأ بذكر الثمن 
تعلقت الشفعة به» فإذا قال بعد ذلك: قبضت الثمن» فهو يريد أن يسقط الحق 
الذي ثبت للشفيعء فلا يقبل قوله. 

ولو كان قال: قد قبضت الثمن وهو ألف» لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه لما ابتدأ 
فاعترف بالقبض» لم يبق له حق في العقد»ء فلم يقبل قوله بعد ذلك » كالأجنبي . 

وروا الحسن عن أبي حنيفة: أن البائع إذا أقر بقبض الثمن والمبيع في 
يدهء وزعم أنه ألف » وقال المشتري ألفان» فالقول ما قال البائع » ويأخذها الشفيع 
من يده يألف » ويقال للمشتري اتبع البائع وخاصمه في الألف الأخرئ . 


وهذا صحيح ؛ لآن البائع إنما يسقط قوله بقبض الثمن ؛ لأنه لم يبق له حق 
في المبي » قصار كالأجنبى » وإذا كان [ المبيع] في يده فهو الخصم» فالشفعة 
مأخوذة من ملكه» فلذلك رجع إلئ قوله. 
- وعن ابن مسعود قال: قال النبي كَكِْ: '(إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بيّنة» فالقول ما يقول 


صاحب | لسلعة أو يترادان). «أخرجه أحمد في '! لمسند» وأبو داود» والنسائي » وابن ماجه وزاد 
فيه (والبيع قائم بنفسه)»», كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار 3771/9 


اللا 


ياب اختّلافٍ الشفيع والمشتّري في الغمن 


قال: وإذا حَطّ البائع بعض [51؟/ب] الثمن | بالعقد] » أو وهبهء أو أبرأه منه 
[أخذ الشفيع بما بقي من الشمن» ولو حط جميع المن أو وهبه] » أخذ الشفيع 
ذلك بجميع الثمن ؛ وذلك لأن حط بعض الثمن يلحق العقد» ويصير كالموجود 
في حالة العقد» فيثبت في حق الشفيع . 

ااا ا ا 
الشفيع » وقد بيّنا هذه المسألة في البيوع . 


وليس هذا كالزيادة في الثمن» أنها تلحق بالعقد» ولا يستحق في حق 
الشفيع ؛ لأن حق الشفيع يقبت في العقد الأول بالفمن الأول فيه» فإذا زاد في 
الثمن ثبت حق الشفيع في الثمنين» وكان له أن يأخذها بأيهما شاء. 

قال: فإن هدم المشتري بناء الدار ثم حضر الشفيع » فاختلفا في قيمة البناء ؛ 
فقال المشتري: كانت قيمته ألقًّاء وقال الشفيع: كانت قيمته ألفين » واتفقا أن قيمة 
الساحة ألف» فالقول قول المشتري مع يمينه» وأخذ الشفيع الساحة بنصف 
الثمن » وإن شاء ترك ذلك ؛ وذلك لآن الشفعة تعلقت بجملة7© الثمن » وإنما وقع 
الاختلاف في قدر ما يسقط من الجملة» فالقول قول المشتري فيما يسقط منها ؛ 
ولأنه اختلاف فيما يلزم الشفيع » فالقول فيه قول المشتري . 

[قال]: وإن اختلفا في قيمة البناء والساحة » فإن الساحة تقوّم الساعة» ولا 
يلتفت إلئ قول واحد منهما. 


وأمّا البناء» فالقول فيه قول المشتري ؛ وذلك لأن الساحة يُمكن الرجوع 


)١(‏ في م:(بجميع). 


57 كتاب الشفعة 0 
3 7 


إلئ قيمتهاء والظاهر أنها على حالها في يوم العقد لم يتغيّر» فكان علئ القاضي 
أن ينظر في قيمتها في الحال. 


وأما البناء» فقد تغيّر بالهدم عن حاله في وقت العقد؛ فلذلك لم يرجع إلى 
قال: فإن أقاما بينة » قال أبو يوسف: البينة بينة الشفيع علئ قياس قول أبي 


وقال محمد: ‏ قياس قول أبي حنيفة ‏ إن البينة بيئة المشتري عند عندي . 

وقال أبو يوسف عن نفسه: البينة بينة المشتري . 

وأمّا القياس الذي ذكره أبو يوسف: فإن الاختلاف وقع فيما يلزم الشفيع 
من الثمن » فالبينة بينته فيه» أصله: إذا اختلفا فى أصل الثمن. 

وأما قياس [قول| محمد: [فلآن]”' أبا حنيفة جعل بينة الشفيع أولى ؛ لأنه 
تعارضت البيّتتان في قول المشتري » فالتي عليه أولئ من التي له . 

وهذا المعنئ لا يوجد في قيمة البناء ؛ لآنه لم يوجد من واحد منهما اعتراف 
فيه » فكانت البينة الزائدة أولئ . 

وجه قول أبي يوسف: أنه اختلاف فيما يلزم الشفيع » فالبينة بينة المشتري » 
كالا ختلاف فى نفس الثمن. 

قال محمد: : ولو اشترئ دارا بعَرَض » ولم يتقابضاء ولم د يحضر الشفيع حتئى 
)١(‏ في أ (فإن) والمثبت من م. 
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هلك العَرّض الذي هو الثمن» فقد انتقض البيع فيما بين البائع والمشتري» 
وكذلك لو كان المشتري قبض الدار ولم يدفع العرض » فهلك العرض في يد 
المشتري» فقد انتقض البيع » ويقضي القاضي على المشتري برد الدار على 
البائع ؛ وذلك لأن العرض تعين بالعقد» وهلاك ما تعيّن بالعقد يُوجبٌ بطلان 
العقد» وللشفيع الشفعة ؛ لآن البيع انفسخ بعد انعقاده» فلا تسقط الشفعة» كما 
لو رد المشتري المبيع بعيب بقضاء قاض ٠‏ 

وإن اختلفا في قيمة العرض » فالقول قول البائع مع يمينه ؛ لأنه لا يجوز أن 
يستحق ملكه إلا برضاه» فإن أقام أحدهما البينة » فالبينة بينته ؛ (لأنها بينة قابلتها 
الدعوئ. 

فإن أقاما البينة » فالبينة بينة البائع » وهذا علئ اختلاف القياس عند أبي 
يوسف: أن قياس قول أبي حنيفة أن البينة بينة الشفيع ؛ لأنه اختلاف فيما يلزمه 
من الثمن » فالبينة بينته)7'؟ كأصل الثمن. 

وعلئ قول محمد: إنما جعلت بيئة الشفيع'" أولئ ؛ لأنها تعارضت البينتان 
في قول المشتري » ولم يوجد من المشتري قول في قيمة العرض » فبقي أن تكون 
البينة علئ الزيادة أولى”" . 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) في م (البينة بينته الشفيع) . 
(0) انظر: الأصل 754/9 وما بعدها. 
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بت مت وإ 22 وه ع 
قال أبو الحسن #8: وإذا بيعت دار وبجنبها دار لصَبِيٌ فشفعتها له» وهو 
صبي في حجر أبيه : أو وصى أيةة 1 جدهة )2 أو وصى جده في جف أو من 
ولاه''' عليه إمامٌ أو حاكم؛ فلكل واحد من هؤلاء في حال ولايته أن يطالب 
بشفعة الصغير» ويأخذ [له] الدار بالشفعة » ويسلم ثمنها من مال الصغير . 
أما ثبوت الشفعة للصغير ؛ فلأنه حق يتعلق بعقد البيع » كالرد بالعيب ؛ ولأن 
وأما الذي يملك الأخذ فَوَلِيُهُ الذي يجوز له التصرف فى ماله ؛ لأن الأخذ 
بالشفعة تملك بعِوّض» فهو كالشراء» فمن ملك أن يشتري للصغيرء مَلَكَ أن 
يأخذ له بالشفعة. 
قال: فإن سكت واحد من هؤلاء في حال ما له المطالبة عن طلب الشفعة 
للصغير » بطلت شفعة الصغير. 
في الوجهين جميعا في قول ابي حنيفة وأبي يوسف . 


وقال زفر ومحمد وابن أبي ليلئ: إن ذلك لا يجوز منهء والصغير على 
شفعته إذا بلغ . 


00 في م (ولايته). 


5 باب الشفعةٌ للصَّغير 

وجه قولهما: أن من ملك الأخذ بالشفعة» ملك التسليم » كالشفيع البالغ » 
ولا يلزم عليه الوكيل بطلب الشفعة ؛ لأنه إذا سَلْمها جاز ؛ ولأن الولي لو أخذها 
بالشفعة ثم باعها بمثل الشمن جازء فإذا سلمها فقد بقى الثمن على ملك الصغير 
وأمنقط عنهقيمان الوك فى الكيين :فين ون بالتجوان: 

وجه قولهم: أن هذا إسقاط حق الصغير من غير عوض » فلم يجز» كالبراءة 
من الدين والعفو من دم العمد» وهذا لا يصح ؛ لأن هناك إسقاط حق من غير 
عوض يحصل في ملك الصغير”"» فلم يجز. 

وفي مسألتنا: [حصل له عوض: وهو تبقية الثمن على ملك؛ فلذلك 
افترقا](2. 

فإذا ثبت هذاء فكل من يملك الأخذ بالشفعة وتسليمهاء فإذا سكت عن 
طلبها كان تسليمًا منه» كالشفيع البالغ [إذا سكت عن الطلب] . 


قال ابن سماعة عن محمد في نوادره عن أبي يوسف: في رجل اشترئ دارًا 
وابنه الصغير شفيعها أن له أن يأخذها لابنه بالشفعة » (وإن لم يأخذها وسلم 
شفعتها لنفسه جاز على الصغير؛ وذلك لأن المشتري للذار يملك: أخذها 
بالشفعة)("» بدليل الوكيل بالشراء» كذلك في مسألتنا يملك الأخذ. 

وأما إذا باع الأب دارًا لنفسه» (لم يكن له أن يأخذها للصغير بالشفعة » وإن 
بلغ الصغير فهو على شفعته ؛ لأن البائع لا يجوز له أن يأخذ ما باعه بالشفعة» 


(1) في م (يجعل للصغير) فقط . 
(؟) في الأصل (يبقى الشمن علئ ملكه؛ فجاز) والمثبت من م. 


ودرا 
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بدلالة الوكيل بالبيع إذا كان شفيعا ؛ لأنه يكون موجبًا ومستوجبًا. 
وإذا لم يملك الأخذء لم يكن سكوته إسقاطًا للشفعة [+1/8]» فبقيت شفعة 
الصغير إلئن وقت تمكته من المطالبة. 
وأما الوصى إذا اشترئ دارًا لنفسه)2, فسكت عن أخذها للصغير 
بالشفعة » والصغير شفيعهاء أو سَلم شفعتهاء فالصغير على شفعته في الوجهي: 


َه 


جميعا ؛ وذلك لأن الوصى لا يملك أن ينقل ما ابتاعه إلى ملك الصغير إلا بزيادة 
علئ القيمة التي لا يتغابن في مثلهاء وإذا لم يملك الأخذء لم يكن سكوته 
تسليما » فبقي حق الصغير بحاله. 

وركذا الف هوه كيه هت أن وكوة تفويع ا حلي قزل أن عييية: 

فأما على قوله: فلا تسقط شفعة الصغير بالإسقاط. 

وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف [قال] في صبى طلب الشفعة له» فجعل 
القاضى له وصيًا» فسكت الوصى عن طلب الشفعة شهرًاء قال: تبطل شفعة الصغير . 
الأخذ | بالشفعة] » ملك إسقاطها. 

وأما تقدير الشهرء فهو قول محمد» ولا يجيء علئ قول أبي يوسف, إلا 
أن تكون هذه رواية أخرئ عنه» أو يكون ذكر أن السكوت عن الطلب شهرًا يسقءا 
الشفعة » ولا يقصد بذلك لتقي 17 


.511١:5560/9 انظر: الأصل‎ )١( 


الوكيل يشتري الدَّارَ فيُطالَبٌ بالشفعةٍ 
سب مت وه جه - 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا وكل الرجل رجلاً يشتري دارًا فاشتراها» 
ثم . شق أ» وقل قذ | || شتري » فا شترى < في الشفعة » وللشفر 
أن يأخذها من يده ويسَلَم إليه الشمن » وتكون العهدة عليه ؛ وذلك لأن الشفعة من 
حقوق العقد.» وحقوق العقد تتعلق بالعاقد» فصار الوكيل كا لمشتري لنفسه . 


[قاك] : يفإن ال ذفن العتية نحي ملم الركيل الداق إل الموكل. دل 
خصومة بينه وبين الشفيع » وخصم الشفيع النوكل »:وذلك الآن الوكيل إذاسلية 
فلا يد له في الدار ولا ملك”"؛ فلا يتوجه إليه الخصومة ؛ كالبائع إذا سلم الدار 
إلئ المشتري . 


قال محمد: الوكيل في هذا مثل البائع إذا سلم الدار إلئ المشتري » خرج 
من الخصومة » غير أن البائع لا يكون خصمًا حنئ يحضر المشتري » والوكيل إذا 
قبض خصمٌ وإن لم يحضر الموكل ؛ وذلك لأن المشتري لم يقم البائع مقام نفسه» 
(فلم يجز له فسخ الملك عليه من غير حضوره؛ فأمّا الموكل فقد أقام الوكيل مقام 
نفسه ورضي به)(""» فجاز أن يفسخ الملك بمخاصمته وإن لم يحضر الموكل . 


قال: وهذا إذا علم أنه وكيل في الشراء» فأما إذا لم يعلم ذلك فادعى 


(1) في م (يملكها). 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من م٠‏ 
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المشتري أنه وكيل لغيره» قال ابن سماعة عن أبى يوسف: سمعته يقول في رجل 
اشترئ دارًا فطلب الشفيع الشفعة» فقال المشتري: إنما اشتريتها لفلان» ولا حق 
لي فيهاء وقال الشفيع: بل اشتريتها لنفسك » وإنما تريد أن تدفع شفعتي بهذاء 
قال: لا أصدق المشتري ؛ وأجعله خصمًاء وأقضى عليه بالشفعة » وكذلك لو قال 
المشتري قبل أن يشتري الدار: إنما اشتريتها لفلان» ثم اشتراهاء فإِنّي لا ألتفت 
إلى قوله هذاء وأجعله خصماء وأقضى عليه بالشفعة ؛ وذلك لأن الخصومة قد 
توجهت عليه » ولو علمنا الوكالة لم تسقط خصومته ؛ لأن حقوق العقد تتعلق به 
كذلك إذا كانت الوكالة غير معلومة. 

وقد كان أصحابنا يقولون: إذا قال المشتري قبل أن يخاصم في الشفعة: 
إنما اشتريتها لفلان » - الدّار إليه» ثم حضر الشفيع » فللا خصومة بينه وبين 
المشتري ؛ لأنه أقر قبل الخصومة » فصمٌ إقراره» وخرج بالتسليم من الخصومة. 

وأما إذا خوصمء ثم أَثَرّ أنه اشتراها لغيره» وسلمها إليه؛ لم تسقط الخصومة 
عنه ؛ لأنه صار خصمًا للشفيع وهو يريد إسقاط حقه بإقراره» فلا يقبل قوله. 

قال أبو الحسن : ولو أقام على قوله هذا بِيّنةَ قبل شرائها أنه اشتراها 
لفلان » لم تقبل بينته علئ ذلك . 

[وكذلك لو أقام](" البينة: أن فلانًا الذي زعم أنه اشتراها [له]('2 قد وكله 
بأن يشتري هذه الدار منذ سنة» فإني لا أقبل بِيّنته» ولا أدفع بذلك الخصومة. 

وهذا صحيح ؛ لأن الدار ما دامت في يده فهو الخصمء فإن علمت الوكالة 


)١‏ في أ (وكذا) والمثبت من م. 
(0) في أ(أنه) والمثبت من م. 


5” 


باب الوكيل يشتري الدَّارَ فيُطالَبٌ بالشفعة 


فلا معنى لإقامة البينة عليها. 


وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال المشتري: أنا أقيم البينة أني أقروت 
بهذا القول قبل أن أشتري الدار» لم أقبل ذلك منه علئ الغائب » ولا خصومة بينه 
وبين الشفيع حتى يَحضر المُمَرٌ له يريد أخذها منه» فيكون الشفيع خصما. 

وإنما لم يقبل بينته ؛ لأنه يغبت بها الملك للغائب بغير حضورء إلا أنه أقرٌ 
بالملك قبل الخصومة» فيتعلق بإقراره حكم» إذا حكم للغائب بحكم الملك» 
صار الغائب كالمشتري » والوكيل كالبائع » فلا يفسخ ملك الغائب إلا بحضوره» 
وهذه الرواية عن محمد مخالفة للمشهورة عنهم . 

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا اشترئ الرجل دارًا لنفسه أو 
لغيره» فطلب الشفيع شفعته » وخاصم المشتري » فله ذلك . 

فإن أقرٌ أنه اشتراها لغيره» فإن كان دفعها إلئ الذي اشتراها له» فالآمر [هو] 
خصم للشفيع » ولا خصومة بينه وبين المشتري » وهو في هذا بمنزلة البائع إذا 
سلم» [وإذا دفع إلى المشتري] 7'؛ فالمشتري هو الخصم للشفيع » [وإن لم يكن 
دفعها فهو خصم للشفيع]7"»: ولا أعتبر حضور الآمرء وهذه الرواية موافقة 
المفيون الذق قدا 7 . 


000 ما بين المعقوفتين زيدت من م وساقطة من أ. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من م وساقطة من أ. 
() انظر: الأصل » 780/9 وما بعدها. 


ول 


المشتري يبن ما اشترى ثم يجيء الشفيع يطلبٌ الشفعةً 
أو الشفيع يبني ثم تستحق الداز 
كيه 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا اشترئ الرجل دارًاء وهي ساحة» 
فبناها!"؟ » ثم جاء شفعيها فطلبها("© بالشفعة» فحكم له بهاء فإن المشتري يقال 
لكا ]قلع رافق تومت الناجة :ل لشفي اوتهذا قر أ محعلتة تورف مما 
ورواية محمد عن أبي يوسف » ورواية ابن سماعة وبشر وعلي وابن أبي مالك 
عن أبي يوسف كذلك . 


للشفيع » خذ الدار بالثمن وبقيمة البناء أو اترك » وهو قول الحسن والشافعي(” . 
قال الحسن بن أبى مالك: هذا [كان] قول أبى يوسف الأول » والخلاف 
فى الغرس كالخلاف فى اليناء. 


وجه قولهم: أن الشفيع يستحق بسبب سابق» فصار كمستحق الملك» 
[فوجب ]7؟2 أن يقلع البناء ؛ ولأنه تصرف من المشتري يؤدّي إلى زيادة البدل في 
حق الشفيع » فكان للشفيع إبطاله» كما لو باع بأكثر من الثمن الأول ؛ ولأن من 
(1) في م (فبنى فيها) . 
(؟) وفي م (يطلب الشفعة). 


(0) انظر: المهذب «/07غ . 
(4) في | (له) والمغبت من م. 


18 


باب المُشتري يُبني ما اشترى ثم يجيء الشفيعٌ يطلب الشفعة 


تصرف في ملكه بالبيع ثبت لغيره حق الفسخ » فإذا تصرف فيه بالبناء» ثبت له 
حق الفسخ» كالراهن إذا بنى» وقد سَلم الشافعي مسألة الرهن إذا كان قيمة 

وجه قول أبي يوسف: أن المشتري بنئ في ملك نفسه» فلم يجز أن يقلع 
البناء [+5؟/ب] (كمن بنى في ما لا شفعةً فيه ؛ ولأنا لو جوّزنا قلع البناء لأضررنا 
بالمكهوى "ألا ترئ أنه لا يقدر علئ البناء والغرس )7 مخافة الشفيع » وإنما 
أوجبناها لإزالة الضرر عن الشفيع » فلم يملك الإضرار بالمشتري . 

قال: وإذا اشترئ الرجل دارًا فأخذها الشفيع بالشفعة فبناهاء ثم استحقت 
الدار » فإن المستحق يأخذ الدار» ويقال للشفيع: اهدم بناءك ع ولا يرجع على 
المشتري بقيمة البناء إن كان أخذ الدار من يده» ولا علئ البائع إن كان أخذ الدار 
من يده» وهذه رواية الأصول من غير خلاف . 

وروئ ابن الوليد عن أبي يوسف: أن الشفيع يَرجع عليه( بقيمة البناء» 
وكذلك روئ ابن زياد عنه. 

وجه قولهم المشهور: أن الرجوع بقيمة البناء إنما يقبت بالغرور الذي حصل 
والمشتري لم يُعْرِ الشفيع بإيجاب الملك» وإنما أخذ الشفيع الدار من يده بغير 
اختياره» فلم يكن مغرورا» وإنما هو الذي غرٌ نفسه » فلا يرجع علئ غيره. 

وليس هذا كالفمن حيث يرجع عليه؛ لأن الثمن إنما يرجع به على 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من م. 
(؟) في م (علئ المشتري) ٠.‏ 
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المشتري ؛ لانه عوض عن المبيع » فإذا لم يسلم له المبيع لم يسلم الثمن للبائع 
أيضاء وهذا المعنى موجود في الشفيع. 

وعلئ هذا قالوا في الجارية المأسورة: إذا اشتراها رجل من أهل الحرب » 
فأخذها مولاها الأول من يده بالثمن» واستولدهاء ثم استحقت » رجع المولى 
علئ المشتري من أهل الحرب بالثمن» ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد؛ لأن 
الرجوع بقيمتهم إنما يثبت لاجل الغرور, ولم يثبت. 

وكذلك الأب إذا استولد جارية ابنه » ثم استحقت . 


وجه قول أبي يوسف: أن كل من ثبت عليه الرجوع بالثمن» يثبت الرجوع 
عليه بقيمة البناء ) كالبائع7" . 


.714/8/9 انظر الأصل‎ )١( 
ارا‎ 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئى: وإذا اشترئ الرجل دارًا وقبضهاء ولها 
شفيع » فهي في ملك المشتري » يجوز تصرفه فيهاء كما يجوز في سائر أملاكه , 
ولا يمنعه وجوب الشفعة فيها من التصرف إلئ أن يحكم بالشفعة للشفيع . 

قال ابن رستم عن محمد: في رجل اشترئ دارا ولها شفيع » فإن الملك 
للمشتري حتئ يأخذها الشفيع بشفعته» وله أن يهدم ويؤاجر وتطيب له الأجرة. 

قال أبو الحسق. رحمةه الله تعال : وهذا 'قول أصتحابنا جميعا :ولك لآن 
الملك انتقل إلئ المشتري بالبيع » وإنما يغبت للشفيع حق التمليك في ملكه, 
وذلك لا يمنع من التصرف كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع» أن حق التمليك 
ثابت للمشتري ؛ بدلالة أنه يملك بمضي المدة» ولا يمنع ذلك من تصرف البائع » 
وإن كانت الدار على ملكه جاز تصرفه فيها» وطاب له أجرتها كسائر أملاكه. 


قال [أبو الحسن]: وإذا اشترئ الرجل دارا ولها شفيع حاضر أو غائب» 
ولم يعلم الحاضر بالبيع حتئ بيعت دار أخرئ إلئ جنب الأولئ ملاصقة للدار 
الثانية» فجاء الشفيع فطلب المشتري » وهو المشتري الأول بالشفعة في الثانية» 
فإنه يحكم له بذلك» وإن حضر الشفيع فإنه يقضئ له بالدار الأولئ بجواره» 
وبِمْضِرءٌ الحكم في الثانية [للمشتري] ؛ لأنه كان جارًا في حالتي البيع ؛ وحكم 
له بالثانية » وجواره الأول قائم » [فلا ينتقض أخذه بزوال الجوار بعد الحكم له] ؛ 
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وذلك لما بيّنا أن الملك للمشتري» فإذا بيعت دار بجنبه » يثبت له الشفعة بملكه. 


فإذا استحقت الدار من يذه بالشفعة» فقد زال ملكه عنها بعد الحكم له 
بالشفعة » وذلك لا يسقط الاستحقاق » كما لو باع داره المشفوع بها. 


قال: ولو كان الأول جارًا للدارين جميعاء والمسألة على حالها» حكم 
للأول بالدار الأولىن» وحكم له بنصف الثانية ؛ وذلك لأن الشفيع جار للدار 
الثانية » وكذلك المشتري [جار] فتساويا في جوارهماء فكان للشفيع نصفها مع 
الدار الأول » [وللمشتري النصف. 


ولا يقال: إن القاضي لما قضئ للشفيع بالدار الأولى] فقد زال ملك 
المشتري عما يشفع به» فكيف يزاحم الشفيع في شفعة الدار الثانية ؛ وذلك لأن 
شراء المشتري للدار الثانية بحكم الحاكم له بالشفعة [في] نصفهاء وقد كان 
مالكًا للمشفوع به في حال شرائه الثانية» وإنما زال ملكه بالحكم ؛ وذلك بعد 
انتقال الشفعة إليه» يبيِّن ذلك أنهم قالوا في أحد الجارين: إذا اشترئ دار 
ملاصقة » ثم مات وحضر الجار الآخر يطالب الشفعة؛ قضي له بالنصف , ولولا 
أنهم جعلوا الشراء كالقضاء بقدر المستحق» لوجب أن تسقط شفعة الميت 
بموته » وتبقئ شفعة الحي » فيقضئ له بجميع الدار. 


وكذلك لو اشترئ الرجل دارًا ملاصقة » ثم باع داره الأولى » ثم حضر جار 
آخر» قضى له بالنصف ؛ لأنهم جعلوا شراءه كالحكم له [بقدر المستحق]» ولولا 
ذلك لقذ للجار الثاني بكل الدار ؛ لأنه لا جوار للمشتري في حال الحكم له. 


وقال على بن الجعد وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: لو أن رجلا اشترئ 


إحردنا 


باب الشفعة بدار فيها سَفْعَةٌ 


نصف دار» ثم اشترئ نصفها الآخرء فخاصم [المشتري ل 
بالشفعة بالشراء وأخذ ذلك »؛ ثم خاصمه» جاز فر فى الشفعتين ؛ فإن الجار أحىق 
بالشراء الأول» ولا حق له فى الثانى 


عريت ا مه و سس ير 


قال أبق'يوسف: وإن كان المشتري للنصف الثاني ء غير المشتري للنصف 
الأول» فلم يخاصمه فيه حتئ أخذ الجار النصف الأول بالشفعة» فالجار أحق 
بالنصف الثاني من المشتري الأول ؛ لأن ملك المشتري الأول أزاله عن النصف 
قبل انتقال الشفعة إليه» فسقطت شفعته » وبقى حق الجار» فاستحق النصف 
القاق بالجوار + كما استحق الأول 
0 50 0 الدار 
الموروثة » وطلب الشفعة » فإنه يأخذ الدار الثانية » ويكون الوارث أحق بالثالثة من 
المستحق ؛ وذلك لأن الاستحقاق يكشف أن الوارث لم يكن مالكًا حين بيعت الدار 
الثانية » فقد قضى له بالشة لشفعة ب بيت ل تعلق يالا ستحقاق » فية فيفسخ القضاء. 


وأما الثالثة» [1/44] فقد بيعت وهو مالك للدار الثانية التي قضي له بهاء 
وإن ثبت فيها حق الفسخ , » فكان أولى بهاء وصار في الدار الثالثة كالشفيع في 
الدار الثانية فى مسألتنا. 


رضن 


ٍ كتاب الشفعة 2 
قال أبو يوسف: ولو أن رجلاً باع نصف دار من رجل ليس بشفيع » ثم 
قاسمه بأمر القاضي » [فقدم]7" الشفيع ونصيبٌ البائع بين دار الشفيع وبين 
نصيب المشتري» فإن هذا لا يبطل شفعة الشفيع؛ لأن القسمة تصرف من 
المشتري» فلا يبطل به حق الشفيع كبيعه وهبته [وتزويجه عليها] . 
ولو كان البائع باع نصيبه بعد القسمة قبل طلب الشفيع الشفعة الأولى» ثم 
طلب الشفيع الأول الشفعة الأولى » فإن قضى القاضى بالأجرة جعلها بينهماء 
وقضئ بالأولى للأول» وإن بدأ فقضئ بالأولى للأول» قضى له بالأخرئ أيضًا 
من قبل أنه لم يبق في يد المشتري [الأول] حق يأخذ به الشفعة ؛ وذلك لأن 
القاضى إذا بدأ فقضئ بالشفعة الأخرئ» فالمشتري الأول جار لنصيب البائع؛ 
وأما إذا بدأ فقضى بالشفعة للأولئ » فقد استحق ملك المشتري قبل القضاء 
بالشفعة الثانية » فلم يجز أن يقضي له بشيء» فقضئ به للأول. 
وهذا إذا كان المشتري لنصيب البائع غير المشتري الأول» فأما إذا اشتراه 
الأول » فالشة لشفعة الأخرئ بينهماء سواء قضوئ بها أولا أو ثانيًا ؛ لما بيّنا أن الشراء 


كحكم الحاكم للشفيع » فزوال ملكه لا يؤثر. [والله أعلم] . 


عقت مات 51 ؟-” 
4 


)00 في أ (قم قدم) والمثبت من الفتاوئ الهندية » 16 . 


57 


9 باب المشتري والشفيع يختالفان فيما وقع علليه البيُ 5 


بَاب 
المشتري والشفيع يختلفان فيما وقع عليه البيع 
2 500 ع 526 0 و2 ع 6ت 
مت و صر - 
قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل اشترئ داراء فقال 
اشتريت العَرْصّة على حدة بألف [درهم]» والبناء بألف» وقال الشفيع: بل 
اشتريتها كلها بألفين» فالدار لي ببنائهاء قال: فالقول للشفيع» وكذلك قال 
محمد ؛ وذلك لأن المشتري أقرٌ بالشراء في الجميع » وادّعئ تفريق الصفقة ليُبطل 
حق الشفيع عن بعض ذلك » فلا يقبل قوله ؛ ولأن تفريق الصفقة صفة زائدة على 
إطلاق البائع » فالقول من يدّعي الإطلاق!" . 
قال أبو يوسف: فإن أقام المشتري البينة أنه اشترئ الدار بغير بناءٍ بألف 
بعدما اشترئ البناء بألف» وأقام الشفيع البينة أنه اشتراهما معا صفقة واحدة, 
ولم يوقتا وقنّاء فالبينة بينة المشتري ٠‏ 
وجه قول أبي يوسف: أن بينة المشتري تثبت شرطا زائدا: وهو تفريق 
الصفقة» وبينة الشفيع تنفي ذلك» فكانت البينة المثبتة للزيادة أولى ؛ ولآن 
المشتري أقام البينة على خلاف الظاهر » فكانت بينته أولى » كمن أقام البينة على 
ما يشهد له الظاهر. 


() انظر: الأصل 09/9". 
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وجه قول محمد: أن بيئة الشفيع تثبت زيادة في الاستحقاق» فهي أولى ؛ 
ولأنه يمكن الجمع بين البيّنتين لجواز أن يكون باعهما متفرقاء ثم باعهما في 
صفقة » فيكون البيع الثاني فسخًا للأول » وتتعلق الشفعة بالثاني » ويجوز أن يكون 
ناسهما [أولاً] بصفقة » ثم باع متفرقًاء» فيكون الثاني فسحًا للأول» إلا أن الشفعة 
لا تسقط بالفسخ . 

وقال ابن سماعة في نوادر أبي يوسف: سمعت أبا يوسف قال في رجل 
اشترئ دارا» فطلبها الشفيع » وقال المشتري: اشتريتها وأحدثت البناء فيها » (قال: 
فالقول قول المشتري ؛ وعلئ الشفيع البينة أنه اشتراها وهذا البناء فيها)("؟ ؛ وذلك 
لآن المشتري لم يعترف بشراء البناء» فلم يجر استحقاق [البناء] فيه إلا ببينة. 

قال: ولو اشترئ رجل دارين ولهما شفيع ملاصق » فقال المشتري: اشتريت 
واحدة بعد واحدة» فأنا شريكك في الثانية » وقال الشفيع: بل اشتريتهما صفقة 
واحدة» فلي فيها الشفعة » فالقول قول الشفيع ؛ وذلك لأنه اعترف بالشراء فيهماء 
وهو سبب للشفعة فيهما» وادعئ تفريق الصفقة » وذلك معنئ مسقط للشفعة عن 
إحدئ الدارين » فلم يقبل قوله إلا ببينة » فإن أقاما بيئنة» فهو على الخلاف الذي 
قدمناه. 

ولو قال المشتري: وهب لي هذا البيت من هذه الدار بطريقه » واشتريت 
بقيّتهاء وقال الشفيع: بل اشتريتها كلهاء فإني لا أصدق المشتري علئ إبطال 
الشفعة » وأجعل للشفيع الشفعة فيما أقرٌ المشترق: أنه شواء.ول أقضي بالشفعة 
فيما زعم أنه هبة ؛ وذلك لأنه اعترف بالشراء في بقية الدار» وادعئ الشفعة بالشركة 
في الطريق » وذلك سَّبِبْ لا يعلم » وجوار الجار معلوم » فلا يسقط بقول المشتري. 
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فَأمّا البيت الموهوب » فلم يعترف المشتري بالشراء فيه فلا يجوز إيجاب 
الشفعة فيه بغير اعتراف . 

قال: فإن أقاما بيئة » فإني آخذ ببينة المشتري » وأبطل الشفعة في الدار؛ 
وذلك لأن المشتري يقيم البينة على خلاف الظاهر ؛ ولأنه يقبت لنفسه استحقاق 
الشفعة في الدار ؛ وذلك لأن المشتري يقيم البينة على خلاف الظاهر ؛ ولأنه يغبت 
لنفسه استحقاق الشفعة » وبينة الشفيع تنفي ذلك » وهذا قول أبي يوسف ومحمدء 
ويجب أن يكون قول محمد بخلافه ؛ لأن الشفيع يغبت زيادة في الاستحقاق . 


وقال ابن رستم عن محمد: في رجل اشترئ دار » فطلب الشفيع الشفعة» 
فقال المشتري: اشتريت نصفهاء ثم نصفهاء فلك النصف [الأول]» وقال 
الشفيع: اشتريتها كلها صفقة واحدة» فالقول قول الشفيع. 

(وعلى ما قدمناء فإن قال المشتري: اشتريت رُبعا ثم ثلاثة أرباع» فلك 
الربع » وقال الشفيع: بل اشتريت ثلاثة أرباع» ثم اليه امون قل 
الشفيع) 97 ؛ لأن المشتري يعترف بشراء الثلاثة الأرباع » وإنما ادّعئ تقدم ملكه 
في الربع » ليستحق شفعتها» فلا يصدق . 

وإن قال المشتري: أخذتها كلها صفقة واحدة» وقال الشفيع: بل أخذت 
نصفها ثم نصفهاء فأنا آخذ النصف ,» فالقول قول المشتري: يأخذها كلها أو يدع ؛ 
وذلك لأن المشتري اعترف بقبوت الحق للشفيع في الجميع » وإنما يريد الشفيع 
تبعيض الصفقة عليه » فلا يقبل قوله7"). 


٠م مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 
(؟) انظر: الأصل 57/9 ؟.‎ 


5 / 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: روئ ابن سماعة عن أبى يوسف فى 
نوادره» وابن الجعد عن أبي يوسف في الإملاء: في رجل باع من رجل دارًا ولها 
شفيع » وقال البائع: بعتها بألف درهم على أنى بالخيار ثلانًا [114/ب] وَصَدَقَهُ 
المشتري وكَذْبَهُمَا الشفيع وقال: لا بل كان البيع بتانًا لا خيار فيه. 

قال أبو يوسف: لا شفعة للشفيع في قول أبي حنيفة » وهو قول محمد في 
الجامع الكبير وغيره. 

وقال أبو يوسف: القول قول الشفيع » وله الشفعة. 

وروئ ابن زياد عن أبي يوسف: أن القول قول البائع والمشتري » ولا شفعة 

لهما: أنهما لما اتفقا علئ خيار البائع » وذلك يمنع من خروج المبيع من 
ملكه» لم تجب الشفعة ؛ ولأنها تجب برغبة البائع عن ملكه ؛ ولأنهما لما اتفقا 
علئ أنه لم يجر [بينهما] سبب يوجب الشفعة» [صار] كما لو قالا: لم نتبايع» 
وكما لو اعترفا بوجود الإيجاب من غير قبول. 

لأبي يوسف: أن الأصل في البيع البتات » والخيار طارئ» فمن ادعئ 
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الأصل فالقول قوله ؛ لتمسكه بالظاهر. 

قال: فإن اختلفاء فقال البائع: بعت علئ أني بالخيار» وادعئ المشترئ 
البيع بتاتاء فإن بشرًا وعلي بن الجعد وابن سماعة رووا عن أبي يوسف عن أبي 

وقال أبو يوسف: القول قول المشتري » وللشفيع الشفعة » وهو قول ابن أبي 
ليلى . 

وجه قولهم المشهور: أن الأصل في البيع البتات » فمن ادعاه من المتبايعين» 
فقد ادعئ الظاهر » ومن ادّعى شرطًا زائدًا لم يقبل قوله» كمدّعي الأجل . 

وجه الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة: أن البائع لم يعترف بخروج الشيء من 
ملكه ‏ فلم يجز أن يلزمه البيع من غير اعترافه » كما لو اعترف بالإيجاب من غير 
لوه 

قال: وأجمع أصحابنا أن خيار البائع يمنع من وجوب الشفعة» وخيار 
| لمشتري لا يمنع الشة لشفعة في الرواية | لمشهورة. 

قال محمد بن شجاع: أخبرني بشر بن الوليد والحسن بن أبي مالك » عن 
أبي يوسف , عن أبي حنيفة أنه كان يقول: إذا كان الخيار للبائع » فالملك للبائع 
على حاله حتئ يجب" البيع » وإذا كان للمشتري » فقد وجب الملك للمشتري » 


وهذا قول أبي يوسف . 


)١(‏ في م (يخير). 


كتاب الشفعة 


قال ابن شجاع: أخبرني ابن الوليد وابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة: أنه رجع عن قوله ذلك» وقال: سواء كان الخيار للمشتري أو للبائع: 
[فإنه] لا يجب الملك حتى يجيز الذي له الخيار البيع » وينقد الشمن» وإذا وجب 
الملك للمشتري كان للشفيع الشفعة. 

قال الشيخ: أما خيار البائع فيمنع وجوب الشفعة» وقد بيّنا ذلك » وأما خيار 
المشتري فلا يمنع الشفعة في الرواية المشهورة؛ لأن من أصل أبي حنيفة أن 
الملك انتقل عن البائع » والشفعة تجب لهذا المعنئ » لا بملك المشتري . 

وعلى قولهما: قد انتقل الملك إلى المشتري » فهو أولئ بوجوب الشفعة: 
وهذا فقول أبى عيفة الأول 

فأما وجه الرواية الأخرئ عن أبي حنيفة ؛ فلآنه خيار مشروط لأحد 
المتعاقدين » فيمنع وجوب الشفعة » كخيار البائع ؛ ولأن العقد [معرّض] للفسخ 
لسبب الخيار كالبائع . 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: سمعت أبا يوسف قال: في 
رجل باع دارا من رجل » ثم إن البائع والمشتري تصادقا أن البيع كان فاسدا » وقال 
الشفيع: بلغ كان جائزًاء فالقول قول الشفيع » ولا أصدقهما على فساد البيع إذا 
زعما أن البيع كان فاسدّاء كشيء إذا ادّعاه أحدهما وأنكره الآخر جعلت القول 
قول الذي يدعي الصحة » فإني لا أصدقهما على الشفيع » وأقضي له بالشفعة, 
[وإذا زعما]”" أن البيع كان فاسدا بشيء» أجعل القول [فيه] قول الذي يدعى 
' الفسادء فإني أصدقهماء و[لا] أجعل للشفيع الشفعة. 1 
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[قال]: وهذا الذي ذكره أبو يوسفء إنما يجيء علئ قوله خاصة في أنهما 
إذا تصادقا على الخيار لم يقبل قولهما في حق الشفيع » فكذلك إذا اتفقا على 
فساد العقد(0»» مثل الأجل الفاسد» والخيار الفاسد ؛ لآن هذا اختلاف لو حصل 
بين المتبايعين كان القول قول من يدعي الصحة منهماء فكذلك إذا اتفقا عليه 
وخالفهما المشتري . 

فأما إذا اتفقا علئ أنهما باعا [بخمر أو خنزير ](© فهذا عقد لا يصح أبدا. 

ولو اختلف المتبايعان فيه » قال أحدهما: بعت بدراهم » وقال الآخر: بخمر 
أو خنزيرء كان القول قول من يدّعي الفسادء فكذلك في مسألتنا القول قول 
الوعنا عيرم : 


وقد قال أبو لوست فى هذه الشألة: إذا قال: إنى بعت(") بألفت ورطل 
خمر» وقال الشفيع: بألف » أن القول قول الشفيع » وهذا علئ الرواية التي قالوا 
فيها: إن هذا بمنزلة الشرط الملحق» وأن العقد يصح!؛) بإسقاطه. 


قأما عل الرؤاية الى جعلوة فسادا فق تفن المعقوه غلية »فجن أنيكون 
القول قول المتبايعين» فلا تجب الشفعة ٠‏ 


كلها ::شواء كان الشناد المذعن ملحقا أو فى نفس“ العقك) آنا يجرى مفرئ 


00( في أ (خمرًا أو خنزيرًا) والمثبت من م. 
(م) في م (تبايعنا) . 
(:) في م (يفسخ). 
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قال هشام: سألت محمدًا عن رجل اشترئ دارًاء فجاء الشفيع وادعئ 
شفعتهاء فقال المشتري: اشتريتها بألف على أن أبيعه بالألف متاعاء وصدقه 
البائع » قال محمد: القول قولهماء وكذا روئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف ؛ 
لأنهما [لما] اتفقا على الفساد» فكأنهما اتفقا أنهما لم يتبايعاء وهذا يصحَح ما 
ذكرنا عن أبي حنيفة ومحمد» وهو إحدئ الروايتين عن أبي يوسف . 

[وقاك الشيةعن: أب «يوسف ]: “فإن: قال: اشعريتها يأك «درهي شراء 
صحيحا » وقال البائع: بل بعتكها بألف درهم بِيعًا فاسداء كان القول قول المشتري . 

وقال الحسن: قال زفر: القول قول الشفيع في هذه المسائل كلها » والبيع 
بتات صحيح » وللشفيع أن يأخذها بالشفعة ؛ وذلك لأنهما إذا اختلفا في الصحة 
والفساد» فالقول قول من يدّعى الصحة منهماء وإذا صَحَّ العقد وجبت الشفعة. 

فأما الذي حكاه عن زفر: أن القول قول الشفيع في جميع الوجوه ؛ فإنما 
يريد به إذا اتفق المتبايعان على الشرط المفسد » أو اختلفا فيه. 

وأما إذا قال البائع: بعتكها بخمر» فلا يجوز أن يقول زفر أن الشفعة واجبة ؛ 
لأنه يؤدي إلى استحقاق الملك عنه'" ببدل لم يرض به(" . 


مك 


)١(‏ في م (عليه). 
(؟) انظر: الأصلء 2574/9 751؟. 


ضرصض 


باب الرجل يُطالبُ بالشفعة بدار في يد 


499---- - 


بَابْ 
الرجلّ يُطالبٌ بالشفعة بدار في يده 
550 
قال هشام: سألت محمدًا عن رجل اشترئ دارا فادعئ [ شفيعها] شفعتها 
بدار في يده» فقال المشتري: هذه الدار التي في يده هي لصيقة هذه الدار» وهي 
في يد( هذاء ولكنها ليست له» فأخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال: على الذي 
يدعي الشفعة أن يقيم البينة أنها داره. 


وقال أبو يوسف: إذا أقر المشتري أنها في يده» أو قامت للشفيع بينة أنها 
فى يدهء فإن له الشفعة. 


وقال محمد: القياس ما قاله أبو حنيفة. 


وذكر ابن شجاع في اختلاف زفر وأبي يوسف عن أبي يوسف: أن القول 
قول المشتري » ولا تجب الشفعة حتئ يقيم الشفيع بينةَ على الملك . 

وقال زفر: القول قول الشفيع » وله الشفعة. 

وجه قول أبي حنيفة [1/740] ومحمد وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف: 
أن الدار إذا كانت فى يد الإنسان» فالظاهر أنها ملكه» والظاهر يدفع به الدعوئ 


[ولا يستحق به علئ الغير» ألا ترئ أن المدّعئ عليه يدفع دعوئ المدّعي] ولا 


)00 في م (في يد هذه الدار) . 


اوضرض 


كتاب الشفعة 
5 2 

وعلئ هذا قالوا: في المقذوف إذا زعم أنه حرٌّء وقال القاذف: هو عبد» لم 
يجب عليه الحد حتئ يقيم المقذوف بيّنة بالحريّة ؛ لأن الظاهر الحرية» إلا أنه 
بهذا الظاهر لا يستحق حقا علئ الغير. 

وكذلك المقطوعة يده إذا زعم أنه حرٌء فطلب القصاص من القاطع » فقال 

وكذلك قالوا في المشهود عليه إذا زعم أن الشاهد عبد: لم يقض عليه 
بظاهر الحرية. 

وكذلك إذا زعمت العاقلة أن القاتل عبد» لم يتحملوا عنه الدية حتئ يثبت 
أنه حر ؛ لأن في الحكم بحريته بغير بينة حكم عليه بالظاهر» فلم يجز. 

وجه قول زفر وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف: أن اليد موجبة للحكم 
بالملك ؛ بدلالة أن الشفيع لو مات حكمنا بانتقالها إلئ ورثته » ولو باع حكمنا 
بجواز البيع » فصار ذلك كالبيئة . 

وذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف: في رجل في يديه دارء أقام 
رجل عليه البينة أن هذه الدار كانت في يد أبيه مات وهى فى يديه » قال: فإنى 
أجعلها للذي أقام البينة» فإن جاء يطلب الشفعة بدار إلى جنبهاء لم أقض له 
بالشفعة حتئ يقيم البينة على الملك» وهذا يدل أن القضاء باليد مع جهله بنقل 
الملك هو قضاء بالاستحقاق» وليس بحكم بالملك ؛ لأن اليد قد تكون يد مالك 
في الظاهرء وهي غصب في الباطن. | والله أعلم] . 
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باب استحقاقٍ الشفعة 


استحقاقٍ الشفعة 
رت د 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا بيعت دار في زقاق غير نافذ» فأهله 
جميعا شركاء في الشفعة ؛ وهم أولئ من الجيران الملاصقين الذين لا طريق لهم 
في الزقاق . 

فإن سَلَّم الشركاء في الطريق الشفعة» أخذ الجيران الملاصقون » ولا شفعة 
لجار غير ملاصق ممن لا طريق له في الزقاق ؛ وذلك لأن الدرب إذا لم يكن 
نافذًا فأهله شركاء فيه » والشريك في حق المبيع أولئ من الجار . 

وق قال مضي إن اهل الدوث ستعترة الشحة ا بالطريق إذا كان فلك 
لهم » أو كان فناء غير مملوك» ولا شبهة في المملوك ؛ لأنهم شركاء فيه. 


فأما الفناء الذي ليس بمملوك» فهم [أحق](2 به من غيرهم» فصار في 
حكم الملك » [فوجب به](© الشفعة» فإذا سَلْم أهل الزقاق» فللجار الشفعة على 
ما قدمنا من خلاف أبى يوسف . 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: إذا كان بين الدارين 
طريق نافذ»ء فلا شفعة فيها إلا للجار الملاصق ؛ وذلك لأن الطريق النافذ ليس 
بمملوك » فلا يختص به أهله» بل هم وجميع الناس فيه سواء» فصار كالشوارع » 
)١(‏ في ب (أخض). 
(0) في أ (فوجبت له) والمثبت من م. 
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وهذا يجب أن يكون في الطريق النافذ إذا لم يكن مملوكًاء فأما إذا كان مملوكّاء 

قال محمد: فى دار بين شركاء» اقتسموها وعزلوا منها طريقًا نافذا بينهم» 
ثم باع أحدهم نصيبه » كان للباقين الشفعة بهذا الطريق ؛ لأنه ملك لهم وإن كان 
نافذاء ألا ترئ أن لهم أن يسدوه ويمنعوا غيرهم من استطراقه» والنافذ الذي لا 
يستحق به الشفعة: هو الذي [لا يملك]('" أهله أن يسدوه ؛ لأن حق الجميع متعلق 
بهء وما تعلق به حق جميع المسلمين » لم يجب به الشفعة ؛ لآن ذلك يؤدي إلى 
وجوبها لجميعهم. 

قال ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: وكذلك النهر إذا كان بين 
أقرحة ‏ إلا أن يكون نهر صغيرًا ساقية [بين] قوم فهو بمنزلة الزقاق فيه الدور 
وليس بنافذ فهم شركاء في الشّرْبٍ » وفيه الشفعة . 

فإن بيع قِراحٌ له شرب في الساقية» وإلئ جانبه قراح ليس له في الساقية 
شرب » فأصحاب الشرب أولئ به وإن كانوا أبعد؛ لأنهم شركاء في النهر » وليس 

قال أبو الحسن: وكذلك نهر صغير أو ساقية بين قوم عليها قراحان أو ثلاثة: 
أو بساتين » أو نحو ذلك» فإنهم جميعا شركاء في الشفعة ؛ وذلك لأن النهر الصغير 
)١(‏ في أ(يمنع) والمثبت من م. 
(؟) في أ (لأنه) والمثبت من م. 


امرض 
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بعضهم دون بعض » فهو كالشارع » فلا يجب به الشفعة. 


فأما الحدّ الفاصل بين الصغير والكبير » فذكر ابن سماعة عن أبى يوسف أنه 
قال: لست أستطيع أن أجد في هذا حداء هو عندي علئ ما أرئ حين يقع ذلك . 

وذكر هشام عن أبي يوسف: في الساقية الصغيرة» تسقي البستانين 
والثلاثة» أو تسقي القطعتين أو الثلاث؛ فصاحب الأرض والبستان الذي له 
الشرب في الساقية أحق بما بيع من الجار الذي ليس له شرب في الساقية. 


قال أبو يوسف: ليس في الأرضين التي شربها من العظيه(© شفعة» ولم 
يجعل أبو يوسف العظيم(" مثل الساقية [بين قوم» وجعل للبساتين التي على 
الساقية الصغيرة الشفعة » ولم يجعل ذلك للعظيم””"] » فقد جعل أبو يوسف - في 
رواية هشام ‏ حد الساقية التي يجب بها الشفعة أن يسقي للبستانين أو الثلاثة . 


وذكر محمد في رواية ابن رستم: أن النهر الذي يحمل السفن لا شفعة به. 

وقال هشام عن محمد في النهر الذي تجري فيه السفن: أن لا شفعة » وهو 
بمنزلة الطريق النافذ» وما لا تجري فيه السفن بمنزلة الطريق الذي لا ينفذ» وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال هشام: قلت لمحمد: فما تقول في نهر لا تجري فيه السفن » عليه عشرة 
آلاف جريب » نصفها لها شرب من هذا النهر [بين مائة إنسان](4) » والنصف الآخر 
(1) في م (للعقم). 
(؟) في م (للعقم). 


(0) في م (للعقم). 
(:) في أ (بماية) والمثبت من م. 
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كتاب الشفعة 

له أنهار ؟ قال: فإن هؤلاء الذين ليس لهم شرب في الأصل » لا شفعة لهم في تلك 
الأرضين إلا بالجوار» وأما الذين لهم شرب مع أراضيهم ) [فهم]”" شفعاء ) 
وأخبرنى أن أبا حنيفة قال: إذا كان يجري فى مثله السفن » فلا شفعة لهم. 
يجرونه إلئ أرضهم ‏ فباع بعضهم أرضه » فالذي هو ملااصق أحق بالشفعة » أو 
كلهم فيه شَرَعَ ا انتوفي كلهم شَرَّعَ 90 وبو اف فقن حرم محمد 
الحكم على جريان السفن ؛ لأن ما تجري فيه السفن في حكم |النهر] العظيم, 
فهو كالدجلة والفرات» و[أما] الذي لا تجري فيه السفن في حكم الصغير» فهو 
كالزقاق الذي لا ينفذ. 

وما ذكره من شركة مائة إنسان» ليس علئ طريق الشرط » وإنما المعتبر بما 
ذكره من جريان السفن. 

وكان السمّانى يقول: إن حَدَ النهر الصغير الذي يجب به الشفعة [6و؟/ب])» 
هو ما اشترك فيه مائة فما دونهم » فإن كانوا أكثر من ذلك » فلا شفعة . 

وإنما رجع إلى هذه الرواية » وقد بيّنا أن محمدا ذكر هذا مثلاً ولم يجعله حدًا . 


قال هشام: قلت لمحمد: فإن أبا يوسف قال: إذا كانت الساقية بين ثلاثة 
أو نحو ذلك » قضيت بالشفعة بالساقية» فإذا كان أكثر من ذلك لم أقض » علم أن 
(1) في أ (لهم) والمثبت من م. 


(0) في م (شركاء). 
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قال هشام: قلت لمحمد: فإن كان ينشق من هذا النهر ثم بيع فيه ارض » 
فقال: أصحاب التربيع أحق بما فيه من الذين هم قبله بمنزلة |سكة]!" تربيع . 
قال محمد في الشفعة [بالسّكة](" إذا كانت بتربيع: فقول أبي حنيفة الذي 
ومعنئ السكة بتربيع: أن يكون الزقاق غير نافذ وفيه معطف زقاق آخر غير 
نافذ» فإن بيع في الزقاق المنعرج دادٌ» فأهل هذا الزقاق أحق بشفعتها من أهل 
الزقاق الأول ؛ لأن هؤلاء شركاء فى الطريق الخاصء ألا ترئ أن أهل الزقاق 
الأول ليس لهم أن يستطرقوا في المعطف» فإذا انفردوا عنهم بالشركة في طريق 
كانوا أخص بالشفعة . 
فإن بيعت دار في الزقاق الأول» فأهل الزقاق الأول والزقاق المتعرج 
شركاء في شفعتها؛ لأنهم تساووا في الشركة في طريق الزقاق الأول» ألا ترئ 
أنهم يستطرقونه جميعا » فتساووا في استحقاق الشفعة» فالنهر [بناء] على هذا إذا 
شرع منه(" آخرء فبيعت أرض شربها من النهر الشارع”؟؟؛ فأهل النهر الشارع0» 
أحق بشفعتها من أهل النهر الكبير؛ لأنهم يختصون بشرب النهر الشارع2©9» فإن 
(1) في أ( شركة) والمثبت من م. 
(؟) في أ (في الشركة) والمغبت من م. 
(0) في م (نزع منه) . 
(4:) في م (النازع). 


(5) في م (النازع). 
)١(‏ في م (النازع). 
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بيعت أرض على النهر الكبير » كان أهله وأهل النهر الشارع 7 سواء في الشفعة ؛ 
لأنهم استووا في استحقاق الشرب فى عمود النهر. 

قال هشام: سألت محمدًا عن قراح واحد في وسطه ساقية جارية» منها 
[شِرب ]7 هذا القراح من الجانبين جميعا » فبيُع القراح » فجاء الشفيعان يدعيان 
الشفعة » أحدهما تليه هذه الناحية وحدها من القراح » والآخر تليه الناحية الأخرئ 
من القراح » هل يشتركان في القراح كله» أو تكون الساقية حائلة فيكون لهذا ما 
يليه إلى الساقية ولهذا ما يليه من الساقية؟ 

قال محمد: هما شفيعان في القراح كله» وليست الساقية بحائلة ؛ لأنها 
ساقية هذا القراح؛ وذلك لأن الساقية من حقوق القراح» فصارت كالحائط 
الدار على الشركة » فكذلك هذا. 

قال: قلت: فإن كانت هذه الساقية تجوز هذا القراح ويشرب منها ألف 
جريب خارجًا من هذا القراح» وكانت هذه الألف الجريب بين مائة رجل» 
فجاؤوا يطلبون الشفعة مع الجارين ؟ قال محمد: (أصحاب الساقية فيه أحق 
بالشفعة من الجار) 7 حتئ يكون ذلك شربًا!؟' كثيرًا ؛ وذلك لأنهم إذا اشتركوا 
في شربهاء استحقوا الشفعة بالشرب» فكانوا أولئ من الجار الذي لا شرب له. 
)١(‏ في م (النازع). 
)١(‏ في أ (بشرب) والمثبت من م. 
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قال بشر وعلي عن أبي يوسف: لو أن رجلا له مسيل ماء في دار بيعت » 
كافك له الشفعة بالحوان له | بالفوى] انض السا ‏ لاللر 00 

قال أبن الى كه "نما بس تدان الدذان الى الهنا:المسيل4:وذلك لآن 
صاحب المسيل يختص بمسيل الماء» وليس للآخر معه مشاركة في شيء ؛ فصار 
كحائط لصاحب إحدئئ الدارين في الأخرئ » فسالا عنه له7". 


ولو أن حائطًا بين داري رجلين» الحائط بينهماء فصاحب الشرك في 
الحائط أولى بالحائط من الجار» وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بينهما 
[بالسّوية]90©. 


وذكر النمر بن حراز عن أبي يوسف: أن الشركة في الحائط أولئ بجميع 
الدار. 


وحكي عن زفر: أنه يستحق الحائط خاصة » ويساوي الجار في بقية الدار. 


() في أ (بالشركة) والمغبت من م. 
(؟) ساقطة من م. 

(6) في م (قالا عنه مسألتنا) . 

(:) في أ (بالنوبة) والمثبت من م 


9) 


وجه الرواية [الأولى]”": أن صاحب الحائط شريك في بقعة من الدار 
بعينها » وجار في نفسهاء فكان أولئ مما هو شريك فيه » ومساو للجار في نفسها. 


وجه الرواية الأخرئى: أنه شريك في , بعض المبيع ) » فكان أولى من الجار 
الذي لا شركة له كالشريك فى السدبي والطريق: 


وقال بشر وعليّ بن الجعد عن أبي يوسف: وكذلك البيت في الدار بين 
رجلين بغير طريق» باع الرجل الدارء فطلب الشريك الشفعة » وطلبها الشريك 
في البيت » فإن صاحب الشركة في البيت أولئ بالبيت » وبقية الدار بينهما نصفان 
بالشفعة علئ ما فسرت لك؛ وذلك لأن أحدهما شريك جار في بقية الدارء 
والآخر شريك في الدار جار للبيت » فاجتمع في كل واحد منهما شركة وجوارء 
فالشركة أولى. 

[قال رحمه الله تعالى ]: وهذا الجواب هو الذي يقتضيه ظاهر المسألة » وما 
أجاب به أبو الحسن في الكتاب لا يصحء إلا أن تحمل المسألة على أن البيت 
[مشترك]”'' وبقية الدار لأحد الشريكين فيه فباع صاحب الدَّار(" الدَّارَ ونصيبه 
من البيت » وطلب جارها والشريك في البيت الشفعة » فيكون للشريك في البيت 
نصف البيت بالشركة » وبقية الدار يتساوئ فيها هو والجار. 


قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان حائط بين جارين7؟) » الحائط 


0 في أ (الأخرئ) والمغبت من م. 

(؟) في أ (المشترك) والمثبت من م. 

(*) في م (صاحب الدار نصيبه من البيت والدار) . 
(:) في م (دارين). 
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بين صاحبى الدارء وفى إحدئ هاتين الدارين بيت لرجل» أو كان لرجل فيه 
نصيب مقسوم » ولصاحب البيت أو لصاحب النصيب مَمَدٌ]("© في الدارء فباع 
شريكهم في الدار الذي هو شريك صاحب الحائط ؟ فقال: صاحب الحائط أحق 
وإن كان لهما مَمَرّ فى الدار» [من قِبَل أن صاحب الحائط شريك فيه للذي 
باع دون صاحب القسمة] » فهذا علئ الرواية التي جعل الشريك في الحائط أولئ 
ببقية الذار من الجار» وصاحب البيت جار » فكان الشريك فى الحائط أولئ منه . 
قال أبو الحسن: وهذه الرواية عن أبي يوسف أصمٌ عندنا. 
قال هشام: سألت أبا يوسف عن حائط بين دارين عليه بناء» وهو بينهما ؛ 
السكة التى فيها دور لا منفذ للسكة » لمن الشفعة؟ 
قال: صاحب الحائط أحق ؛ [41؟/|] لأنه شريك فى الدار» فجعل الشركة 
فى الحائط شركة في نفس المبيع » وقدم الشفعة. 
وقال هشام: سألت محمدا عن حائط بين دارين » عليه خشب لصاحب هذه 
الدار» ولصاحب هذه الدار الأخرئ» فبيعت إحدئ الدارين» فجاء صاحب 
الحائط يدّعى الشفعة» وجاء الجار يدَّعيها("2» ولا يعلم أن الحائط بينهما إلا 
بالخشب الذي عليه لهماء قال محمد: يسأل المدعي للشفعة بالحائط البينة » بينته 


(؟) في م زيادة (ولا يعلم أن الجار يدّعيها) . 


حل 


أن الحائط بينهماء فإن أقام بينة فهو أحق من الجار ؛ لأنه شريك » وإن لم يقم 
بيئة لم أجعله شريكا؛ وذلك لأن استحقاق الحائط [بالخشب](" ظاهر في 
الملك » وقد بينا أن الشفعة لا تستحق بالظاهر » وإنما ذكر أبو الحسن هذه المسألة 
هاهنا ليبن من قول محمد: أن الشريك في الحائط أولئ بجميع الدارء على أن 
في لفظ محمد احتمالا ؛ لأن قوله: إنه أحق من الجارء يحتمل أن يكون [أحق] 
بالحائط ؛ وظاهره يقتضي أنه أحق بالجميع . 

قال محمد: : وكذلك لو أقرّ البائع ة 0 ؛ لم أجعل له 
بهذا شفعة » بمنزلة دار في يد رجل أقرٌ انب لاخر فيفك ]لت جنيها دار» فجاء 
الك له يدّعيها يشفعة الدار التي أقر له بهاء فإنه لا شفحة اله بذلك شت يقي 
البينة أن الدار داره» فإذا لم يعلم ذلك إلا بقولهما لم يصدّق على الشفعة ؛ وذلك 
لآن المُقِرّ يجوز أن يكون صادقًا فى إقراره» ويجوز أن يكون كاذبّاء فلا يمك 77) 
إيجاب الشفعة على المشتري بالوقرار. 


وقد ذكر في المنتقفئ عن أبي يوسف أنه قال بعد رجوعه من البصرة ‏ 
000007 وهو شفيعهاء وقد عرف القاضي أن الدار 
التي في يديه [له] » وأنه شفيع الدار» فقال الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة 
[وقد علم]: إن داري هذه لفلان قد بعتها منه منذ سنة » وقال هذه المقالة في 
وقت يقدر على أخذ الشفعة لو طلبها لنفسه. 


قال: لما أقرٌ بالدار لرجل فقد نقض [ملكه] على ذلك وصيّرها لغيرف 


)١(‏ في أ (الخشب بالشفعة) والمغبت من م. 
)١(‏ في م (يملك). 
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فلا شفعة له» ولا للذي أقرّ له؛ إلا أن يقيم المقر له البينة على شرائهاء أو هبتها. 

وقد ذكر الخصاف فى الحيلة فى إسقاط الشفعة: أن البائع إذا أقرٌ بسهم من 
الدار للمشتري » ثم باعه بقية الدارء أن الجار لا يستحق الشفعة ؛ لأن المشترق 
شريك بالسهم المقر به. 

وكان الشيخ أبو بكر الخوارزمي يخطئ الخصاف في هذاء ويفتي بوجوب 
الشفعة للجار في بقية الدار. 

قال: لأنا لا نعلم أن البائع صادق فيما أقر به للمشتري » ويستدل علئ ما 
قال بهذه المسألة التى ذكرها محمد في الإقرار بسهم من الحائط أو بالدار» ويجوز 
أن يصحح قول الخصاف ؛ وذلك لأن الشفيع لا بد أن يعترف بملك البائع فيما 
باعه حتئ يصح أن يطلب شفعته» وإذا اعترف بملك البائع بما باعه» فإن كان 
مالكا في الظاهر لجميع الدار» فقد نفذ إقراره للمشتري » وإن لم يكن مالكا للسهم 
المقر به نفذ إقراره في سهم مما باع ؛ لأنه أقر له بسهم مشاع . 

وليس كذلك مسألة الحائط ؛ لأنه يجوز أن يكون لغير البائع » فلا يكون في 
مطالبة المشترى بالشفعة ما يوجب تصديق البائع في الإ قرار بالحائط . 

قال هشام: قلت: فإن أقام الذي يدعي الشفعة البينة أن الحائط لهذا عليه 
خشب ولهذاء قال: أجعل7(" بالبينة الحائط بين هذين» فإن قالوا: لا ندري» لم 
أقبل شهادتهما ؛ وذلك لأنهم لم يشهدوا إلا بما قد علمناه بالمشاهدة » وهو حق 


(1) فى م (أسأل البينة أن الحائط لهذين) . 
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الوضع » ولا يعلم الملك( بذلك حقيقة » والبيئة إذا لم تفد إلا ما أفاده الظاهر 
لم تقبل . 

قال: فإن كان الحائط بينهماء وقد علم ذلك» وبيع في إحدئ الدارين 
نصيب مقسوم» أو حجرة فيهاء وطريق ذلك في الدارين » وبابهما واحد» فادعئ 
صاحب الحائط الشفعة» وصاحب النصيب المقسوم» قال محمد: الشفعة 
لصاحب الحائط ؛ لأنه بينهما غير مقسوم » فجعل محمد الشريك في الحائط أولى 
ببقية الدار من صاحب البيت المقسوم» وهذا مثل رواية أبي يوسف . 

وقال بشر عن أبي يوسف: لو أن رجلا اشترئ حائطًا من جار بأرضه؛ ثم 
اشترئ ما بقي [من الدار] » ثم طلب جار الحائط الشفعة» فله الشفعة في الحائط » 
ولا شفعة له فيما بقي من الدار» ومشتري الحائط أولئ بالشفعة الثانية من قبل أن 
ملكه قد حال دون ملك الآخرء فصار أقرب جوارًا؛ وذلك لأن الجار جار 
للحائط » فثبت له فيه الشفعة بالجوار» فإذا باع بقية الدار قبل أن يأخذ الحائطء 
فقد حال الحائط بين الجار وبين المبيع فلا تجب له الشفعة. 

وكالمات قاع وو ندرا ماف انا وتاك القن دان لد رع 
لرجل فيها طريق» فباع أحدهما نصيبه من الدار» فشريكه في الدار أحق بشفعة 
ذلك» ولا شفعة لصاحب الطريق فيهاء ولصاحب الطريق الشفعة في الطريق ؛ 
وذلك لأن الطريق إذا كان معيئًاء فصاحبه جار لبقية الدار» فالشريك فيها أولى 
منه » وله شركة بموضع الطريق » فاستحق الشفعة فيه. 

قال: وكذلك دار بين رجلين » ولأحدهما حائط بينه وبين رجل بغير أرضه» 
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فباعه الذي له شرك في الحائط نصيبه من الدار والحائط » قال: فالشريك في الدار 
أحق بشفعة الدارء ولا شفعة للشريك فى الحائط فى الدار» وله شفعة في الحائط 


5) 


8 


وارضه. 


وهذا صحيح علئ الرواية التي يقول فيها: إن الشريك في الحائط جار في 
بقية الدار » فيكون الشريك فى الدار أولئ منه. 


قال: وكذلك دار بين رجلين» ولأحدهما بئر ماء في الدار بينه وبين رجل 
آخرء فباع الذي له الشركة في البئر نصيبه من الدار والبئر» فالشريك في الدار 
أحق بشفعة الدار» ولا شفعة للشريك في البئر» وله الشفعة في البئرء لا يكون له 
الشفعة [فيما]”'' يسكن إذا كان شريكًا فيما لا يسكن ؛ بمنزلة طريق وحائط وبئر؛ 
وذلك لأن الشريك في البئرء شريك في بقعة بعينهاء فكان أولئ بهاء وهو جار 
في بقية الدار» فالشريك في الدار أولئ منه. 

فأمّا تعليله » فيقتضي أن الشريك في البئر والحائط ليس بمنزلة الشريك في 
الطريق ؛ لأنه شريك فيما لا يسكن » فلا يستحق الشفعة فيما يسكن » والشريك 
في الطريق شريك فيما يسكن » فاستحق الشفعة فيما يسكن . 

ومعنئ هذا: أن الحائط والبئر منفعتهما تختص بهما [+5١/ب]»‏ ولا تتعلق 
ببقية الدار» فلم يكونا من حقوقهما » ومنفعة الطريق تتعلق بجميع الدار » كمنفعة 
التَّرْبٍ الذي يتعلق بجميع البستان» فلذلك كانت الشركة فيه [موجبة للشفعة]”") 


)١(‏ فى النسختين (فيها) والمثبت ما يقتضيه السياق. 


ا ” 


كتاب الشفعة 5 
#©4-- ةج 
قال: وكذلك بيت سفل بين رجلين» لأحدهما عليه علو بينه وبين رجل 
آخر» فباع الذي له نصيب في العلو والسفل تَصِيْبَه من رجل » قال: فلشريكه في 
السفل الشفعة في السفل » ولا شفعة له في العلوء ولشريكه في العلو الشفعة في 
العلوء ولا شفعة له في السفل . وهذا علئ ما بيّنا: أن كل واحد منهما شريك في 
شيء » وجار في شيء » فكان أولئ بالشركة من الجار(©. 


)١(‏ انظر: اللأصل 749/9 وما بعدها. 


55006 


عت مج ومح وده - 

قال أنو! عسي وغينة انةتعا وذ كرفا ,رتدل هرو رودا تدارالء: فسنم 
الشفيع الشفعة » ثم ردٌ المشتري الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط قبل قبض الدارء 
أو بعد ذلك » فأراد الشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة » فليس له ذلك ٠‏ 

ولو ردّها بعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء»ء كان كذلك» وإن ردّها 
بعيب بعد القبض بغير قضاءء أخذها بالشفعة بهذا الرد» وإن كان بقضاءء فلا 
شفعة له فى الرد. 

- . - ثاء كلء ث1 1 م خا ( ع 

قال: وجملة هذا: أن الشفيع إذا سَلم الشفعة» ثم عاد [المبيع ](' إلى البائع 
على حكم ملك الأول » فلا شفعة له بالعود ؛ لأنه أسقط شفعته عن ذلك الملك» 
فلا يعود إلا بعود سبب آخر. 

وكل موضع عاد إلى البائع بحكم الملك مُبتَدَأَ كان للشفيع الشفعة» كما 
لو اشتراها والرد بخيار الرؤية » والشرط موجب عود ملك الأول» وكذلك الرد 

فأمّا الرد بالعيب بعد القبض » فيختلف فيه القضاء وغير القضاء» وهذه 
فصول قد بيّناها فى كتاب البيوع . 


قال: ولو قال المشتري: البيع بيع إقالة بغير عيب» قبل القبض أو بعده» 


() في أ (البيع) والمثبت من م. 


6 8 كتاب الشفعة 5 5 


فإن للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة ؛ لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ» 
ألا ترئ أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه» فصار ذلك كالشراء. 


باب زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل 
م ا م ا 


بَابٌ 
[زيادة الشفعة في الشراء بثشمن مؤجل] 
ا 
قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: قد بيّنا الكلام فيما ذكره أبو الحسن رحمه 
الله تعالى في هذا الكتاب» وقد أخل بمسائل مشهورة» وبمسائل واقعة» نحن 
نذكرها في هذا الباب وإن كانت مختلفة . 


قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا اشترئ الرجل دارا بثمن مؤجل » 
فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بغمن حال» وإن شاء انتظر مضي الأجلء فإذا 
مقو أنه وليين له أنبيأخنها :تمن موحل +:وذلك لأن الأحل لا عدت إلا 
بالشرط » ولم يوجد بين المشتري والشفيع شرط أجل » فلم يثبت ؛ ولآن الأجل 
مدّة ملحقة بالعقد» كالخيار » ومعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه ثم أخذها 
الشفيع لم يغبت له خيار ؛ لأنه لم يشترط لهء كذلك هذا . 


وإذا لم يثبت الأجل في حقه كان بالخيار: إن شاء أخذ بغمن حال» وإن 


شاء انتظر حتى يحل الأجل ؛ لأن له أن يقول: لا ألتزم الثمن بزيادة صفة لم يقع 
عليها البيع . 


فإن اختار أحدهما بثمن حَال» كان الثمن للبائع على المشتري إلئ أجله ؛ 
وذلك لأن الملك انتقل من المشتري إلئ الشفيع » فكأنه باع الدار بغمن حَال. 


وقد روئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف في هذه المسألة: أن الشفيع يجب 
أن يطالب عند علمه بالبيع » فإن سكت عن الطلب حتئ يحل الأجل فذلك تسليم . 
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كتاب الشفعة ىَ 
0008 0 

وقال ابن أبي مالك: كان أبو يوسف يقول هذاء ثم رجع فقال: إذا سكت 
ثم طلب الشفيع عند حل الأجل » فله الشفعة. 

وجه رواية بشر: أن الشفعة واجبة بالعقد؛ ولهذا يملك أخذها بثمن حال» 
وإنما يتأخر الأخذ لأجل صفة الثمن» وإذا ترك الإشهاد عند وجوب الشفعة» 

وجه رواية ابن أبي مالك: أن الطلب إنما يحتاج إليه للأخذ»ء فإذا كان 
[تركه] للأخذ لا يؤثر فى شفعته » فكذلك تركه للطلب . 

قال أصحابنا: إذا مات الشفيع قبل أن يقضئ له بالشفعة» بطلت شفعته» 
وقال الشافعي: للورثة أخذ الدار. 

لنا: أنه خيار ملك لاستحقاق ملك بالفمن ‏ فوجب أن لا يورث» كخيار 
القبول في البيع ؛ ولآن كل من لا يستحق الشفعة حال التزام7" العقد» لا يستحق 
بذلك العقد أبداء كوارث الخيار» فلأن الوارث لم يكن له ملك عند عقد البيع ؛ 
فلا يثبت له بذلك البيع شفعة كالموصئ له. 
1 [فْصّل: شفعة المولى في دار المأذون] 

[قال أصحابنا ‏ يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالئى ]: وإذا باع المأذون دارا 
والمولئ شفيعهاء فإن كان عليه دين [فللمولئ الشفعة ؛ لأن المولئ فى اكتسابه 
كالأجنبي » وإن لم يكن عليه دين] فلا شفعة للمولئ ؛ لأن الملك لهء والمأذون 
قائم مقامه في البيع » وصار كبيع وكيله. 


() في م (انبرام). 


باب زيادة الشفعة في الشراء بئمن مؤجل 5 
جه م 
وقالوا: إن اشترئ المأذون إدارًا] وعليه دين» فلمولاه الشفعة ؛ لأنه في 
كسبه كالأجنبي» وإن لم يكن عليه دين» فلا شفعة له؛ لأن الدار على ملكهء 
ويملك أخذها من غير شفعة» فلا معنئ لأخذها بالشفعة. 
فأما المكاتب فهو فيما يشتري ويبيع مع المولئ كالأجنبي ؛ لأنه لا يملك 
ما في يديه ٠‏ 
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05 [فصّل:] 

قال في الأصل: إذا شهد شاهدان: [أنْ] البائع والمشتري سلما الشفعة 
للشفيع » وشهد شاهدان أن الشفيع سَلْم الشفعة» فإنه يقضئ بالدار للذي هي في 
ل [أو] البائع”''» وهذا كرجلين اختصما في دار كل واحد منهما 
يزعم أنه اشتراها من الآخذ بثمن مسمّى » ولم يذكر خلاف محمد في الأصل » 
وهذه المسألة تشبه مسألة التهاتر من وجهء وتفارقها من وجه؛ لأن في مسألة 
التهاتر قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقام كل واحد منهم البينة أنه اشترئ من 
الآخرء فدخول المشتري مع البائع في العقد اعتراف له بالملك» فكأنهما أقاما 
البينة علئ إقرار كل واحد منهما |للآخر]» وهذا لا يوجد في تسليم الشفعة 
للمشعري والمشعري للشفيع ء لأن الشليه ليس بإقرزاربالملك: فت الملك لكل 
واحد منهما في الحال التي يثبته الآخر» وهذا مثل مسألة التهاتر. 

والصحيح: مفارقةٌ هذه» هذه المسألةً ؛ لعلة تلك المسألة » والوجه فيها: أنه 
لما لم يغبت التاريخ حكمنا بتسليمهما معاء وتسليم المشتري للشفيع يلحقه 
)١(‏ في م (أو البائع) فقط. 
(0) الأصل» 788/9. 


ع كتاب الشفعة 035 
الفسخ » وتسليم الشفيع للمشتري لا يلحقه الفسخ » ألا ترئ أن الشفعة بعد التسليم 


لا تعود أبداء فمتئ اجتمع ما يلحقه الفسخ , وما لا يلحقه الفسخ » كان ما لا يلحقه 
الفسخ أولئ بالجوازء كرجل أقام البينة أنه اشترئ عبدا من مولاه وأقام العبد 
البينة أن مولاه أعتقه بينهما. 


وكان أبو بكر الرازي يقول: هذه المسألة قولهم ؛ لأني(" لا أثبت خلاف 
[5/]] محمد من غير رواية » ويفرق لمحمد بين هذه المسألة وبين مسألة التهاتر؛ 
لأنه يحكم في تلك المسألة بأن [الخارج باع من صاحب اليد وسلم إليهء وأن] 
صاحب اليد باع من الخارج ولم يسلّم إليه» ولا يمكنه إثبات التاريخين بين 
التسليمين ؛ لأنه لا دلالة عليه. 

ويجوز أن يسوّي [محمد](" بين هذه المسألة وبين تلك المسألة » ويقال: 
إنا نحمل الأمر علئ أن المشتري سلم للشفيع » [فملك الشفيع] ثم سلم [للشفيع] 
والشيء على ملكه» فيبطل تسليمه» أو نحمل الأمر علئ أن الشفيع سلم أولاء 
ثم سلم له المشتري ؛ فيكون ذلك كبيع [تمّ] بتراضيهما. 
ا [فصّل: الشفعة في المصالح عليها] 

وقالوا: إذا ادّعى الرجل دارًاء والمدّعئ عليه ينكر دعواه» ثم صالحه من 
دعواه على دار » وجبت الشفعة في المصالح عليهاء ولا تجب في المصالح عنها ؛ 
وذلك لأن المدعئ عليه يزعم أن الدار على ملكه لم يمتلكها بعقد الصلح» وإنما 
أسقط عن نفسه الخصومة بما دفع » فلا يستحق عليه الشفعة » فأما المدعي » فيزعم 


)١(‏ في م (لثلا يثبت). 
(؟) في أ (لمحمد) والمثبت من م. 


باب زيادة الشفعة في الشراء بشمن مؤجل 


أن الدار على ملكهء وأنه أخذ هذه الدار عوضا عنهاء فيستحق عليه الشفعة 


باعترافه() . 


4+ [فَصَل: كفالة رجلين للمشتري عن البائع وشهادتهما بالتسليم] 

قال في الأصل: إذا تكمّل رجلان للمشتري عن البائع بالدَّرَكء ثم شهدا أن 
المشتري سلم الدار إلى الشفيع » لم تقبل شهادتهما ؛ لأنهما يبعدان عن أنفسهما 
ضهان الددك. 

ولو شهدا أن الشفيع سلم الشفعة للمشتري» لم تقبل شهادتهما [أيضا] ؛ 
لأنهما ضمنا للمشتري تصحيح [البيع ]2 ؛ فصارا كالبائع . 
هو . [فَصَل: شهادة البائع بتسليم الشفعة] 

ولو شهد البائع بتسليم الشفعة لم يجز؛ لأنه ضمن تصحيح الملك 
للمشتري . 

فال وفعي أبهاء البائع أن الشفيع سلم» فإن كان البائع لم يسلم الداري 
لم تجز شهادتهما؛ لآنهما يسقطان الحق عن أبيهماء فإن كان البائع [قد] سلم 
إلى المشتري » جازت شهادتهما ؛ لأنه لا منفعة لأبيهما فيها. 

فإن قيل: لا تقبل شهادة أبيهما بعد التسليم » قيل له؛ لأنه كان خصمًا فى 
الشفعة قبل التسليم » ومتئ كان خصمًا في شيء لم تقبل شهادته فيه وإن خرج من 
الخصومة » كالوكيل إذا عزل. 
(0) انظر: الأصل» 8.07/9. 
(0) في الأصل [المبلغ] . 
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3 كتاب الشفعة 5 

.. [فصّل: الشفعة في شراء الذَمّي] 

قال أصحابنا: إذا اشترئ الذمّى من الذمى دارًا بخمر وخنزيرء وشفيعها 
ذمى أو مسلمء فله الشفعة» فإن كان ذِمِّنّا أخذها بمثل الخمر وبقيمة الخنزير» 
وإن كان مسلما أخذها بقيمة الخمر [والختنزير](" . 

وقال الشافعي: لا شفعة فيهاء فإن سلم المشتري للشفيع الشفعة وهما 
ذميان؛ لم أعترض عليهما وإن أسلما. 
فيه » كالبيع بالخل والشاة. 

فإن كان الشفيع ذميًا أخذ بمثل الخمر ؛ لأنه يصح ضمانه له بمثله » فإن كان 
خنزيرًا أخذه بقيمته؛ لأنه لا مثل له» وإن كان الشفيع مسلماء أخذها بقيمة 
الخمر ؛ لأن المسلم لا يجوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته» ويجوز أن يلزمه 
قبمتها لحق الذمن > كما لى السعهلكها عليه 

وعلى الشافعي: أن كل بيع يقرٌ المتعاقدان عليه يجوز أن يجب للشفيع فيه 
الشفعة » أصله بيع الس ا 
و١‏ - [فَصَل: الشفعة في بيع المريض إذا غبن] 

قال في الأصل: إذا باع المريض دارا بألفين تساوي ثلاثة آلاف » ووارثه 
شفيعها فلا شفعة له عند أبى حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: للوارث الشفعة. 
)١(‏ الزيادة من م. 
(؟) انظر: الأصل 94/9؟. 
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9 باب زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل 6 
لض حنيفة: أن الوارث لا يخلو إما أن يأخذها بألفين أو بثلاثة آلاف » فإن 
أخذها بألفين » سلمت له المحاباة» وهذا لا يصحء وإن أخذها بثلاثة آلاف » سلم 


للمشتري زيادة على الثمن الذي [دفع](") » وهذا لا يصح. 


وجه قولهما: أن المشتري [أجنبى |(" من الوارث » فيجوز أن ينتقل الملك 
إليه من جهته » كما لو كان البائع أجنبيًا » فتسلم الألف الزائدة للمشتري ؛ لأن 
المريض حاباه » فكأنه وهبها له. 


ل [فصَل: الشفعة في بيع المريض لأجنبي ] 


(وإن باعها المريض من أجنبي)!: ذكر في المنتقئ (فيمن اشترئ دارا 
بألف » ثم باعها بألفين» فعلم الشفيع بالبيع الغانى)!؟2: إذا كان للدار جاران» 
أحدهما غائب والآخر حاضر» فخاصم الحاضر إلى قاض لا يرئ شفعة الجوار, 
فأبطل شفعته» ثم حضر الغائب» فخاصم |المشتري] إلى قاض يرئ شفعة 
الجوارء قضي له بجميع الدار ؛ لأن القاضي [الأول] أبطل شفعة الحاضرء فلم 
يبق إلا الغائب » فاستحق الجميع . 

قال: ولو كان القاضي الأول قال: أبطلت كل شفعة تتعلق بهذا البيع» لم 
تبطل شفعة الغائب ؛ لأن هذا قضاء من القاضي على الغائب20 . 
)00( في أ (وقع) والمغبت من م. 
(؟) في أ(أحق) والمثبت من م. 
(4:) ساقطة من م. 
(0) انظر: الأصل 559/9. 

”01/ 


كتاب الشفعة 


الشف [فضل: تقدير المدة التى تبطل بها الشفعة] 

قال محمد: إذا بلغ الشفيع البيع » فصلئ بعد الجمعة أربعا لم تبطل شفعته» 
وإن صلئ أكثر» بطلت [شفعته] ؛ لأن الأربع بعد الجمعة بتسليمة واحدة سنة» 
فصارت كالركعتين » فأما الزيادة عليها فليست بسنة » فصارت كالدخول في صلاة 
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أخرئ. 

وقد ذكر محمد: فى المخيّرة إذا كانت فى صلاة النفل » فإن زادت على 
الركعتين بطل خيارهاء فينبغى أن يحمل ذلك علئ النفل المبتدأء فأما النفل 

2: 0 .0 00( 

[الراتب] الذي من سنته أن يكون أربعاء فهو كالفرض . 

قال: ولو اشترئ رجل دارا لم يرهاء فبيعت إلى جنبها دارٌء فأخذها 
بالشفعة » لم يبطل خياره » ولو كان له فيها خيار شرط » بطل خياره. 

والفرق بينهما: أنه لو قال قبل أن يرئ الدار: قد أبطلت خياري» لم يبطل» 
فإذا فعل ما يدل على الإبطال''"' لم يبطل . 

ولو قال: أبطلت خيار الشرط » بطل» فإذا تصرف بما يدل علئ الإبطال 
بطل » والأخذ بالشفعة يدل علئ اختياره لتبقية المبيع على ملكه. 
٠‏ إ[فَصَل: الشفعة فى الغرف المشتركة] 

وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف في كتاب الشفعة في الأمالي: في بيت 
عليه غرفتان» إحداهما فوق الأخرئ» ولكل غرفة طريق فى دار أخرئ» ليس 


3 في أ (الثابت) والمثبت من م. 
( في م (علئ أن لا يبطل أولى) . 


بينهم شركة في طريق » فباع صاحب البيت الأوسط بيته» ولم يطلب(2 الشفعة 
وناسن الطريقه «القنهة ماني !لقاو ولفتاكن الشنا هذا لأدهما تياونا 
في الجوار . 
لصاحب السفل ؛ اكه لا جوار بينهما. 

قال أبو يوسف: لا أكره الحيلة فى إبطال الشفعة » وقال محمد: أكره ذلك 
أشد الكراهة . 

لأبي يوسف: أنه يمنع بالحيلة من وجوب حق عليه» وذلك لا يكره؛ كما 
لا يكره التزويج ليسقط عن نفسه الحد بالوطء» وكما لا تكره الحيلة في إسقاط 
الربا(5). 

لمحمد: أن الله تعالى أوجب الشفعة سببًا لدفع الضرر عن الشفيع » وفي 
إباحة الحيلة تبقية الضرر» فلم يجز. 

وعلى هذا الخلاف: الحيلة فى إسقاط الزكاة» قال أبو يوسف: لا أكرهها, 
وقال محمد: أكرهها(). 

تم كتاب الشفعة والحمد لله وحده؛ وصلاته على محمد النبي وآله 


يتلوه شرح كتاب الذبائح 


(,) في م (فطلب الشفعة). 
(+) في م (لا تكره الحيلة في التخلص عن الزنا) ٠‏ 
(م) انظر: الأصل » 5١1/9‏ وما بعدها. 
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[548] كتاتث الذداث 
ب الدبائح 
سه اب مت مه ته جه 


[4؟/ب] قال الشيخ أيّده الله: الذبائح محظورة بالعقل ؛ لأن الأشياء في 
الأصل على الإباحة عندناء إلا ما كان فيه إدخال ضرر علئ الحيوان. 


والمحظور بالعقل علئ ضربين: منه ما يقطع بتحريمه ولا يرد الشرع 
بإباحته» كقبح الظلمء ومنه ما هو [محظور ]7 »2 فيجوز أن يرد الشرع بإباحته» 
وإنما كان كذلك ؛ لأن الضرر إذا كان فيه نفع [يفي ] عليه حسن بالعقل ؛ ولذلك 
يحسن أن يحجم الأطفال ويداويهم لما لهم في ذلك الألم من النفع» ولا يعلم 
بالعقل أن للبهائم في ذبحها منفعة» فلا يجوز أن يقدم عليهاء فإذا أباح الشرع 
ذلك كشف لنا عن المنفعة التي يحصل لها من العوض » فحسن فعلها. 


وال النبي كك كان يأكل لحم الحيوان قبل أَنْ يُبَعَتَ » ولو كانت 
الإباحة بالشرع » لم يجز له ذلك ؛ لأنا لا نعلم أنه كَكِْةٌ قبل بعثه ذَبَحَ » وإنما أكل 
اللحم » وليس في حظر الذبح ما يوجب حظر اللحم ؛ لأنها إذا ذبحت فالأكل لم 
يحصل منه أمر يقبح في العقل» ولو ثبت أنه وَلْةٌ ذبح » لم يمتنع أن يفعل ذلك 
على شريعة من قبله. 


وجملة ذلك: أن الحيوان علئ ضربين: منه ما له دم سائل » ومنه ما لا دم 
لهء فالذي لا دم له حرام أكله إلا الجراد. 
00 في أح (مجوز) والمئبت من م. 
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وما له دم على ضربين: أحدهما ما يعيش في الماء» والآخر لا يعيش في 
الماء: فما يعيش في الماء كله محرم إلا السمك خاصة. 
الأنعام: وهى الإبل » والبقر» والغنم » والدجاج ؛ وما سوئ ذلك من المستأنس لا 
يؤكل إلا الفرس » فإنه يكره عند أبى حنيفة » وعند أبى يوسف ومحمد لا يكره. 
وأما المستوحش: فيحرم منه كل ذي مِخْلَبِ وتاب » ويحل ما سواه. 
ا 


قال أبو الحسن و8تخ: ذكر ما حر الله تعالى من ذلك في كتابه» قال الله 

اي : «وَالخعكم حَلنَهَا كم فيهًا دف وَمَنَيِمُ وها َكلت 4 [النحل: ]٠‏ 
ها لمر فَنْهَا رفم وَمئها يحوت 4 [بس: 0]ء وقال: «اويت الأقكر 

حمراة وتزكا سك لامك تكسف[ 8 4 [الأنعام: ؟14] » فالحمولة: الكبار منها» 
والفزشن : الضعار: 

والأنعام: الإبل» والبقر» والغنم؛ لا أعلم خلافًا في أن اسم الأنعام واقع 
على ما سمّيناه» فهذه الآيات قد دلت على إباحة أكل الأنواع الثلاثة» وقد دل 
عليها الإجماع . 


ولا البغال ولا ل 0 


."98/0 انظر: الأصل‎ )١( 


وقال أبو يوسف ومحمد كذلك.ء إلا فى لحوم الخيل » فإنهما قالا: لا بأس 
بذلك » أما الْحُمُرُ الأهلية » والبِغَالَ» فلا يجوز أكلها(" . 

وحكي عن بشر المرسي أنه قال: لا بأس بأكل الحمار. 

والدليل علئ ذلك قوله تعالى: طوَلْلَبَلَ وَأَلِدلَ وَلَْمِيرَ لِتَحَبُوهًا # 
[النحل: 4] » وهذه الآية خرجت مخرج الامتنان» فلو جاز أكلها لذكره ؛ لأن النعمة 
في الأكل أكثر من النعمة في الركوب . 

وقد روئ أبو حنيفة» عن نافع » عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله علي 
عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وعن متعة النساء)(" . 

ورئ مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن 
أبيهما عن على رضوان الله عليه: (أن رسول الله مَِلِْدٌ نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية)20 . 

وبهذا الإسناد» أن عليًا رضوان الله عليه قال لابن عباس وهو يفتى الناس 
فى المتعة: (إن النبي كه نهى عن متعة النساء ) وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
)40 

و 

وروي أن النبى يكل قيل له يوم خيبر: أكلت الحمُرٌء فأمر أبا طلحة فنادئ: 

إن رسول الله كَلةْ ينهاكم عن لحوم الحمر » فإنها رجس . 


٠ 5 انظر: مختصر القدوري ص45‎ )١( 
.)7917/8( (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه‎ 


() أخرجه مسلم في صحيحه .)١5401/(‏ 
(:) أخرجه البخاري .)565٠0(‏ 
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والذي روي أن عائشة سئلت عن لحوم الحمرء فتلت قوله تعالى: قل له 
0 كم ل و الآية ده فقد احتجت 


والذي روي عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن 
النبي © نهئ عن لحوم الحمر الأهلية» قال: كان ار [الغفاري] 
يقول ذلك [عندنا] بالبصرة» وأبى ذلك الخبر ‏ يعنى ابن عباس -» فقد روي 
عن ابن عباس خلاف ذلك » وهو أنه احتج ة ال ادل لش اميه 
يقتضي المنع من أكل الحمر. 

والذي روي أن رجلاً جاء إلى النبي 8# فقال: فني مالي كله» فلم يبق إلا 
الْحُمُرٌ الأهلية» فقال #: «كل من سمين مالك » فإني كنت نهيتكم عن جوالي 
القرية)('" » فيحتمل أن يكون المراد به: كل من أثمانهاء كما يقال: أكل فلان عقاره؛ 
يعني أكل ثمنه » ولا يجوز أن يحمل نهيه كَل يوم خيبر عن أكل الحمر لأنها لم 
تخمس ؛ لأن ما يحتاج إليه الجند للأكل لا يخمّس » ولا يخرج من الخُمس . 

ولا يجوز أن يكون لقلة الظَهْر ؛ لأن النبي 8# أمر بأن تكفأ القدور؛ وذلك 
لا ينتفع به في الظهرء ولا يجوز لأنها كانت جلاله؛ لأنه خصّ النهي بالحمر 
الأهلية» وهذا المعنئ يؤثر في الحُمّر وغيرها. 

فأما لحوم الخيل » فقال أبو حنيفة: يكره أكلهاء وقالا: لا يكره» وبه قال 
الشافعيا" 


.)7571//18( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (77/0١)؛ والطبراني في الكبير»‎ )١( 
؛ رحمة الأمة ص18.‎ 4٠ (؟) انظر: الأم ص‎ 
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هٍ ٍ كتاب الذبائح 5 

لأبي حنيفة: الآية» وقد بيّئا وجه الدليل منهاء وروئ خالد بن الوليد قال: 
نهئ رسول الله َكِهِ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير7"©. 

وروئ المقدام بن معد يكرب: أن النبي كه قال: «حرام عليكم الحمار 
الأهلي , وخيلها وبغلها.ء وكل ذي ناب من السباع ) وكل ذي مخلب من 
الطيور)("؛ ولأنه ذو حافر أهلي كالحمار. 

ولأن نتاجه لا يؤكل» وهو البغل» وأكل التتاج معتبر بأمه» ألا ترئ أن 
الحمار الوحشي لو نزئ علئ الأهلي لم يؤكل ولده» وإذا كان المعتبر بالأم» دل 
تحريم البغل على تحريمها. 

وجه قولهما: ما روئ أنس بن مالك قال: أكلنا لحم فرس علئ عهد رسول 
الله كَل » وعن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله يَِلْ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن فى الخيل)7". 

فأما الدليل علئ إباحة الدجاج: إجماع الأمة على ذلك . 

ومن هذا النوع المسداسن من البطالكسكري التي لا يتوحش » وهو في 
حكم الدجاج في الإباحة بالإجماع . 

قال أبو الحسن: فأما الصيد فذكره الله ويه فأباح اصطياده بقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ بلفظ (لا يحل) (5857)؛ والدارقطني في السئن 7410//5؛ 
والطبراني في الكبير 011١/5‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (805”)؛ الترمذي )١51748(‏ وقال: حسن غريب»؛ والنسائي في الكبرئ 
(88). 

0 أخرجه البخاري (0701) ومواضع أخرئ ؛ ومسلم )١19*(‏ ومواضع . 
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3 كتاب الذبائح 1 
#حَن ل طزد الخ وةئ د ماعل لتك وخر ف منة الر نا 
دُمَمُْمَ خُرمًا # لعي 45]» فأحل اصطياد ما في البحر عام السلان والحرام, 
وحرّم صيد البر على المحْرِم » وأحله للحلالء فكذلك قوله: ##وإدًا حالس 
ََحطَادواأ # [المائدة: ؟ أك فيه إحلال الاصطياد 4 ولزن في الموضعين ئ21زظص [وو5؟/أ] 
لووك مف روي ١‏ يكل ونه ا لمع الام بير لك للها كيل سر بتر 
وهذا الذي قاله صحيح ؛ لأن [الآيات] دلت علئ إباحة الاصطياد» ولم 
تدل علئ إباحة الصيد» وقد يباح اصطياد ما لا يؤكل لينتفع بجلده وَوَبَرِِ وعَظّمِهٍ» 
فلم يكن في الآية دلالة على إباحة الأكل . 
قال: والخا مدع ال ا مر الوك والمس وو والإبل حلال ع 
لد اختلااف فى ذلك بين المسلمي" : 


وقد دل علئ إباحة الحمر الوحشية» أن النبي كه لما سئل يوم خيبر عن 
لحوم الحمر» قال: «الأهلية)» فقيل له: نعم » وهذا يدل على اختلاف الوحشية 
والأهلية» وأن النبى كَكَِةِ مرّ بالرَّوْحَاء بحمار وحش عقير» فتبادر إليه أصحابه 
فقال: (دعوه فسيأتي صاحبه) » فجاء رجل من بهز فقال: هذه رميتي يا رسول 
الله ء وهي لك » فأمر النبي كَل أبا بكر فقسمه بين الرفاق7]27" فإذا كان الحمار 
الوحشي مباحاء وإن كان نظيره من الأهلي محرمّاء كانت الظباء والبقر التي 
)١(‏ أخرجه النسائي ذ في المجتبئ (4797)؛ ومالك في الموطأ (١7)؛‏ وابن حبان في صحيحه 


؛ والهيئمي في موارد الظمآن» وقال الهيثئمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح) » مجمع 
الزوائد «/70 ؛ وأحمد فى المسند» (518/7). 


00 الزيادة من م ح. 
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كتاب الذبائح 


نظيرها من الأهلى مباحة أولئ بالإباحة. 
قال: وحرم رسول الله كلد كل ذي ناب من السباع » وذي مخلب من الطيرء 
والحديث عن رسول الله كََةِ في ذلك مشهور. 


وقد ذكره أبو الحسن ويك بعد هذا عن ابن عباس: (أن النبي كَلةْ: نهئ عن 
كل ذي ناب من السباع , وذي مخلب من الطير)(". 


وروت أم حبيبة 6 بنت العرباض عن أبيهاء (عن النبي 822 أ: 
كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي مِخُلب من الطير» وعن المُجَثْمة» وأن 
000 0 : 00 
توطأ الحبال حت يضمن ما في بطونهن)0©, 


وروئ محمد بن [أبان] الأنصاري: (أن رسول الله كَل لعن يوم خيبر 
عشرة» وحرّم خمسًا: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه(" » والواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والموصلة» ومانع الصدقة. وحرّم: الخلسة والنهمة 
والمجثمة”*' والحمار الأهلي ؛ وكل ذي ناب من السباع) . 
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[وروئ أبو هريرة وه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «أكل ذي ناب من 

.)1914( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري بلفظ (كل ذي ناب من السباع) (0445)؛ ومسلم بزيادة (كل ذي مخلب من 
الطير) (19155)؛ والترمذي في سننه (4)1474؛ والحاكم في المستدرك» (15/1) بالافظ 
الوارد في الكتاب. 

(6) حديث آكل الربا في مسلم (541١)؛‏ وحديث الوشم في البخاري (77١5)؛‏ والحاكم في 
المستدرك» .١81//5‏ 

(4) في م (الخاطفة والمنتهبة). 


5 1/ 


9 كتاب الذبائح 5-8 
السباع حرام» ]7 . 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: فذو الناب من السباع: الأسد» والذئب» 
والنمر» والفهد. والثعلب» والضبع . والكلبء والسنور البري والأهلي : فهذا 
وهذه الجملة لا خلاف فيهاء إلا في الضبع » فإن الشافعي قال: إنه مباح(" . 


وقد دل علئ تحريمه الخبرء ولأنه سبع ذو ناب كالكلب والخنزير؛ ولأنه 
سيع يتناول الجيف كسائر السباع ‏ 


والثعلب حرام أيضًا بهذا الخبر ؛ لأنه سَبُعّ ذو ناب من السباع كالذئب. 

فأمّا المجئمة التي ذكرها النبي كَل في الخبر”؟؟ » قد وردت بالفتح والكسرء 
فالمجثمة بالفتح: كل صيد جثم عليه الكلب حتئ مات غم( 2 
[بالكسر]: كل شيء عادته أن يتجثم''' علئ الصيد مثل الكلب والذئبِ”" 

وقد روي عن النبي يَلِّ: (أنه نه عن الخطفة)!" وعما يختطف في الهواء 


(1) الزيادة من ح» وساقطة من أ» ح. 

(؟) أخرجه البخاري (0701) ومواضع أخرئ ؛ ومسلم (197). 

(9) انظر: الأم ص58 ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص .78١‏ 

(:) «في الحديث (نهئ عن المجثمة) هي بالفتح: ما يُجَنّم [ما يقيد] » ثم يرمئ حتى يقتل». 

(5) قال المطرزي «دَقَا لا جرحًا». 

(7) في ماح (يجدم). 

(0) وخطأ المطرزي: هو المعني بقوله: اليس بذاك؛ والحق هو الأول». المغرب (جثم). 

(4) أخرجه الطبري في تهذيب الآثارء (؟/511)؛ والبيهقي في الكبرئ. 477/4 والدارمي في 
السنن » 115/7 ؛ وأبو عوانة في مسنده» .1١8/0‏ 


"11 


مثل الباز والحدأة [ونحوهما] . 
ونهئ عن النهبة » وهو ما ينتهب علئ الأرض مثل الذئب [ونحوه]'" . 
قال أبو الحسن: [وكره]() البواجاايم لحري الضيدة لحم الفيل ؛ لأنه 
من ذوات الناب كسائر السباع ؛ وكرهوا الذّبّ والقرد؛ لأنها من جملة المسوخ ؛ 
وذلك محرم لما روي: : (أنه يه سثل عن الضْبّ فقال: «إن أئهامبتعت لى 
الأرض »ء فإني أخاف أن يكون منها) 7" . فدل |بذلك] على تحريم المسوخ . 
قال: [وكرهوا]”؟» أكل الضب» وقال الشافعي: لا يكره(" . 


لنا: ما روي عن عائشة: (أن النبي 822 أهدي إليه لحم صب فامتنع أن 
يأكله » فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها إياه» فقال لها: «أتطعمين ما لا 


تأكليو )1 


ولا يجوز أن يحمل امتناعه على أن نفسه عافته ؛ لأنه لو كان كذلك لما منع 


(1) في أ (ولحومهاء ولحمه) والمثبت من م» ح. 

0( في أ (وذكره) وفي ج (ذكر) والمغبت من م. 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (587)؛ وابن ماجه (0٠774)؛‏ والإمام أحمد في المسندء 
(770/5)؛ وقال الهيئمي: «رواه البزار وأحمد ‏ (من حديث حذيفة).. ورجاله رجال الصحيح»» 
ا 

(:) في أ (ويكره) والمثبت من م» ح٠‏ 

(0) انظر: الأم ص79؛ ؛ رحمة الأمة ص1761. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (لا تطعمي السوال...)» 4177/5 والطبراني في الأوسط بلفظ 
(أتتصدقين...), 771/5 ؛ وقال الهيثئمي: «وفيه خالد القسري» وفيه كلام») مجمع الزوائد» 
» وقال في موضع آخر: ارواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال 558 ا 
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من التصدق بهء ألا ترئ أنه لما امتنع من أكل شاة الأنصاري أمر بالتصدق بها. 

وروئ عنه عبد الرحمن بن حَسَنة قال: كنا في بعض المغازي »ء فأصابتنا 
مجاعة » فنزلنا في أرض كثيرة الصّبَاب » فنصبنا القدور» وكانت القدور لتغلي إذ 
جاء النبي كله فقال: ابا ذقنا .الست كا نارهول الله» فقال: «إن أَمََ 
مسحت » فأخاف أن تكون هذه منها) » وأمر بإكفاء القذون ولا هم ععش رارع 
اللأرضى .]| كتدائز كانت |:. 

والذي روئ ابن عمر: أن النبي كَلْدِ قال له: «لم يكن بأرض قومي » فأجد 
قي تناف "7 فلا آكله ولا أحرمه). 

5 ا هه 00 

وروئ ابن عباس قال: أكلّ على مائدة رسول الله كلد ''» فهذا يفيد 
الإباحة » وما ذكرناه يفيد الحظرء فهو أولى. 

قال: وكذلك اليربوع » وابن عرس من سباع الهوام» وكرهوا أكل جميع 

5 5 3 7 5 3 : ع 

الهوام مما يكون سكناه في الأرض »ء والجِرّذ من الفأر » والأوزاغ والسام أبرص» 
والعضاية » والقنافذ» والدود» والحيّات » وجميع هوام الأرض . 

قال بشر د بن الوليد عن أبي يوسف: : قال أبو حنيفة: : أكره أكل الهوام كلها 
وقال أبو يوسف مثل ذلك» ولا أعلم بين أصحابنا في ذلك خلافًا ؛ وذلك لأن 
الهوام مستخبثة ) وقال الله تعالئ : 2 37 م عَلِيُهِرْ الْحَبَكَيِتَ #* [الأعراف: /61٠]؛‏ 
ولأنها تتناول النجاسات فى الغالب » وذلك من أسباب الكراهة. 
0 إلى هنا أخرجه البخاري (001/5) ؛ ومسلم .)1١1557(‏ 
00 كما في الصحيحين. 
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قال: وكل ما لا دم له فهو مكروه عندهم أكله» إلا الجراد» وكرهوا الدبيب 
كله والزنبور» والذباب» وسائر ما لا دم له؛ وذلك لأن هذا كله مستخبث » 
فيدخل في قوله تعالى: #وَحَرْمْ عَبَنَهِمُ الْحَبَكيتَ # [الأعراف: ٠|100‏ 

وأما الجراد فقد دل على إباحته النص » وهو قوله 88 : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان: السَّمَكَ والجَرَاد والكبد والطحال)(20, واجتمعت الأئة على م إباحته(5). 


وكرهوا ذا المِخْلَّبٍ من الطير: والبازي » والنسر» والعقاب » والشاهين 3 
أشبه ذلك] » وكرهوا أكل الرخم والبغاث » وما أكل الجيف من الطير مثل الغراب 
ذي مخلب من الطير). 

فأما الغراب الذي يأكل الجيف » فيكره» ولا بأس بما يأكل الحب» وهو 
الذي يشبه الزاغ . 

قال أبو يوسف: فإن كان غرابًا يخلط فيأكل الجيف ويأكل الزرع» فإنه لا 
يؤكل ٠‏ 

قال أبو يوسف: وأما الذي رخصت في أكله؛ فإن له خلقة وهيئة مخالفة 
للغراب في صغره» وأنه يدخر في المنازل ويألف كما يألف الحمام ويطير ويرجع . 

وروكل بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال: سألت أبا حئيفة عن أكل 


)00 أخرجه أحمد في المسندء (417/1)؛ والبيهقي في الكبرئ» (١/04؟)‏ ؛ والشافعي في مسنده 
.)":٠0/١(‏ قال ابن حجر: روي عن زيد أسلم موقوقاء قال: وهو أصح..2» وتكلم في بعض 
رواته. انظر: التلخيص» .)75/١(‏ 

(م) انظر: الأصل» 859/0. 
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الغراب » فرخص في غراب الزرع » وكره الغراب الأسود . 
وسألته عن الأبقع » فكره ذلك ؛ لأنه يأكل الميتة . 


7 1 ع 5 و و عِِ 

قال: والأصل في تحريم العُداف» والعُراب الأبقع: ما روئ [هشام] بن 
عروة عن أبيه أنه سئّل عن أكل الغراب فقال: مَنْ يأكله بعدما سماه رسول الله 
كل فاسقا ؟! » يعني قوله: اخمس فواسق يقتلهن المُخْرم في الجل والحَرّم)7"؛ 
لأن غالب أكلها الجيف. 

قال أبو يوسف: وسألت أبا حنيفة عن العَقَعَق فقال: لا بأس بهء فقلت: إنه 
يأكل الجيف » فقال: إنه يخلط بشىء آخر» فحصل من قول أبى حنيفة أنْ ما يخلط 
لا يكره [و؟/ب] أكله» بدلالة الدجاج . 

وقال أبويوسف: يكره ؛ لأن غالب أكله الجيف. 


قال: ولم يروا بأسًا بأكل الأرنب » قال عمّار: كنا عند رسول الله كلد فأهدئ 
له أعرابي أرنبةً مشوية » فقال لأصحابه: كلواء وذكر حديثًا طويلاً. 


فذبحتهما بمروة » وسألت عن ذلك رسول الله كَل » فأمرني بأكلهما”". 

قال أبو يوسف: فأما الوَبِرَ فلا أحفظ عن أبى حنيفة فيه شيئًا» وهو عندي 
مثل الأرنب » وهو يأتلف البقول والنبت ؛ وذلك لأن الأشياء على الإباحة إلا ما 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان: البخازي (71*6) ؛ مسلم .)١114(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (5871) ؛ النسائي (المجتبئ) (517 ) ؛ ابن ماجه (7971/5) . انظر: التلخيص » 
5 . 
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قام دليل حظره. 

فال ابو سؤضامة وى لمتكا ميوو نور التوووو ال وه كرف دمن 
هذا سَبْعٌ مغل اله لثعلب » ومثل ابن عِرّس لا يؤكل لحمه؛ وذلك لانه من ذوات 
الناب» فيدخل فى عموم الخبر. 

قال: وكره أصحابنا كل مما كان فى البحر إلا السمك خاصة. فإنه حلال 
أكله » إلا ما طفا منه» فإنهم كرهوه. 


قال: والأصل فى إباحة السمك: قوله كل «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
السمك والحراد)(©. 


قال الشافعي : لا يكره» وله في الضفدع لان 20 


لنا: قوله تعالئى: #أوَ لَحَمَ حِنبِرٍ وَإِنَهُم رجش 4 [الأنعام: 14]» وهذا عام 
في خنزير البرّ والبحر. 


وروي أنه سئل عن الضفدع يُجعل [شحمه]”" في الدواء» فنهئ عن قتل 
الضفادع » وروي أنه قال: «خبيثة من الخبائث» ؛ ولأن الحيوان المتوحش في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ (فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال) 
(7015) ؛ والبيهقي في الكبرئ 7054/١‏ ؛ وأحمد في المسند 41/7 » كلهم مرفوعا عن ابن عمر ؛ 
وقال ابن حجر في التلخيص: «عن زيد بن أسلم موقوفاء قال: وهو أصح » وكذا صحح الموقوف 
أبو زرعة وأبو حاتم»» وقيل في السند غير ذلك » انظر: .77/١‏ 

(0) قال النووي: «حيوان البحر: السمك» منه حلال كيف مات» وكذا غيره في الأصَحّ وقيل: 
لا...» وما يعيش في بَرٌّ وبحر كضفدع وسرطان وحية» حرام). المنهاج ص 074 . انظر: رحمة 
ص9 (العلمية). 

(*) في أ (مخه) والمثبت من ب. 


رذن 
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أصل خلقته فى البحر والبرء فإذا كان ما يسكن البَرَّ فيه ما هو مباح وفيه ما هو 
محظور» فما يسكن البحر مثله؛ هذا إن لم يسلموا الضفدع » وإن سلموه قسنا عليه 
بقية الحيوان» بعلة أنه من حيوان البحر غير السمك » فكان مكروها كالضفدع . 
و 

وأما الطافي » فعندنا أن ما مات من السمك بسبب حادث أكل » وما مات 

وقال الشافعي: يؤكل في الوجهي: 5 بعا(0). 

لنا: ما روئ محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله (أن النبي كَلِْةٌ نهى عن 
أكل الطافى)(2, وعن على رضوان الله عليه أنه قال: لا تبيعوا فى أسواقنا الطافى, 
وعن ابن عباس أنه قال: ما دَسّره البحر فكله» وما وجدته يطفو على الماء فلا 
تأكل ؛ لأنه حيوان له دم سائل » فإذا مات حتف أنفه لا يؤكل كحيوان [البر](2. 

فإن مات من الحر أو البرد أو كدر الماء» ففيه روايتان: أحدهما أنه يؤكل ؛ 
لأساماف كبن كاذك »قير كما لو القاة الماع هلق الباينة 80 

والرواية الأخرئ: لا يؤكل؛ لأن الحر والبرد صفة الزمان» وليستا من 
حواوتك الموك »قن الغالية: 

وقد قالوا في سمك ابتلعت سمكة: أنها تؤكل [المبلوعة ما لم تنتن] ؛ لأنها 
تت بسبب حادث . 
() انظر: الأم ص 4١5‏ . 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود )”8١0(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ» (55/9؟). 


(0) في أ (البحر) والمثبت من م. 
(:) في م (الشط). 
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5 8 0 0 3 0 7 
الأرض » إن كان رأسها على الأرض » أكلت ؛ لآنه موضع نفسهاء فإذا كان خارجا 
من البافة #العلاهر أنها عانق سيت ادوزة كانارابيها [كل الماع والا كن عل 
الأرض أكلت ؛ لأن للأكثر حكم الكل » وإن كان] أكثرها في الماء لم تؤكل ؛ لأنه 
موضع لحياتها » فالظاهر أنها ماتت بغير سبب. 

قال: وأصناف السمك كله عندهم حلال» الجرّيث منه» والمارما هي وسائر 
أصنافه لا بأس بذلك كله عندهم ؛ وذلك لقوله 82ه: «أحلت لنا ميتتان) » وذكر 
السمك» وهو عام في كل أنواعهع وقد روي عن علي وابن عباس: إباحة 
لق فوم الى مد قرفن و 

قال: واختلف الناس في جنين الناقة إذا خرج عل ذحنيا فتاه قاذ 
بعضهم أكله» ومنع منه بعض » وكان ممن حظره من أصحابنا وحرمه أبو حنيفة ) 
وزفرء والحسن بن زياد. 

وقال أروير تاه ريني لأراتى باكلة [3 8 كلمع نوانا إذاالدرك لفهة 
فإنه لا يؤكل ٠‏ 

لأبي حنيفة: أنه حيوان له دم سائل» فإذا مات من غير جرح يحل فيه أو 
من جنس الحيوان الذي [شرطت] فيه الذكاة» فإذا مات من غير عقر فيه» لم 
يؤكل » كالمُتَرَدّي في البئر ؛ ولأن ذكاة حيوان لا يكون ذكاة لغيره؛ كالشاتين إذا 
وقعتا في بئر إحداهما فوق الأخرئ ؛ ولأنه يحتمل أن يكون مات بسبب الذبح » 
ويحتمل أن يكون مات قبل ذلك » فلا يحل أكله بالشك. 


.ال٠/0 انظر: الأصل»‎ )١( 
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وجه قولهما: قوله ©2: «ذكاة الجنين ذكاة أمه2(0 ؛ ولأن الحيوان في حكم 
جزء من أجزاء الأم؛ بدلالة أنه يدخحل في بيعها » ويعتق بعتقها ) ويصير مذكاة 
بذكاتها كسائر أجزائها(" . 

الجواب: أما الخبرء فقد روى ذكاة [الجنين ذكاة أمهء بنصب التاء]0©, 
ومعناه: كذكاة أمه؛ فنصب لنزع الخافض »ء كقوله تعالى: 8 يظرُونَ إِلَِكَ نَظَرَ 
لْمَعْنِيَعَلَنهِ مت ألْمَوَتِ © [محمد: ]٠١‏ » فهذا يدل علئ تساويهما في الذكاة. 

وقد روي بالرفع » ومعناه: التشبيه أيضّاء قال الله تعالى: «#وََجَئَّةٍ عَرْضهًا 
أَلتَموتُ وَآلْيْضُ »© [آل عمران: 17] » فاقتضىئ الخبر أن الجنين يذكىئ كما تذكئ 
الأم. 
[بعد الذبح لآمه](؟ » وينفرد عنها بالعتق» فلم يكن ما ذكروه بشبه الأجزاء أولى 
من الشبه بغيرها. 

وإنما شرطا أن يكون كامل الخلقة ؛ لأنه إذا لم يكمل خلقه » فهو كالمضغة 
00 أخرج أبو داود (5874؟)» والترمذي )١575(‏ وقال: «حسن صحيح) ؛ وابن ماجه (2199) ؛ 

وابن حبان ٠١17/1‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 5/9 7. 
(؟) في م (أعضائها). 


(*) في أ(بالنصب) فقط والمثبت من م- 
(4) في أ (بعد حياتها) والمثبت من م. 


ليلا 
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كه 
2 ل لل التي 


رجل يوم خيبر: أكلت الحمره أو أفنيت الحمرء فقال: (إن الله وق ينهاكم عن 
لحوم الحمر فإنها رجس)20 . 

وروي عن رسول الله يله النهي عن لحوم الإبل الجلالة» وعن أكل 
المجّثمة: وهي التى ترمئ حتئ تجثم فتموت. 

أما الجلالة: فهي التي الأغلب من أكلها النجاسة(" » فنهئ رسول الله َكل 
عن أكلها ؛ لآنها تستقذر» كالطعام المنتن » وروي أنه نهئ عن الجلالة أن تشرب 
ألبانها ؛ لآن لحمها إذا تغير» تغيّر لبنهاء ونهئ أن يحج عليهاء وأن يعتمر عليها, 
وأن يغزئ عليهاء أو ينتفع بها فيما سوئ ذلك» وهذا محمول عندنا علئ أنها 
تنتن في نفسهاء فمنع من استعمالها حتئ لا يتأذئ الناس برائحتها”" . 

وأما الدّجَاج » فإنما لم يكره أكلها وإن تناولت النجاسة ؛ لأنه لا يغلب عليها 
أكلهاء وإنما يخلطها بغيرهاء وقد قيل: إنها لم تمنع منها ؛ لأنها لا تنتن كما تنتن 
الإبل » والحكم يتعلق بهذا المعنى. 

وقد قال أصحابنا في جَذي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا يكره أكله ؛ 
لأن لحمه لا يتغير بذلك» فدل علئ أن المانع في الجلالة إنما هو للتغيّر دون 
تحريم النجاسة. [.../|] ؛ ولهذا قالوا: إذا خلطت لم يكره ؛ لآنها لا تنتن. 


قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: تحبس الجلالة ثلاثة أيام والجلالة التي 


6 وبلفظه أخرجه النسائي في الكبرئ (5807)» وفي المجتبئ ٠(‏ 4 57) ؛ والبخاري في صحيحه 
بلفظ (إن رسول الله يك ينهاكم عن لحوم الحمر...) .)95911٠(‏ 

(0) انظر: المغرب (جلل) ٠.‏ 

(0) انظر: الأصل 8960/0. 


اا 1 
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تأكل العَذرة» فإذا خلطت فليست بجلالة » وكذلك قال أبو يوسف . 

قال هشام: قلت لأبي يوسف: الدجاجة هل تحبس إذا أراد ذبحها ؟ قال: 
ل 

قال ابن رستم عن محمد: فى البقرة(؟ الجلالة » والشاة» والبعير الجَلال» 
إنما يكون جلالا إذا نتن وتغيّر وؤجدت منه ريح منتنة » فهي الجلالة حينئذٍ» لا 
يشرب لبنهاء ولا يؤكل لحمها ؛ وبيعها وهبتها جائز. 

وكان أبو حنيفة لا يوقت في حبسها [وقتًا] » ويقول: تحبس حتئ تطيب» 
وهو قوله أيضا. 

قال: وأما الدجاجة» فإنها لا تكون جلالة ؛ لأنها لا تتغير ولا تنتن» وإنما 
قلنا إن الجلالة إذا حبست زالت الكراهة ؛ لأن التغيير يزول بحبسهاء ألا ترئ أنه 
يذهب ما في جوفها من النجاسة » فإذا زال المعنئ الموجب للكراهة » زال الحكم . 

ولم يوقت أبو حنيفة في رواية محمد ؛ لأن ذلك إذا وقف على زوال النتن» 


وجب اعتبار ذلك دون غيره. 

وقدره في رواية أبي يوسف: بثلاثة أيام على الغالب من حالهاء وقد روي 
أن النبي 822: (كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله)0": وهذا عندنا على 
طريق التنزه» فيجوز أن يكون ذهب في هذه الرواية إلى هذا الخبر. |والله 
أعلم]”” . 


00 فى م (الناقة). 
(1) الحديث أورده علي القاري في مرقاة المفاتيح عن ابن عمر موقوقًاء 8ه . 
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صَمَة الذَّكاةٍ 
ا 


قال أبو الحسن «8تك: ما أباحه الله تعالى من الأنعام وغيرها من الصيدء 
فإنما أباحه مُذَكى » مذكورًا اسم الله تعالى . 

قال الشيخ وَ8ه: وجملة هذا: أن الحيوان المشروط فيه الذكاة على ضربين: 
مقدور على ذبحه » وغير مقدور [على ذبحه] » فما كان مقدورًا [عليه ]| فذكاته 
في محل مخصوص » سواء كان من ج: جنس الوحش أو الأنعام» وما لم يكن مقدورا 
[عليه] فذكاته العقر("© في أي مكان حصل منه» وسواء كان من الوحش أو من 
الأنعام . 


والأصل في تعلق الإباحة بالذكاة قوله تعالئ: « إِلَامّ دَكَيَبُر # [المائدة: ]٠‏ » 
فشرط الإباحة الذكاة. 

وأما اعتبار التسمية ؛ فلأن الذكاة في الشرع وردت مشروطة بالتسمية » قال 
الله تعالى : «مأمج لس علك ولوأ نمل عليه 4 [المس: ] 

قال: والذكاة فى الليّة(') فما فوق ذلك إلئ اللحية . 

قال محمد في الجامع الصغير: لا بأس بالذبح7) 8 الحلق كله؛ أسفل 


. والعقر من «عَمَّره عَفْرَا: جرحه » وعقر الناقة بالسيف: ضرب قوائمها» . المغرب (عقر)‎ )١( 
(؟) «اللنّة: المَئْحَر من الصدر». المغرب (لبّ).‎ 
. في م (بالذكاة)‎ )( 
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كتاب الذيائ 2 
الوق 

الحلق وأوسطه وأعلاه"2؛ وذلك لقوله 22: «الذكاة فى الحلق واللبة200, 
وروي عن النبي كلو أنه قال: «الذكاة ما بين اللبّة واللَحْيَيْنِ) 20 وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيت© وألآن المقصود من الذبح قطع العروق 
المشروطة » وهذا موجود في جميع الحلق. 

قال: والذكاة: قَرِيُ الأوداج » والأوداج”*) أربعة: الحلقوم*2» والمريء20, 
والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء”"» فإذا أفرئ [المذكي] ذلك أجمع , 
فقد أكمل الذكاة المأمور بها على تمامها وسننها. 

فإن قصّر عن ذلك » ففرئ من هذه الأربعة ثلاثة » فإن بشر بن الوليد روئ 
عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة قال: إذا قطع أكثر الأوداج » أكل» وإذا قطع | ثلاثة 


6 انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص١4‏ 5 . 

(؟) قال ابن حجر في حديث أبي هريرة مرفوعا: «وإسناده واوء وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر مثله 
موقوقًا» » 7٠١0/7‏ ؛ وأخرج البخاري موقوفا عن ابن عباس » كما في باب النحر والذبح قبل (0191). 

(") قال الزيلعى عن الحديث: «غريب بهذا اللفظ) وذكر الحديث السابق» نصب الراية» 188/5؛ 
وقال عدر ال لم أجده) وذكر حديث أبي هريرة السابق» الدراية» ؟//ا1١؟.‏ 

(5) الودج بالتحريك _: عَرَقَ في العنق » ينتفخ عند الغضب .ء والودجان: العَرّقانَ الغليظان في العنق» 
بينهم الحلقوم والمريء: «وهو الذي يقطعه الذابح » فلا تبقئ معه حياة) . معجم لغة الفقهاء ؛ الوجيز 
(ودج). 

(5) «الحُلْقُوم: تجويف الفمء وفيه ست فُتّحات: فتْحة الفم الخلفية» وقُبحتا المنخرين» وتُحتا 
الأذنين » وفتحة الحنجرة: وهي مجرئ الطعام والشراب والنفس»). الوجيز (حلق). 

)١(‏ المرّيء: مجرئ الطعام والشراب من الحلق إلئ المعدة» . معجم لغة الفقهاء (المريء). 

(0) انظر: المصباح (ذكي). 

(4) في أ (ثلثيها) والمثبت من م. 

)0 انظر: مختصر القدوري ص 444 ٠.‏ 
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3 باب صَةِ الذَّكةٍ 35 

ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: لا يأكل حتئ يقطع الحلقوم والمريء وأحد 
العِرْقَيْنَ» وذلك كله سواء في الإبل» والبقر» والغنم» والصيد» وكل ذبيحة» 
وكذلك الناقة ينحرها الرجل » فهي كذلك في القولين جميعا. 

وقد كان أبو الحسن يحمل قول أبي حنيفة في الأكثر علئ الأكثر من كل 
واحد من العروق الأربعة» وظاهر ما ذكره من الرواية بخلاف ذلك . 

وذكر أبو الليث عن محمد: أنه اعتبر الأكثر من كل واحد من الأربعة. 

وقال الشافعي: يعتبر قطع الحلقوم والمريء دون العرقين7" . 

لأبي حنيفة على ظاهر الرواية: أنه قطع الأكثر من العروق الأربعة» فصار كما 
لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين؛ ولآن الأكثر في الأصول يقوم مقام 
الجميع ؛ | والذكاة بنيت علئ التوسعة» فقام الأكثر من العروق مقام جميعها]!" . 

فأما الكلام على الشافعي ؛ فلأنه إذا لم يقطع أحد الودجين بقي الحيوان 
أكثر من بقاء | المقطوع ]!" » فصار كما لو لم يقطع الحلقوم والمريء. 

وجه ما ذكره أبو الحسن: أنه إذا قطع الأكثر من كل واحدء فقد حصل 
المقصود بالذبح» ألا ترئ أنه يخرج منه ما يخرج إذا قطع جميعه ؛ ولأن اليسير 
لا [يحترز ]! منه» ألا ترئ أن الذابح قد يبقي اليسير من العروق » فلا يعتدٌ بذلك ؛ 


() قال الشافعي: «كمال الذكاة بأربع: الحلقوم؛ والمريء؛ والوَدَجِين» وأقلٌ ما يكفي من الذكاة 
اثنان: الحُلقوم والمّريء. الأم ص418 ٠‏ انظر: رحمة الأمة ص .٠١‏ 

(؟) ساقطة من أوزيدت من م. 

(*) في أ(المذبوح) والمثبت من م. 

(4:) في أ(يجري) والمثبت من م. 
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كتاب الذبائح 0 
5-0 -_ 
لأنه في حكم اليسير. 
وجه قولهما: أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد بالآخر؛ 
لأن الحلقوم مجرئ التقّس » والمريء مجرئ الطعام والودجين مجرئ الدم' 
فإذا قطع أحد الودجين؛: حصل بقطعه المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم 
والمريء» لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه ؛ فلذلك اختلفا. 
وقال أبو حنيفة: السنة في الإبل النحر» وفي غيرها الذبح . 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لقَصٍ لِرَبَلكَ وَلَغْحَرَ © [الكوثر: ؟] » قيل في 
التفسير: وانحر البدن» وقال تعالى: 9 إِنَّ لَه بَأْمْركرَ أن تَذْجَحُوأ بقَرَه © [البقرة: 
]ا وقال فى الغنم: وديس بذج عَظِير # [الصافات: ]٠١1‏ » فدل علئن أن الوبل 
تنحر» والبقر والغنم تذبح ؛ ولأن النبي © نحر الإبل » وذبح البقر والغنم ؛ ولأن 
المعثير فئ الذكاة الأسهل على الحيوانة“بدلالة ما.روق آبو الأشعت الصبيعاتى 
[عن شدّاد بن أوس] أن النبي 4# قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة » وإذا ذَبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» 
وليرخ ذبيحته)(" » والأسهل في الإبل النحر ؛ لأن اللبة منها ليس عليها لحم 
وما سواه من حلقها عليه لحم كثيف» فأما البقر والغنم فجميع حلقها علئ وجه 
فإن قيل: روئ جابر قال: (نحرنا مع رسول الله جَكِلَدْ البَدَنة عن سبعة» 
وَالبَقَرةَ عن سبعة)!" [0..اب]. 
00 أخرجه مسلم (1960). 
)2( أخرجه مسلم (1814). 
حك 


باب صِمَةِ الذَّكةٍ 6 


قيل له: إن العرب قد تضمر الفعل فى الكلام إذا كان في اللفظ دليل عليه » 
ألا ترئ إلئ قول الشاعر: 


علفنتهاتبناوماء بارة() الولف فياه 


ماد 
[معناه: وسقيتها ماء باردا» فأضمر الفعل» كذلك هذا] . 
معناه: نحرنا البدن وذبحنا البقرء وأضمر الفعل. 


وقال أبو حنيفة : إن ذبح ما يئحر 279 أجزأه ذلك » والنئحر حت إليّ . 
وكذلك قال أبو يوسف . 


وقالا: إن نحر شاة» أجزأه» والذبح أحب إلينا. 


وقال محمد في الجامع الصغير: لا بأس بأكل الجزور إذا ذبح ذبحا ولم 
ينحر» فإن نحرت الشاة أو البقرة ولم تذبح » فلا بأس بأكلهاء ولا أحب أن يفعل 
ه201 . 


وقال مالك: إذا ذبح البدن» لم تحل(؟». 
لنا: قوله كَلِدِ: «أنهر الدم بما شئت2200, وقال: (ما أنهر الدم وأفرئ 


() والشطر الثاني من البيت (حتئ شتت همالة عيناها)» كما في لسان العرب لابن منظور 
(؟/90م؟)؛ وخزانة الأدب لابن الحجة ؟/7176. 

(؟) في م (ناقة) . 

() وعبارة الجامع الصغير: «ولا بأس بالجزور إذا ذبح » والشاة والبقرة إذا نحرتا» (مع شرح الصدر 
الشهيد) ص١‏ 5 0 . 1 

(:) قال ابن الحاجب: «فإن نحر ما يُذبح أو بالعكس لضرورة أكل» كما لو وقع في مهواةٍ» ولغير 
ضرورة فالمشهور التحريم..» جامع الأمهات ص 0؟7. 

)0( أخرجه النسائي في الكبرئ (441 5 )» وفي المجتبئ (4501)؛ وأخرجه البخاري بلفظ (ما أنهر- 


اوذنا 


كتاب الذبائح ناك 
> ا بيج 


الأوداج » فكَلٌ)”" ؛ ولأنه قطع العروق المشروط قطعهاء فكأنه قطعها علئ الوجه 


المأمور به. 

وقال أبو حنيفة: إن ضرب عنق جزور بسيفف,» فأبانها وسمّئ» فإن كان 
ضربها من قِبَل الحلقوم» فإنه يؤكل وقد أساءء وإن كان ضربها من قبل الظهر , 
فإن كان قطع الحلقوم والأوداج قبل أن يموت » أكل وقد أساء. 

وكذلك هذا فى الشاة وكل ذبيحة ؛ وذلك لأنه إذا ضربها من قل الحلقوم ‏ 
فقد قطع العروق المشترط فيها الذكاة» وزاد في ألمها زيادة لا يحتاج إليها في 
الذكاة ؛ فيكره ذلك » ولا يمنع الأكل كما لو جرحها. 


وأما إذا ضربها من القفاء فإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل ؛ لأنها ماتت 
قبل الذكاة» وإن قطع العروق قبل موتها فقد فعل7 المشترط إلا أنه زاد في 
ألمهاء وذلك مكروه. 

قال أبو حنيفة: إن قطع رأس الشاة في الذكاة» أكل » وإن تعمد ذلك فقد 
أمناعع وكدذلك قال أب و يسف »وهلا لما بيتاه:: 


قال: وكل ذكاة [أجزأت]”" وأكل المذبوح بها مما ليست الذكاة التامة التى 
ذكرت لك فى أول الباب» فإن ذلك مكروه» وإن تعمده المذكى أن زاد عليه أو 
نقص منه ؛ وذلك لأن الزيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة» فصار كعقرهاء ولهذا 
- الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه) (7717/1) ؛ ومسلم .)١954(‏ 
)١(‏ هذا الحديث ملفق من حديثين لرافع بن خديج . انظر: نصب الراية 5 /187. 


(0) في م (فقد وجد الشرط). 
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ى و 
!لم6 0 3 


قالوا إذا ذبحها كره له أن يكسر عنقها قبل أن تموت » وكذلك يكره سلخها قبل 
أن تبرد ؛ لما في ذلك من زيادة الآلم. 


وأما النقصان الذي ذكره؛ فإنما أراد أن يتعمد ترك شىء من العروق ؛ لأن 
الذكاة التامة ما استوفئ فيها قطع العروق » فيكره ترك بعضها("©. 


(1) انظر: الأصل 747/0 وما بعدها ؛ متن القدوري ص 444 . 


52816 


التسمية عل الذبيحة 
سمب مل حا هس 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: التسمية على الذبيحة عندنا فرض» لا 
تصح الذكاة مع تعمد تركهاء فإن ترك ذلك على وجه النسيان» صَحّت الذكاة. 
وقال الشافعي: إذا ترك التسمية عمدًا جاز الأكل» وقال مالك: إذا تركها 
ناسيًا لم تؤكل(©. 
أما]3 ركه عمد قلقو سنال +( ول مكار يها 1 تتخكر اشر لد 
وَإِنَّهُ لَفِسَقٌّ # [الأنعام: ]18١‏ ؛ ةرت يلدي روط الي 
بدلالة قوله تعالى: # موأ مِمَا أَمَسَك علبي وَأددوأْ أَسْمَ أنه عََيَهِ © [المائدة: 4] » وقال 
كَكِدٌ لعدي بن حاتم: ضما و" 
شاركه كلبٌ آخر فلا تأكل؛ إنما سمّيت على كلبك0( ؛ ولأن ذبح الهدايا قربة 
شرع في ابتدائها ذكر الله تعالى علئ وجه المسخالفة للمشركين» فكان ذلك شرطا 
ككييرة الفناذةولآن السلفيق امكل عليه تجوار الأكز ععد د« لمعيه 
ناسيّا» فسألوا النبي يك عن ذلك» فلو كان الترك بكل حال لا يمنع من الأكل , 
لبيّن لهم ذلك في الجواب » ولم يمسك عن بيان الإشكال . 
() «والتسمية سئة عند الشافعي » فإن تركها ولو عامداً لم يحرم.... انظر: الأم ص 7١‏ ؛ المنهاج 
ص 0 8ه ؛ رحمة الأمة ص .٠١‏ 
وقال ابن الجلاب المالكي: «والتسمية شرط في صحة الذبيحة فمن تركها عامدا لم تؤكل ذبيحته 


وإن تركها ناسياً » أكلت ذبيحته). التفريع 0غ. 
(+) أخرجه البخاري (0117)؛ ومسلم .)١1979(‏ 
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باب التسمية على الذبيحة 


وأما الكلام على مالك ؛ فلما روي عن النبى ككةٍ أنه سيْل عَم نسي 

5 . 5 ف صَلائئَهُ ٠‏ 01 8 )0( 3 
التسمية علئ الذبيحة» فقال كَلةِ: (اسم الله على لسان كل مسلم) ؛ ولان 
الأكل. 

وليس هذا كنسيان تكبيرة الصلاة ؛ لآن الأذكار فى الصلاة أدخل منها فى 
التسمية ؛ بدلالة أنها تجب ابتداء وبقاء؛ فلذلك جاز أن يستوي فيها النسيان 
والفمد» ولس سيناة التسسية كيان عفن 'الغرو 1" والآن الشيية وضقة 
لمخالفة الكفارء والذبح وضع لإراقة الدم» ويختلف حكم نفس الشيءء 
وأركاتد يروما دل فتر عل في 

قال: وكذلك الكتابي إذا ترك التسمية عامداء لم تؤكل ذبيحته» وإن كان 
ناسيًا أكلت ؛ لآن المسلم إذا لم يجز أكل ذبيحته مع تعمد ترك التسمية» فلأن لا 
يجوز ذلك في الكتابي أولى . 

قال بشر عن أبي يوسف: من حضر ذبيحة الذمي» فإن ترك التسمية لم 
تؤكل» وإن كان غاب عن ذلك أكل ؛ لأنه إذا غاب عنه» فالظاهر أنه لا يترك 
ال لتسمية » فوجب حس: الظن به كالمسلم. 

وكذلك روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فقال: لا تؤكل ذبيحة الكتابي 
إذا تعمد ترك التسمية » والتسمية مع الحا" الواحد؛ وذلك لأن الحز هو الذبح, 


00 أخرجه الدارقطني في سننه 140/4 وقال: (مروان بن سالم ضعيف» ؛ والبيهقي في الكبرئ وقال: 
(هذا الحديث منكر بهذا الإسناد) 10/9 ؟. 

(؟) في م (الغروب). 

فرغ في م (القطع للوح). 


/ا 1 


كتاب الذبائح 
يك 


والتسمية من شرائط الذبح . 


قال بشر عن أبي يوسف: لو أن رجلاً أضجع شاة ليذبحهاء وسمى ثم بدا 
له فأرسلهاء وأضجع أخرئ فذبحها بتلك التسمية الأولى» لم يجزه ذلك ولا 
يؤكل ؛ [لأن] هذا قد ترك التسمية [متعمدا] . 

ولو رمئ صيدا وسمّى فأخطأه وأصاب آخر فقتله» فلا بأس بأكله ؛ لأن 
التسمية في الرّمي على إرسال السهم والنشابة » وليس علئ الإصابة تسمية » ولو 
كانت التسمية علئ الإصابة » لم تجزئه تسمية الإرسال» وكان إذا أراد أن يرمي 


اليد فتن إذا وفعت النشابة: 


وكذلك إذا أرسل كلبّاء فإنما التسمية على الإرسال» ليس على أخذهء ولا 
بأس بأكله وإن أخذ غير الذي أرسله عليه» فالتسمية علئ الذبيحة علئ الحز 
شب » لسن هرا أعل السكين: 

وإذا ترك التسمية عمدًا على الحرٌّ لم يؤكل » وهذا فرق صحيح ؛ لأن ذبح 
المقدور [عليه | يتمكن فيه من التسمية [عند الإصابة [(0) » فلا معنئ لتقدمها. 

وأما غير المقدور» فلا يتمكن [فيه] من التسمية عند الإصابة وعند أخذ 
وصار ذلك الفعل منه كالحرٌ فى المقدور [عليه] » وعلئ هذا التعيين ؛ لأنه يقدر أن 
يسمى على ذبيحته بعيئها » فلزمه تعيين التسمية [01/]] [لكل ذبيحة ]!") » ولا يقدر 
)١(‏ في أ(عند الحرٌ) والمثبت من م. 
)١(‏ في أ(لأجل ذبحه) والمثبت من م2 ج٠‏ 
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97 باب التسمية على الذبيحة 3 
غلن تعيين السعية افق الضيد» لآن الكلن:قد يرسل على “صيد فيأخد غيرة؛ 
فلذلك سقط التعيين فى الصيدء ووجب فى المقدور [عليه] . 

قال: ولو أن رجلاً ذبح شاة وسمّى » ثم ذبح أخرئ» فظن أن التسمية الأولئ 

ولو رمئ بسهم فقتل به من الصيد اثنين فلا بأس بذلك» وكذلك كلب 
أرسله وسمّى فقتل [به] من الصيد اثئين فلا بأس بذلك ؛ وذلك لأن الذبح يتجدد 
فيه الفعل عند كل ذبيحة ؛ فلذلك يجب تجديد التسمية ٠‏ 

فأمّا الرمي والإرسال» فهو فعل واحد» وإن كان يتعدئ إلئ مفعولين » فأجراً 
فيه تسمية واحدة» وصار لاله الصيد من الذبح أن يضجع شاتين ويمر 
السكين عليهما معًا» فيجزئ فى ذلك تسمية واحدة. 

فإن قيل: ظنه أن التسمية علئ الشاة الأولى تجزئ عن الثانية عذر كنسيان 
التسمية » قيل [له]: حكم [الجهل](') مفارق لحكم النسيان ؛ بدلالة أن من جهل 
5. اليك 0 إثرة 5 . 1( 
أن الأكل يفطر“" الصائم فأكل بطل صومه» ولو نسي صومه فأكل لم يبطل 
[صومه] . 

قال: ولو نظر إلئ جماعة من الصيد» فرمئ وسمئ وتعمدها» ولم يتعمد 
واحدًا بعينه» فأصاب منها صيدا فقتله؛ فلا بأس بأكله » وكذلك الكلب والبازي 
والفهد. 


)١(‏ في أ (تعيين) والمثبت من م. 
(؟) في أ (الجاهلية) والمثبت من م. 
فق في م (لا يفطر) . 


اكلا 


0 8 كتاب الذبائح 9 5-2 

9 9 لتك 

ذلى أذ وياد نظن إل :لافقالا" سانلاه قن اليل رجه كاعصتعها 

[وذبحها]''" وتزك السمية :“فظو أن فلك السمية فجوعن قلق يأكل + هن" فل أنه 

لم يسم على الحزء وليست التسمية علئ النظرء وإنما التسمية علئ الذبح نفسه؛ 

وذلك لأن تعيين الذبيحة بالتسمية غير متعذرء فكان [ذلك] شرطاء وتعيين 

الصيد بالإرسال متعذرء فلم يكن ذلك شرطًا ؛ ولأن الذي يملكه من الفعل في 

الإرسال» إنما هو الإرسال أو الرمي ) فاعتبرت التسمية عندما يملكه. وفي 
المقدور يملك الذبح والحز» فاعتبرت التسمية على ذلك . 


قال: ولو أن رجلا أرسل كلبّا وترك التسمية متعمدا » فلما مضئ الكلب يتبع 
الصيد سمىا وزجره» فَأَخدل الصيد فقتله, لم يأكل انزجر أو لم ينزجرء |[ لا 
يوكل |1" فى!| كل | واحدفن: الرسزية » الأ اعداء الأرسال كام يقير مسلية» 


ولو كان الكلب اتبع الصيد من غير أن يرسله مرسل » فزجره وسمّى» فإن 
انزجر فأخذ الصيد فقتله» فكلّ » وإن لم ينزجرء لم يأكل ؛ وذلك لأنه لما أرسل 
الكلب ولم يسم» فقد تعلق بالإرسال حكم الحظرء وهو فعل أجريّ مجرئ 
الذبح » فإذا زجره بعد ذلك فانزجر» صار كالذبح بغير تسمية إذا أعاد إمرار 
السكين فيه وسمّى » وعلئ هذا إذا أرسل المجوسي كليًا فزجره مسلم» فانزجر. 
وأما إذا [تَرَسَّلَّ ]!" الكلبٌ بنفسه؛ فلم يوجد فعل يتعلق به حكم» ألا ترئ 


)000( الزيادة من م ج. 
(0) في أ (لا يأكل) والمثبت من م2 ج. 
0 في أ (لم يرسل) والمثبت من م» ج. 
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مع باب التسمية عل الذبيحة 5 
أن “قعل الكلية لا ايواضفب بالحظر والإباعة ‏ وافا لا يوم نا فيل الكلب من 
غير إرسال ؛ لأن فعله غير( معتد به فكأن الحيوان مات حتف أنفه» وإذا لم 
يوجد فعل يتعلق الحكم به حتىئ زجره مسلم وسمّى فانزجرء تعلق الحكم 
بالزجر » لما لم يتقدمه ما يتعلق به حكم ؛ فصار ذلك كابتداء الإرسال منه . 

وليس كذلك إذا لم ينزجر ؛ لأن فعل الآدمي لم يؤثر فيه » فصار كأنه لم يزجر. 

قال أبؤ تشقن ولو أن وغل أرسل كلا إله] على صيد وسمئ »ع فاكلة 
فشق بطنه وأخرج ما فيه» ولم يأكل» فأدركه الرجل وبه رمق» فليس عليه أن 
يذكيه » وهذا قد ذكاه الكلب وفرغ منه. 

وكذلك لو جراه باثئنين» أو أخرج ما في بطنه» فهذا بمنزلة الذبيحة» ولا 
يذكي ؛ وذلك لأنه إذا بلغ إلى هذه الحالة» لم يبق فيه حياة مستقرة» فلم يعتد 

وكان أصحابنا يقولون هذا الجواب علئ أصل أبى يوسف , فأما على قول 
أن عييةء نهب أن زايضة كل خال» إن له يلبحه» لم يؤكل #الآث الخياة 
التى ليست بمستقرة عنده فى باب الذكاة كالمستقرة » ألا ترئ أنه قال في المتردية 
إذالأضدف:ؤفنيا رمق > أكلك: 


وقال أبو يوسف: إن كانت تبقئ أكثر من نصف يوم أكلت» وإلا لم تؤكل . 


وقال محمد: إن كانت تبقئ قدر اضطراب المذبوح لم تؤكل » وإن بقيت 
اكثر من ذلك اكلت. 


)١(‏ في م (غير منعقد). 


50١ 


كتاب الذبائح 
ا الل ل يوهي 


قالوا: فهذه المسألة يجب أن تكون على ذلك الأصل » فمن جعلها كالميتة 
لم يوجب ذكاتهاء ومن جعلها كالحية أوجب ذكاتها(©. 

قال وكل شاةا 3 بحت فافظريت تزقع من كرق0) فماتت» أو وفعت فق 
ماء؛ فلا بأس بأكلها؛ وذلك لأن الذبح ذكاة مستقرة غير موقوفة على شرط 
مستقبل » لا يعتد بما يحصل بعد ذلك من الوقوع والغرق. 

وليس هذا كالصيد إذا رماه بسهم فوقع في ماء أو علئ حجر؛ لأن جرح 

وقال علي بن الجعد عن أبي يوسف: إذا ذبح الرجل الشاة وسمّى » وفرئ 
الاوداج وأنهر الدم واستقبل القبلة أو لم يستقبلها؛ فل" 58 بأكلهاء وهذه 
ذبيحة » غير أنه قد أساء فى تركه استقبال القبلة . 

وذلك [لما روئ] حَسَن عن علي رضوان الله عليه: أنه كان إذا ذبح استقبل 
القبلة . 


وعن [ابن] عمر: أنه كان يستحب أن يوجه بالذبيحة إلى القبلة . 

وعن الشعبي قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة إلى القبلة ؛ ولأن 
المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم الأوثان» فاستحب مخالفتهم باستقبال جهة 
القبلة التي هي جهة الرغبة إلى الله تعالى . 
(1) انظر: اللأصل 54/6", 560". 
(؟) في م (فوقعت في بئر)؛ وج (من فوق بيت). 
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2 باب التسمية على الذبيحة 


وأما جواز الأكل إذا ترك ذلك» فلقوله #29: «أنهر الدم بما شئت)24» وقوله: 
(ما أنهر الدم وأفرئ الأوداج فكل)00. 

قال: وإن تركت التسمية » لم تؤكل » وإن تركها ناسيًا » أكل » وهذا قد بيّناه . 

وقد اختلف الصحابة في النسيان» [فقال علي وابن عباس: إذا ترك التسمية 
ناسيًا أكل] » وقال ابن عمر: لا يؤكل» فالخلاف فى النسيان يدل علئ اتفاقهم 
في العمد » وليس حكم التسمية عندهم كاستقبال القبلة ؛ لأن التسمية مقصودة في 
الذكاة) منصوص عليهاء والاستقبال غير منصوص عليه » فكان حكم التسمية 


ع 


اقوئ . 
قال أبو يوسف عن أبى حنيفة: إذا جزرت فلا تقل: اللهم تقبل عن فلان» 
جرد التسمية مع الحزٌء فإذا فرغت فادع بالتقبل . 
وروئ أبو يوسف ذلك عن أبي حنيفة عن حماد [1. لا/رب] عن إبراهيم » 
وكذلك قال الو سيك" : ادع بالتقبل قبل الذبح إن ا قف أو يعد وذلك لقوله 
تعالئى: 9# قل تََعُوأ مم أنه حا 74" [الجن: 16] ٠‏ 
وروي عن ابن مسعود قال: جرّدوا بالتسمية ؛ ولأن المشركين كانوا يذكرون 
مع اسم الله تعالى غيره» فالواجب مخالفتهم . 
والذي روي (أن البي جك 
)00( الحديث الأول أخرجه الشيخان بمعناه: البخاري (7057» 01417) ؛ ومسلم »)١974(‏ والثاني 
ملفق بين حديثين لرافع بن خديج » وجزء منه في الصحيحين» كما قال الحافظ ابن حجر في 


الدراية» ؟//1١7.‏ 


(0) في م 9 قلا مَدَمٌ مَمَ أله إلا ءَاحَرَ 4 [الشعراء: 517] . 


ضحئ بكبشين: احدهما عن نفسه ) والاخر 


ارحنا 


9 كتاب الذبائح 5 
عن أمته)”'"» فيجوز أن يكون قال ذلك قبل الذبح أو بعده. 
قال بشر عن أبي يوسف: لو أن رجلاً سمّئ علئ الذبيحة أو الرمية'") 
بالفارسية وهو يحسن العربية أو لا يحسنهاء أجزأه ذلك عن التسمية لقوله تعالئى: 
3 أ أَسَمَ لَه عَكَهِ 4 [المائدة: 6] ولم يفصل . 


وهذا ظاهر [علئ] قول أبي حنيفة: في اعتبار المعنئ في [ حكم] التكبير» 

فأمّا على قولهما: فلا يجوز التكبير بالفارسية لمن يُحسن العربية » وتجوز 
التسمية؛ لآن حكم التسمية أضعف» ولذلك يختلف في النسيان والعمدء 
ويستوي في التكبير. 

وقال عن أبي حنيفة: لو أن رجلا ذبح شاة» فقال: اللهم اغفر [لي]ء أو 
فل اذللك ات وميه فيد آر: إزمالة فنا تع ميك قلذ كرون هذا مغدلة 
التسمية» ولا يأكل من ذلك؛ لأن المقصود ذكر اسم الله تعالئ علئ طريق 


وقال بشر وعليّ عن أبي يوسف: إذا رمئ صيدا فذكر | اسم] الله تعالئ عند 
الرمي بتهليل » أو بتكبير» أو بتسبيح » أو بتحميد» فهو مثل التسمية » هذا قول 


)١(‏ أخرجه الحاكم مفصلاً ‏ (إذ أورده المؤلف بمعناه مختصرًا) ‏ في المستدرك » 707/5 ؛ وأخرج 
أبو داود (الجزء الأول) (77/45)؛ والنسائي في المجتبئ (1114)؛ وأحمد في المسند؛ 
0. 
انظر: الدراية» 58/5 ؛ نصب الراية» 1617//8. 

(؟) في م (بالرومية أو بالفارسية). 


باب التسمية على الذبيحة 


ا 


قال: والتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح بمنزلة التسمية للجاهل بالتسمية 
وللعالم بها؛ وذلك لآن المأمور به ذكر اسم الله تعالئ على وجه التعظيم» وهذا 
موجود في جميع هذه الألفاظ » وهذا ظاهر علئ أصل أبي حنيفة ومحمد في تكبير 
الصلاة. 


فأما على قول أبى يوسف: فلا يجوز الدخول فى الصلاة إلا بالتكبير ؛ لقوله 
يك في حديث الأعرابي: ثم تكبر)(2: وقال في الذكاة: «إذا أرسلت كلبك 


وذكرت اسم الله تعالى» فكل)(©. 

وقال في الأصل: أرأيت الرجل يذبح الشاتين والثلاثة » فسمّى على الأولى 
منهماء ويدع التسمية على غير ذلك عمداء قال: تأكل الشاة التي سمّئ عليهاء 
ولا تأكل ما سوئ ذلك247» وقد بيّنا هذه المسألة. 


[قلت: أرأيت لو أضجع شاة ليذبحها » وسمّى عليه » ثم ألقئ السكين وأخذ 
المذبوح دون الآلة » والمذبوح واحد» ولا معتبر باختلاف الآلة. 


وليس هذا كمن سمّى على سهم ثم رمئ بغيره» أنه لا يؤكل ؛ لأن التسمية 
في الرمي لا يقع على الرمي » وإنما يقع على السهم » والتسمية علئ أحد السهمين 
() في أ (وأبي يوسف) والمثبت من م. 
(؟) حديث المسيء في صلاته. أخرجه البخاري (197) ؛ ومسلم (0941 . 


(م) أخرجه البخاري (0174) (من حديث عدي) ؛ ومسلم (1159). 
(:) وتكملتها: «... مما ترك التسمية عليه عمدًا). الأصل 9//0. 
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قلت: [أرأيت أن] رجلاً أضجع [شاة] ليذبحهاء وسمّى عليهاء فكلمه 
إنسان أو استقئ ماء فشرب» أو أحدّ السكين قليلاً» ولم يكبرء ثم ذبح على تلك 

قال: أرأيت إن تحدث » وأطال الحديث» أو أخذ في عمل سوئ ذلك ثم 
ذبح » هل تؤكل ؟ قال: لاء [ ما هذا فأكرهه ؛ وذلك لأنه إذا لم يطل ما بين التسمية 
والحرٌ لم يعتد بالفصل ؛ لأن ذلك القدر لا يحترز عنهء فكأنّه سمّى مع الحزٌّء وإذا 

قلت: لو أن رجلاً ذبح فقال: الحمد لله على ذبيحته» ولم يزد على هذاء 
هل تؤكل ؟ قال: نعم » وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر » يريد بذلك التسمية » 
فهذا كله تسمية» ولا بأس بأكلها. 

وكذلك كل شيء ذكره من أسماء الله تعالى علئ ذبيحته يريد به التسمية» 
هل تؤكل بذلك؟ قال: نعم(" ؛ وذلك لأن التسمية لما كانت شرطا في الذبائح , 
يعتبر وجودها مع القصد إليهاء كذكر الله تعالئ في ابتداء الصلاة. 

قال: فإن قال: الحمد لله » يريد أن يحمده» ولا يريد به التسمية » هل تؤكل 
ذلك ؟ قال: لا ؛ وذلك لأن حمد الله تعالى قد يذكر علئ وجه التسمية » وقد يذكر 
علئ وجه شكر النعم سابقًا. 

فإذا أراد به غير التسمية » لم يقع عنها. والله تعالئ أعله7". 


)١(‏ الأصل 4/5و وو". 
() انظر: الأصل 45/0 وما بعدها ؛ متن القدوري ص 55 وما بعدها. 
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ما يكره فعله بالذبيحة قبل الذبح وبعده 
حب مت وه وده - 


5 1 000 ع 4 ٠.‏ عر ع8 

قال أبو الحسن: وإذا أراد الرجل أن يذبح الذبيحة» كه له أن يجرها برجلها 
إلى المذبح ؛ وذلك لأنه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة. 

قال: ويكره أن يضجعها ويحدٌ الشفرة؛ وذلك لما روي [أنه] رأئ رجلا 
قد أضجع شاة وهو يحد الشفرة» فقال له: «أردث أن تميتها ميتتين» ألا حددتها 
قبل أن تضجعها)(©. 

وروي أن عمر رطقي رأئ رجلا قد أضجع شأة وترك رجله علئن صفحة 
وجهها وهو يحد الشفرة » فضربه بالذرة» فهرب وشردت الشاة» فقال له عمر: 
هلاحددتها قبل أن تضع رجلك موضع وضعتها؛ ولآن البهائم تحس بما تجزع 
منه» فإذا أحدٌ الشفرة وقد أضجعهاء زاد فى ألمهاء وذلك لا يجوز. 

ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع ؛ وهو العِرّق الأبيض الذي في عظم الرقبة » 
ويكره له أيضًا الذبح بعد ذلك أن ينخعها قبل أن تبرد » فيحزٌ حتى يبلغ النخاع . 

ويكره له أيضًا أن يخرج العظم. 

ويكره له أن يسلخ الشاة قبل أن تبرد؛ وذلك لأن هذا زيادة ألم لا يحتاج 
إليه في الذبح » وقد روئ أبو الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس: أن رسول 
() فى أكثر الروايات بلفظ (موتات)» أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاء 6 //701 ؛ 

وعبد الرزاق في المصنف » 48/4 » مرسلاً؛ انظر: التلخيص الحبير» 147/5. 
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كتاب الذبائح 


خخ وهم 


الله مَل قال: «إن الله تعالئ كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذئحة نقد أحدكم شفرته ) وليرح ا 


قال: فإن نجع أو سلخ قبل أن تبرد» فلا بأس بذلك ؛ لأنه لا يوجد فيه ألم » 
فصار 0 كتفصيلها . 

قال: وهذا كله لا يحرم الذبيحة» ما كره قبل الذبح وبعدها ؛ لأن النهي عن 
ذلك ليس بمعنى في المنهي عنه» وإنما هو لما يلحق |بالحيوان] من الضررء 
التو اقفن قير المعين الاانقيد لفان" : 


(1) أخرجه مسلم (100١)؛‏ والترمذي (505١)؛‏ والنسائي في المجتبئ *٠5(‏ 5) وغيرهم. 
(0) انظر: الأصلء 9/6و" .8.٠١‏ 


50 


باب ما يكره أكله من الشاة 5 3 
ااا 0-1 اتجة 55 


بَابْ 
ما يكره أكله من الشاة 
1512118 
روئ الأوزاعي عن 0 بن أبي جميل ]27 عن مجاهد قال: كره رسول الله 
ككِهَ من الشاة الذّكَر والأئتيئن جوائت زو زكر مك و 
والدَّم00» : 


قال أبو حنيفة: : الدّمُ حَرَامٌ » وأكره الميتة ؛ وذلك لقوله تعالئ: : حرمت عَلِتَكر 
ميته وَلدَمُ * [المائدة: +] » فلما تناول النَصض الدم» قطع بتحريمه وكره ما سواه ؛ 
لأنههها 'تحتفغه الآنفيين وتكرهه وهلا المغو سين الكراغلة > لقوله تحال : 
لوََوْمْ عَبِيّهِمْ الْحَبِكيِتَ 4 [الأعراف: 1007] . 


م5 
35 


وروي عن ابن عمر [أنه] سئل عن القنفذ» فتلا قوله: #قّل 5 
5 ِل مُحَرَّمًا عَلّ طَاعِيم يَظْعَمُهُد؟ [الأنعام: 21140 فقال شيخ عنده: سمعت 


00 


عد 


[69 ما بين المعقوفتين (قدر صفحتين) سقطت من أ» والمثبت من م» ج. 

(١ (2‏ الْعْدَّة: عضو مُفرز مكون من خلايا له قناة) » وجمعها: غَدّد. 

ف (المَرّارة: كيس لااصق بالكبدء تختزن به الصفراء» وهي تساعد علئ هضم المواد الذهنية ع 
وجمعها: مَرَار) | لمعجم الوجيز (مرر) . 

:) (المَكّانة: كيس أسفر البطن » يتجمع فيه البول إفراز من الكليتين». المعجم الوجيز (مثن) . 

(4) أورده العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار بلفظ (كان لا يأكل...)» وقال: «البيهقي من حديث 
ابن عباس بإسناد ضعيف » ورواه البيهقي من رواية مجاهد مرسلاً»؛ 500/١‏ ؛ رواه محمد في 
كتاب الآثار وذكر بدل (القبل) الحياء ص 1994. 
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كتاب الذبائح 


# اخ ل لي 
أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند النبى يليه » فقال: «خبيثة من الخبائث)7"': فقال 
ابن عمر: إن كان رسول الله يَلِهِ قال(" ,2 فهو كما قال. 


1ك 


)١(‏ أخرجه البيهقى» وقال في سنده: وهو إسناد فيه ضعف» 777/9؛ وقيل غير ذلك فى سنده. 
انظر: التلخيص الحبير» .١600/5‏ 
(0) في م (قالهء فهو يكره). 


انها بذك ند 


بَاب 
ما يذ به 
بت مت وت جه 
قال أيّده الله: أصل هذا الباب: أن الآلة على ضربين: آلة تقطع » وآلة تفسخ ‏ 


فالآلة التي تقطع على ضربين: حادة» وكليلة . 


فالحادة: يجوز الذبح بهاء حديدا كانت(" أو غير حديد» ولا يكره. 


والكليلة: كت الذبح بهاء ريا ادك 707 أو غير حديد. 


والأصل في جواز الذبح بغير [الحديد]”*): ما روئ عدي بن حاتم » قال: 


ل ا ايد 


بشقة العصا؟ قال: : «أنهر الدم بما شئت شئت » واذكر ا سم الله تعالى) . 


ورُوي أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بمروة » فسأل كعب رسول الله 


كَِ عن ذلك » فأمر بأكلها0"©. 


ولأن الحديد لا يتعلق الحكم بجنسه وإنما يتعلق بحدّه ؛ بدلالة أن الحديد 


الذي ليس بمحدد لا يجوز الذبح به» فإذا وجد التحديد في المروة والليطة0©, 


)00( 
00( 
فيه 
)0( 
)0( 
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فى م (جديدا كانت أو غير جديد) . 

في م (لا يجوز). 

في لطيدا كانت ا 

ريه عد الج 50 06/5" ؛ والطّحاوي في مشكل 
الآثار 7ا/مغ : ٠‏ 

«الليطة ‏ بكسر اللام وسكون الياء -: هي قشرة القصب اللازق». 


اال 


كتاب الذبائح 5 ةٍ 


جاز الذبح بهما. 

وأما الكليل من الآلة إذا كانت تقطع فإنما يكره؛ لما فيه من تعذيب 
الحيوان ؛ ولأن النبى يَكْةِ أمر بتحديد الشفرة وإراحة الذبيحة. 
ويكره » وقال الشافعي: لا يجوز”". 

لنا: أنه [آلة] يتصرف فيه كما يتصرف في المروة والليطة » فإذا جاز الذبح 
بأحدهماء جاز بالآخرء وأما قوله 249 
أو ظفرء فإن الظفر مُدى الحبشة ؛ والسن عَظم من الإنسان)”" » فإنما أراد بذلك: 
السن القائم والظفر القائم؛ بدلالة أن الحبشة كانت تفعل ذلك إظهارًا للجَلّد ؛ 
وبدلالة أنه روي فى بعض الأخبار أنه قال: «إلا ما كان قرضا بسن » أو جَرًا 
بظفر) » والقرض إنما يكون بالسن القائم . 

وأما القسم الثاني: وهو الذي يبرد ويفسخ , وهو الظفر القائم والسَّنّ القائم» 
فإذا ذبح به كان ميتة ؛ للخبر» ولأنه لا يمكنه التصرف فيه كما يتصرف في الآلة» 
وإنما يعتمد عليه فيتخنق”" وينفسخ » فلا يحل أكله. 

وقد كان الشيخ أبو عبد الله | الجرجاني] ألزم إذا طال الظفر» فأخذ إنسان 
بيد صاحبه [فذبح] فأمرٌ يده كما يُمرٌّ السكين » فقال: يجوز ذلك7؟ . 


: #أنهر الدم بما شئت إلا ما كان من سن 


والمّروة ‏ بفتح الميم -: وهي حجارة بيض براقة يقدح منها النار». الجوهرة 775/57 . 

.٠١”ص انظر: الأم ص8 !؛ ؛ المنهاج ص4" ؛ رحمة الأمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى الكبرئ» 781/94؛ وأبو عوانة في مسنده» 5 ؛ والشافعي في مسنده» 
٠١‏ ". كلهم بلفظ (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه...). 

(؟) في م (فيحر). 

6 ابطر ]ميل رومن وم 


من تُؤكل ذبيحته من المذكين» ومن لا تُؤكل 
مت ته د 


قال أبو الحسن: لا تصِح الذكاة إلا من مسلم أو كتابي» يعقلان الذبيحة » 
ولا يتركان التسمية عمدّاء والمسلم والذمي فيما يصح به الذكاة سواء. 

أما ذكاة المسلمء فلا خلاف في جوازهاء وأما الكتابي فلقوله تعالى: 
وملعم اينَ ووأ اكب ِل لي 4 [المائدة: ه]ء ولا يجوز أن يحمل على غير 
الذبائح ؛ لأنه لو كان كذلك لم يخص بأهل الكتاب ؛ ولأنه يؤمن بكتاب من كتب 
الله تعالى » وتحل مناكحته كالمسلم. 

قال: وإن كان الذابح كافرًا من غير أهل الكتاب» لم تؤكل ذبيحته كائنًا مَنْ 
كان وما كان دينه ولأي شيء عبده؛ وذلك لقوله تعالئ: وَل مَأْكُلْوا مِبَا لآ 
يُدْكَرِ أَشْر أَنَّهِ عَّهِ 4 [المائدة: ]1١١‏ » ومن ليس بكتابي لا يذكر اسم الله ؛ [؟.م/أ] 
ولأن الإباحة مأخوذة من الشرع » وقد وردت مختصّة بأهل الكتاب » فمن سواهم 
علئ أصل الحظر . 

قال: وكذلك المرتد عن الإسلام» لا تؤكل ذبيحته إلى أيّ دين ارتد ؛ لأنه 
لايقر على الدين الذي انتقل إليه » فصار كالوثني الذي لا يقر علئ دينه . 


قال: وإن ارتد الكتابي() إلى دين غير أهل الكتاب » لم تؤكل ذبيحته ؛ لأن 


() في ج (الكافر) . 
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المسلم لو انتقل إلى هذا الدين لم تؤكل ذبيحته» فالكتابي أولئ . 

فإن ارتد [غير] الكتابي إلى( دين أهل الكتاب » أكلت ذبيحته » وينظر إلى 
حاله وديئه فى حال ذبحه دون ما سواه. 

وهذا على أصلنا: أن من انتقل من ملة الكفر إلى ملة أقر عليها » فصار كأنه 
من أهلها في الأصل . 

قال: ولا يؤكل عندنا ما ذبحه المُحْرمُ فى الجل من الصيد» [ولا ما] ذبحه 
فى الحرم ؛ لأن الله تعالى سَمَّى فعل المُخْرم قَنْلاً» وذلك في الشريعة عبارة عما 
لا يحل أكله ؛ بدلالة قوله كَكلِ: ااخمس يقتلهن المحرم في الحِلّ والحَرّم)0©؛ 

قال: ولا يؤكل ما ذبحه الحلال من الصيد في الحرّم ؛ وذلك لأنه ممنوع 
من ذبحه لحق الله تعالى » كما يمنع المّحْرِمُ في حال الإحرام» [فكانا سواء](©. 

وما ذبح كل واحد منهما من غير الصيد» فأكله جائز؛ لأنه غير ممنوع من 
ذبحه» فصار [كالحلال]9). 
تؤكل ذبيحته » شَرَط ذلك في الأصل: 
)١(‏ في م (إلئى دين غير دين أهل الكتاب). 
(؟) أخرجه مسلم بلفظ: (خمس فواسق...) )2 (1198). 


() في أ» ج (فيما سواه) والمثبت من م. 
(:) في أ (كالجلالة) والمثبت من م2 ج٠‏ 


باب من تُؤكل ذبِيحتّه من المذكين: ومن لا تُؤكل 5 
5 5 1 


قال: قلت ارايت الصبي يذبحٌ ويسمّي» هل تؤكل ذبيحته ؟ قال: إن كان 
يضبط الذبح » ويعقل التسمية » والذبيحة» فلا بأس به7©. 

قال أبو الحسن 8تك: وكذلك المجنون يذبح في حال جنونه» أو السكران ؛ 
لآأن من لا يعقل التسمية فَذِكرٌّه لها |[ كذكره لغيرها]("©2» فكأنه ذبح بغير التسمية . 

قال: وتجوز ذبائح الصابئين عند أبي حنيفة» وهم عنده أهل كتاب » وهم 
فرقة من النصارئ عنده» وليس يريد الضرب الآخر من الصابئين الذين لا يؤمنون 
بعيسى عل » ولا يقرّون بنبوته كَل » ولهم شرع آخر غير ما النصارئ عليه » فهؤلاء 
لا تؤكل ذبي بيحتهم » وهم عندي هكذا. 

ولم أر هذا(" التفصيل عن أبي حنيفة » إلا أن الحكاية عنه أنهم أهل كتاب » 
وهذه المسألة قد بيّناها في النكاح » أنه لا خلاف فيها. 

وإنما أجاب أبو حنيفة على من يؤمن بِتَبِي وكتاب» ويعظم الكواكب 
كتعظيم [المسلم] القبلة. 

وهما حَمّلا الأمر على من يعظم الكواكب تعظيم عبادة: فهو عابد وثن ) 
فلا يجوز أكل ذبيحته» وحال هذه الفرقة مشكلة؛ لأنهم يتدينون بكتمان 

. ع 

اعتقادهم » فلا تَعْرّف حالهم . 


)00( الأصل ه/٠٠:.‏ 
(؟) في أ (كذكر غيره) وفي ج (كذكر غيرها) والمثبت من م. 
(6) في م (ولم أرَ هذا قيل عن أبي حنيفة) . 


م 
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لا يعرف منهم » وإنما('' يؤمنون بإدريس يلا » ويعظمونه دون غيره من الأنبياء. 

قال: ولا بأس بذبيحة الأخرس المسلم والكتابي ؛ وذلك لأنه من أهل 
الذكاة» وعجزه عن التسمية لا يمنع من صحة ذكاته» كما أن عجزه عن التكبير 
لا يمنع من صحة صلاته. 

قال: ولا بأس بذبائح نصارئ بني تَعْلب الفلاحين وغيرهم ؛ وذلك لانهيع 
علئ دين النصارئ وإن لم يتمسكوا بكل شرائعهم » فصاروا كالنصارئ الأصليين 
إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع . 

ولا بأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب ؛ لقوله تعالئ: #وَيعَام لين 
وه معلرم 1 عق ع 
ووأ لكب حل لي © [المائدة: ه] ؛ ولأنهم يؤمنون بالكتاب » وإنما حربهم معصية 
منهم ) وذلك لا يؤثر في الذبح » كمعصية المسلمين . 

قال: ومن كان من الصبيان له أبوان» أحدهما كتابى والآخر غير كتابى, 
فذبح الصبي وهو يعقل ما شرطناء أكلت ذبيحته» أيِّهما كان الكتابي الأم أو 


م 


الأت: 
وقال مالك: أعتبر الأب» وقال الشافعي: لا تؤكل ذبيحته(" . 
لنا: أن أحد أبويه تؤكل ذبيحته » فكان الولد في حكمه » كما لو كان مسلما . 
قال: وإن ذبح النصراني وأهلٌّ على ذبيحته بغير الله » فسّمع كلامه» لم تؤكل 
)١(‏ في م زيادة (يزعمون أنهم) . 


(؟) «قال الشافعي: في الغلام أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي يذبح أو يصيدء لا تؤكل ذبيحته ولا 
صيده...). الأم ص١4‏ . 


ل 


3 باب من تُؤكل ذبيحتُه من المذكين» ومن لا تُؤكل 28 
زه 
ذبيحته » روي ذلك عن عليّ رضوان الله عليه » وهو قول أصحابنا ؛ وذلك لقوله 
تعالى: «وَمَآ أُِلَّ بد لكي أمَّهِ * [البقرة: +10] ؛ لأنه إذا ذكر اسم [غير] الله تعالى » 
فقد ترك التسمية عامدًاء فلا يجوز أكل ذبيحته”". [والله أعلم] . 


[تمّ كتاب الذبائح بحمد الله ومنته] 


)١1(‏ انظر: اللأصل ٠0٠/0‏ وما بعدها. 
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[05] كتابٌ الصيد 


سه بتع مت وه جاه تاه هد 


قال أبو الحسن «ك: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذه الآية التي أباح الله 
تعالئن فيها الاصطياد » وما أبيح من أكل الصيد» وما حرم» وما كره. 

فإنما أبيح على شرائط نذكرها [إن شاء الله تعالى] . 

قال [ الشيخ رحمه الله تعالئ ]: وجملة هذا: أن الاصطياد بالجوارح والسّهام 
والآلات مباح ؛ لقوله تعالى: #وَماعَلْمْحْممِنَ جوج مكليِينَ © | [المائدة: 4] » ولقوله 
د : (إذا أرسلت كلبك المُعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل » وإذا رميت بسهمك 
وذكرت اسم الله تعالى فكل)27. 

والاصطياد مباح فيما يحل أكله وما لا يحل أكله» فما حَل أكله فصيده 
للأكل» وما لا يحل أكله فصيده لغرض [آخر]”"): إما للانتفاع بجلده أو بشعره» 
أو لدفع أذيته . 

والشرائط التي يستباح بها صيد الجوارح سبعة شرائط: أن يكون الجارح 
مُعِلم ”7 .وآن يكون: ذا جارحة اغين حرم العين»والإرسال”من مسلم أو كاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١854(‏ ؛ والترمذي )١579(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 47/4 7 وغيرهم. 
000( في م (نظري) والمثبت من ج ٠‏ 
000 ووضح ذلك محمد في الأصل: : ااقال: إذا علمه صاحبه » فكان يجيبه إذا دعاهء ويرسله علئ الصيد- 


0 
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فاده 
9221060 


يعقل الإرسال» والتسمية فى حال الإرسال إذا كان ذاكرًا لهاء وأن يجرحه الكلب 
أو البازي » وأن يلحقه المُرسِل أو من يقوم مقامه قبل انقطاع الطلب أو التواري 


فأمًا كوة' التعارخ: مغلم لقولة تعالنع* « تاتون هنا لمك اد 
[المائدة: :] » وقوله 29 : (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالئ فكل» 
وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل» فلعل ذلك الكلب قتله2©0027) فجعل جواز قتل 
غير المعلم سببًا للحظر» فأولئ أن يكون اليقين 9" محرمًا9©). 
وأما كون الآلة من الجوارح: إما بتاب» أو مِخْلَبٍ ؛ فلقوله تعالى: 9إوَما 
عَلْمَحُميَنَ لْلْوَارجٍ مُكِلِيِينَ # [المائدة: ؛] » قيل في التأويل: الجوارح التي تجرح » وقيل 
الجوارح: : الكواسب » ومنه قوله تعالئ: وَل ما كك يحَكم بِأَلتَهَارٍ © [ [الأنعام: ]1٠‏ » 
نمك يلها عار هتزانج لأن الجارح: اي لد 
وحمل الآية على ما له جارحة أولئ ؛ لأنه هو الذي يكتسب بهاء وهو ظاهر 
اللفطع فكان صملة غليه7* أو 10 
- فيأخذ الصيدء فلم يأكل» وأخذ صيدا فلم يأكل» وفعل ذلك ثلاثاء فهذا قد تعلم...). ه/50/1. 
وضبط ذلك أكثر: الشيرازي بقوله: «والمعلم: هو الذي أرسله علئ الصيد طلبه» فإذا أشلاه 
استشلئ » فإذا أخذ الصيد أمسكة وحلئ بينه وبيئة» فإذا تكزر منه ذلك» كان معلمًاء وحَلّ له ما 
قتله) . المهذب 888/7. 
)١1(‏ في م (فلعل الكلب الذي قتله غير الكلب المعلم). 
6 أخرج مسلم نحوه في صحيحه (1979). 
(0) في م (أن يكون ذلك محرما) . 
(:) انظر: الأصل 50/0". 
(5) في م (علئ هذا الوجه). 
() وقال محمد في البازي المعلم: «وتعليم البازي: أن يدعوه صاحبه فيجيبه » ولا ينفر من صاحبه ‏ - 


لكا 
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م 


وأما الإرسال ؛ فلأن النبي كله قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله » فكل» », فذكر الإرسال؛ ولأن الإرسال قد جعل بمنزلة الذكاة ؛ ولهذا 


يعتبر عنده التسمية » ولا بد من وجوده. 


فأمّا كون المرسل من أهلٍ [ اال كف فو الكو تدينة اوكن ا 
يعقل الإرسال ويعرفه ؛ لأن الإرسال بمنزلة الذبح ؛ ولهذا يعتبر فيه التسمية ؛ فلا 
0-0-6 شرائط الذبح. 

وأما التسمية في حال الإرسال للذاكر ؛ فلقوله تعالئ: #فَموأمِنَاأمَسَك علبي 
ووأ لسَمَ ل عََيَهِ 4 [المائدة: 4] » وقد أجمعوا أن التسمية تختصٌ بالإرسال» وقال 
2ه : «إذا أرسلت كلبك المُعَلم وذكرت اسم الله عليه » فكل). 


وأما اعتبار | الذكر]7' ؛ فلأن الإرسال إذا كان كالذبح شرط فيه التسمية مع 
الذكر دون النسيان على ما بيّناه في الذبح . 


فأمّا الجرح » فهي الرواية المشهورة: أن الكلب أو البازي إذا لم يجرح لم 
يحل الأكل : 
وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الكلب إذا خنقه أكل”" » والدليل 
5 صَلِايَه ٠‏ 6 0 3 
علئ اعتباره» قوله كد في صيد المغراض: (إذا خَرّقٌ فكل ؛ وإن أصاب بعرضه 
فلا تأكل)7) فإنه وقيذ؛ لأن | لكلب إذا خنقه دخل فى عموم قوله: “#6 وَالْمَنَحْدوَة 
د فإذا أجاب صاحيه ولم ينفر منه ول فذلك قد تغلم : وكذلك الضقر وغيره :من الطير»- الأصل 
. 
)00( في أ (الذاكي) وفي ج (الذاكر) والمثبت من م. 


(؟) انظر: اللأصل 2710/0/6 #10/5. 
() أخرجه البخاري بلفظ: (كل ما خرق...) (0150). 
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مه د 4 |[ المائدة: ٠]‏ 

وجه الرواية الأخرئ: أن الكلب قد يتوصل إلى أخذ الصيد بالجرح » وقد 
يتوصل بغيره ؛ فصار ذلك موسعا فيه كالجرح في غير موضع الذبح . 

فأما اعتبار لحاقه قبل أن يتوارئ أو ينقطع الطلب ؛ فلقوله © 
حاتم حين سأله عن الرمية إذا وجدها بعد يوم أو يومين » فقال: (إذا وجدتها وفيها 
سهمك وعلمت أن سهمك قتلها فكل»» ومتئ توارئ عنه وانقطع الطلب» فهو 
لا يعلم أنها ماتت من سهمه. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: (كل ما أَصْمَّيت » ودع ما أَنْمَيْت)20©» قال 
أبو يوسف: الذي أصمئ: ما مات في الحال وهو شاهده» والذي أنمئ: ما غاب 
عنه فمات . 

ولأنه إذا قعد عن طلبه» جاز أن يكون لو طلبه لأدركه حيّاء فخرج الجرح 
من أن يكون ذكاة. 

وليس كذلك إذا لم يقعد عن طلبه ؛ لأنه لم يدركه حيّاء فبقي [أن يكون] 
الجرح ذكاة له. 

قال أبو الحسن: وما صيد منه فأخذ حي » فذكاته كذكاة الأنعام» سواء فى 
قَرِي الأوداج » والتسمية » وصفة المذكي ؛ وذلك لأن الذكاة إنما سقطت للتعذر» 
فإذا أخذه حيًا فقد قدر عليهاء فسقط حكم البدل عنها. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ» ١41/0‏ (موقوقًا)» كما ذكر الحافظ في التلخيص الحبير» 


74 ؛ الورواه الطبراني في الكبير» وفيه عثمان بن عبد الرحمن » وأظنه القرشي » وهو متروك» 
كما قال الهيشمي في مجمع الزوائد» 1/5". 
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قال: وأما شرائط ما مات من الصيد قبل أن يقدر على ذكاته: فهو ما قال الله 

. اع روعع رسخ # مركاو + م + ص2 90 0 
تعالئ في كتابه: # يَسْسَلوتكَ مَادَآ أجل لهَمَقلُ أجِلْ لك الطيَبتُ وَمَا عَلْمْسّميِنَ لجْوَاريٍ 
ره ر ؤسمو يوي شا ره ويثا رووه ددع رسو رللاسة رمهلو * م را مي رد 4 
مُكِلينَ متهن مدا عَلَمَك أَلَهُ دلوأ وكا سكن عَلَِيْ ووو أشم أنه علي 4 الآية 
ممسكا علينا» والإمساك علينا أن لا يأكل من الصيد » ويمسكه علئ صاحبه؛ فهذا 
فيما كان من الجوارح يعلّم ترك الأكل بأن يزجّر عنه ويضرّبَ عليه إذا أَكلء فلا 
يكون مُعَلما حتئ يكون كذلك » وهذا فى ذوات الناب. 

وأما ذوات المِخْلَبٍ فإن تعليمه أن يدعئ فيجيب7" ؛ ويتبع الصيد فيأخذه» 
فإن أكل منه فلا بأس بأكل ما صاد. 

فأما قوله تعالئ: ##مُكَلِينَ © بالكسر ‏ فهو صفة الصائد» وقوله: 
#مكلبين  *‏ |بالفتح] - صفة الجارح . 

فأما الإمساك علينا» فهو شرط عندنا فى [صيد] ذوات الناب» فإذا أكلت 
من الصيد لم يؤكل ٠‏ 

وقال مالك: يؤكل » وهو أحد قولي الشافعي"" . 

75 5 روث ه رت 2 ست رس سرلا 5 

لنا: قوله تعالى: # دمو هنآ مسح عل2ك2 4 [المائدة: :] » ومتئ أكل الكلب» 
فإنما أ مسك علئ نفسه» وقال كَْةِ في حديث عدي بن حاتم: (فإن اكل منه فلا 
تأكل» فإنما أمسك على نفسه) ؛ ولأن الكلب يعلم بترك الأكل » فأكله يدل على 
)00 في م» ح (فيستجيب) ٠‏ 1 
(0) انظر: الأم ص :١‏ ؛ رحمة الأمة ص7 ٠١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص48١.‏ 


اننا 


05 


عدم التعليم ؛ ومن شرط الإباحة كون الجارح مُعَلَمًا . 


وأما البازي والصقر إذا أكلا من صيده فإنه يؤكل . 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يؤكل(©. 
لنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال في الكلب إذا أكل من الصيد: لم يؤكل » 
0 2 ع 1 ع 0 
وفى البازي إذا اكل منه: اكل ؛ ولان البازي لا يمكن تعليمه بترك الاكل ؛ لان 
الأكل من طباع البهائم » وإنما يُعلم الكلب ذلك بالضربء فينتهي عن الأكل» 
والبازي إذا ضرب مات [|بالضرب] أو هرب» فلم يمكن تعليمه ذلك » فسقط 
اعتباره ؛ ولان التعليج برع فيه ا العادة, وفى العادة أن الكلب يعلم اك 
الأكل » والبازي يُعلم بأن يضري علئ الأكل ؛ ولأنه حيوان طاهر السؤر» فأكله 
من صيده لا يؤثر فى تخريمه كالآدمى . 
و 
وقد قال أصحابنا: في الكلب إذا جرح الصيد فولغ في دمه: أكل ؛ لأنه قد 
أمسك الصيد علئ صاحبه» وإنما ولغ في الدم » وذلك لا يتعلق به حق الصائدء 
فالأكل منه كالأكل من صيد آخر . 
وذكر حديث عدي بن حاتم » قال: سألت رسول الله يَكَِةٌ فقلت: إنى أصيد 
بكلابى المعلمة فيمسكن عليّ» أفآكل؟ قال: (إذا أرسلت كلابك المعلمة» 
8 95 و 
وذكرت اسم الله وأمسكن عليك » فكل» » قال: قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإث 
قتلن » ما لم يشركها كلب ليس منها) » قال: قلت: إني أرمي بالمعراض فأصيب » 
)١(‏ انظر: المهذب 840/9. وقال النووي: «ويشترط ترك الأكل من جارحة الطير في الأظهر » 


ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يُظن تأدب الجارحة » ولو ظهر كونه مُعَلَماً ثمٌ أكل من لحم صيد» 
لم يحل ذلك الصيد في الأظهر). المنهاج ص ”07 . 
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أفآكل ؟ قال: «إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالئ | فخرق] ء فكل» وإن 
أصبت بعرضه فلا تأكل)(" . 
وهذا الحديث قد دل على جواز صيد الكلب» واعتبار التعليم والتسمية 
والإساك عن الأكل» :و إن شاركه كلت غير معل؟ أو لم يرمئله مرسل: بوبحب 


0 و 3 
وآن السهم إذا جرح اكل » وإن لم يجرح لم يؤكل » فدل علئ تحريم ما رمي 
بالبندق والحجر والخشب إذا قتل ولم يجر-(" . 


وول علو اغعناز العنثمية عكة الرهى: 


وذكر فى حديث عدي قال قلت: يا رسول الله » إنا قوم نصيد بهذه الكلاب » 
فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله تعالى » فكل ما أمسكن عليك 
وإن قتل» إلا أن يأكل» فإذا أكل فلا تأكل » فإنى أخاف أن يكون أمسك على 
نفسه ) وإن خالطها كلاب غيرهاء فلا تأكل). 


أكل الصيد» وأنه يدل علئ ترك التعليم ؛ لأنه يجوز(" أن يكون أمسك على 


نفس( 1) 


وذكر في حديث الشعبي عن عدي بن حاتم» أن النبي كَلْةٌ قال له: «وإذا 


.)19519( أخرجه البخاري (5178)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) انظر: الأصل ه//ا/ا.‎ 
.). في ج (لأنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه)‎ ١ 
.10/7/0 انظر: الأصل‎ ):( 
3” 
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9 
رميت بسهمك », وذكرت اسم الله تعالى» فوجدته من الغدء ولم تجده في ماء. 
وليس فيه أثر غير سهمك » فكل)(2 . 

وهذا يدل على أن المُرْمئ إذا وقع في الماء لم يؤكل ؛ [08.+/1] لجواز أن 
يكون مات من(" الماء » ولم يمت من الرمي ؛ فأما إذا وجده من الغد فهو محمول 
عندنا علئ أنه لم يقعد عن طلبه. 

قال أبو الحسخ بعد تفسير هذه الأخبار: وما بيّدت لك أنه لا يؤكل أو يؤكل: 
فهو ما مات من فعل الجارح أو فعل الصائد. 

ار ا ا اه 

م مرج مه 0 

ذْكّي حَلَّ ذلك أجمع ؛ لقوله تعالى: #وَالْميَحِْفَهُ وَالْموفودة وَالْمترَويَهٌ وَالتِيحَه وما 
أحَلَ السَبْمْ إِلَامَا 5 دَكَيَيه © [المائدة: 0 
فيه أو خفية بعد أن يعلم أنه حَيدٌ فذكئ: حَل في قول أصحابنا جميعا » ولا يعتبر 
كيف كان حالها بعد أن تكون فيها حياة [ورمق]!"؛ فيذكى » فإنها تؤكل!) . 
قال: والكلام في هذا أولا يقع في فصل: وهو أنه إذا قدر على الصيد » فمات قبل 
أن يقدر على ذبحه لضيق الوقت » لم يؤكل عندنا. 


وقال ]محمد بن شجاع ](0) ومحمد بن مقاتل : يؤكل اانا وبه 


. وقال: حسن صحيح » وغيرهما‎ )١5794 أخرجه أبو داود (5859؟)؛ الترمذي‎ )١( 

() في م (عن)» وفي ج (في الماء). 

() في أ (حياة) فقطء وفي م (مستقرة) والمئبت من ج٠‏ 

(:) انظر: الأصل 84/60". 

(5) في م» ج (الحسن بن زياد) والمثبت هو الصحيح كما ذكر الكاساني في البدائع .6١1/8‏ 
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9 3 0 5 0 


قال الشافعي7". 


وجه قولهم: أنه لما ثبتت يده علئ الصيد» زال معنئ الامتناع » وبطل حكم 
الجرح» فصار كالشاة إذا أدركه'» وقد مرضت فماتت في وقت لا يسع 
[لذبحها]”” ؛ لم تؤكل . 

وجه الاستحسان» وهو اختيار ابن شجاع : أن الذبح هو الأصل والجرح 
بدل عنه » فالبدل إنما يسقط حكمه | بالتمكن ]220 من استعمال الأصل » فإذا ثبتت 
يده على الصيد في وقت لا يقدر على ذبحه» لم يقبت حكم الأصل في حقه» 
فبقى حكم البدل. 

وقد قال أصحابنا في الصيد إذا أدركه فلم يأخذه: (لم يؤكل)1* » فإن كان في 
وقت لو أخذه أمكنه ذبحه؛ فلم يأخذه» لم يؤكل ؛ لأنه صار فى حكم المقدور عليه . 


وإن كان لا يمكن [ذبحه]: أكل ؛ لآن يده لم تثبت عليه » [ولم ب ]00 


من ذبحه. 


فأما قول أبي الحسن يهك: فإذا ذكى» حل في قول أصحابنا جميعًا: فهو 
صحيح ؛ لأنه إن كان فيه حياة مستقرة (فقد خرج الجرح من أن يكون ذكاة » وصار 
ذكاته الذبح » فإذا ذبحه حَل . 


(1) انظر: الأم ص7١‏ ؛ المنهاج ص 577 . 

فرع في م (إذا تركها) . 

() في أ (له ذبحها) والمثبت من م ج٠‏ 

6 في أ (بالعجز) والمثبت من م» ج. 

)0( ساقطة من م» ج٠‏ 

() في أ(ولا يمكن)» وفي م (ولا يتمكن) والمثبت من ج. 


ين 
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وإن لم يكن فيه حياة مستقرة) 27 » فعند أبى حنيفة: ذكاته الذبح » وقد ذبحه. 

وعلئ قولهما: لا يحتاج إلى الذبح » وهو مذكئ بالجرح » والذبح بعد ذلك لا 
يضره ٠‏ 

قال: وكذلك ما جرحه ذِبَبٌ(" أو سَيْعّ » فإن كان الجرح الذي به لا يعيش من 
مثله إلا قدر إما](" يعيش المذبوح» فذكاه» لم يأكله» وإن كان يعيش من مثله لو 
بقي يوم أو يومين» فهو مثل الوقيذ والمتردي » وهذا على ما قدمنا من الخلاف: عند 
أبي حنيفة: يحل بالذبح إذا كانت الحياة موجودة وإن لم تكن مستقرة . 

واعقبر أبو يوشف: أن تكون الجر ائحة مما يعيش من معلها :و حكى عنه أكثر 
اليوم. 

وقال محمد: إذا كان يبقئ أكثر من بقاء المذبوح . 

قال: وما جرحه الفهد المعلم» أو الكلب» فأدركه صاحبه حيّاء فلم يذكه9؟) 
حتئ مات )2 فإنه على وجهين: 

إن كانت الجراحة التي فيه لا يعيش من مثلها » مثل أن يشق بطنه فيخرج ما 
فيه أو شبه ذلك » فإنه يؤكل ؛ لأن الكلب والفهد قد ذكياه. 

وكذلك لو وقع بعد ذلك [في ماء](*©» فإنه يؤكل » ولا يضره بعد ذلك 


٠ج مابين القوسين ساقطة من م»‎ )١( 
في م (سهم أو سبع).‎ )5( 

(0) في أ (حياة) والمثبت من م؛ ج٠‏ 
(:) في م (يذبحه) وفي ج (يدركه) . 
(4) في أ(فرما) والمثبت من م؛ ج٠‏ 


لا 


شيء ؛ لأنه مذكئ كالشاة تذبح ثم تضطرب فتقع في ماء؛ لأن هذه قد فرغ من 
ذكاتها. 
وكذلك جرح الصيد الذي لو مات منه قبل أن يقدر على ذكاته » كان ذكيا. 


فإن أدركه حيًا وبه من الجراح ما لا يعيش إلا قدر ما يعيش المذبوح » فترك 

حدّ محمد بن الحسن في الجرح هذا الحدّ» فقال: إذا كان يعيش مَنْ مثله 
مقدار ما يبقئ المذبوح » أكل » وإن كان يطول به ذلك » لم يؤكل حتى يذكى . 

وقال 0 سماعة في نوادره: سمعت 1-0 قال فى رجل رمئ 1 
فأصابه» وهو لا يعيش من مثل هذه الرمية » وقد علم ذلك ثم تركه ولم يذكهء 
وهو يقدر علئ أن يذكيه » قال: إذا كانت رميته لا يعيش من مثلها إلا بقدر اضطرابه 
في ذبحه » كان قد [بقر](© بطنه أو قطعه» فإنما يضطرب ساعة ثم يموت قبل أن 
يذبح » [فإنه ]7 يأكله » ولا يحرم عليه إن تركه ولم يذكه. 

إن كانت وميته قلبيعيكن_متهاء يوم أو ساعة وه ابد كأن قد خربون 60 
أمعاةة وهو بعتن نوما 9 عامة يومه ) فإنه لا يؤكل ؛ لأنه إقد] قدر علئ ذكاته 
فلم يذكه. 

وقال بشر عن أبي يوسف: إذا شّقَ الكلبٌ بَطنَّ الصيدء فأخرج ما فيه 
)١(‏ في أ(بقي) والمثبت من م» ج. 


(؟) في أ (فلم) والمثبت من م» ج. 
() في ج (بأن قد خرق أمعاءه). 
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كتاب الصيد 


فأدركه صاحبه وبه رمق » فليس عليه أن يذكيه» وكذلك لو جزأه باثنين . 

قال أيّده الله: وهذا كله قدمناه» وكان الشيخ أبو بكر الرازي «#له يقول: 
يجب أن يكون قول أبي حنيفة بخلاف ذلك» ويجب عنده الذيح27© في جميع 
اللأبحوال ينام عل تعبا لذ المعردية: 

وقال ابن سماعة في نوادره» عن أبي يوسف: لو أن رجلاً قطع شاة نصفين» 
ثم أن رجلا فرئ أوداجها والرأس يتحرك» أو شق رجل بطنها فأخرج ما في 
جوفهاء وفرئ الآخر الأوداج » فإن هذا لا يؤكل من قِبَل أن الأول [ قتلها]”". 

وهذا على وجهين: إذا كانت الضربة مما يلي العجزء لم تؤكل الشاة» فإن 
كانت مما يلي الرأس”", أكلت ؛ لأن العروق المشروطة [قطعها] في الذبح 
متصلة من القلب إلئ الدماغ » فإذا قطعها حلت » [وأما] إذا لم يقطعها فالجراحة 
لا تتعلق بها إباحة!؟ . 

فإن كان لا يعيش من مثلهاء لم يُعتد بالذبح عند أبي يوسف . 

قال: وأما الوقيذة » فإنها إذا ذكيت حلت » وهذا على وجهين: 


إن كان في المتردية والوقيذة وجريحة السبع حياةٌ مستقرة» حلت بالذبح 
في قولهم ؛ لقوله تعالئى: #إِلَامَا دَكَّيْيِرٌ © » وإن كانت الحياة غير مستقرة جاز 
عند أبى حنيفة للآية ؛ ولأنه فرئ الأوداج مع وجود الحياة » فصار كالحياة المستقرة. 
لل في م (الذكاة) . 
(؟) في أ(قاتل) والمغبت من م. 
(*) في م (القلب). 
(:) انظر: الأصل 79٠0/6‏ 8941. 


ام 


وأما أبو يوسف: فاعتبر أن يكون مثلها ما يعيش » فإن كان لا يعيش مثلها ‏ 


وححةة قو لهماة أن الحياة فيها إذا لم تكن مستقرة» لم يعتد بالذبحع 
كالمجوسي إذا ذبح الشاة» ثم جاء مسلم فقطع الحلق. 


وقال علي بن الجعد عن أبي يوسف: وكل شيء من الصيد أصبته برمي » 
أو بكلب» أو بفهدء أو ببازء أو بصقرء [فوقع في يدك](" حيًا ثم مات» فلا 
تأكله » ليس لهذا ذكاة إلا الذبح» وهذا علئ ما بيّنا: أن ما ثبت اليد عليه فذكاته 
الذبح متوحشا كان أو مستأنسًا. 


قال 3ك قير أز تقر أ شاف كت حت تكرن عله | الفيود] ل 
يقدر عليها صاحبهاء فإن ذكاتها ذكاة الصيد(" ؛ وذلك لما بيّنا: أن ما لا تغبت 
تَذَّ فرماه رجل فقتله ) فقال رسول الله عله : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» 
فإذا صنعت هكذا فاصنعوا بها هكذا)0"؛ ولأن الحكم لا يعود إلى الجنس» 
وإنما يتعلق بالقدرة وعدم القدرة» فإذا لم يقدر على المستأنس » صار كالصّيْد . 
[*.ما/ب] 

00 في أ (فترك) والمثبت من م» ج٠‏ 
ف في ج (ذكاة واحدة). 


(6) أخرجه الشيخان بلفظ (فإذا غلبكم منها...): البخاري (771/7) ؛ ومسلم (147)؛ وبلفظ (فما 
فعل منها هذا..) في البخاري (0777). 


خرص 


كتاب الصيد 
لج 
وقد روي عن تحهد: أنه قال قفن البعير:والبقر'إذأ نذا فق المضير' أ ون 
الصحراء: فذكاتهما العَقّر ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهماء فلا يقدر عليهما. 
قال محمد: والبعير الذي ند على عهد رسول الله يَكِْةَ كان بالمدينة . 
وأفا القاة فإن تذظتن العو انع انتكانها العذنع أنه لا دن ابيا إن 
ندت في المصر لم يجز عقرها؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء فيمكن أخذها في 
قال: وما وقع منها في قَلِيب » فلم يقدر على إخراجهاء ولا مذبحهاء ولا 
منحرها'" » فإن ذكاة هذه ذكاة الصيد» هذا ما اجتمع عليه أصحابنا ؛ وذلك لأن 
وذكر مسائل عن أبى يوسف بعد هذاء قد دخلت فيما ذكرناه. 


وذكر في المنتقى: [في البعير] إذا صال علئ رجل فقتله وهو يريد الذكاة 

حَلَ أكله إذا كان لا يقدر على أخذهء وضمن قيمته» فجعل الصول'" بمنزلة 
زفرة 
اليد 


() في م ج بالإفراد (علئ إخراجه ولا مذبحه ولا منخره...). 
(؟) «صال الفحل يصول صّولاً: وثب». المصباح (صول) . 
90 انظر: الأصل 50/0 وما بعدها. 


بدن 


باب الصيد يأَخْدَهُ الكلبُ فيجِرحُهُ أو لا يرح هل يُؤكل؟ 


لضت رخذ الكك فيعه أو لز رخ هل بول 


اسحيااة 

قال أيده الله: أصل هذا الباب ما قدمنا: أن الجارح إذا جرح الصيد فمات » 
/ 5 م1 
أكل في قولهم ؛ لقوله تعالئ: #وَمَا عَلْمَحُميِّنَ ْوَاج مُكَليِينَ # [المائدة: ؛] ؛ ولقوله 
كلهُ: «كل ما أمسك عليك كلبك»). 

وأما إذا خنق الصيد فمات » فالمشهور عنهم: أنه لا يؤكل . 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يؤكل » وقد بيّنا ذلك . 

فأما إذا لم يجرحه ولم يخنقه» ولكنه كسر عضوًا منه فمات» فإن أبا الحسن 

وقد حكىئ محمد فى الزيادات المسألة » فأجاب فيها جوايًا مطلقًا: أنه إذا 
لم يجرح لم يؤكل » و[ ظاهر] هذا يقتضي أنه لا يحل بالكسر. 

وقال: وذكر أبو يوسف في أثر حكايته عن أبي حنيفة» فقال: وإن قتله من 
غير أن يجرحه بئّاب ولا مِخْلْبٍ » فإنه لا يؤكل » وكذلك لو صدمه فقتله ولم يكسر 
وظاهر هذا الكلام يقتضي أن الكسر كالجرح . 

ووجهه: أن الكسر جراحة باطنة فيه» فهى كالجراحة الظاهرة. 
() في م (لم يحك). 


لخدن 


5 كتاب الصيد 
8 + _ 4 

ووجه ما حكاه محمد: أن الجرح يقع بها إنهار الدم» وهذا المعنئ لا يوجد 
بالكسر» فصار كالخنق [وزيادة](" . 

وقد قالوا: إذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه» فإن وصل إلى اللحم 
فأدماه أكل » وال لم يؤكل» وهذا علئ الرواية التي قال: إنه لا يحل إلا بالجرح . 

واختلف أصحابنا المتأخرون في الشاة إذا ذبحت فلم يسل منها دم؛ هل 
يجوز أكلها أم لا؟ قالوا: وهذا [قد] يكون في الشاة إذا اعتلفت العتّاب(" . 


فقال أبو القاسم الصفار: لا تؤكل حتى يسيل الدم ؛ لقوله كَكِِ: «ما أفرى 
الأوداج وأنهر الدم» فكل)”" . 


وقال أبو بكر الإسكاف » والهندواني: تؤكل ؛ [وذلك] لأن فري الأوداج 
: ١ه‏ 11 ](4) : ذْ : 
قد حصل » وهناك [مانع | بيمنع. من حرو الدم؛ فصار كما لو [احتبس]00) 
الدم بعد القطع في بعض العروق7" . 


0020 الزيادة من م. 
)١(‏ «العْنّاب: شجر شائك من الفصيلة السّدْرية » يبلغ ارتفاعه بضعة أمتارء ويطلق النّاب علئ ثمره 
أيضّاء وهو أحمر خُلُو لذيذ الطعم ؛ على شكل ثمرة التّبّق). المعجم الوجيز (عنب). 
() أخرجه البيهقي في الكبرئ» 7078/9 ؛ وعبد الرزاق في مصنفه , 445/5 ؛ الدراية» .7٠1//7‏ 
لدع في أ (ما يمنع) » وفي ج (فهناك عارض منع) » والمثبت من م. 
(5) في أ (حبس) والمثبت من م» ج. 
() انظر: الأصل 0/". 
رن 


باب الرجل يُرسل الكلبَ فيعرض في إرساله ما يُفسدٌ الإرسالٌ 


و ع 8 5 7 
الرجل يرسل الكلبّ فيعرض فى إرساله ما يُفسدٌ الإرسال 
ابت مت 2 تاه سا 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا أرسل المسلمٌ كلبه المعلمَ وسمّى » 
جيه سكول أرمتوتد» أن نكر واتايس جره ناخلا لصيد فقتلهء فإنه 
يؤكل + 
ولو كان المُرسل مجوسيًا» أو مرتداء أو من لا تجوز ذكاته » ثم زجره مسلم 
وسكن أو كتائ سم فانزجر لزجرهء فإنه لا يُؤكل ؛ لأن أصل الإرسال كان 


فاسدا. 


وكذلك لو أرسل مسلم كلبّاء وترك التسمية عفدا #اختره نوست 
فانزجر لزجره» لم يُؤكل!" . 

ولو كان الأول [قد] سمّى فزجره رجل |مسلم] لم يسم على زجره» فأخذ 
الصيد فقتله» أكل ذلك ؛ [وذلك] لأن الإرسال الأول قد تعلق الحكم به: إما 
الإباحة» أو الحظرء وال بعده ليس بسيب [[ممائل |9) له فلا يسقط حكم 
الإرسال بما هو دونه» وصار كالمسلم إذا ذبح فَأَمَرّ المجوسى السكين بعدهع 
وصار الفعل الثاني كذبح مجوسي » فأمرٌ المسلم السكين بعده» يتعلق الحكم 
(0) انظر: الأصل 250/0 851. 


)١(‏ في م هنا (والثاني). 
(0) في أ(قاتل)» والمغبت من م» ج٠‏ 


رضن 


0 كتاب الصيد 5 ٍ 


بالفعل الأول » وسقط الثاني ؛ لأنه ليس بممائل له. 

قال: ولو أن مُسلما أرسل كلبًا فتبع الكلب كلبٌ آخر غير معلم» أو معلم لم 
يرسله أحد؛ ولمٍ يزجره بعد انبعائه أو سَبْعُ من السباع » أو ذو مِخُلَْب من الطير 
مما يجوز أن يُعَلَم فيصاد به فرد الصيد عليه » وهيّّه» أو فعل ما يكون معونة 
للكلب فى إرساله» فأخذ الكلب الذي أرسل » فقتله لم يؤكل ؛ وذلك لأن رد 
الكلب وتهييبه مشاركة في الصيدء ألا ترئ أن المشاركة هكذا تقع » ومتى اشترك 
في الصيد مُعلم وغير معلم » أو ما سَمَّي عليه وما لم يُسَمَّ عليه» لا يؤكل ؛ لاجتماع 
سبب الحظر والإباحة. 

وليس كذلك إذا رَدّ عليه آدمى أو بقرة أو قرنين أو هيبه ؛ لأن فعل هؤلاء 
ليس من جنس الاصطياد» فلم يجتمع في سبب الأخذ الذي هو الاصطياد ما 
يوجب الحظر والإباحة» فحل الأكل 0©. 

قال: وإن تبع الكلب كلبٌ غير معلم » فلم يرد عليه ولم يهيب الصيد » ولكنه 
اشتد عليه وكان الذي أخذه الكلب المعلم فقتله, [فإن] 27 هذا لا بأس بأكله ؛ 
وذلك لأنه لم يوجد منه معاونة » فلم ب يشتركا في الاصطياد » فحَلَّ [الأكل] » وصار 
كمسلم أضجع شاة فأمسكها مجوسي حتئ ذبحها المسلم. 

الوذ أرمل:الرعلن كلا على صب تومت نأخطاء بو أله مدا عيزة 

7 8 - 
فقتله » اكل » وكذلك لو أرسله علئ جماعة صيد» ولم ينو شيئًا منها بعينه » فإنه 
يؤكل إن قتل منها شيئًا. 
() في م (الاصطياد). 
(؟) في أ(قال) والمثبت من م ج. 


باب الرجل يُرسل الكلبّ فيعرض في إرساله ما يُفُسدُ الإرسال رو«ق 


وكذلك لو أرسله علئ صيد بعينه وسمّئ» فاتبع اللي فنيدا خرن غيزة 
فأخذه فقتله» فإنه يؤكل(2 . 

وكذ لاف لوا أزسلة غلن كل فاع عر اذ عل علوي انايد دا فإ للف 
كله جائز لا بأس بأكله. ْ 

والطير في هذا كله مثل الكلب ؛ وذلك( لأن تعيين الصيد بالإرسال فيه 
مشقة» ألا ترئ أن الإنسان يرسل الكلب على قطيع ظِبَاءِ » أو يرمي إلى قطيع [من 
الظباء] فيتعذر عليه تعيين المرمي » وما تعذر في(» الصيد سقط حكمه كالذبح 
في موضع الذبح » فإذا سقط التعيين» جاز أكل ما أخذه الكلب [1/.04] وإن كان 
المرسل عين غيره. 


[قال]: ولو انفلت كلب على صيد ولا مُرسل له» فزجره مسلم وسمّى » 
فأخذ الصيد فقتله» وإن كان انزجر لزجره» أكل» وإن كان لم ينزجر لزجره لم 
ؤكل > وذلك لآن تزسل الكلك قبل إزساله لا يمكن الأسعراز فيه + لأنه يخطو 
إلى الصيد بطبعه الخطوة والخطوتين» وما لا يحترز منه لا يعتد به ؛ ولأنه لم 
قاع قل رس الفسلم مع تداق بتسكي لما تدده أزاتفن الى لذ عالق 
به حظر ولا إباحة » وفعل الآدمي يتعلق به حكم» فإذا وجد سبب يتعلق به الحكم 
ولم يتقدمه سبب آخرء تعلق الحكم به. 

ولبين كذلك إذا سيق الجر إرسال الآدبي؟ لأن السبي الأول هذ تعلق 
الحكم به فلا يسقط بما بعده. 
روم عع ورك لهو | مدعل طب يعو #اعطاء زاغ بون بر وه 21 


(؟) هنا زيادة عبارة في ج: (وذلك لأن الفيين جات لا بان يه): 
فرع في م (في إرسال الصيد) . 


ردن 


كتاب الصيد 


ونظير هذا ما قالوا في رجل حفر بئرًا في الطريق » ووضع رجل آخر حجرًا 
إلئ جنبها » فعثر بالحجر إنسان» فوقع في البئر فمات: فضمانه على واضع 
الحجر ؛ لأنه قد تقدم على وقوعه فى البئر سبب يتعلق به الضمان» فلم يتعلق 

ولو تعثر بحجر ثابت في الطريق لم يضعه أحد»ء أو بحجر جاء به السيل » 
فوقع في البئرء فالضمان علئ الحافر ؛ لآن سبب الإتلاف وجد بالبئرء ولم يتقدمه 
سبب يتعلق به الحكم » فتعلق بالثاني ٠.‏ 

قال: وإذا أرسل المسلم كلبة :عل :ضيد -وسمي + فأدرك. الكلت" الضِيد 
فضربه فوقذه» ثم ضربه ثانية فقتله» أكل . 

وكذلك لو أرسل كلبين علئ صيد فضربه أحدهما فوقذه» ثم ضربه كلبه 
الآخر فقتله » أكله ؛ وذلك لأن هذا المعنىئ لا يمكن ضبطه من فعل الكلب ؛ ألا 
ترئ أنه لا يمكن [أن يعلم] ترك الجرح بعد الجرح الأول» وما لا يمكن تعليمه 
سقط اعتباره» فكأنه قتله بجرح واحدٍ. 

قال: ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبه على صيد » فضربه كلب أحدهما 
فوقذه» ثم ضربه كلبٌ الآخر فقتله » فإنه يؤكل » والصيد لصاحب الأول ؛ وذلك لما 
بِيّنا أن جرح الكلب بعد الجرح لا يمكن التحفظ منه» فلم يمنع من الإباحة . 

فأمًّا الملك » فجراحة(" الكلب الأول لما أخرجت الصيد من حيز الامتناع » 
صار ملكا لصاحب الكلب» فجراحة الثاني لا تزيل ملكه عنه(". 
)00 في م (فلأن جراحة). 
(؟) انظر: الأصل 850/0 وما بعدها. 
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06 باب متى يكون الكلبٌ معلمًا ومتى يخرج من التعليم 0-5 


بَابٌ 
٠. ..‏ و 2 53 و 
سه ب مت وه 20 وه 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: [تعليم الكلب]7(©: أن يرسل فيتبع الصيدء 
فإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئاء فإذا فعل ذلك» فهو مُعلم. 

وتعليم الجارح في [الطير](”: أن يستجيب إذا دذعي» فإذا أرسل على 
الصيد تبعه فأخذه » فإن كان أكَل منه أكل صيده ؛ وهو معلم إذا استجاب إذا دعي 
وتبع الصيد إذا أرسل . 
إذا كان عالمًا فكل» هذه رواية الأصل 9 . 

وقال ابن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: وسألته ما حدٌ تعليمه ؟ 
قال: أن يقول أهل العلم بذلك: إنه مُعَلَم . 

وقال في المجرّد عن أبي حنيفة: لا يأكل أول ما يصيد ولا الثاني » ثم يأكل 
الثالث وما بعده» وهي رواية ابن شجاع [عن الحسن ] عن أبي حنيفة . 


وقال في الأصل: إذا أخذ الصيد فلم يأكل» وأخذ آخر فلم يأكل» ثم صاد 
الغالث فلم يأكل» فهذا مُعَلم!. 
(1) في أ (تعليمه) والمغبت من م ج. 
(؟) في أج (الصيد) والمثبت من م. 


() انظر: الأصل 1/4/65. 
(:) المصدر السابق 5/6/ا”. 


مر 


كتاب الصيد 
> + 

والتعليم عنده: أن يرسل ثلاث مرات» كل ذلك يقتل الصيد ولا يأكل» 

والأصل في هذا ما قدمنا: أن صيد الجارح لا يحل إلا أن يكون الجارح 
فعلما:. 

والتعليم في الكلب: يكون بترك الأكل ؛ لأنه يضرب حتئ يتعوّد » إلا أن 
أبا حنيفة رجع في ذلك إلئ أهل الصنعة ؛ لأن الكلب قد يمسك عن الأكل 
للشبع » وقد يمسك للتعليم » فوجب أن يرجع إلئ أهل العلم بذلك . 

وأما فى الرواية الأخرئ: فجعل تكرار ترك الأكل دلالة علئ التعليم ؛ | لأنه 
لا يتفق له الشبع في كل مرة» فالظاهر أنه تركه للتعلم] » وإنما قدروا التكرار 
بغلاث مرات ؛ لأنها موضوعة للاختبار فى خيار الثلاثة » وقال موسى للخضر 82 
في المرة الثالثة: 8 إن سَأَلدَكَ عن شَىَعِ بَعَدَهَا قلا يجن © [الكهف: +7] » وروي عن 
عمر أنه قال: من انّجر في شيء ثلاث مرات فلم يربح » فلينتقل إلئ غيره'" . 

ثم اختلفوا في أكل الثالثة» فقال أبو يوسف ومحمد: إنما يصير مُعَلَمَّ 
بتكرار ترك الأكل ثلانًا» فما اصطاد بعد ذلك فهو صيد معلم » فيؤكل » وما كان 
قبل ذلك فلم يعلم التعليم» فلا يؤكل . 

وقال في رواية الحسن: تؤكل الثالثة؛ لأنها قد دلت علئ التعليم» فصار 

قال: وإذا صار معلمًا في الظاهر» وصاد به صاحبه» ثم أكل بعد ذلك مما 
)١(‏ أورده الكاساني في البدائع ]له . 


رن 


باب متى يكون الكلبٌ معلمًا ومتى يخرج من التعليم 


صاده» فقد بطل تعليمه» فلا يؤكل صيده حتئ يُعلم تعليمًا ثانيّاء فما كان صاد 

ومن أصحابنا من حمل هذا الخلاف على أن الأكل كان مقاربًا(2 لزمان 
التعليم ؛ لأنه إذا كان كذلك » دل علئ فقد التعليم ؛ لأن المدة القصيرة لا ينسى 
فيهاء وإنما ترك الأكل فيما تقدم للشبع » فلم يؤكل . 

فأما إذا طالت المدة» فيجوز أن يكون أكل للنسيان» فلا يستدل بذلك على 

4 ع 

فقد التعليم في الأصل » فلذلك أكل . 

وظاهر الرواية يقتضى: أنه لا يؤكل بكل حال ؛ وذلك لأن الاصطياد ليس 
بعلم مكتسب » وإنما هو من الضروريات » ومثل ذلك لا ينسى » وإنما يضعف 
بالترك كالخياطة والرمي : فلما أكل الكلب [من الصيد] » علم أنه لم يكن معلما 
في الأصل » فلا يؤكل صيده؛ ولأن ما لا يؤكل صيده من الجوارح في الحال» 
لا يؤكل ما تقدم من صيوده » كغير المعلم. 

وجه قولهما: أن أكل الكلب يجوز أن يكون لفقد التعليم» ويجوز أن يكون 
لفرط الجوع » فلم يجز تحريم ما تقدم بالشك ؛ ولأن الكلب قد ينسئ كما ينسئ 
الآدمي , فيجوز أن يكون أكله للنسيان» فلا يحرم ما تقدم من صيده» إلا أنه يعود 
بهذا الأكل إلى حاله فى الأصل » فلا يحل اصطياده في قولهم . 

فأمًا على قول أبى حنيفة ؛ فلأنه استدل علئ فقد التعليم في الأصل . 

وعلئ قولهما: يجوز أن يكون لم يتعلم » ويجوز أن يكون نسي» فلا يحل 
() في مءج (مقارتا). 


سرض 


كتاب الصيد 6 
676 


صيده بالشك » إلا أن يستأنف تعليمه . 
وشرط تعليمه في الثانى » كالشرط فى الابتداء علئ اختلافهم فيه. 


وقال في الأصل: في رجل أرسل كلبه علئ صيدء وهو معلمء فأخذ صيدا 
فقتله» فأكل منهء ثم اتبع آخر فقتله ولم يأكل» قال: لا يأكل واحدا منهما؛ وذلك 
ليه لينا [غ:0*اب] أكل ‏ دل علىن النسيان » أو فقد التعليم » فلم يحل صيوده بعد 

قال: وإن أخذ الكلب المُعلم صيداء فأخذه منه صاحبه» فأخذ صاحب 
الكلب من الصيد قطعة فألقاها إلى الكلب فأكلها الكلبٌ » فهو على تعليمه ؛ وذلك 
لآن ترك الأكل إتما تعوّده الكلب فى حال أخذه» ولا يغود فق غير ذلك بفاكله 
في غير ذلك لا يدل علئ فقد التعليم ؛ ولأن من عادة الصائد أن يطعم الكلب من 
لحم الصيد بعد أخذه منه» فلم يقدح ذلك في التعليه020"©. 

قال: وكذلك لو كان صاحبٌ الكلب أخذ الصيد من الكلب» ثم وثب 
الكلبٌ على الصيد» فأخذ منه قطعة فأكلها وهو فى يد صاحبه» فإنه علئن تعليمه ؛ 
وذلك لأن الأكل بعد ثبوت يد الآدمي عليه كالأكل من غيره» فلا يؤثر في التعليم . 

وكذلك قالوا: لو سرق الكلب من الصيد بعد دفعه إلى صاحبهء لم يؤثر 
فيه ؛ لأنه يفعل ذلك للجوع ؛ ولأن هذا الأكل لم يدخل في التعليم . 

قال: فإن أكل من الصيد وهو في موضعه لم يأخذه صاحبه » كرهت أكله ؛ 


)00 في الأصل قال: «لأنه جاهل » فليس بمعلم حيث أكل»). 80/0. 
ف أورد الكاساني النص بلفظه ٠.04/6‏ 
(5) انظر: الأصل 55/6". 


تدوضسن 


لأن هذا الأكل حصل قبل أخذ صاحبه» فصار كالأكل في حال الاصطياد . 


قلت: أرأيت الكلب المعلم يرسل على صيد » فتبعه فنهشه » فقطع منه قطعة 
فأكلهاء ثم أخذ الصيد بعد ذلك » فقتله ولم يأكل منه شيئّاء هل يؤكل ؟ قال: لا ؛ 
وذلك لأن هذا الأكل حصل فى حال الاصطياد» وذلك يدل علئ فقد التعليم. 


قلت: فإن تَهَسَّه فألقى منه بضعة(" والصيد حَىّ ؛ ثم [اتبع]("' الصيد بعد 
ذلك » فأخذه فقتله ولم يأكل منه شيئًا » هل يؤكل ؟ قال: نعم ؛ وذلك لأنه لم يوجد 
منه ما يدل علئ فقد التعليم » وقطع قطعة من الصيد يتوصل به الكلب إلى أخذه» 
فهو كالجرح ٠‏ 

قلت: أرأيت إن أخذ صاحبٌ الكلب الصيدٌ من الكلب بعدما قتله » ثم رجع 
الكلب بعد ذلك فمرٌ بتلك القطعة فأكلهاء هل يؤكل صيده؟ قال: نعم ؛ وذلك 
لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لم يضره» فإذا أكل مما بان(" منه 
أولئ . 

قال: فإن اتبع الصيد فنهشه وأخذ منه بضعة”؟2 فأكلها وهو حي» فانفلت 
الصيد منه» ثم أخذ الكلب صيدا آخر وهو في فوره فقتله ولم يأكل منه» هل 
يؤكل ؟ قال: أكره أكله ؛ وذلك أن الأكل في حال الاصطياد يدل علئ فقد التعليم ؛ 
فلا يؤكل ما يصطاد بعده. |والله أعلم]200. 
)١(‏ في م (قطعة). 
(؟) في أ (امتنع) والمثبت من م2 ج. 
() في م (يأتي). 
(:) في م (قطعة). 
(5) انظر: الأصل 0ه/+". 


الذرذنا 


بقاء الإإرسالٍ وانقطاعه 
ا 

قال: وإذا أرسل الرجل الكلبَ أو غيره على الصَّيْدِ وسمّى » فما أخذ في 
ذلك الفور من الصيد» فقتله» فإنه يؤكل ذلك كله ؛ فإن أخذ صيدا فقتله » ثم أخذ 
آخر فقتله» أكل ذلك؛ وذلك لأنه لم ينقطع عن حال الإرسال» فصار الثاني 
كالأول ؛ ولأنا بيّنا أن التعيين لا يُمكن في الإرسال» فصار صيد الكلب لصيدين 
في فوره كوقوع السَّهِم بصيدين. 

قلت: فإن جثه”" على [أحدهما](" طويلاً» ثم مرّ به آخر فأخذه فقتله» لم 
وك 

وكذلك إن أرسل الكلب أو غيره علئ صيد» فعدل عن الصيد يمنة أو 
بسرةة وتشافل :يقير :للك العييةة بوسر عن شه للق» كم اثبع .صنيدا تاخده 
فقتله» فإنه لا يؤكل إلا بإرسال مستقبل » أو أن يزجره صاحبه ويسمّي فينزجر؛ 
(لأنه إذا جثم على الصيد طويلاً أو تشاغل في حال الإرسال» فذهب يمنة أو 
يسرة انقطع حكم الإرسال. 

وإذا قصد صيدا بعد ذلك فقد ترسل بنفسه» فلا يحل صيده إلا أن يزجره 
صاحبه فينزجر)'" . 


000 في ج (جثى) . 
00 في أ (أخذها) والمثبت من م2 ج.٠‏ 


(؟) ما بين القوسين ساقطة من م. 
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باب بقاء الإرسالٍ وانقطاعهٍ 


قال: فإن كان الذي أرسل فهدٌ فالفهد إذا أرسل كَمَنَ ولم يتبع حتئ 
يستمكن » فيمكث ساعة ثم يأخذ الصيد فيقتله» هل يؤكل ؟ قال: نعم . 

وكذلك الكلبٌ إذا أرسله الرجل» فصنع كما صنع الفهد» قال: لا بأس 
بأكل ما صاد ؛ وذلك لأن [الكميّْن ]20 ليتمكن من الصيد من أسباب الاصطياد» 
فلا يقطع حكم الإرسال كالوثوب والعَذُو. 

قال: وكذلك البازي إذا اوس [على صيد )١(|‏ فسقط علئ شيع ثم طار 
فأخذ الصيدء فإنه يؤكل ؛ لأنه إنما يسقط على شيء ليتمكن من الصيد» فصار 

و 
ذلك ككمَِونٍ الفهد. 

قال: وكذلك الرامي إذا رمئ صيدا بسهم » فما أصابه في سننه ذلك ووجهه 
أكل ؛ لأنه إذا مضئ في سَّئنّه فلم ينقطع [ حكم](" الرمي» فصار ذهابه بقوة 
الرامى » فيتعلق به الإباحة. 

[قال]: فإن أصاب واحدا ثم نفذ إلى آخر وآخرء أكلوا ؛ لأن تعيين الصيد 
غير معتبر » ونفوذه من واحد إلئ واحد بقوة الرامى» فصار الثانى كالأول. 

قال: فإن أمالت الريح السهمَ إلى ناحية أخرئ يميًا أو شمالاً» فأصاب 
صيد آخرء لم يؤكل ؛ لأن السهم قد انصرف عن وجهه ؛ وذلك لأنه إذا عدل عن 
سَئنهِ انقطع حكم الرمي» فصارت الإصابة بفعل غير الرامي» وهذا لا يتعلق به 
() في م» ج (الكمون) والمثبت من أ. «والكمين من حيل الحرب: وهو أن يستخفوا في مَكمن لا 

يُمُطن لهم». المغرب (كمن) . 


6 في م (علئ شيء) وساقطة من أ» والمثبت من ج. 
١‏ في أ (جثم) والمغبت من م» ج ٠‏ 


ييل 


2 كتاب الصيد 28 

إباحة » ألا ترئ أن سيفًا لو كان على حبل فألقته الريح(© علئ صيد فقتله» لم 
يؤكل ؛ لأنه لم يستند إلى فعل آدمى» فكذلك هذا. 

قال: فإن لم ترده الريح عن وجهه ذلك؛» أكل الصيد ؛ لأنه إذا مضئ على 
وجهه ؛ فمضيّه بقوة الرامي » ومعونة الريح للسهم لا يمكن الاحتراز منه» فسقط 
حكمه. 

قال: وإن أصابت الريح السهم, وهي ريح شديدة» فدفعته ولم يتغير عن 
وجهه ذلك» فأصاب السهم د فإنه يؤكل ؛ وذلك لأنه مضئ فى وجههء 
ومعونة الريح إذا لم يعدل به عن جهته لا يمكن الاحتراز منه» فسقط حكمه. 

قال: ولو أصاب السهم حائطًا أو صخرة فرجع فأصاب دا فإنه لا 
يؤكل ؛ لأن فعل الرامي انقطع » وصارت الإصابة في غير جهة الرمي . 
والسهم على سُننه لم يتغير» فأصاب صيدا فقتله» فإنه يؤكل0). 

فإن رده شىء من الشجر يمنة أو يسرة» فإنه لا يؤكل » وهذا على ما بيّنا. 

فإن مرٌّ السهم فحجبه حائط » وهو علئ سننه ذلك » فأصاب صيدا فقتله 
أكل ؛ وذلك لأن فعل الرامي لم ينقطع » وإنما أصاب السهم الصيد والحائط 


وا 0 


قال أبو يوسف: في رجل رمئ صيدا فأصاب السهم مر ثم أصاب 


() في ج زيادة (عن الحبل). 
)١(‏ الأصل 84/0 6م". 


امون 


باب بقاء الإرسالٍ وانقطاعيه 
اا سا _ وي 
للق 
السهم الصيدٌَ فقتله» وقد سمّى » قال: إن كان السهم مرٌ علئ وجهه مستويًا بعدما 
أصاب الصخرة » أو يميئًا أو شمالاً؛ أكل » وإن كان [ذلك] رجع راجعا فأصاب 
الصيد فقتله) لم يؤكل » وهذا مخالف للأول. 


ووجهه: أن السهم [قد] يعدل عن السئن يميئًا وشمالاً» فلا يعتد بذلك . 


وكذلك إذا أصابَ الصخرة» فالظاهر أن فعل الرامي لم ينقطع » فأما إذا 
رجع فقد انقطع فعله ؛ لأن السهم لا يرجع من غير سبب. 

قال: ولو أن رجلا رمئ بسهم وسمّئ» ثم رمئ رجل آخر بسهم [1/.0] 2 
فأصاب”2 السهم الأول قبل أن يصيب الصيدً» فردّه عن وجهه ذلك فأصاب صيدا 
فقتله» فإنه لا يؤكل”" ع لأنه لما رجع بدفع السهم الثاني عن سننه انقطع حكم 
الرمي» فلم يتعلق به إباحة؛ وهذا محمول علئ أن الرامي الثاني لم يقصد 
الاصطياد. وقد حصل القتل بفعله فلا يتعلق به إباحة. 

قال وطن : وهذا محمول على أن الرامى الثانى لم يقصد الاصطيادء وقد 
حصل القتل بفعله » فلا يتعلق به إباحة . 

فأمًا إن كان الثانى رمئ ليصطاد» حَل أكل الصيد» وهو للثانى ؛ لأنه مات 
بفعله وإن لم يقصده بالرمي » وتعيين المرمئ ليس بشرط . 

قال: ولو أن رجلين رمئ كل واحد منهما صيدا بسهم » فأصابا الصيد جميعا 
ووقعت الرميتان بالصيد معاء فمات» فإنه لهما ويؤكل ؛ ذلك لأنهما اشتركا فى 
(1) في م زيادة (السهم الثاني) هنا. 
(؟) انظر: الأصل 885/0. 


رضنا 


سبب الاستحقاق وتساويا فيه فتساويا في اميق 7 
فإن أصابه سهم الأول فوقذه» ثم أصابه سهم الآخر فقتله» قال أبو 
يوسف”©: يؤكل والصيد للأول» وقال زفر: لا يؤكل . 
وهذه المسألة فرع علئ اختلافهم: أن المعتبر في الرمي بحال الرمي أو 
بحال الإصابة » فعند أصحابنا الثلاثة: أن المعتبر بحال الرمى ؛ لأنه هو الذي 
يتعلق | الحكم] بفعله » والتسمية معتبرة عنده» وقد حصل رميهما جميعا والصيد 
ممتنع » فلم يتعلق بالسهم الثاني حظر؛ [إِلَا أن](” الملكَ للأول؛ لأن سهمه 
أخرجه من حيّز الامتناع » فصار سهم الثاني كأنه وقع بصيد مملوك» فلا يستحق 
به شىء . 
وجه قول زفر: أن المعتبر بحال الإصابة ؛ بدلالة أنه لو لم يصب لم يملك» 
وقد حصل السهم الثاني والصيد غير ممتنع » فصار كمن رمئ إلئ شاة فقتلها. 
قال: وكذلك إن رمئ أحدهما بعد الآخر قبل إصابة الأول» فهو كرميهما 
معنا (في القولين ؛ لأن رمي الثاني حصل والصيد ممتنع » فهو كرميهما معًا)2©9. 
فإن أصاب سهم الأول» ثم رماه الثاني » فإن كان سهم الأول لم يخرجه من 
[حيّز] الامتناع » فأصابه الثاني» فهو للثاني ؛ وذلك لأن الثاني هو الذي صادهء 
والأول فعل سببًا فى الصيد» فصار كمن أثار صيدا فأخذه غيره. 
)١(‏ في م (في المستحق). 
(؟) في م فقط (أبو الحسن). 
(0) في أ(لأن) والمثبت من م» ج. 
(:) ساقطة من م, ج. 


وض 


باب بقاء الإرسالٍ وانقطاعه 
وإن كان سهم الوك وقذه وأخرجه من الامتناعء ثم أفنانه سهم الثاني 
و 
[فمات] » فهو علئ وجوه: إن مات من الأول» أكل وعلئ الثانى ضمان ما نقصته 
جراحته ؛ لأن السهم الأول وقع به وهو صيد ء فإذا قتله حَلُء وقد ملكه الآول 
بالإصابة » والجراحة الثانية نقص في ملك الأول» فيضمنها الثاني . 


وإن مات من الجراحة الثانية لم يؤكل ؛ لآن الثاني رمئ إليه وهو غير ممتنع » 
فصار كالرمي إلئ شاة» ويضمن الثاني ما نقصته جراحته ؛ لأنه نقص دخل في 
ملك الغير بفعله» ثم يضمن قيمته مجروحًا جراحتين ؛ لأنه أتلفه بفعله, إلا أنه 
غرم نقصان الجرح الثاني » فلا يضمنه ثانيا» والجرح الأول نقص بفعل المالك 
للصيد » فلا يضمنه الثاني . 


فأما إن مات من الجراحتين» لم يؤكل ؛ لان إحدئ الرميتين يتعلق بها 
الحظر» والأخرئ تتعلق بها الإباحة» (والصيد بينهما؛ لأنهما اشتركا في سبب 
ملكه» وعلئ الثانى للأول نصف قيمته مجروحا الجراحتين » ونصف ما نقصته 
الجراحة الثانبة ؛ لأنه أتلف علئ شريكه نصيبه حيث أخرجه من الإباحة إلى 
أ لحظر » فلزمه ١‏ 1 


فإن لم يعلم بأي الجراحتين مات » فهو كما لو علم أنه مات منهما ؛ لأن كل 

واخدامن لاحي سنب للققل فالقلا" . 

(1) عبارة م هنا مختلفة: (والصيد للأول؛ لأنه انفرد بسبب ملكه» وهو الجراحة التي أخرجته من 
الامتناع » وعلئ الثاني للأول نصف قيمته مجروحًا بجراحتين» وما نقصته الجراحة الثانية ؛ لأنه 
مات بفعلهما» فسقط نصف النقصان وثبت نصفه » والجراحة الثانية يضمنها الثاني ؛ لأنها حصلت 
في ملك غيره) . 

(؟) انظر: الأصل 707/60 وما بعدها. 


اخوونا 


ما بان من الصيدء هل يؤكل أم لا؟ 
سان مت مه ته واه سد 


قال أبو الحسن :: روي عن النبي يله أنه قال: «ما بان من الحي » فهو 
ميتة)(27؛ ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا في أن رجلاً لو قطع من أَليّة شَاةٍ قِطْعَة 
أو من فخذهاء أنه لا يحل له أكل ذلك » وهذا أمر كانت تفعله الجاهلية » كانوا 
يقطعون قطعة من ألية الشاة» ومن سِتَام البعير فيأكلونهاء فقال كَكِ: «ما بان من 
حي » فهو ميت»» فدل ذلك علئ تحريمه ؛ لآن الميتة حرام . 


قال: فإذا ركض بفرسه علئ صيد فضربه بسيفه» فقطعه باثنتين » فإنه يأكل 
النصفين جميعاء» روئ ذلك بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم » ورواه ابن زياد عن أبي حنيفة » وهو قول أصحابنا جميعًا(. 

قال إبراهيم: فإن كان ما يلي الرأس أكثر: فكل ما يلي الرأس » ودع ما سواهء 
وإذ تكقيت اه عطي كن :| :العفو الدق لطعم إلا أن بكرن جلما ابيا نه 
فتأكله كله. 


قال أيّده الله: والأصل في هذا ما قدمنا: أن الأَوْدَاجٍ متصلة من القلب إلى 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية...)»؛ كما أخرجه الحاكم في المستدرك, 
15؛ والترمذي »)١58٠(‏ وقال: «حسن غريب» ؛ ابن ماجه (/511”) ؛ انظر: الدراية 
1. 

(١؟)‏ انظر: الأصل 4.0/5 91"؛ الآثار ص19 . 


3” 


باب ما بان من الصيدء هل يؤكل أم لا؟ 


الدماغ » فإذا قطع الوَسَطً وهو القلب» فقد قطع العُرُوق» فصار كالذبح » فيحل به 
الجميع ٠.‏ 
وأما إذا قطع من ناحية العجز, أكل الأكثر » ولم يؤكل الأقل عندنا. 


وقال الشافعي : 80 


: (ما أبين من حى وهو حى) فهو ميت)) والعضو المقطوع 
أبين من حي » فكان مينًا ؛ ولأن الجرح ليس بذكاة في حال وقوعه» وإنما يصير 
ذكاة إذا اتصل به خروج الوح قبل القدرة» وإذا صار ذكاة عند خروج الروح» 
صار ذكاة للجملة دون ما بان منها قبل ذلك . 

وليس هذا كما لو قطع الأقل مما يلي الرأس؛ لأن ذلك القطع أصاب 
العروق » فصار ذكاة عند وقوعه » فحلت به الجملة. 

وأما إذا تعلق العضو بجلده» فقد ذكر محمد فى الأصل: إذا كان بمنزلة ما 
بانء لم يؤكل7". 

وذكر أبو يوسف هذا في الإملاء؛ ولم يشرط شيئًاء وكذلك رواه الحسن 
من غير شرط ٠‏ 

ويجوز أن يكون ما شرط محمد قولهم ؛ لأنه إذا تعلق بجلدة خفيفة » فذلك 
التعلق غير معتدٍ به» فصار بمنزلة البائن» ويحمل قولهم من غير شرط على 
التعلق الذي يجوز أن يبقئ » فيكون العضو من جملة الحيوان» فذكاة الحيوان 


.87٠١ 2 51١9ص انظر: الأم‎ )١( 
.894٠/0 (؟) انظر: الأصل‎ 
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ع كتاب الصيد 5 : 


ذكاة لما اتصل به. 


ؤقال أبويوسيف: إذا ضوبت الرأمن فقطفيه طولا أو عرضا فإن كاذ ما بقن 

03 ع عِِ 5 وهو وت 1 
من الرأس أكثر ما قطع » أكل الصيد» وما بقي من الرأس وإن كان سواء فكلهُ كله 

وقال أبو يوسف بعد ذلك: إذا قطع الرأس نصفين» لم يؤكل النصف 
[البائن]('" » وأكل ما بقي من الصيد؛ وذلك لما بيّنا أن الأوداج متصلة بالرأس» 
فإذا قطع أقل الرأس فلم يعلم أنه قطع العروق » فصار ذلك في حكم الجرح الذي 

وإذا قطع الأكثر من الرأس » فقد قطع العروق» فيصير ذلك كالذبح فيبيح 
الجملة : 

والذي اختلف قول أبي يوسف فيه في النصف الأكثرء فهو بناء على قطع 
العروق » فكأنه ظن أنها [.م/ب] لا تكون إلا فيما يلى البدن من الرأس » فاعتبر 
قطع الأكثر » وقد كان ظن قبل ذلك أنه إذا قطع نصف الرأس قطعها. 

قال عشاة: بيغت :مهدا يقول فق رجحل شرب رأ :صيد: فأيان يعض 
الرأس» أنه إذا كان | الذي] يلي إلى المذبح أقل» أكلهما جميعا » وإن كان مما يلى 
المذبح [أكثر]”""» أكل الذي يلي المذبح » [وترك الآخر]”"» وهو قول أبي حنيفة . 

قال فبحمةة وإن كانا سوا أكلهها جميعا» وهذا عل ما 0 
)١(‏ في أ (الثاني) والمثبت من م» ج. 


(؟) في أ(فهو كالآخر) والمغبت من م» ج. 
(5) انظر: الأصل 840/6 وما بعدها؛ كتاب الآثار لمحمد ص .١8٠١‏ 
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الرجل يسمعٌ حس الصيد فيظنهُ صيدًا فيرسل كلبه عليه أو يرميه 


ثم يعلم أنه صيدٌ أو غير صيدٍ ما يحل من ذلك وما لا يحل؟ 
مت وإ د 


قال أيده الله: وجملة هذا الباب: أن من سمع حِسّا فظنه صيداء فأرسل كلبه 
عليه أو بازه؛ أو رماه بسهمه » فأصاب صيدا » وبان له أن الحس الذي سمعه لم 
يكن حسٌ صيدٍ» وإنما كان حِسَّ شاةٍ أو بقرةٍ أو آدمي» لم يؤكل الصيد الذي 
أصاب في قولهم ؛ لأنه أرسل علئ غير صيد» ورمئ إلئ غير صيد» فلم يتعلق 
بإرساله ورميه حكم الإباحة » وصار كأنه رمئ إلى آدمي يعلم به فأصاب صيدًا 2 
لم يؤكل . 

وأما" ]كان لد سه مفنية ناكول أوا تو مأقول :4 اناصات هذا 
مأكولاً» أكل . 

وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل لحمه؛ كالسباع وما أشبههاء لم يؤكل ٠‏ 


وروي عن أبي يوسف أنه قال[ لكاق خش ته أكل الصيد» وإن كان 
حِس خنزير لم يؤكل الصيد. 

وجه قولهم المشهور: أن الاصطياد للحيوان المأكول وغير المأكول من 
جنس الصيد سواء في الإباحة» فإذا أحسٌ بذلك فرماه» أو أرسل عليه» تعلق 
برميه وإرساله إباحة الاصطياد» وتعيّن به صيد مأكول» فأكل » كما لو كان الحس 
حس مأكول ؛ فأصاب مأكولاً [آخر] . 


757 


2 كتاب الصيد 59 

وجه قول زفر: أن السّباع لا يحل أكلهاء فرميها لا يتعلق به إباحة الأكل» 
فإذا أصاب غيرها لم يؤكل » كما لو كان جس آدمى . 

فإذا رمئ إلى صيد يجوز الانتفاع به » وتعيّن برميه المأكول » جاز أكله » وإذا 
رمئ إلئ صيد لا يحل الانتفاع به بحال» لم يتعلق برميه حكم الإباحة » فلم يحل 
00 

وأما إذا لم يعلم أن الحس حس صيد أو غيره» لم يأكل ما أصابه ؛ لأن 
الحظر والإباحة تساوياء فكان الحكم للحظر. 

وقال:فى الأصل:"فيمن رمم نزيو أهليّا» فأضات مبيداء قال: لا ياكلن» 
لآن الخنزير الأهلي ليس بممتنع» فالرمي إليه كالرمي إلى الشاة» فلا يتعلق به 
حكم الإباحة وإن أصاب صيدا مأكولاً . 

وقالوا فيمن سمع حسًّا فظنه آدميّاء فرماه» فأصاب الحس نفسه» فإذا هو 
صيد أكل ؛ لأن تعيينه بالظن والرمي يسقط القصدء ويصير كأنه قصد إلى 
[المحسوس ]7". 

وقالوا: لو رمئ طائرًا فأصاب صيداء وذهب المرمئ فلم يعلم أوحشي هو 


)١(‏ في أ (المحبوس) والمثبت من م» ج. 
)١(‏ في ج (النافر) وفي م (الصيد). 


0 


وهم ا الرعل يسع حس لصي فيظةصينا .ا ويج 
الصحراء لم يحلها العَقر ؛ لأنه يأوي البيوت» فتثبت اليد عليه» إلا أنه لما رمئ 
إلى طائر» ثم شك فيه » فالأصل في الطير التوحش حتئ يعلم الاستئناس » فتعلق 
برميه الوباحة . 
ناد؟ لم يؤكل الصيد حتئ يُعلم أن البعير كان نادَّاءٍ لأن الأصل في الإبل 
الاستئناس حتئ يعلم غيره. 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف فيمن رمئ سمكة أو جرادة» فأصاب 
صيدا » فقال: لا يؤكل ؛ (لأن السمكة والجرادة لا ذكاة لهما. 

وروئ ابن أبى مالك عنه: أنه يؤكل الصيد ؛ لأن المرمئ من جملة الصيد 
وإن كان لا ذكاة له. 

وقالوا: لو أرسل كلبًا على طير”'' موثق» فأصاب صيداء لم يؤكل)!" ؛ 
لآن الموائق لا جعرة مده بالكلي فقيو كالشاةة 

ولو أرسل بازه علئ ظبي » وهو لا يصيد الظباء» فأصاب صيدًاء لم يؤكل ؛ 
لأن هذا الإرسال لم يقصد به الاصطياد» فصار كمن أرسل كلبًا على فيل » فأخذ 


صيدا. 


)١(‏ في ج (ظبي). 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من م٠‏ 


>37 


بَابٌ 
الصيد يتوارى عمن يصيد: فا جكية؟ 
مت لهج د - 


قال أيّده الله: أصل هذا البات أن من زوين «ضيدا أن أرسل كليا علي ضنيداةة 
فتوارئ الصيد عنه» ثم وجده ولم يقعد عن طلبه » فإنه يؤكل استحسانا » والقياس: 
أن لا يؤكز 20 . 
أن يكون مات من غير ذلك » فلا يحل أكله بالشك . 

وجه الاستحسان: ما روي (أن النبي كه مّ بالرّوحاء على حمار وحش 
عقر» فتبادر أصحابه إليه » فقال: «دعوه فسيأتى صاحبه) فجاء رجل من بهز فقال: 
هذه رميتى يا رسول اللّه : وأنا فى طلبها » وقد جعلتها لك يا رسول الله فأمر 
رسول الله كَكِلَةْ أبا بكر فقسمها بين الرفاق)2). 

ولأن هذا لا يمكن الاحتراز منه في الصيد» ألا ترئ أن السهم إذا وقع به 
تحامل في العادة فغاب » وإذا أصابه الكلب انحرف منه فغاب» فإذا لم يوجد من 
الصياد تفريط فى الطلب » لم يعتد بالغيبة التي لاا يمكن الاحتراز منها. 

وأمّا إذا قعد عن طلبه ثم وجده فلا يؤكل ؛ لما روي أن رجلا أهدئ إلى 


(1) انظر: الأصل 0 //ا/ا. 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (5807)؛ والبيهقي في الكبرئ. 1848/0؛ وأحمد فى المسندء 
:18/٠‏ ؛ الورجال أحمد رجال الصحيح» كما قال الهيشمي في مجمع الزوائد, «/5١؟.‏ 


”5 


هٍ. ٍ ياب الصيد يتوارى عمن يصيدٌء ما حكمه؟ 9 هٍ 


رسول الله كَكَةِ صيدا ‏ فقال له: «من أين لك هذا ؟» فقال رميته بالأمس» وكنت 


في طلبه حتى هجم علي الليل » فقطعني عنه» ثم وجدته اليوم ومرماتي فيه » فقال 
كَدّ: «إنه غاب عنك» فلا أدري لعل بعض الهوام أعانك عليه لا حاجة لى 


فه)20 . 

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: كل ما أصميت» ودع ما 
د نا 

قال أبو يوسف: فالإصمام: ما عاينته» والإنماء: ماتوارئ [عن بصرك ](©. 
توارئ عن بصرك . 

3 الصيد إذا قعد عن طلبه» جاز أن يكون لو لم يقعد أدركه حيّاء فقكانت 
ذكاته الذبح » وخرج الجرح من أن يكون ذكاة » فلم يجز استباحته بالشك49). 


)١(‏ أورده السرخسي في المبسوط 10/1١١‏ 57 ؛ والكاساني في البدائع ه/09. 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرئ 51/4 ؟؛ وأورده الهيثئمي وقال: «رواه الطبراني وفيه عثمان بن 
عبد الرحمن » وأظنه القرشي » وهو متروك) مجمع الزوائد 81/4. ْ 

(*) في أ (عنه) والمثبت من م» ج ٠‏ 

(:) انظر: الأصل 05/0" وما بعدها. 
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المتردى 
حب مت 2 وس 

إحءم/أ] قال أبو الحسن :#8: المتردي: الصيد يُرمى وهو يطير » فيسقط على 
جبل » ثم يسقط منه إلى الأرض » فهو متردي » فلا يؤكل إذا مات من ذلك . 

وكذلك إذا كان على جبل » فسقط منه علئ شيء من الجبل » ثم سقط على 
الأرضء فإنه لا يؤكل . 
الأرض» لم يؤكل ٠‏ 

وكذلك إن كان علئ نخلة» أو شجرة» فسقط منها على جذع النخلة » أو 
بدن الشجرة» ثم سقط إلئ الأرض » فمات» لم يؤكل . 

وكذلك لو وقع على رَمْح مركوز على الآرض» وفيه سنئان» فوقع على 
السنان» ثم وقع على الأرض» لم يؤكل » وكذلك لو نشب فيه السنان» فمات 
عليه» لم يؤكل!" . 


قال أيده الله: والأصل فى هذا: أنه إذا اشترك [في] الرمى معنى آخر يمك 
الاحتراز منه» ويجوز أن يكون التلف حصل به» لم يؤكل ؛ لما روي عن النبي 
كهُ أنه قال: «وإن وقع في الماء فلا تأكله » فلعل الماء قد قتله)("2 . 
(1) انظر: الأصل 105/0م*. 87". 
6 أورده الديلمي في الفردوس» .787/١‏ 


لحن 


باب المتردي 0 0 

ومعلومٌ أن وقوع الصيد علئ شيء» ثم وقوعه منه إلئ الأرض قد يخلو منه 
الرمي في الغالب » ويجوز أن يكون التلف حصل منه» فصار كوقوعه في الماء. 

وأما إذا وقع علئ الأرض [ابتداء] فمات » فالقياس: أن لا يؤكل ؛ لأنه جاز 

والاستحسان: أن يؤكل ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من وقوع المرمئ على 
الأرض » وما لا يمكن الاحتراز منه فى الصيد يسقط حكمه. 

وقد ذكر في المنتقئ: في الصيد إذا وقع على صخرة فينشقٌ بطنه» أو 
[يتقطم]١©‏ رأسى فم يوكل: 

قال الحاكم: وهذا خلاف جواب الأصل » يعنى: أنه خلاف عموم الجواب ؛ 
لأنه قال في الأصل: أنه لو وقع علئ آجْرّةٍِ موضوعة في الأرض » أكل(" » ولم ينفصل 
بين أن يكون انشق بطنه » أو لم ينشق» فإن جعلناه روايتين» فوجه ما ذكره الحاكم 
أنه إذا انشق بطنه » فالظاهر أن الموت حصل بغير الرمي » فسقط التجويز. 

(وليس كذلك إذا لم ينجرح ؛ لأنه يجوز أن يكون مات من الوقوع » أو من 
الرمية » والاحتراز غير ممكن » فسقط التجويز)!”" . 

ويجوز أن يحمل ما ذكره فى اللأصل غلئن هذا التفسير29 ؛ فيكون معتاه: أنه 
يؤكل إذا لم ينشق بطنه أو ينقطع رأسه. 
() في أ (يقلع)» وفي ج (انغلق) » والمثبت من م. 
)١(‏ انظر: الأصل 85/0". 
()) مابين القوسين ساقطة من م. 

اك 


0 كتاب الصيد 5 

قال أبو الحسن يَهقم: ولو وقع على حرف آجُرة في الأرض » أو حرف حجر 
فتمكن27» ثم وقع علئ الأرض » لم يؤكل2(0»: وهذا على ما قلنا. 

قال: ولو كانت الْآجْرّة منطرحة(» على الأرضء أو اللبة» فوقع عليها ثم 
مات» أكل ؛ لآن الآجرّة المنطرحة*2 كالأرض» فوقوعه عليها كوقوعه على 
الأرض . 

قال: ولو وقع على جبل ؛ فاستقر عليه » أكل ؛ لأن استقراره(*2 عليه كاستقراره 

قال: ولو سقط من الرمية في ماء » فمات » لم يؤكل » وهذا علئ ما بينا. 


قال بشر وعلي |بن الجعد] عن أبي يوسف: إذا رمئ صيدا وهو في 
السماء» فأصابه بنشابه0» وسمّى » فوقع على الأرض فمات» فكلْ » ليس هذا 
بمتردي ؛ [ولذلك لو كان علئ جدار أو حائط أو رابية أو جبل» فأصابه فوقع 
منها إلى الارض ٠‏ 


ولكن المتردي الذي لا يؤكل: أن يقع فوق شيء من السماء» أو من موضع 
فوقه» ثم يقع من ذلك الشيء إلى موضع آخر» فإن ذلك لا يؤكل » ذاك متردي ]0©. 


في ج (يتكى). 

(؟) انظر: اللأصل 8814/0. 

(0) في م (مبطوحة) وفي ج (مسطوعة) ٠.‏ 

(:) في م (مبطوحة) وفي ج (مسطوعة) ٠.‏ 

(6) في مج (استقراره على الجبل) . 

(+) في م (أو بسهم) بدل (وسمّى) . 

)20 ما بين المعقوفتين ساقطة من أم» والزيادة من ج. 


6م 


وهذا صحيح ؛ لآن المتردي: هو المتردد [علئ شيء ثم على شيء] ولكنه 
لما اجتمع الحرفان قلبوا أحدهما ياء » كقولهم: يقضي البازي » وإنما هو يقضض » 
فأبدلوا [الضاد] ياء. 

والتردد: هو أن يقع على شيء ثم علئ شيء» وَأنا المتردي: إذا أدرك 
ذكاته » فهو على الخلااف الذي قلمنئاه. 

٠. ٠. ٠‏ 01 9 و2 

وقد ذكر في المنتقئ عن أبي يوسف قال: ولو رمئ صيدا على قلة7؟ جبل » 
فأثخنه حتى لا يتحرك ع ولم يستطع أن يأخذه؛ فرماه فقتله» ووقع » لم يأكله ؛ 
ممتنع » فلا يؤكل ٠‏ [والله أعلم] . 


)0 اؤثله الجن أعلاه :+ ورؤقلة كل شى م أعلاه» . المصباح (قلل) . 


لحك ا 


عد ل 


م مح وجي و 
قال أيده الله: جملة هذا الباب: إن حيوان البحر كله لا يؤكل إلا السمك 
خاصة » وقد قدمنا الكلام في ذلك مع الشافعي. 


وأما أنواع السمك: فهي حلال كلهاء وقد بيّنا ذلك » ودللنا عليه بقوله 20: 
«أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد)”©» وهذا عام فى الجرّيث7" والمارماهي7©. 


وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته)7؟». 


وروي عن علي بن أبي طالب » وعبد الله بن عباس #85 إباحة الجرّيثْ» 
ولايعرف لهما مخالف. 


وقد بيّنا أن السمك لا يحل إلا أن يكون موته بسبب [حادث ]|20 , وتكلمنا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7”) ؛ والبيهقي في الكبرئ » 751/9 ؛ وأحمد في المسند» ١50/١‏ ؛ انظر: 
الدارية حيث ذكر الحافظ في سنده ضعماء 717/7. 

)١(‏ «الجريث الجرّي: وهو ضرب من السمك... ومنه قول محمد: جميع السمك حلال غير الجّريث 
والمارماهيج»» نوعان من السك » ويقال لهما: الجرّي والمارّماهي » وقيل: هما إسمان لمسمى 
واحد: وهو ثعبان الماء» وعلق المحقق في الهامش: (كذا في النسخ » والذي في المعاجم العربية 
والمعجم الذهبي (المارماهي)؛ وهو نوع من السمك يشبه الحيّات » ويسمئ: الحنكليس» أو 
الأنقليس». المغرب (جرث) ؛ وحياة الحيوان للدميري .7!4/١‏ 

(*) انظر: الأصل 900/0". 

(4) أخرجه البيهقي في معرفة السنن» 11//7؛ وابن أبي شيبة في مصنفه» .171/١‏ 

(5) في أ (عابر) والمغبت من م» ج. 


لحا 


على ما مات من الحرٌ والبرد وكدر الماء» وفى كراهة الطافى . 

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون فى السمك إذا مات حتف أنفه» فمنهم 
من قال: إنه لا يؤكل » طفا أو لم يطف ؛ لأن المؤثر فيه أنه مات حتف أنفه » وهذا 
المعنئ موجود وإن لم يطف . 

ومنهم من قال: لا يكره إلا الطافي ؛ لحديث جابر» قال: قال رسول الله 
كد : (ما اصطدتموه وهو حي فمات »2 فكلوه» وما أخذتموه ميب طافيا؛ قلا 
تأكلوه0020" ؛ ولأنه إذا طفا تغير لحمه فى العادة» فيكره أكله» كما يكره أكل 
الطعام المتغير . 

وقد روي عن محمد أنه قال في السمكة توجد في بطن الكلبء قال: لا 
بأ بها يع إذا الع غير لأنها فاتك بسييت اجادلت: 

وسثئل أبو يوسف عن البّسط الخنزيرية ؟ فقال: لا بأس بها يعني بذلك: 


ما يتخذ من شعر خنزير الماء ؛ لأن عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهر» فلا 
بأس بالانتفاع به. 


)00 في م (وما مات طافيًا فلا تأكلوه) . 

00 أخرجه البيهقي في الكبرئ » ١05/4‏ ؛ والطبراني في الأوسطء +/4١؛‏ وأخرجه الترمذي كما 
قال الزيلعي في نصب الراية » وفيه: «قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث » 
فقال: ليس بمحفوظ » ويروئ عن جابر خلاف هذا...). .7١7/4‏ 


دن 


ما يصاد به 
+ /0 0 واه سا 
قال أصحابنا جميعًا: كل ذي تاب أو مِخْلّب عُلَْم فتعلم » كَل صيده حلالاً . 
الس ل 
إذا عُلم فتعلم» 00 
وقال هشام: سألت محمدا عن الذئب إذا عُلمَ فصاد» قال: هذا أرئ أنه لا 
يكون» فإن كان فلا بأس به. 
قال: وجملة ما قدمناه: أن كل ذي ناب أو مِخُْلَبٍء إذا لم يكن مُحَرَّم العين 
تلم » جاز الاصطياه به ؛ لقوله تعالى: : وما عَلمَضُمقنَ ألْوَارٍ يج مُكِلْيِينَ # » وهو عام . 
وقد روي عن أصحابنا أنهم قالوا في الأسد والذئب: إنه إلا يجوز](© 
[701/ب] الصيد بهماء فليس ذلك لمعنئ يعود إلى عينهماء وإنما هي لفقد 
التعليم ؛ لأنهم قالوا: من عادتهما أن يمسكا صيدهما فلا يأكلانه في الحال» وإنما 
يستدل علئ التعليم بترك الأكل » فإن تصور التعليم فيهماء جاز. 
وأما الخنزيرء فلا يجوز الاصطياد به؛ لأنه محرم العين» فالانتفاع به 
محرم ) [والله أعلم ] . 
تم كتاب الصيد | والحمد لله] » ويتلوه كتاب الأضحية 
00 في النسخ بدون قوله (لا يجوز) » والزيادة أضيفت كما ذكر في البدائع : : ااوقالوا في الأسد والذئب أنه لا 
يجوز الصيد بهما) 5 ثم ذكر التعليل نفسه 4/7 زلا وذكر فى أككر الكسن بصيوزة عابة من عر بع 


570 


ع 
3] كتابُ الاضحية 


م ا اس 


ٍ 1 
قال أيده الله؛ اللأضحية من حقوق الأموال» وحقوق الأموال على ضربين: 


متهااما بنجب فيه الشمليك كال كاة».ومبيها ميجن“ فيه الأثلاف كالعتق 00: 


والأضحية من [جنس]0() العتق ؟ لان الواجب فيها إراقة الدم» وهو 
إتللاف » فليست الصدقة بها واجبة. 


ونجراق أتديقال: إكينا أحنات التكامن أصلين امن الفسق لآن الو اجنيةفبها 
الإتلاف » ومن الزكاة ؛ لأن المستحب أن يتصدق بلحمهاء وهى عندنا واجبة فى 
قول أبي حنيفة » ومحمد» وزفر» والحسن بن زياد» وإحدئ الروايتين عن أبي 
يوسف » رواها عنه محمد والحسن بن زياد وهشام. 


وذكر أبو يوسف في الجوامع: أنها سنة وليست بواجبة » وهو قول الشافعي7»). 


وجه قولهم في وجوبها: قوله تعالى: #صّلٌٍ لِرَيَلكَ وَآخْحَرَ # [الكوثر: ؟]» 
قيل فى التفسير: المراد به الأضحية(؟). 


وروي عن النبي كَل أنه قال: «مَن لم يضح : فلا يقربنّ مصلانا)(0». 


( انظر: الأصل .11١/60‏ 

() في أء ج (حيز) والمثبت من م. 

(م) انظر: الأم ص/١‏ ؛ ؛ المنهاج ص/078 ؛ رحمة الأمة ص44 . 

(:) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ا١١7.‏ 

(6): أخرجة الكاكم في المسعدرك» 70/5 ؛ وابن ماجه (*7177) ؛ وأحمد في المسندء م 
وقال ابن حجر: اوقد اختلف في وقفه ورفعه» والذي رفعه ثقة». الدراية» 717/5 
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2 كتاب الأأضحية 2 
+++ ”4# 
وقال: «علئ كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة)90© . 
وقال: «من ذبح قبل الصلاة» فليُعدٌ أضحيته» ومن لم يذبح فليذبح على 
اسم الله) 0 ولانها 1 يضاف إليها وقت » فكانت واجبة كالجمعة. 
لأبى يوسف قوله كله «ثلاث كتبت عله ولم تكتب عليكم)» وذكر 


ال 


وروي أنه قال: «ثلاث كتبت عليّ وهي لكم سنة» . 
وروي: (أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيّان السَّنة بنط )0 


وروي عن [أبي] مسعود الأنصاري أنه قال: (قد تروح علي ألف شاة» فلا 
أضحّن بواحدة متها ؛ مخافة أن يعتقدجاري أنها وانجية)220؛ ولأته حق :مال لا 
يجب علئ المسافر» فلا تجب علئ المسافر» فلا تجب علئ المقيم » كالعقيقة. 
والجواب: أما الخبر الأوّل» فلا دلالة فيه ؛ لأنها ليست مكتوبة عندناء 


وإنما هي واجبة» وقوله: «كتبت علي » وهي سنة لكم) تدل على وجوبها ؛ لآن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7078)؛ والترمذي )١518(‏ وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه 
(8175)؛ وأحمد في المسند» 5١5/5‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ » 817/9. 

(؟) أخرجه البخاري (0181)؛ ومسلم .)١950(‏ 

(*) قال الحافظ ابن حجر: «الم أجده هكذا)» انظر: التلخيص الحبير » 4 ؛ وأورده المناوي فى 
التيسير وعزاه لأحمد والطبراني وأبي يعلئ عن ابن عباس » وقال: «طرقه ضعيفة؛ لكن قال 
الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح)؛ ٠7١5/5‏ 

(4:) أخرجه البيهقي في الكبرئ 555/9 ؛ انظر: التلخيص الحبير 5/5 .١54‏ 

(5) أورده الكاساني في البدائع 0/؟51. 
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وقوله: ١اوهي‏ لكم سنة) ‏ معناه: أن وجوبها يثبت بالسنة . 

وأما حديث أبي بكر وعمر ؛ فلأنهما لا يجدان سعة » وإنما كان رزقهما في 
بيت المال» لا يفضل عن كفايتهما. 

وأما حديث [أبي] مسعود » فيجوز أن يكون عليه دَيْنٌ» فخاف أن يضحّي 
فيعتقد جاره أن الأضحية تجب مع الدين. 

(وأما القياس: فلا يصح)0©. 

[وأما المسافر» فلا يضحى |(" ؛ لآن المسافر قد يسقط عنه ما هو آكد من 
الأضحية » كالجمعة » وبعض الفرض كي لا يتشاغل بذلك عن السفر؛ فلذلك 

فإذا ثبت أنها واجبة: فشرط وجوبها [اليسار|(©» إذا ملك الإنسان مائتى: 
درهم بعد منزله وخادمه وكسوته» وما يتأثث به في منزله على ما فسّرنا في حد 
الغن في صدقة الفطر؛ وذلك لقوله ككِ: ١مَنْ‏ وجد سعةً فليضمٌ)9؛) ؛ ولأنها 
حق يخرج من المال لا يتعلق بسبب من جهته » فاعتبر فيه الغنئ » كصدقة الفطر. 


٠ج مابين القرسين ساقطة من م»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين مزيدة من م» وساقطة من أ. 

() في أ (المال) والمثبت من م» ج٠‏ 

١‏ لحرت اناك فى المسعدر اك امكل اين وفنا بيط لأرة رشفع افلم رطع 6ه بسن غناو 
وصححه» 757/7 ؛ والبيهقي في الكبرئ نحوه» وقال: (موقوف») » 710/4 ؛ وأحمد في المسند 
5ه وقال ابن حجر في الدراية: «وقد اختلف في وقفه ورفعه » والذي رفعه ثقة»)ء 717/5 


/اه ؟” 


راضم القر ار وتنا عد كاله 


وقد قال في الأصل: ولا تجب الأضحية علئ الحاج2©2720» وإنما أراد بذلك 
الحاج المسافر» وأمّا أهل مكة» فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا(©. 


١‏ [فَصَل؛ وقت ذبح الأضاحي في الأمصار] 
ولا يجوز ذبح الأضاحي في الأمصار إلا بعد صلاة الإمام العيدٌ» ومن ذبح 
قبل ذلك لم يجزئه ؛ وكان عليه الإعادة مكانها0 . 


وان ناننوي الو لقو عسوا زدناء سار ونين اله 6 21 
العيد» جازت الأضحية وإن لم يُصل الإمام29». 


لنا قوله كَلِهّ: «أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح)22*0, وروي أن 
أبا بردة ذبح قبل الصلاة» فقال يللد : «تلك شاةٌ لحم)7 ؛ ولأن ما ترتب على 
صلاة رسول الله يَكِلَةِ » ترتب علئ صلاتنا» كتكبير التشريق. 


ا 0 [فصَل: وقت ذبح الأضاحي في غير الأمصار] 
قال: [ومن |2" كان في غير المصرء فإنه يجزكه [أن يذبح | إذا طلع الفجر 


)١(‏ ساقطة من م. 

(؟) انظر: الأصل 411/5 -11. 

(0) انظر: الأصل 117/0. 

(:) انظر: الأم ص0 ؛ ؛ المنهاج ص/091 ؛ رحمة الأمة ص54 . 
(0) أخرجه البخاري (*98). 

(1) أخرجه البخاري (0٠44)؛‏ ومسلم .)١951(‏ 

(0) في أ (وفيما) والمثغبت من م2 ج. 


بمه* 


ِ 9 كتاب الأضحية 5 5 


من يوم الأضحى » ولا يجزئه قبل ذلك ؛ وذلك لأن أهل السواد ليس عليهم صلاة 
العيد» فصاروا بعد طلوع الفجر كأهل المصر إذا صلوا0©. 

والذي كان شيوخنا يحصلون فى هذا: أن وقت الأضحية يدخل بطلوع 
الفجر في المصر والسوادء إلا أن فعل الصلاة لم تجب عليه للصلاة شرط في 
الأضحية » فمن لا تجب عليه الصلاة» فالوقت قد دخل فى حقه» والشرط غير 


والذي يبين هذا: أن العبادة لا يجوز أن يختلف فيها بالمصر وغير المصر 
وقت الجمعة فى المصر إلا لمعدورنة اود بعك صيلةة الإمام ولا يمنع ذلك في 
السواد0). 
عل [فَصَل: عدد أيام النحر] 

قال: وأيام النحر ثلاثة أيام: يوم الأضحئ بعد طلوع الفجرء وهو العاشر 
من ذي الحجة » والحادي عشرء والثاني عشر» يجوز فى نهار هذه الأيام ولياليها 
من بعد طلوع الفجر من اليوم الآول إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر » 
غير أنه يكره الذبح بالليل» فإن فعل أجزأه. 

وقال الشافعى: أيامها أويغة أيام , وزاد ثالث نا 


1 


لنا: ما روي عن عمر» وعلي » وابن عباس » وأنس » وابن عمر 85 هم 


(0) انظر: الأصل .51١7/0‏ 
(؟) انظر: الأصل 51١١/0‏ . 
() انظر: الأم ص7١‏ : ؛ المنهاج ص/ا0 ؛ رحمة الأمة ص44. 
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كتاب اللأضحية 5 
ع تخ __ و 
قالوا: (أيام النحر ثلاثة» أفضلها أولها)7' ؛ وتخصيص العبادات بوقت لا يعلم 
إلا من طريق التوقيف » فكأنهم رووا ذلك عن رسول الله كِ ؛ ولأن اليوم الرابع 
لا يتعين فيه وجوب الرمي» كما بعده؛ وهذه الأيام الثلاثة عندناء يدخل فيها 
المعلومات » والمعدودات؛ [لآن أبا يوسف قال: إن المعلومات أيام التشريق» 
والمعدودات]: أيام المدن: 


| فيوم النحر من المعلومات » وليس من المعدودات» وآخر أيام التشريق 
من المعدودات » ولبين من المعلومات » واليوم الغاني والغالثت من المعدودات 
لتنا وساف |0 


وأما كراهتها بالليل» فليس لأجل الوقت؛ ولكن لأن الليل لا يستبين فيه 
العروق » فلا يؤمن أن يقصر فيها ؛ فلذلك كره الذبح بالليل. 


قال: وأما جوازها بالليل؛ فلما روي عن الصحابة أنهم قالوا: أيام النحر 
ثلاثة ؛ وأحد العددين إذا ذكر على طريق الجمع » اقتضئ [1/.07] دخول ما بإزائه 
من العدد الآخر؛ ولأنه ذبح واجب» فلا يختص بالنهار كالهدايا وجزاء الصيد. 


(1) قال الزيلعي عن الحديث: «قلت غريب جدا»» نصب الراية» 7175/4؛ وقال ابن حجر: «لم 
أجده... ولكن في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحئ يومان بعد يوم النحر) 
(؟5١١٠)»‏ الدراية» 6/7١7؟7.‏ 

فم وفي ج (فيوم النحر من المعدودات » وليس من المعلومات» وآخر أيام الشريق عن المعلومات» 
وليس من المعدودات » واليوم الثاني والثالث من المعلومات والمعدودات). ويؤيد ما أثبته بما 
ذكر ابن عطية في تفسيره: «الأيام المعلومات: هي يوم النحرء ويومان بعده) ص ١1٠١‏ ؛ وهكذا 
في البخاري (470)؛ وفي موطأ مالك (847). انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
50/8 ؛ أحكام القرآن للجصاص .701//١‏ 


لل 


5# + 


قال: ولا يجوز الذبح بعد ذلك » ومن لم يذبح حتئ تغرب الشمسن هه 
اليوم الثاني عشر» فقد فات الذبح ؛ وذلك لأن العبادات المؤقتة يسقط فعلها 


قال: وإن كان قد أوجب شاة بعينهاء أو اشتراها ليضحّي بهاء فمضت أيام 
النحر قبل أن يذبحهاء تصدق بها حيّة ولا [يأكل](" منها شيئًا ؛ لأنها لم تذبح 
فتبلغ محلها. فيتصدق بها. 

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا؛ وذلك لآن الأضحية 
تتضمن حق بدن» وهو الذبح » وذلك يفوت بفوات الوقت كالصلاة» ويتضمن 
حق مال » وهو الصدقة » وذلك لا يفوت بفوات الوقت كالزكاة» فإذا مضىئ الوقت 
سقط ما على البدن» فبقى حق المال ؛ فلذلك وجب أن يتصدق بها . 


وإنما لم يجز له الآكل منها؛ لآن الأضحية وهدي التطوع إذا تعينت القربة 
فيه بالذبح » جاز الأكل منه» وإذا لم يتعين » لم يجز [ للغني ]( الأكل منه» بدلالة 
ما روي أن النبي كَلِْةٌ بعث بالهدايا في عام الحديبية مع ناجية بن جندب » وأمره 
أن يدخل بها الفجاج والأودية حتئ يأتي منىّ » قال: فما أصنع بما أبدع عليّ 
منهاء قال: «انحرها واصبغ نعلها بدمها») يعني: قلادتها ‏ «واضرب به 
صفحتهاء وخلّ بينها وبين الناس» ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقائك منها 
شيئًا)(©. 
)١(‏ في أ (ولا يدخر)»ء وفي ج (ولا يذوق)» والمثبت من م. 
00 في أ (للمعيّن) والمثبت من م2 ج ٠‏ 


(0) أخرجه أحمد فى المسند من حديث ابن عباس 779/١‏ ؛ وقال ابن حجر في الدراية: «وأصل 
حديث ناجية فى السئن الأربعة...» وورد النهي عن الأكل في حديث ذؤيبٍ» أخرجه مسلم- 


ادن 


8 كتاب الأضحية ٍ. 

وكان المعنئ في ذلك: أنها لما نحرت قبل محلهاء لم تتعين القربة فيها 
فمنعهم من أكلها ؛ لأنهم كانوا أغنياء. 

قال: والذبح في أول الأيام أفضل لما روي عن عمر» وعلي ) وابن عباس 
أنهم قالوا: أفضلها أوله(". 
0104 [على من تجب الأضحية ؟] 

قآل# والافيحية عن الفى عن تقس وؤلذة الفرغار سني ولا تمعن عليه 
أن يضحى عن عبدهء ولا أحد من عياله» غير الولد الصغير» ولبنن عليه أن 
يضحي عن ولده الكبار”" . 

وأما وجوبها عن نفسه فقد قدمناه. 

وأما وجوبها عن أولاده الصغار» ففيه روايتان: إحداهما: أنها تجب ؛ لأنها 
حق يتعلق بيوم العيد؛ كالفطر ؛ ولأن ولده في حكم جزء من أجزائه . 

والرواية الأخرئا: أن الأضحية لما لم تجب عن عبده» لم تجب عن ولده. 
وإنما لم تجب عن العبد ؛ لأن القائل أحد قائلين: فإما من قال بوجوبها علئ الإنسان 
عن نفسه دون [عبده]7" ؛ وإما من لم يوجبها عليهماء فسقوطها عن العبد إجماع . 

وأما ولده الكبار فلا ولاية له عليهم كالأجانب ؛ ولأنه لا تجب عليه صدقة 


.1١75 انظر: الأصل 0/؟١: ؛ كتاب الآثار لمحمد ص‎ )١( 
. (؟) انظر: مختصر القدوري ص44:‎ 
فرق في أ (غيره) وا لمثبت من ج.‎ 


بكسن 


0 كتاب الاأضحية 2 
الفطر عنهم » وهي آكد» فلآن لا تجب الأضحية أولى. 
كان أبوه ميتًاء وإن كان حيًّا لم تجب عليه. 
قال: وهذا يجب أن يكون على روايتين » كما قالوا فى صدقة الفطرء فإن 
أوجبناه ؛ فلأنه عصبة له ولاد» كالآأب» وإن قلنا لا يجب؛ فلآن ولايته منتقلة 
كولاية الوصي . 
وأما إذا كان أبوه حيّاء فلا يجب على الروايتين ؛ لأنه لا ولاية للجد عليه 


كالا جنبى . 


[فَصَل: الأضحية على الصغير] 
وأما إذا كان للصغير مال ضحّئ عنه أبوه من مال الصغير عند أبي حنيفة 
وأبي يبوسف » وكذلك الوصي يضحي عن الصغير من مال الصغير» وقال 
محمد7": لا يضحي الأب عن الصغير إلا من مال الأب وإن كان الصغير موسرًا» 
هذا [ كله] رواية الحسن عن أبي حنيفة وزفر. 
وقد تكلم أصحابنا المتأخرون في هذه المسألة: فمنهم من قال: إنها محمولة 
ومنهم من قال: لا تجب في قولهم ؛ لآن الواجب في الأضحية إراقة الدم, 
والصدقة بها تطوع » وذلك لا يجوز في مال الصغير» ولا يقدر الصغير في العادة 
() في مءج (زفر) بدلا عن (محمد). 


ددن 


كتاب الأضحية 
أن يأكل جميعها» ولا يجوز أن تباع ؛ فلذلك لم تجب. 
والصحيح: أن يقال إنها تجب ولا يتصدق بها؛ [لأن ذلك]'" تطوع, 
ولكن يأكل منها الصغير ويدّخر له قدر حاجته» ويبتاع له بالباقي ما ينتفع بعينه» 


كما يجوز أن يبتاع البالغ علد المع 


5 [فَصَل: أضحية المولود بأيام الذبح] 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن ولد للرجل وهو موسر ولد في أيام الذبح ‏ 
وجب عليه أن يذبح عنه ما لم تمض أيامٌ الذبح » فإن مضت أيام الذبح قبل أن 
يضحي عن نفسه أو عن ولده الصغار» فليس عليه أن يضحي بعد أيام النحرء 
وإنما وجب عليه أن يضحي عمن ولد؛ لأنه استفادهم في وقت الوجوب » فإذا 
مضت الأيام سقطت العيادة بمضى وقتها. 

وقال: إن مات له ابن صغير في أيام الذبح قبل أن يذبح عنه» فليس عليه 
قبل الوجوب. لم تثبت في حقه . 

قال: وقال أبو حنيفة: ليس على الرجل أن يذبح عن نفسه إذا كان مسافرً » 
وعليه أن يضحي عن ولده إذا كانوا مقيمين في مصر . 

وإن كانوا مسافرين معه لم يصح عنهم » وإنما لم يجب عليه عن نفسه لما 
قدمنا؛ ولأن القائل أحد قائلين: إما من أوجبها علئ المقيم» أو من لم يوجبها 
(؟) في م (أضحيته) . 


ون 


كتاب الأض 5 


ده 

بحال؛ فيسقط عن المسافر بالإجماع » وكذلك ولد المسافر في حكمه. 

فأما إذا كان فى مصرء فعلى الأب أن يضحى عنه ؛ لآن المعتبر بصفة 
الموجب عنه» فإذا كان مقيمًا لم يؤثر في أضحيته سفر غير" . 
لطا 54 [فصَّل: ابتداء وقت الذبح | 

قال: وإذا كان الإمام قد خلف من يصلى بِصَعَمَة الناس في مسجد المصرء 
وخرج بالآخرين إلئ المصلىئ » فصَلئ أحد المسجدين » أيهما كان» جاز ذبح 
الأضاحى ؟ 

وقد ذكر هذه المسألة في الأصل: إذا صلئ أهل المسجدء فالقياس أن لا 
يجوز ذبح الأضحية » والاستحسان أن يجوز. 

وجه القياس: أن من شرطها فعل صلاة العيد» فإن اعتبرنا صلاة من 
[صَلى] في المصلئ » لم يجز الذبح » وإن اعتبرنا صلاة من في المسجدء جاز 

وجه الايتئيات: أن صلاة من [صَلى] في المسجد تجزئ عن صلاة 
العيد» ألا ترئ أنه لو اقتصر عليها جاز» فكأنه لم يكن إلا هم ؛ ولآن النبي ع 
جعل الأضحية بعد الصلاة ولم يفصل . 

فأما إن سبق أهل المصلئ بالصلاة قبل أهل المسجدء فلم يذكره في 
الأصل » وكان أصحابنا يقولون: لا رواية فيه. 


(01) انظر: اللأصل 4١5 » 1١7/0‏ ؛ القدوري ص 549 . 


مجعم 


كتاب اللأضحية 


وقد ذكر أبو الحسن #6 » وجعله كصلاة أهل المسجدء فإن كانت هذه 
رواية » فوجهها ما ذكرنا. 

وقد تكلم أصحابنا المتأخرون في هذا: فمنهم من قال: يجب أن يكون هذا 
جائرًا قياسًا واستحسانًا ؛ لأن الأصل فى صلاة العيد صلاة مَنْ في المصلئ ومن 
في المسجد. وإنما يفعلون للعذر» فوجب اعتبار اللأصل دون غيرهم. 

ومنهم من قال: إن للمسألة قياسًا واستحسانًا» كالمسألة الأولى. 

ووجهها ما قدمنا وهذا ظاهر [0.*/ب] ما قاله أبو الحسن ؛ لآنه سوئ بينهما. 

مدن امتعاعانين افا اهيز رالا عمةضيلة اهل | المصيان | "عي 
يصلي أهل المسجد؛ لأن الصلاة في المسجد هي الأصل ؛ بدلالة سائر 
الصلوات » وإنما يصلي الإمام في المصلئ العيد ؛ لأن المسجد لا يسع الناس» 
فوجب أن يعتبر في الأخيسية صلاة من 0" الأصل دون و 


م [فَصّل: اعتبار الوقت في الأضحية] 


قال: فإن كان رجل من أهل السواد مسكنه فيه» دخل المصر لصلاة 
الأضحى » وأمر [أهله] أن يضحوا عنه» فإنه يجوز أن يذبحوا عنه بعد طلوع 
الفجر ؛ وذلك لأن الذبح هو العبادة» فاعتبر [وقتها لمكان]”'' فعلها دون مكان 


() في أ (المصر) والمثبت من م» ج٠‏ 

() في أ(تتم)؛ وفي م (من هم في المسجد) ء والمثبت من ج. 
() انظر: مختصر القدوري ص ٠.6٠٠١‏ 

)2 في أ (فاعتبروا فيها مكان) والمثبت من م» ج٠‏ 


امن 


96 كتاب الأضحية 2 

المفعول عنه. 
يجوز أن يضحوا عنه إلا بعد صلاة الإمام. 

قال محمد: إنما أنظر إلى موضع الذبح » ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه» 
روئ ذلك عنه ابن سماعة وهشام » ووجهه ما بيّنا. 
بحيث يجوز أن يذبح بعد طلوع الفجرء فأمر الذي فى المصر الذي ليس في 
المصر أن يذبح عنه» فذبح عنه بعد انشقاق الفجر»ء قال محمد: يجزئه» وبعد 

فأما [استحباب |( الذبح بعد طلوع الشمس ؛ فلما قدمنا أنه أمكن من 
مشاهدة العروق واستيفاء قطعها. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف: (أنه يعتبر المكان الذي يكون فيه 
[الذبح] » ولا يعتبر الموضع الذي يكون فيه المذبوح عنه. 

قال الحسن في إثر الحكاية عن أبي يوسف)0(©: وإن كان الرجل فى مصرء 
وأهله في مصر آخرء فكتب إليهم أن يضحوا عنه» فينبغي لهم أن(© يضحوا عنه 
حين يصلي الإمام الذي فيه أهله» فإن ضحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه» واعتبر 
كان الي 
)00 في أ» ج (استحسان) والمثبت من م. 


(0) ساقطة من م. 
() في م (لهم أن لا يضحوا عنه حتئ يصلي الإمام) . 


7 


وقال الحسن: إذا كان الرجل فى مصرء وأهله فى مصرء لم يذبحوا عنه 

وجه قولهما: أن العبادة هي الذبح » والعبادات المؤقتة يعتبر وقتها في حق 
فاعلها دون غيره؛ ولأنهم ذبحوا في وقت يجوز الذبح فيه لأنفسهم » فكذلك 
لغيرهم » كما لو كانوا فى المصر والآمر فى السواد» فذبحوا بعد الصلاة. 

وجه قول الحسن: أن حال المذبوح عنه معتبرة ‏ فكذلك حال الذبيحة» 
فوجب اعتبار الأمرين» فلا يجوز الذبح بدخول أحد الوقتين دون دخول الوقت 
الآخر. 

قال: وإن صلى الإمام العيدَ ولم يخطب» أجزأ من ذبح ؛ لأن خطبة العيد 
ليست بواجبة » فلم يشترط فيها ما(؟ هو واجب ؛ ولأن النبي يَلِِ قال: «أول 
نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح)7©» فرتب الذبح على الصلاة دون الخطبة . 

قال محمد: وإذا أخر الإمام صلاة العيد» فليس للرجل أن يذبح أضحيته 
حتئ ينصف النهار. 

وإن شغل”” الإمام» فلم يصل العيد أو ترك ذلك متعمدًا حتئ انتصف 
النهار؛ فقد َل الذبح بغير صلاة في الأيام كلهاء وعلى الإمام أن يخرج لصلاة 
العيد من الغداة [أو] من بعد الغدء (فمن ذبح من الغد أو بعد الغد)”؟) قبل أن 
)0020 في م» ج (فيما هو) . 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 17/5 ؛ والإمام أحمد في المسند 587/4 ؛ والروياني 


فى مسنده 6 


(0) في ج (تشاغل). 
(4) ساقطة من م. 
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كتاب الأضحية 


5 م 
يصلى الإمام أجزأه ؛ وذلك لآن الشمس إذا زالت فات وقت الصلاة » وإنما يفعل 
في اليوم الثاني والثالث علئ وجه القضاءء فلا يشترط ذلك في الذبح ؛ ولأن 
سقوط الفرض بذهاب وقته كسقوطه بفعله ؛ فلذلك جازت الأضحية(©. 


- [نسخ ذبائح الجاهلية] 

قال الكِسّائي: قال محمد: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونهاء فمنها 
العقيقة كانت في الجاهلية » ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام» فنسخها ذبح 
الأضحئ » فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل. 

وذبح آخر شاة كانوا يذبحونها في رجب » تدعئ الرجبية » كان أهل البيت 
يذبحون الشاة» فيأكلون ويطبخون ويطعمون» فنسخها ذبح الأضحئى . 

والعتيرة: كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة يذبح أول ولد تلده» فأكل 
وأطعم . 

قال محمد: هذا كله كان يفعل في الجاهلية » فنسخه ذبح الأضحئ ؛ وذلك 
لما روي عن عائشة أنها قالت: (نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله» ونسخت 
الأضحية كل ذبح كان قبلهاء ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله)(2. 
قبله» وذكر مثل حديث عائشة . 
)١(‏ انظر: كتاب الآثار لمحمد ص 175 ؛ القدوري ص .5٠٠‏ 


(0) أخرجه البيهقى في الكبرئ من حديث علي ري مرفوعاء 51/4؛ والدارقطني في سننهء 
5 /781. 


5784 


جه كتاب اللأضحية 55 
فأما العقيقة » فقد قال محمد: إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» وهذا يمنع 
من كونها سنة » وقال الشافعى: هى سنة(" . 
لنا: ما روي عن النبى كَلةِ أنه سَئل عن العقيقة » فقال: (إن الله لا يحب 
العقوق. من شاء فليعق عن الغلام بشاتين » وعن الجارية شاة)0(؟ , وهذا يمنع 
من كونها سنة ؛ لأنه علقه بمشيئة» [والله أعلم] . 


. 07/8 ؛ المنهاج ص‎ ١5١9 انظر: الأم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم بلفظ: (لا أحب العقوق...) وصححه» 576/84. 
والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد بطرقه» وقال: (رواه كله أحمد» وفيه رجل لم يسمء 
وبقية رجاله رجال الصحيح١.‏ ؟ //ا0. 
وحديث الكعبية مشهور: «عن الغلام شاتان..٠)2‏ أخر جه أبو داود (ع89م؟)؛ والنسائي في 
الكبرئ (4 4 5: ) ؛ والترمذي (5١5١)؛‏ وابن ماجه »)7١77(‏ وغيرهم. 


ذا 


صحه 


باب السن الذي يُحزئ عن الأضحية 


بَابٌ 
السن الذي يجزئْ عن الأضحية 
”2 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئى: لا يجوز أن يضحي عند أصحابنا جميعا 
إلا بالنََّ من كل شيء: الإبل » والبقرء والغنم» إلا الجَدّع من الضأن خاصّة إذا 
كان عظيمًا علئ ما جاء به الخبر عن رسول الله تَليةِ و وذلك لما روي أنه قال: 
اضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن)7". 


وروي أن النبي كَكِْةِ خرج إلى المصلى » فشم قبارا فقال: ما هذا ؟») فقالوا: 
أضحية أبي بُردة» فقال: «تلك شاة لحم»» فجاء أبو بردة فقال: يا رسول الله » 
عندي عَناق خير من شاتي لحمء فقال: «يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد 


ا 


وروي عن البراء قال: خطب رسول الله ككةْ يوم عيد فقال: «إن أول نسك 
يومكم هذا الصلاة ثم الذبح»» فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار » فقال: يا رسول 
اللهء إنه كان يوما نشتهي فيه اللحم, روا محلا تيف “اننال رسول الله كَ: 
«فأبدلها) , فقال: يا رسول الله » عندنا ماعز جَذَعَ , قال: «فهي لك وليست لأحد 


ك7 


)00( قال ابن حجر في الدراية: «لم أجده بهذا اللفظ إلا عند مسلم عن جابر رفعه: لا تذبحوا إلا مسنة» 
إلآّ أن يعسر عليكم...2؛ 715/7. 

(؟) أخرجه البخاري (0٠45)؛‏ ومسلم .)١1951(‏ 

(*) أخرجه الروياني في مسنئده (بلفظه) » 77/١‏ ؛ والإمام أحمد في المسند» 785/5. 


0008 


كتاب الأأضحية 
0 - لس ةي 
وروي عن النبي كَل أنه قال: نعم الأضحية الجَدّع من الضأن)0" . 


وروي أن رجلا قدم المدينة بغنم جذاع » فلم ينفق منها شيء»ء فذكر ذلك 
دق قري فقال أبو هريرة: سمعت الترى عط يقول: (نعمت الأضحيّة الجذع 
من الضأن) » فلما سمع الناسٌ هذا الخبرء انتهبوهاء يعني: تبادروا إلى شرائها(" . 


2 
8 


وتخصيص العبادات [بِسِنٌّ دون سِنّ]”". إلا يعلم إلا]» من طريق 
التوقيف . 

وقال الفقهاء: إن الجَدَّع من الغم: ابن ستة أشهرء والئَّنِيّ: ابن سنة» 
والجّذع من البقر: ابن سئّة » والثني: ابن سنتين » والجذع من الإبل: ابن أربع 
سئين ©» والثني: امن مي ا [م١م/أ]‏ 

قال: ويجوز"”" البعير والبقرة عن سبعة وأقل من ذلك » ولا يجوز عن أكثر 
5-007 


وقال مالك: يجزئ عن أهل البيت وإن زادوا علئن سبعة » ولا يجزئ عن 
أهل البيتين وإن كانوا أقل من سبعة(". 


710١/9 » أخرجه الترمذي (549١)؛ قال: (حسن غريب» ؛ والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (599١)؛‏ قال: (احسن غريب) ؛ والبيهقي في الكبرئ » 71/1/94 . 

(*) في أ(بشيء دون شيء) والمغبت من م» ج ٠‏ 

(:) في أ(تعليم)» وفي ج (يعلم)» والمثبت من م 

(5) انظر: المغرب (جذع). 

() في م (ويجزرى). 

(60 روئ النسائى فى (المجتبئ) بنحوه عن ابن عباس (5797) ؛ وفي موطأ مالك ما يدل على ذلك: 
زتها نما الحديث أنه لا يُشترك في النْشّك» وإنما يكون عن أهل البيت الواحد».- 


بان 


ياب السن الذي يجزئ عن الأضحية 


لنا: ما روي أن النبي كله أشْرَكَ بين أصحابه في البْدَنْء فجعل البدنة عن 
سبعة » والبقرة عن سبعة . 

وروي عن جابر أنه قال: (نحرنا مع رسول الله وَل البدنة عن سبعة » والبقرة 
عن سبعة)7' ؛ ولأن القياس يمنع من جوازها عن أكثر من واحد ؛ لأنه ذبح واجب 
كذبح الشاة» وإنما تركنا القياس للخبر» فما سواها على أصل القياس ؛ ولأن 
البدنة لما جازت عن سبعة من أهل البيت الواحد» جازت عن سبعة من بيتين » 
كسبعة من الغتم . 

قال ؟دوتحوز الشاة عر والحل 6 ولا تحور عن أكثر ”من ذلف ودولو كانت 
تساوي شاتين مما يجوز أن يُصَحَّى بهما ؛ لأن القياس يمنع من جواز الاشتراك 
وإنما جوزنا ذلك للخبرء ولم ينقل الشركة في الغنم» فبقيت على أصل 


5 زفق 
القدابنة 217 


- يعد (0٠6١٠)ص‏ ه80 (دار الفكر). 


.)1718( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 


(؟) انظر: مختصر القدوري ص84 2 .6٠6٠‏ 


يفنا 


العيوبٍ التي تمنعٌ جوارٌ الأضاحي 
م مت وإ ره وده ا 

قال في الأصل: لا تجوز العوراء؛ ولا المقطوعة الطرف ولا الأذن» فإن 
كان من الأذن الثلث أو أقل أجزأت , وإن كان أكثر من الثلث لم تجز في قول أبي 
حنيفة ومحمد”'' ؛ رواه هشام عن محمد عن أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: إذا كان الباقي من الأذن أكثرها أجزأت» فإن ذهب 
النصف وبقي النصف لم تجز في قوله» رواه بشر عنه. 

وكذللك الفلز فو الادودوالعية» وكدلك الدنتء 

قال بشر عن أبي يوسف: وسألت أبا حنيفة عن القرن المكسور كله أو 
بعضه » هل يجزئ ؟ فقال: نعم » وهو قول أبي يوسف . 

ونالك لا حوقةفو اناد وبر العيو سوك الا قاد و 
أو شيئًا منه» أو يكون خلقة أو سمةً » فقال: ما كان من ذلك أقل من الثلث فإنه 
يجزئ » وإذا بلغ الثلث لم يجز . 

وقال أبو يوسف: أحسن ما سمعت في ذلك: إذا كان الذي بقى أكثر مما 
ذهب , أجزأ في ذلك» وإن كان الذي ذهب أكثر » أو كانا سواء » لم يجزء وكذلك 
رواه هشام عن أبي يوسف . 
(1) انظر: الأصل» 9/0٠غ.‏ 

ا 


باب العيوب التي تمنمٌ جوارٌ الأضاحي 5 

وقال محمد فى الأصل: قلت: أرأيت إن كان قد ذهب الثلث سواءء هل 
يجزئ ؟ قال: نعم » إلا أن يكون أكثر من العلث20 . 

(وكذلك قال في الجامع الصغير: إذا ذهب الثلث أو أقل» جاز» وإن كان 
1 1 لتم 
أكثر من الثلث » لم يجز)(" » وجمع في رواية الجامع الصغير بين الأذن والذتب 
كا 

وقال بشر عن أبى يوسف: سألت أبا حنيفة عن العَرّجاء » فقال: إذا بلغت 
الم لمنسك فهى تجزئ فى ذلك . 
نهئ أن يضحئ بالعوراء البيّن عَوّرها » والعرجاء البيّن عرجهاء وبِالعَجْفاء التى لا 


يه 0503 


وووق أنناديوة عن الخرقاء تو التتزقاءى و البتقارلة لدان 


فالشرقاء: التي انخرق أذنها طولاًء والخرقاء: التى يكون عَرْضاء 
والمقابلة: التى يكون الخرق في مقدم الآذن» والمدابرة: التى يكون الخرق فى 
مؤخخر الأذن. 
وروي عنه أنه سئل عن العرج » فقال: «إذا بلغت المنسك فاذبح)» وروي 
(0 الأصل ه/و١:.‏ 
(؟) مابين القوسين ساقطة من م. 
(0) الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ”؛ 0 . (دار الكتب العلمية). 
(:) أخرجه الإمام أحمد في المسندء 8/٠٠7؛‏ والإمام مالك في الموطأ (5؟١22؛‏ النسائي في 
المجتبئ )5717٠(‏ ؛ وابن ماجه (5 7115 ؛ والبيهقي في الكبرئ» ١747/0‏ 7174/9. 


5232 


ٍ 8 كتاب اللأضحية 9 5 


أنه قال: «استشرفوا العين والأَدْن20©, وعن البراء بن عازب قال: سمعت رسول 
الله يك يقول وأشار بأصابعه ثم قال: وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله كه 
وهو يشير بأصابعه يقول: «لا تجزئ من الضحايا أربع: العوراء البيّن عورهاء 
والعرجاء الببّنة عرجها, والمريضة البيّنة مرضهاء والعجفاء التي لا تنقى» » وروي 
أنه كَكَِةْ نهئ أن يضحي بعضباء الأذن والقرن(). 


وهذا يدل علئ أن العيوب الكثيرة في العين والأذن تمنع من الأضحية » أما 
اليسير من العيب فلا يمنع ؛ لآن الغنم لا يخلو من ذلك» ألا ترئ أنه يفعل فيها 
علئ طريق السَّمة والعلامة » فلو منع الأضحية لشق علئ الناس » فإذا منع الكثير 
من العيب» ولم يمنع القليل» فجعل الحد الفاصل بينهما في إحدئ الروايات: 
الثلث » وقال: إذا ذهب لم يجز» يعني أكثره» وإن ذهب أقل منه جاز ؛ لأن النبي 
د قال: «الثلث » والثلث كثير)7" »2 فجعل الثلث في |[ الكثير] (). 

وقال في رواية أخرئ: إذا ذهب أكثر من الثلث لم يجز» فإن ذهب الثلث 


جاز؛ لأن النبي 422 أجاز به الوصية» فجعل الثلث في حكم الكثير المجزئ, 


وما زاد عليه لا يجوز. 


واعتبر فى الرواية الثالثة أكثر ؛ لما روي (أن النبي 2خ نهى عن العضياء) 2*0 


)00 أخرجه المقدسي في المختارة ؛ وحسنه» 5/7؛ والترمذي :)٠١07(‏ احسن صحيح) ؛ وأحمد 
في المسند» ٠١0/١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ» 7105/9. 

6 أخرجه البيهقي في الكبرئ» 7175/9 . 

() أخرجه البخاري (697؟)؛ ومسلم (1554). 

(5:) في أ (كفير الكثير) المغبت من ج ٠.‏ 

(5) يقال اشاة عضباء: مكسورة القرن الداخل » أو مشقوقة الأذن»» وأما العضباء فلقب بها ناقة رسول 
الله كك لشق في أذنها. انظر: المغرب (عضب). 


و7 


باب العيوب التي تمن جوارٌ الأضاحي 1 
56 5 
قال سعيد بن المسيب: أي: إذا ذهب أكثر أذنهاء فكان الأولئ بالتقدير ما وردت 
الي 


قال أبو يوسف: فذكرت هذا لأبي حنيفة رحمه الله تعال فقال: قولي قولك . 

والذي قال أبو يوسف: إنه إذا قطع النصف لم يجز . فصحيح ؛ لأنه اجتمع 
الحظر والإباحة ؛ ولأنه يعتبر بقاء الأكثر. 

وقد ذكر ابن شجاع في كتاب المناسك: أنه إذا ذهب الرّبّع لم يجز » ووجه 
ذلك: أن الرّبّع في حكم الكثير في الأصول» ألا ترئ أنهم قدروا به مسح الرأس » 

3 مجو 

فأما المقطوعة الطرف» فهو عيب فيهاء فصار كقطع الأذن. 

فأما العرجاء إذا بلغت المنسك» فمعناه: أن العرج إذا لم يمنعها من المشي 

قال هشام: وسألت أبا يوسف عن السّكاء » والتى لا قرن لهاء قال: تجزئ 
التى لا قرن لهاء فأما السّكاء فإن كان لها أذن» فهى تجزئ وإن كانت صغيرة 
الأذن» وإن لم يكن لها أذن فإنها لا تجزئ» وتجزئ الشاة وإن لم يكن لها قرن 
عندهم جميعا . 

أما القرن» فقد روي عن على :؛ أنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك» 
أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن ؛ ولأن القرن لا ينتفع في الأضحية به 
)١(‏ ذكر ابن خزيمة في صحيحه تحت (باب الزجر عن ذبح في الهدي والأضاحي...) نحوه 

.0/ 


ون 


وليس بمنصوص عليه» فلا يؤثر» وقد قال في الأصل: لو كسر بعض قرنها أو 


فأما المكاء: نه الت 'لا دن الها حِلمَة :“فإ كانت الأذن صغيرة فالعضو 
مروتو ركد لماه لا عنم وات ويل ع الات لمووووس اناي ال 
النص عليها» فعدمها أكثر من نقصانها . 

قال: وسألته عن الجباء» والثولاء» فقال: إذا كانتا سمينتين أجزأتاء 
[04/ب] وإن كانتا عجفاوين لم يجزئاء وهو قول أبي يوسف؛ لأن الجرب 
مرض » وقد اعتبر رسول الله يَكهٌ في المريضة أن تكون بِيّنًا مرضها("©؛ ولأنها إذا 
كانت سمينة » فالجرب بجلدها لا يضر بلحمها. 

فأما الثولاء: فهي المجنونة » والعقل غير مقصود في البهائم » وقال أبو يوسف 
في التي لا أسنان لهاء وهي الهتماء: إن كانت تعتلف أو لا تعتلف» فإنها لا 
تجزئ » والأسنان كالآذن إذا بقي الأكثر منها أجزأت » فإذا ذهب الأكثر لم تجز . 


لتر ل 
و 9 


أما الرواية التى اعتبر فيها بقاء الأكثر ؛ فلأن الأسنان عضو كالأذن » فيعتبر 
بقاء الأكثر. 


)١1(‏ كما في حديث ابن خزيمة من حديث البراء مرفوعا (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن 
عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ظلعهاء والكسير التي لا تنقئ » قال: فإني أكره 
أن يكون نقص في الأذن والقرن» قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه علئ غيرك). 5-8 ابن 
خزيمة» 797/8. 


77 


باب العيوب التى تمنعٌ جوارٌ الأضا 
96 ب العيوب التي تمنع جوارٌ الآضاحي 0-5 

وأما الرواية الأخرئ ؛ فلأن المقصود من الأسنان الأكل بهاء فاعتبر بقاء 
المقصود دون غيره. 

ومن أصحابنا من قال: إن الهتماء: التي انكسر أطراف أسنانها» فاعتبر أبو 
يوسف فيها أن تعتلف ؛ لأن الأسنان باقية وإنما نقصت» فإذا لم تؤثر في الأكل : 
لم تمنع » وأما إذا [تلفت](2 الأسنان» فاعتبر [بقاء] أكثرها. 

قال: ولا بأس عندهم جميعا بالخّصِي » وذلك لما روي (أن النبي كلل 
ضحئ بكبشين أملحين أقرنين(2 موجوءين يمشيان في سوادء وينظران في 

وقد روي عن أبى حنيفة أنه قال: القضن اعت إل )الآنه أطيت2؟ لما 
وأنفع للمساكين » وسئل عن الخصي فقال: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من 


خصيته . 


م 


قال: ولا بأس بما فيه سِمّة في أذنه ؛ لأن السّمة لا يخلو منها الحيوان؛ 
ولأنه عيب يسير» وقد بيّنا أن ذلك [القدر] لا يمنع في الأذن. 


قال: ولا يجوز في الأضاحي شيء من الوحش ؛ وذلك لأن الأضاحي 
مأخوذة من الشرع ‏ ولم يرد الشرع 0 في الأنعام دون الوحش » فلم يجز ذبح 
الوحشئن من عين شرع : 
() في أءج (تعلقت) والمثبت من م. 
(؟) الجزء الأول من الحديث في الصحيحين: البخاري (574١)؛‏ ومسلم .)١1977(‏ انظر: نصب 
الراية» ٠161/7‏ 
(0) في مج (أرطب). 
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فإن كان متولدا , بين الوحش والإنسي» فالمعتبر بالأم(2» فإن كانت بقرة 
أهلية نزئ عليها ثور وحشي فولدت» فإنه يجوز أن يضحئ بهء فإن كانت البقرة 
وحشية والثور أهليًا لم يُجْزْ الولد؛ وذلك لأن الولد في حكم جزء من الأم. 
فاعتبر بها ؛ ولأنه ينفصل منها وهو حيوان يتعلق به الأحكام » وينفصل من الفحل 
وهو ما لا يتعلق به حكم ؛ فلذلك تبع الأم. 
٠‏ [فَصَل:ا* شتراط القربة في الاشتراك في البْدّن] 

وإذا اشترك السبعة في بعير أو بقرة» وكلهم يُريدون القربة إلى الله ويك 
أجزأهم أي قربة كانت تطوعا أو واجبة » اختلفت الجهات أو اتفقت. 

وقال زفر: إذا اتفقت جهات القربة جازت» وإن اختلفت فأراد أحدهم 
الهدي أو الأضحية » وأراد الآخر جزاء الصيد أو التطوع » لم يجز. 

لنا: أنهم اتفقوا في جهة واحدة» وهي القربة إلى الله ويل فصار كما لو 
اتفقوا في نوع واحد. 

وجه قول زفر: أن خروج الرّوح لا يتبعض» فإذا اختلفت الجهة » صار في 
حق كل واحد منهم كأن الذبح وقع عن الجهة الأخرئ 

قال: وكذلك إن كان ذبح أحدهم عن ميت » جاز» وقد ذكر في الأصل: إذا 
اشترك السبعة في بدنة» فمات أحدهم قبل الذبح » فرضي ورثته أن يذبح عن 
الميت » جاز استحساناء والقياس: لا يجوز. 

وروي عن أبي يوسف: إذا شاركهم من يذبح عن الميت» لم يجز. 
)١(‏ انظر: الأصل 105/0 4١١‏ ؛ مختصر القدوري ص .6٠٠‏ 
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وجه القياس: أن الميت قد سقط عنه الذبح » وفعل الوارث لا يقوم مقام 
فعله ؛ فصار نصيب الميت اللحم» فلم يجز. 

وجه الاستحسان: أن الوارث يملك أن يتقرب عن الميت» بدلالة أنه يجوز 
له أن يحج عنه ويتصدق» فصار نصيبٌ الميت للقربة» فأجزأ الباقين؛ ولأن 
الوارث له علئ الميت ضرب من الولاية» فجاز أن يذبح عنه» ألا ترئ أن النبي 
كْهُ ذبح عن أمته لما كان له عليهم ولاية(©. 

لأبي يوسف: أن الأضحية عن الميت لا تجوزء ولا تثبت في حقه؛ فلم 
يكن في ذلك [الجزء]7" قربة » فمنع من جواز الباقي. 

قال: فإن كان أحدهم يريد اللحم» أو كان ذْمَيّا ذبح قربة» لم تجز الذبيحة 
عن المضحي ولا عن غيره. 

وقال الشافعي: إذا أراد أحدهم اللحم» جاز9 . 

لنا: أن وقوع الذبح عن اللحم يمنع القربة» بدلالة أن أضحية أبي بردة ابن 
نيار لما لم تجزء قال النبي يَكةّ: «تلك شاة لحم)!؟2؛ فجعل هذا عبارة عما لا 
يجوز ء وإذا لم يجز في جزء منها » لم يجز في كلها ؛ لان خروج الروح لا يتبعض ؛ 
ولأن خروج الروح في حق الآدميين إذا اجتمع فيه الأعلئ والأدنئ » كان الحكم 
69 روئ أحمد عن أبي رافع قال: (ضحئ رسول الله يك بكبشين أملحين... فقال عن أحدهما عمن 

شهد بالتوحيد وله بالبلاغ٠٠٠2.‏ المسند» 8/5. 
(؟) في أ (الحي) والمثبت من م» ج. 


(*) انظر: رحمة الأمة ص 40و. 
(:) أخرجه البخاري )5٠(‏ ؛ ومسلم .)١951(‏ 
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للأدنئ » كالمخطئ والعامد إذا اشتركا. 

فأما الذمي الذي يريد القربة» فلا قربة له في ذبحه» فصار كالمسلم الذي 

وقال أبو حنيفة: لو كان هذا من نوع واحدء كان أحبّ إليّ؛ لأن خروج 
الروح لا يتبعض » فإذا اتفقت الجهة» واتفقت القربة» فهو أولى . 

قال: وإذا ذبحت البقرة أو البعير عن سبعة » أجزأهم النيات وإن لم يذكروا ؛ 
لآن الذبح عبادة» والعبادات تعتبر فيها النية دون القول» كالصلاة ؛ ولأنه ممنوع 
عندنا عن ذكر شيء مع التسمية » فلذلك اقتصر علئ النية. 

قال: وإذا اشترئ الرجل أضحيّة وهى سمينة » فعجفت عنده بعد ذلك حتئ 
صارت لو اشتراها على هذه الحالة لم تجزئه » إن كان موسرًا » وإن كان معسرًا أجزأه ؛ 
وذلك لأن الموسر تجب الأضحية عليه في ذمته» وإنما أقام ما عيّن مقام ما فى 
الذمة» فإذا أنقصت» لم يجز أن تقوم مقام ما في الذمة » فيبقئ ما في الذمة بحاله. 

وأما الفقير» فلا أضحية فى ذمته» وإنما اختصت القربة بالعين » فنقصانها 
كهلاكها )» فإن كان الفقير أوجب على نفسه أضحية » لم تجزه هذه ؛ لأنها وجبت 
عليه بإيجابه» فصار | كالغني ]|(2© الذي وجبت عليه بإيجاب الله . 

قال: ولو اشترئ أضحية وهي صحيحة.» ثم اعورّت عنده وهو موسرء أو 
قطعت أذنها كلها أو طرفهاء أو انكسرت رجلها ولم تستطع أن تمشي » هل يجزئ 
عنه؟ قال: لاء وعليه [ما يجزئ] مكانها » وهذا على ما قدمناء وكذلك إن ماتت 
(:) في أ (كالعين) والمغبت من م» ج. 
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عنده » أو سرقت . 


قال: ولو قَدَّمِ أضحية ليذبحهاء فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه 
فانكسرت رجلهاء ثم ذبحها مكانها أجزأه. 

وكذلك إن انفلتت مئنه السكي: وأصابت عينها» فذهبت » فالقياس: أن لا 
يجوز؛ [وذلك] لأنه عيب دخلها قبل تعيين القربة فيهاء فصار كما لو كان قبل 
حال الذبح . 

وجه الاستحسان: أن الشاة تضطرب فى حال الذبح , فتلحقها العيوب من 
اضطرابهاء فصار ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه ؛ ولأن الذابح قد يمرٌ السكين ‏ 
يُمكن الاحتراز منه » فكذلك هذا. 

وقد روئ بشر بن الوليد عن أي يوسف في الأمالي: فيمن عالج أضحية 
ليذبحها فكسرها أو اعورّت » فذبحها ذلك اليوم أو ذبحها من الغد» فإنها تجزئ 
عنه ؛ لأن ذلك النقص لما لم يتعد به في الحال لو ذبحهاء فكذلك فى الثانى» 
كالتقص اليسير . 

قال: وإذا لم تكن للشاة أذنان» خلقت كذلك. 

قال: لا يجزئ إن كان يكون هذاء وكذلك الطرف ؛ لأن عدم الأذن لما أثر 
في الأضحية » وهي مقصودة في نفسهاء استوئ فيها الخلقةٌ والطارئ» كالشاة 
الف ولو" ع 
)١(‏ في م (نتجت). 
(؟) انظر: الأصل ٠5/60‏ 5. 

رم 


9 كتاب الأضحية 

4 [فَصَل: في ذبح أضحية آحَرَ بغير إذنه] 

قال: وإذا ذبح رجل أضحيّة رجل بغير أمره أجزأه استحساناء والقياس: أن 
لا يجزئه » وأن يضمن الذابح » وهو قول زفر”" . 

وجه القياس: أنه ذبح شاة غيره بغير أمره» فصار كشاة القصاب . 

وجه الاستحسان: أن الأضحية قد تعيّنت » وغرض صاحبها تعجيلها » فقد 
حصل مقصوده وأسقط عنه مؤنة الذبح » فكأنه ذبح بأمره. 

وعلئ الشافعي: أنه ذبح يجزئ عن الأضحية » فلم يضمن الذابح » كما لو 
ذبح بأمر صاحبها. 

قال: وإن غلط رجلان؛ فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه) 
أجزأ كل واحد منهما أضحيته”" في الاستحسان» ويأخذها من الذابح ؛ وذلك 
لما بيّنا أن من ذبح أضحيّة غيره» جاز ذبحه عن الواجب » وإذا جاز عن أحدهما 
جاز عنهما ؛ ولأن هذا أمر فيه بلوئ» لا سيما في الهدايا؛ لأن الناس يشترونها 
[وهم]"ا رفقة واحدة» فلا يتميز لهم فجاز ذلك للضرورة!؟. 


.11١/0 انظر: الأصل‎ )١( 

(0) في م (عن نفسه استحساثا) . 

(6) في أ (ويتميز)؛ وفي م (وهي في بقعة) » والمثبت من ج. 
(:) انظر: متن القدوري ص .00١‏ 
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منهما أضحية صاحبه غلطًا عن نفسه» وأكلهاء قال: يجزئ كل واحد منهما في 
قول أبي حنيفة وقولناء ويحلل كل واحد منهما صاحبه. 

وإن تشاحّاء ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة شاته» وإن كانت قد 
انقضت أيام النحر تصدق بتلك القيمة. 

وإنما جاز إحلالهما ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يطعمها للآخر ابتداء» 
فجاز أن يُحلله منها بعد أكلهاء وله أن يضمنه ؛ لأن من أتلف لحم الأضحية» 
ضمن ٠‏ 

ويتصدق بالقيمة ؛ لآنها بدل عن اللحم » فصار كما لو باعه. 

ونالت" أنا فض الرقرنة !13 ذمذها سيعة :فق الأفنيةة لسرن 
لحمها جزافًا » أو وزنًا؟ قال: بل وزنّاء قلت: فإن اقتسموها جُزَافًا » وحلل بعضهم 
بعقا قال : أكزة ذلك 

وإنما لم تجز القسمة مجازفة ؛ لأن فيها معنئ التمليك» واللحم يثبت فيه 
الربا» فلا يجوز مجازفة . 

ولا يجوز التحلل ؛ لأنه في معنئ الهبة » وهبة المشاع فيما ينقسم لا يجوز . 

قال: وإذا أمر المسلم يهوديًا أو نصرانيًًا أن يذبح أضحيّة » قال: تجزئه 
وهذا مكروه؛ وذلك لأن الكتابى من أهل الذكاة كالمسلم» فأما الكراهة ؛ فلأن 
الذبح عبادة» والكافر ليس من أهل القرب » ففعل المسلم لها أولى . 

قال: وإن ذبح الأضحيّة صاحبها أحبٌ إليناء وإن أمر غيره لم يضره ؛ وذلك 


>38 


لآن الذبح عبادة» وإذا وليها بنفسها كان أفضل من توليتها غيره» كسائر العبادات ؛ 
ولأن (النبى يَكةِ ساق مائة بدنة» فنحر منها بيده نيّقَا وستين » وأعطئ الحربة 
عليًا وله » فنحر الباقى)17'» وهذا عندنا إذا كان الرجل يُحسن الذبح ويقدر عليه 
فأما إذا لم يحسن » فإنه يوليها غيره أولى . 

وقد روي عن أبي حنيفة رَلييه أنه قال: «نحرت بدنة قائمة معقولة » فلم أقدر 
عليها . فكدت أن أهلك » فتآمر”" الناس لأنها نفرت » فاعتقدت أن لا أنحرها إلا 

2 

معقولة باركة » أو أولى من هو أقدر على ذلك منى) . 


وقد روي فى استحباب حضور الإنسان لذبح أضحيته » حديث على 
رضوان الله عليه» أن النبى يكل قال: (يا فاطمة بنت محمد»ء قومى واشهدى 
أضحيتك » فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب » أما أنه يجاء 
بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعقا) » قال أبو سعيد الخدري: يا 
نبي الله » هذا لآل محمد خاصّة » فإنهم أهل لما خصّوا به من الخير» أم لآل محمد 
والمسلمين عامة ؟ قال: «لأهل محمد خاصّةً » وللمسلمين عامّةٌ) . 

وفى حديث عمران بن الحصين قال: قال رسول الله يِه : (يا فاطمة » قومى 
فاشهدي أضحيتك» فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب علمتيهع 
*- 02 5 0 “ا ون عا كيه عام سس واس سا ١‏ ساسا ص وي له لل ا 
وقولي: قال تعالى: #ثُلْ إن صَلَاقَ وشو مَمَحيَاكَ وَمَمَاقِ يِه ري العكيت 74 
[الأنعام: ؟15]. 
6 أخرجه مسلم في حديث جابر (الطويل) (1718). 


(*) أخرجه البيهقي في الكبر» 78/6 ؛ والطبراني في الكبير 7794/14 ؛ انظر طرق الحديث 
والكلام في بعض رواته: الدراية؛ ؟718/5. 


ملكلا 


39 باب العيوب التي تمنعُ جوارٌ الأضاحي 5 ا 
أنس: (أن النبي هي ضحَّى بكبشين أقرنين أملحين)”""؛ يذبح ويكبر ويسمي 
ويضع رجله على صفائحهما. 


ن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بيده؛ لحديث 


وعن علي رضوان الله عليه: أنه كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر» 
اللهم منك ولك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا فق المسلوي 20 


وعن جابر قال: ضحى رسول الله مَلةّ بكبشين وقال حين وجههما: 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلماء الهم( منك ولك 
عن محمد وأمته» بسم الله والله أكبر)7؟». 


() أخرجه ابن الجارود في المنتقئ» 771/١‏ ؛ وأبو داود (710747)؛ والنسائي في (المجتبئ) 
(541)؛ وأحمد في المسند» 44/7 ؛ وغيرهم. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ» 7817/9. 

() في م (منك ولك» بسم الله عن محمد وأمته...). 

(:) أخرجه أبو داود (7140)؛ وابن ماجه (11)؛ وأحمد في المسندء /170". انظر: مجمع 
الزوائد» 5/؟7. 


نكل 


الرجل يشتري الأضحية هل ينتفعٌ بشيء منها قبل أن يذبحها 
أو بعدما ذبحها؟ 
525201 
قال: وإذا اشترئ الرجل أضحيةً» فإنه يكره له أن يحلبها أو يجز صوفها 
فينتفع به » فإن كان ذلك بعدما ذبحها فلا بأس به0©. 
ولا ينبغي له أن يحلبها قبل الذبح » فإن فعل [ذلك] تصدّق باللبن ؛ وذلك 
لأنه لما عيّنها للقربة» لم يجز له أن ينتفع بشيء منها قبل أن تتعين القربة فيهاء 
كما لا يجوز له أن ينتفع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها ؛ ولأن الحليب والجَرَّ يوجب 
نقصا فيهاء وهو ممنوع مما يدخل النقص في الأضحية . 
ومن أصحابنا من قال: هذا في الشاة التي أوجبها وليست واجبة» مثل 
المعسر إذا اشترئ أضحية » أو الموسر إذا أوجب ثانيةً ؛ لأن الإيجاب تعيّن فيها» 
فلم يجز له الرجوع في جزء منها. 
وأما الموسر إذا عيّنْ أضحية » فلا بأس بأن يحلبها أو يجزها ؛ لأن الوجوب 
لم يتعين فيهاء وإنما هو في ذمته» ويسقط بالذبح ما ثبت في ذمته» فإذا كانت 
عند”" الذبح بصفة الجوازء فكأنه ابتدأ بشرائها على هذه الصفة . 
وأما إذا ذبحها في وقتها ء جاز له أن يحلب لبنها فيأكله » ويجز صوفها فينتفع 
)١(‏ انظر: الأصل 2501/0 808. 
)١(‏ في م (فإذا تعين الذبح وهي بصفة...). 
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ج الرجل يشتري الأضحية هل ينتفع بشيء منها قبل أن يذبجها .. 
حك 2 


[به] في الوجهين [04+/ب| ؛ لأن القربة تَعَيّنت فيها بالذبح » فجاز الانتفاع بلبنها 
وصوفهاء كما يجوز بلحمها. 


قال: وإن كان في ضرعها لبن» وهو يخاف عليها إن لم يحلبهاء تَضحَ 
ضرعها بالماء البارد حتئ ينقطع اللبن ؛ لأن الحلب لا يجوزء ودفع الضرر عنها 
واجبٌ » فوجب أن ينضح ضرعها بالماء [البارد] لينقطع [اللبن](©. 

وإما يتصدق باللبن ؛ لأنه جزء منهاء فكان الواجب الصدقة به ما لم يتعين 
فيها القربة بالذبح » كما لو ذبحَث قبل الوقت. 

قال: ولا يبيع جلدها؛ لما روي عن النبي عَلَلِلِِ أنه قال: «من باع جلد 


أضحيته فل" أضحية ه200 , 


قال: ولا يعطيه [بكراء جَرَّارِها ]© شيئًا؛ لما روي عن النبي كَلِِ أنه قال 
لعلى 5؛: «تصدق بجلالها وخطامهاء. ولا تعطى أجرة الجرّار منها)7؟». 


قال: وإن عمل بالجلد شيئًا مما ينتفع به في منزله» فلا بأس » مثل ما يفترشه 
أو يئام عليه أو غير ذلك مما ينتفع به في منزله ؛ لما روي أن عائشة اتخذت جلد 


قال: وإن ولدت ولداء ذبح ولدها معها؛ وذلك لأن الوجوب تعين فيهاء 


(1) انظر: اللأصل 5٠8/60‏ . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ورده الذهبي » 577/7 ؛ والبيهقي في الكبرئ» 795/9 . 

ف في م (أجر جزارتها) والمغبت من ج.٠‏ 

(؛:) قال الزيلعي: «أخرجه الجماعة إلا الترمذي...»): 9/5١7؛‏ وقال ابن حجر: «متفق عليه من 
حديث عليّ أمرني ...2 الدراية» ؟0/7". 
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9 كتاب اللأضحية 5 

فسرئ إلى ولدها("©. 

ومح أضحاعاعة قال: إنسذان الأسحة الميعة +الآن الوجوب تعين 
فيهاء فأمّا الشاة التى اشتراها الموسر ليضحى بها إذا ولدت لم يتبعها ولدها؛ 
لأنها تقوم مقامها في الذمة عند الذبح » فكأَنّه اشتراها في هذه الحالة . 

وقد كان أصحابنا يقولون: إنه لا يجب ذبح الولد» ولو تصدق به جاز؛ 
[لا]” لأن الحق يسري إليه» ولكنه متعلق بهاء فهو كجلالها وخطامها. 

قال: وإن | أتلفه |9" أو ذبحه فأكلهء» تصدق بقيمته » وإن باعه تصدق يثمنه ؛ 
وذلك لأن الحق لم يسر إلئ الولد» وإنما يتصدّق به كما يتصدق بالجلال» فلا 

قال: فإن أميودلة أولادها حتى تمضى أيام الذبح ) فإنه يتصدق بها؛ لآنه 
فات ذبحهاء فصار كالشاة التى أوجبها. 
الأضحى قبل الأم» أجزأه» وإن تصدق إبه | يوم الأضحية قبل أن يذبحه» فعليه 
أن يتصدق بقيمته . 

وهذا على أصل محمد: أن الصغار يدخل في الهداياء ويجب ذبحهاء فإذا 

0 0 

ولدت الأضحية» تعلق بولدها من الحكم ما تعلق بهاء فإذا» تصدق بهاء فقد 
)١(‏ انظر: الأصل 1017/0 . 
(؟) في م (لم يسر إليه) والمغبت من ج٠‏ 


(9) في أج (باعه) والمثبت من م. 
)2 في ج هنا زيادة (باعها). 


لكل 


الرجل يشتري الأضحية هل ينتفع بشيءٍ منها قبل أن يذبحها رم 


فوت الذبح الواجب » فصار كما لو فات بمضي الأيام. 


قال: ولا بأس بأن يشتري بجلد أضحيته متاعا من متاع البيت ؛ وذلك لأنه 
يجوز أن يتخذها متاعاء فجاز له أن يصرفها إلى ذلك (2. 


قال: وحكئ هشام عن محمد قال: أكره أن يؤخر أضحيته إلئ آخر أيام 
النحر» ويجزئه إذا ذبحها في آخر أيام الأضحئ قبل غيبوبة الشمس7(». 

وهذا لما روي عن الصحابة أنهم قالوا في أيام الذبح: أفضلها أولها ؛ ولأنها 
وضعت ليتسع علئ نفسه وعلئ الناس في هذه الأيام» فإذا أخرها إلئ آخرهاء لم 
يوجد المقصود بها. 

وقال هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنه كان لا يرئ بأسًا أن يطعم أضحيته 
ولا يأكل منها شيئًا ؛ لأن هذا أدخل في القربة» فهو أولى . 

قال: ولو أن رجلا أغفل أضحيته حتئ مضت أيام النحر» أو ضاعت» 
فأصابها بعد أيام الذبح» قال محمد: فليس عليه أن يذبحهاء ولكن عليه أن 
يتصدق بهاء ولا يزد منها شيا ؛ لأنها لم تذبح » فتبلغ محلها. 


قال محمد: وهذا قول أبي حديفة وأبي يوسف وقولناء وهذا على ما قدمناه. 


قال: وإذا ذبحها في أيام النحرء فله أن يأكل ويطعم الغني والفقير» 
وينتفع بجلدها20©؛ وذلك لقوله تعالى: #تَكُلُوا مِنْهَا وَأَظْعِمُوا لباه 
() انظر: الأصل 5٠8/0‏ . 
(؟) انظر: الأصل 51١١/0‏ . 

(0) انظر: مختصر القدوري ص١ ٠65٠‏ 
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3 كتاب الأضحية َ 5 
لْمَقِيرَ * | الحج: )ء وقال #82: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي » فكلوا 
منها وادخروا)0" . 


وإنما جاز له أن يطعم الغنى ؛ لأنه يجوز أن يأكلها بنفسه وهو غني ٠‏ 


وقد قالوا: إنه يستحب أن يتصدق بالثلث ولا ينتقص من ذلك ؛ لآن الله 
تعالى قال: كلو مِنَهَا وَأَظَعِمُوأ آلْبَايس الْقَقِيرَ * [الحج:ه؟] » وقال النبي 
كلد : «كلوا وادخروا), فعا دك ساي بين الصدقة والأكل والادخارء فلكل 

قال: وإن باع الجلد بورق أو ذهب أو فلوس » يتصدق بذلك » روئ هذا 
أحمد الغازي عن محمد ؛ وذلك لأن القربة فاتت فيه » فوجب أن يتصدق به. 
غربالاً أو منخلاً أو متاع الوا قلت له: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 

قالة وإق كناء اتخذه فروًا» أو اشترئ :به كوي ؟ وذلك لأن هذا المتاع ينتفع 
بعينه» ويعاد الناس » فهو كما لو اتخذ من الجلد آلة. 


قال: ولا يشتري به خلاً ولا أبزارًا؛ لأن ذلك مما [لا] ينتفع به إلا 
بأ ستهلاك عينه» والمأمور أن يبدله بما يقوم مقام عينه في الانتفاع به. 
)١(‏ أخخرجه مسلم (/1910/7). 
(؟) في أءج (منهما) والمثبت من م. 
© «وَالمَسّْكُ: الجلد» والجمع مُسُوكٌ مثل فلس وفلوس». المصباح (مسك) . 
ع2 انظر: مختصر القدوري ص١0١0.‏ 


04 


قال: وإذا اشترئ الرجل البقرة يريد أن يضحي بهاء ثم أشرك فيها بعد ذلك 
ستة» قال هشام: سألت أبا يوسفف» فأخبرنى أن أبا حنيفة قال: أكره ذلك» 
ويجزئهم أن يذبحوها عنهم » وكذلك قول أبي يوسف . 

قلت لأبى يوسف: ومَنْ نيّته أن يشرك فيهاء قال: لا أحفظ عن أبى حنيفة 
فنينا شين #:ولكق لا ار يان 

وقال في الأصل: في رجل اشترئ بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه» ثم 
أشرك فيها بعد ذلك» ولم يشركهم حين اشتراهاء فأتاه إنسان بعد إنسان» 
فأشركهم حتئ استكمل » يعني أنه صار سابعهم » هل يجزئ عنهم؟ قال: نعم» 
أستحسن » فإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن(2. 

وهدا:محمول غلين الغتى إذا اشترئ بقرة للأضحيتة؛ لأن ملكه لا يزول 
بالشراء» وإنما يقيمها عند الذبح مقام ما وجب عليه» فإذا بقي منها سبعاء فكأنه 
اشترئ ذلك فى الأصل .ء إلا أنه يكره؛ لأنه حين اشتراها ليضحى بهاء فقد وعد 
وعداء فلا ينبغو أن يرجع فيه . 

وأما الفقير الذي أوجبها بالشراء» فلا يجوز أن يشرك فيها؛ لأنها تعيّنت 
بالوجوب » فلا د يسقط عنه ما أوجبه علئ نفسه. 

وقد قالوا فى مسألة الغنى: إذا أشركه بعدما اشتراها لللأضحية ]|/٠١0[‏ إنه 
ينبغي أن يتصدّق بالثمن وإن لم يذكر ذلك محمد ؛ لما روي أن (النبي كَلْةِ دفع 
إل حكيم بن حزام ديناراء وأمره أن يشتري أضحيةء فاشترئ شاة» فباعها 
(1) انظر: الأصل 5١8/60‏ . 

م 


كتاب الأضحية ' 35 
بدينارين » فاشترئا بأحدهما شاة» وجاء إلن رسول الله كَكِلَِ بهماء وأخبره بما 
صنع » فقال له: «بارك الله لك في صفقتك» , وأمره أن يضحي بالشاة ويتصدق 
بالدينار)!'' ؛ لأنه فضل عما أخرجه للأضحية » فكذلك فى مسألتنا. 


وتم كتاب الأضاحي والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وآله وسله7"0" . 


٠١48/8 » أخرجه الطبرانى فى اللأوسط‎ )١( 
171/85 ٠ وقال الويغمي: لاوقيه غمين بن غمران » قال ابن عدي: حدث بالبواطيل»‎ 

6 00 (الجزء الثالث من نسخة ملا مراد)» والمقابلة تجري من الآن إلى نهاية 
الكتاب مع نسخة (ج) (الجزء الثالث مكتبة رضا برامفور ‏ الهند) مصورة من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة .)١11/8(‏ 

(؟) انظر: الأصل 4/0 5٠‏ وما بعدها. 
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1 كتابٌ الغصب 


ات 


قا أتنج :الله "فيفط الي نمال لقي شر خرن" نما وج هده 
الصفة كان غصبًا » وما وّجد بخلافها فليس بغصب ؛ لأنه إذا أخذ مال الغير بإذنه 
فهو مودع » أو مستعير» أو مرتهن » أو مبتاع . 

وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب وإن ساواه فى حكمه»؛ مثل 
جحود الوديعة ؛ لآن الجحود ليس بتناول» ولا نقل . 
والثاني لا يتعلق به المأثم: وهو ما وقع مع الجهل » كمن أتلف ملك غيره وهو 
يظن أنه له. 

والضمان يتعلق بهما جميعًا؛ لأن أسباب الضمان يجوز أن يتفق فيها ما 
يتعلق به المأثم وما لا يتعلق به المأثم . 

فأما المأثم » فلا يحصل إلا مع القصد ؛ لقوله 42: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان)2©0» معناه: إثم الخطأء والغصب محرّم بالعقل» لما فيه من إدخال 
الضرر علئ الغير» وقد ورد الشرع بتأكيد ما اقتضاه العقل من التحريم » فقال الله 
() «والغصب في الشرع: عبارة عن أخذ مال متقوم بغير إذن المالك علئ وجه يزيل يده عنه). 


الجوهرة النيرة ص 2737١‏ . 
(؟) الحديث بمعناه فى البخاري بباب الخطأ والنسيان (7791) ؛ وأخرجه ابن حبان فى صحيحهء 


57 ؟والربيع في مسنده. 0١‏ وابن ماجه (57 )5١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ» ٠84/5‏ 


م 


كتاب الغصبف 


2 1 1 
6 


اه 7 يصاع : سيا 1 [النساء: ]٠١‏ 


وقال النبي كلل : «حرمة مال المسلم ‏ حرمة دمه)(2ع وقال: (إن دماءكم 
وأموالكم حرام» كحرمة يومي هذاء وشهري هذاء في بلدي هذا)”'"' )2 يعني: 
الحَرّمء وقال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه)7"» وقال: « 
غصب شبرًا من الأرض »ء طوّقه الله تعالئى يوم القيامة من سبع أراضين)!؟ . 

وقد ذكر أبو الحسن 5ت الآية ثم قال: والعدوان والظلم: أن يقصد إلى أخذ 
مال غيوه تقر ححق يوحت له تجلة ويغين ير إذنه» فهو عدوان وظلم » وهو ا اثم في 
ذلك » ضامن له حتى يرد علئ صاحبه» أو يرد مثله » أو يرد قيمته. 


فإن أخذ مالاً على وجه يجب له في الحكم الظاهر أخذه؛ وفي الباطن على 
خلاف ذلك» فهو ضامن له ولا مأثم عليه» وذلك كرجل اشترئ متاعا أو غير 
ذلك ممن هو في يديه» وهو يرئ أنه له وقبض » وتصرف بما يوجب استهلاكه 
من أكل أو لبس ء ثم تبيّن أن المشترئ لغير البائع » فهو ضامن له» ولا مأثم عليه 
وكذلك إن ملكه ذلك مَنْ هو في يديه بوجه من وجوه الملك التي أباح الله 
01 أخترجة القضاعي في مسند الشهاب» ١//ا1‏ ؛ «ورواه البزار وأبو يعلى» وفيه محمد بن دينار» 
وثقه ابن حبان وجماعة» وضعفه جماعة» وبقية رجال أبي يعلئ ثقات...2» كما قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد» 177/84. 
(؟) أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل (1514). 
(؟) أخرجه الدارقطني في السئن» 77/8. 
(4:) أخرجه البخاري (57:") ؛ ومسلم .)151١(‏ 
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تعا : |الملك بها | كذلك » ويسقط عنه المأة » ويضمنه لمستحقه » وسواء 
فهو لم 
كان العقد الذي ملكه به ببدل أو بغير بدل. 


5-5 


وهذا قد دخل فيما بيّنا من التقسيم » فما كان على وجه العدوان فهو اثم 
سناو ]ساكهتوغليه ود القن رذ كاف افا قزل 


د 
0 


: «من وجد عين ماله, 
فهو أحق به1(0" , ولقوله ج#: «علئ اليد ما أخذت حتى ترد)(© » وقال كله : لا 
يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادا , فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه » فليردها 


وأما إن كان هالكاء فهو على ضربين: إن كان مما له مثل» مثل المكيل 
والموزون والمعدود الذي يتفاوت » فعلئ الغاصب مثله. 


وقال نافي القياس : عليه قيمته . 


لنا: أن المثل في المكيلات والموزونات أعدل من القيمة » والتفاوت فيه 
أقل من التفاوت فيها») والواجب أن يقضي بما هو الأعدل ؛ 0 قد أمكن رد 
المال؟؟ والجنس » وللمالك حق فيهماء فكان ذلك أولى من تفويت أحدهماء 
)01( أخرجه أبو داود (7071) ؛ والدارقطني في سننه» ١8/٠‏ ؛ وأحمد في المسند» ؟/77/8. 
(؟) أخرجه أبو داود بلفظ: (حتئ تؤدي) (7071)؛ والترمذي (5177١)؛‏ والطبراني في الكبير 
1 . 
(69 أخرجه الحاكم في المستدرك» 79/7 ؛ والبيهقي في الكبرئ » ٠٠١/5‏ ؛ والطبراني في الكبير» 
١ 0/7‏ ؛ اوفيه عبد الله بن يزيد بن السائب » ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
كما قال الهيثمي في المجمع » 177/5. 
دق في ج (الملك). 
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ع كتاب الغصب 9 

وأما المعدودات التي لا تتفاوت7"؛ كالجوز والبيض» فعلئ مستهلكها 
مثلها عندناء وقال زفر: قيمتها. 

وهذا فرع على جواز السَّلّم فيهاء وقد بيّناه في كتاب البيوع . 

فأما إذا كان المغصوب مما لا مثل له» فالواجب فيه القيمة. 

وقال أهل المدينة: المغل("). 

لنا: ما روي عن النبي كَلكةّ: (أنه قضى في عتق عبدٍ بين شريكين بقيمة 
نصيب الذي لم يعتق)("2 فصار ذلك أصلاً في إتلاف كل ما لا مثل لهء 
[فالواجب فيه القيمة] ؛ ولآن القيمة في الأعيان المختلفة المتفاوتة أعدل من 
المثل» ألا ترئ أنه لا يكاد يتفق عبدان على صفة واحدة» فالواجب القضاء بما 
هو الأعدل. 


فأمًا قوله تعالى: هن أعتدئ عكر عدو َك يمل ما أَعَتَدَئ عكر 4 
[البقرة: 154] » فالمثل قد يعبر به عما قام مقام الشيء وإن لم يكن مثلاً له في 
الحقيقة » قال الله تعالى: #وج15 م سَيْحَة سَيْكَةٌ مَدَلَْا * [الشورى: ومعلوم أن 
ل ا 
00 0 


عدر ١1‏ هه ٠‏ و بحي 


ل دن 8ك سه ا ع عه 
الشرح الصغير */ 28595 0917. 
وقال ابن جزي: «ويرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض والحيوان» قوانين ن الأحكام الشرعية 
صل ه 7. 

(*) الحديث أخرجه مسلم .)١607(‏ 


ان 


فإن احتجوا بما روي عن أنس قال: كنت عند رسول الله كله في منزل 
عائشة قبل أن يضرب الحجاب» فأهدت له بعض زوجاته قَصعَةً فيها ثريد» 
فغارت عائشة » فضربت بالقصعة فكسرتها » فقال رسول الله بَلَِةِ: «كلوا قد غارت 
أمكم) » فجاءت عائشة بقصعة أخرئ فوضعتهاء فأخذها رسول الله َك فردها 
علئن صاحب القصعة(2" . 

فالجواب عنه: أنه يجوز أن تكون هذه القصعة التي جاءت بها عائشة لرسول 
الله كه تبرع بدفعها عنها» ونحن لا نمنع من جواز دفع المثل بالتراضي . 

واحتجوا بما روي أن أعرابيًا جاء إلى عثمان بن عفان فقال له: إن بني عمك 
عَدَوا علئ إبلي» فقطعوا ألبانها وقد قتلوا فصلانهاء فقال: إذاً نغرم إبلاً مثل 
إبلك » وفصلانًا مثل فصلانك » فقال: تنقطع ألبانها وتموت فصلانهاء حتئ أتي 
بها وَادِيّ » وكان ابن مسعود في ناحية المسجد, فأشار إليه بعض القوم» فقال 
ابن مسعود: أرئ أن يأتي هذا واديه» فيغرم له إبلاً مثل إبله» وفصلانًا مثل 
فصلانه » [فرضي بذلك عثمان وأعطاه]7" . 


فالجواب: أن عثمان أراد أن يتبرع عن بني عمه [0١٠7/ب]‏ ويقطع لسان 
الأعرابي عنهم ؛ بدلالة أنه لم يسأله البيّنة على دعواه» وما وقع(" على طريق 
التبرع » ليس من الواجب في شيء . 

وقد روي عن شُرَيْح أنه قال: (من كسر عصا فهي له وعليه مثلها)» وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (59717). 


(؟) رواه البيهقي في الكبرئ 77/5. 
(0) في ج (يدفع). 
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كتاب الغصب 


بحت ل حم 0 

يحثمل المثل الذي هو القيمة ؛ بدلالة ما روي عن الحكم عن شريح أنه قال: 

وأما القسم الثاني الذي ذكره أبو الحسن ويَه: فالضمان فيه كالضمان في 
الأول» وإنما يختلفان في الإثم ؛ لأنه أخذ في أحد الموضعين ما لم يحل له 
أخذه» وأنخذ في الثاني ما له أخذه في الظاهرء فلم يأثم بأخذه. 

قأما القمان + فيجون أن يتعلق بالأسناتة العاذون فيهاة كالشزاء والرهن» 
فسقوط المأثم في هذا الفصل لا ينفي الضمان » وإنما استوئ في وجوب الضمان 
أن يكون أخذه ممن هو في يده ببدل أو بغير بدل؛ لأن الضمان يجب لحق 
المالك » فلا معنئ لاعتبار فعل صاحب اليد في إسقاط البدل في أحد الموضعين 
دون الآخر. 

قال: ولا يجب للمستحق ضمان على أحد بغير قبض أو تسليم منه إلى 
قابضه ؛ وذلك لأن الغصب هو النقل والتحويل» فإذا لم يوجد القبض ولا 
التسليم » فمعنئ الغصب"'" لم يوجد؛ فلذلك لم يضمن . 

وذكر أبو الحسن رحمه الله تعالئن عن سعيد بن زيد قال: أشهد علئ رسول 
الله َكةِ » فسمعته يقول: «من اقتطع من مال امرئ مسلم فلا بارك الله فيه) 27 
وذكر حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلةْ: «من حلف على يمين ليقطع 
بها مال امرئ مسلم ء لقي الله تعالى وهو عليه غضبان)7")» وذكر حديث عطاء 
)١(‏ في ج (البعضية). 
(؟) أورده الهندي في الكنزء وعزاه إلى أبي نعيم » 8/17 .1١‏ 


(6) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثارء 176/١0‏ ؛ والنسائي في الكبرئ (09941)؛ وأبو يعلئ في 
مسنده » 49" . 


ع 


بن يسار عن أبي مالك: أن النبي «ية قال: «إن أعظم الغلول عند الله ذراع من 
أرض » يكون الرجلان جارين في الأرض أو الدارء فيقتطع أحدهما من صاحبه 
ذراعاء فإذا اقتطع » طَوََّهِ الله من سبع أراضين)20. 

قال أبو الحسن: وما يباع عددا [مثل البطيخ » والسفرجل » والرمان» وغير 
ذلك مما يباع عددًا] مما يختلف في الصغير والكبير ويتفاوت » وهو ممن لا يجوز 
قرضه ولا السَّلَّم فيه » فعليه قيمته يوم قبضه مثل سائر العروض ؛ وذلك لأن هذا 
[يتفاوت فى آحاده] 7(" تفاونًا كثيرًا » فهو كالثياب. 


وأما تضمين المثل أو القيمة إذا لم يقدر على الردّ؛ لأن حق المالك في 
عين ماله» فإذا قدر على ذلك لم يجز الرجوع إلى بدله إلا برضاه ؛ ولأن المقصود 
إزالة الظلامة » وذلك يكون برد العين مادامت باقية» فإذا دفع بدلها مع القدرة 
عليه » فهو ظلامة أخرئ» ألا ترئ أنه لا يجوز في ملك الإنسان إلا باختياره. 


قال: وسواء عجز عن رده بفعله» أو بفعل غيره» أو فعل الله ويك فذلك 
سواء» وعليه القيمة ؛ وذلك لأن الضمان وجب عليه بالغصب.ء فهلاك العين لا 
يوجب الضمان » وإمايقرر”" الضمان الأول»:ولا فرق للضمان الأول بين فعل 
الغاضين فيه وفعل غيرة 4 ولآن الرديتعذن فى الوجهين :وهو السين الموجت 
لتقرير الضمان. 

قال: وما وجب فيه رد القيمة » فعليه القيمة يوم قبض » ولا ينظر إلى زيادة 
)000 أخرجه الإمام أحمد في المسندء ١5٠/5‏ ؛ والطبراني في الكبير» */54؟5 ؛ قال الهيثمي: «رواه 

أحمد والطبراني في الكبير» وإسناده حسن». مجمع الزوائد» 5 /170. 


00 في أ (يتفاوت) والمثبت من ج. 


قيمة المضمون بعد القبض فى السعر» ولا فى نقصان ذلك ؛ لأن القبض هو 
السبب الموجب للضمان» فاعتبرت القيمة عنده دون ما يحدث بعده» كالقبض 
في البيع الفاسد. 

قال: وكذلك إن زاد فى بدنه ؛ لآن هذه الزيادة حدثت بغير فعله » فلا تحدث 
مضمونة كالثوب إذا ألقته الريح في داره. 

قال: فأما ما نقص من بدنه » فإن كان قائما فرده» ضمن ما نقص من بدنه ؛ 
وذلك لأن ضمان الغصب يتعلق بالقبض ء والأتباع يمكن إفرادها بالقبض » فجاز 
إفرادها بضمانه. 

قآل: ولا يضيمق إذا و75" ما تقضل من الشعر؛ وذللك: لآن نقضات السعز 
فتور يحدثه الله تعالى فى قلوب العباد» فلا يوجب بغير الاحتكام» ألا تر أن 
المبيع إذا نقص سعره في يد البائع لم [يغبت](© للمشتري الخيار» ولو نقص 
السعر في الرهن » لم يسقط شيء من الدين » فكذلك في الغصب ؛ ولأنه رد العين 
على الصفة التى أخذهاء فلم يضمن » كما لو لم ينقص السعر. 

قال: فإن رده وفى بدنه نقصان» أو فى أوصافه»ء أو معناه» مما يكون عيبا 
فيه لشيء دخله في يد الضامن » فعليه رد ما نقص من قيمته من يوم صار فى يده» 
يقرّم صحيحا لا عيب فيه» ويقوّم وبه العيب» فينظر إلى ما نقصه العيب من 
قيمته » فيضمن قدر ذلك لصاحبه إذا كان مما يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً ؛ وذلك 
لما [قدر النقصان من القيمة في حال وجوب الضمان] بيّئا: أن النقص الحادث 


)000 في ج (زاد). 
فق في أ (يجب) والمثبت من ج. 


كتاب الفصب 


فى العين مضمون علئ الغاصب » والضمان يتعلق بالقبض » فوجب اعتبار (قدر 
النقصان من القيمة فى حال وجوب الضمان » وذلك يُعلم بتقويم العين علئ الصفة 
التي)7© غصبهاء ويقوّمها علئ صفتها ناقصة فيما بين القيمتين» وهو نقصان 
العيب ٠‏ 

وإنما جاز للمالك أخذ العين مع النقصان فيما لا ربا فيه ؛ لأنه لو باع العين 
بمثلها وزيادة » جاز. 

وأمّا إذا كانت العين مما لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً» مثل أن يغصبه 
حنطة ) فيصب فيها ماء» أو غير ذلك من الحبوب» أو يغصبه إناء ففينة أو 
درأهم ) أو دنائير » فيتهشم الوناء في يده. أو تنكسر الدراهم, فقهن غلةة أو 
الدنانير قتصير قراضة » فإن صاحب ذلك بالخيار: إن شاء أخذ ذلك لا شيء له 
غيره » وإن شاء تركه و١‏ 1 

وقال الشافعى: له 0 ع ا 0 

لنا: أن الغصب سبب من أسباب الضمان» فلا يجوز أن يسلم للمالك فيه 
مقدار وزن المضمون وزيادة كالبيع ؛ ولآن الغاصب يسقط عن نفسه ما وجب 


عليه من الضمان» يدفع العين وزيادة» فكأنه ملكه الفضة بمثلها وزيادة. 


قال: وإن كان إناء فضة »فهو بالخياز: إن شاء أخذه ولا شئء له غير ذلك 


)0( ساقطة من ج ٠.‏ 

(؟) انظر: الأصل ؟7١15/1.‏ 

(6) بمعنى: أن يرد ذلك كله علئ المغصوب منهء فإن كان فيه نقص ألزم الغاصب بالنقص - انظر: 
الأم ص75 ؛ رحمة الأمة ص”57١1.‏ 
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2 كتاب الغصب 2 
7 ----- ج65 
وإن شاء ضمنه قيمته من الذهب » فإن كان الإناء من الذهب » فضمنه | قيمته] من 
الفضة ؛ وذلك لأن الصناعة حق للمالك » وقد فات بالكسرء ولا يمكن إيجاب 
المثل ؛ لأآنه لا مثل للاناء . 
جنسه ؛ لأن الصناعة إذا لاقت جنسها فيما فيه الرباء لا قيمة لهاء فوجب أن يقوّم 
قال: وكذلك آنية الصَّفْرء والنحاس » والشَّبَه » والرصاص » (إن كانت تباع 
وزناء فهى وآنية الفضة والذهب سواء»ء إن شاء أخذه بعينه» وإن شاء تركه)(1) 
وضمنه قيمته من الذهب أو الفضة ؛ وذلك لأن الآنية إذا بيعت [وزنًا دخلها]() 
الرباء فهي كالفضة والذهب(". 
قال: والعقارٌ الذي لا يستطاع [1/801] نقله ولا تحويله» وإنما يُحال بينه 
وبين صاحبه» فإنه لا يضمن بالاستحقاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو قول 
أبي يوسف الأخير”؟" » ولا يقع عليه قبض المغصوب . 
فإن تلف منه شيء بفعل الغاصب » فإن هدم شيء منه» أو سكنه فتهدم من 
سكناه» أو بشيء من أفعاله »؛ ضمنه!* . 
)0200 ما بين القوسين ساقطة من ج. 
فم في أ (وزيادة حلها) والمغبت من ج. 
(0) انظر: الأصل .110//1١‏ 


(4) في ج (الآخر). 
(0) أي: الغاصب ضامن لقيمة البناء. انظر: الأصل 10/17. 


ييف 


وكذلك غير العقار إذا كان إنما منع صاحبه منه بأن حال بينه وبينه» ولم 
يحول ذلك الشيء عن موضعه.٠‏ 

وقال محمد: يغصب العقار كما يغصب غيره» وهو وغيره في حكم الغصب 
سواء. 

وجه قولهما: قوله كَل «(من غصب شبرًا من أرض » طوّقه الله يوم القيامة 
من سبع أرضين)» فذكر المأثم في الغصب » ولم 1 الضمان » ولو وجب 
الضمان لذكره ؛ ولأن ما لا يجب القطع [بشبر ]('" فيه» لا يتعلق به ضمان الغصب 
كالحُرٌ ؛ ولأن العقار في المكان الذي كانت يد المالك ثابتة عليه » وإنما منع مالكه 
حتى هلك » وكمن حال بين المالك وبين ماله ومنعه منه. 

ولأن القضيت هر النقل والتيعويل وبيذلكلة أن مهما قال قن لبر الكبير : 
فيمن ركب دابةٌ غيره فلم يحركها عن مكانهاء فماتت تحته من غير ثقله'", لم 

لمحمد: أن كل حكم تعلق بالنقل فيما ينقل » تعلق بالتخلية فيما لا ينقل) 
كدغول العقار :فى فيان المشترى: 

وأما إذا هدم العقارء وحفر الأرض» فإنما ضمن ؛ لأنه وجد منه النقل 
والتحويل ؛ ولأن هذا إتلاف » وقد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب ء كالحرٌ . 


)١(‏ في أ (بشيء) والمثبت من ج. 
(؟) في ج (فعله). 


هٍ ِ كتاب الغصب 5 5 


وأما ما تهدم يسكناه» فقد تلف بفعله» والعقار يضمن بالإتللاف وإن لم 

وقد ذكر محمد في الرجوع عن الشهادات: في شاهدين شهدا لرجل علئ 
رجل بدارء فَحَكم الحاكم بشهادتهماء ثم رجعاء ضمنا قيمة العقار. 

فمن أصحابنا من قال: هذا قول محمد خاصةء فأما على قولهما: فلا 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على الاتفاق» والفرق بينهما: أن الشهود 
بشهادتهم [أتلفوا] الملك على المشهود عليه ؛ بدلالة أنه لو أقام البينة لم تقبل ) 
فضمنوا ضمان نقل الملك » لا ضمان الغصب. 


وليس [هذا] كما لوباع داراء ثم أقر بها لغيره» أنه لا يضمن عند أبي حنيفة 
بدلالة أن المقر له لو أقام البينة» استحق الدار. 
75 [فَصّل: فى غصب ما يوجد فى زمان دون زمان] 

قال: وغصب ما يوجد في زمان دون زمان» إذا غصب غاصب في حينه ثم 
اختصما في حال انقطاعه وعدمه» فإن أبا حنيفة قال: يحكم علئ الغاصب بقيمته 
يوم يختصمون . 


805 


كتاب الغصب 

الذمة؛ بدلالة أن المالك لو انتظر إلى وقت عوده» كانت المطالبة بمثله» ولو 
أحضر الغاصب المثل فى حال الانقطاع وتكلف ذلك » أجبر المالك على أخذه» 
وإذا كان المثل |ثابتًا فى 2١7]‏ الذمة » والمطالبة متعلقة به» وجب اعتبار قيمته يوم 
النقل» كبيع مال اليتيم » لما كان القاضي ينقل ملكه عنه بالبيع » اعتبرت قيمته 
عند النقل . 

ولا يلزم على هذا من غصب ما لا مثل له ؛ لأن عند أبي حنيفة: الثابت في 
الذمة المثل» ومع ذلك تجب قيمته يوم الغصب ؛ لأن المثل وإن كان في الذمة 
عنده» فالمطالبة لا تتعلق به» وفى مسألتنا قد بيّنا أن المطالبة متعلقة به. 

لأى يوسلت؟ أنه ينا عدر انحا مله ضار كأنهافى الأضل مما لا مدل 

لمتحمك : أن الغاصب كان مأمورًا برده فى كل حال» فلما لم يرده آخر ما 
وجد مع إمكان الرد حتئ تعذر ذلك » فصار كأنه استهلكه في ذلك الوقت» فيلزمه 
وسلمه إلئ مشتريه» أو أخرجه عن يده إلئ يد غير مستحقه» وهو زائد في بدنه ؛ 
فإن أبا حنيفة قال: إن كان قائما في يد الثاني » فله أن يأخذ ويفسخ ما فعله الأول 
فيه» وإن كان قد هلك فى يد الثانى » فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمن الأول قيمته 
يوم غصبه » وإن شاء ضمن الثاني قيمته زائدا يوم قبضه من الأول» وليس له أن 


.٠ج في أ (ما ينافي الذمة) والمغبت من‎ )١( 


كتاب الغخصب 
9- -_-_ ب 

يضمن الأول الزيادة التى زادت فى يله. 
الثاني » وإن شاء ضمن الثاني قيمته زائدا يوم] 7" قبضه . 

وهذه المسألة ذكرها فى الأصل من غير خلاف: أن المالك بالخيار فى 
التضمين ؛ لأنهما بيّنا الأصل والزيادة0©. 

وإنما روئ ابن سماعة عن محمد قول أبى حنيفة » فيجوز أن يكون ما ذكر 
في الأصل قولهماء ويجوز أن تكون في المسألة روايتان. 

لامي ييف :أن الزيادة (لم تكن مضمونة بحدوثها)7(" على ما قدمناء فإذا 
باع وعم اليا إما أن يضحته الزيادة مقردة عَنْ ضمان الأصل » أو بقيمته 
إياها مع ضمان الأصل » ولا يجوز تضمينها منفردة ؛ للأن ضمان الغصب يتعلق 
به التمليك » وهذه الزيادة لا يصح إفرادها بالتمليك » فلا يصح إفرادها بالضمان 
الذي يتعلق به التمليك ؛ ولأن الضمان ي: قى بسنين البيع والغصب ء فإذا لم يجز 
إفراد هذه الزيادة بضمان البيع » فكذلك بضمان الغصب . 

ولا يجوز تضمين الزيادة مع الأصل؛ لأن ذلك لا يخلو: من أن يوجب 
ضمان الأصل والزيادة مع بقاء ضمان الأول أو تسقظ الضمان الأول ويجدد 

ع 0 
على الاصل والزيادة ضمان آخر. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من ج » حيث سقطت من أ. 


(؟) انظر: الأصل» ؟١175/1.‏ 
زفق العبارة في ج هنا: (عند ربها) . 


ات___ ‏ و 
وله ون ا الضمان الثاني مع بقاء الأول+ لآن الضعان من 
أسبات: التمليف: 


ولا يجوز أن يثبت في العين الواحدة | للواحد] حق التمليك من وجهين » كل 

ولا يجوز إسقاط الضمان الأول وتجديد الضمان؛ لأن السبب الموجب 
لضمان الأول هو القبض» فلا يجوز إسقاط الضمان مع بقاء سببه؛ ولأنا لو 
أسقطنا الضمان الأول» لسقط بفعل الغاصب من غير حضور المغصوب منه ولا 
رضاهء وهذا لا يجوز. 

فإذا بطلت الوجوه التي قسمناها» لم يبق إلا سقوط ضمان الزيادة. 

ولا يلزم علئ هذاء إذا زادت قيمة العبد» فقتله الغاصب ؛ لأنا لم نوجب 
عليه ضمانًا آخر [01/ب] مع بقاء الأول» ألا ترئ أن القتل إما أن يكون خطأ أو 
عمدًا: فإن كان عمدًاء فموجبه القصاص»ء وإن كان خطأ» فالضمان على العاقلة 
دون القاتل » ونحن لا نمنع من وجوب الضمان علئ اثنين في عين واحدة ؛ ولآن 
ضمان القتل من غير جنس الضمان الأول» ويجوز أن يتجدد [علئ الضمان 

ولا يلزم على هذاء المُحْرِم إذا صاد صيدا فزاد في [يديه]!" » ثم باعه ؛ 
وذلك لأن ضمان الصيد لا يتعلق به التمليك » ونحن قلنا إن الزيادة لما لم يجز 
إفرادها بال لتمليك » لم يجز إفرادها بضمانه . 
)00( في ج (يؤخر). 
(؟) في أ (بدنه) والمثبت من ج٠.‏ 


0 


كتاب الغصب 

ولا يلزم من غصب جارية عوراء» فزال البياض من عينهاء فضربها 
الغاصب فعاد البياض ؛ وذلك لأن البياض لما زال وفارقهاء فصارت كالزيادة 
المنفصلة عنها؛ فإذا ضربها فعاد فهو في حكم المتلف » كزيادة منفصلة » فيتعلق 
به ضمان المنفرد عن الجملة. 

وجه قولهما: أن التسليم غصب مبتدأ وقد حصل في الأصل» والزيادة في 
العين المغصوبة إذا زادت ثم أحدث الغاصب سببًا للضمان ضمنت الزيادة » كما 
لو قتل العبد . 

وأما المشتري» فإنه يضمن قيمتها زائدة؛ ولآن قبضه حصل فيها مع 
الزيادة» وإنما يجب عليه الضمان فى حال قبضهء فاعتبرت القيمة فى ذلك 
الوقت. 
74 [فصَل: ولادة الحيوان فى يد الغاصب وتصرفه فيهما] 

قل نولو كات الغغيو ان ولد كن نض العا سي ندا افيا حي ال وبدلمينا 
إلى المشتري » فللمغصوب أن يأخذهما [إن كانا] قائمين» وإن كانا قد هلكا: 
فإن شاء صَمّن الأول قيمة الأم يوم غصبها وقيمةً الولد يوم سلمه في قول أبي 
كانت زادت فى بدنها: فالخيار علئ ما قدمنا. 

والأصل في هذا: أن الولد أمانة فى يد الغاصب ؛ لأنه حدث فى يده بغير 
فعله كالثوب إذا ألقته الريح . 


٠ 


فإذا باعه وسلمه ضمنه بالتسليم» كما يضمن الوديعة إذا باعهاء وإنما جاز 
إفراد الولد بالضمان ؛ لأنه يجوز إفراده بالملك » فجاز إفراده بالضمان الموجب 


لقف" [فصل: استخدام ملك رجل بغير أمره] 

[قال]: ومن استخدم عبد رجل بغير أمره؛ أو بعنه في حاجةء أو قاد دابة 
له أو ساقهاء أو ركبهاء أو حَمل عليها شيئًا بغير إذن صاحبه» فهو ضامن لذلك » 
فإن عطب بشيء أصابه وهو في خدمة الذي استخدمه, أو في مُضِيّه في حاجته » 
أو مات حتف أنفه في ذلك » فالفاعل لذلك ضامن ؛ لأنه قد صار ما فعل من ذلك 
في يد الفاعل ؛ وذلك [لأن] استخدام العبد والحمل علئ الدابة تصرّف فيهما ؛ 
ألا ترئ أن يد المستخدم ثابتة بالاستخدام ؛ بدلالة أن المالك لو [جحد]( كان 
القول قول المستخدم أنه له وإذا ثبت يده عليه بغير رضا المالك كان غاصبًا ؛ 


قال: ولو جلس علئ فراش رجل بغير إذنه» أو علئ بساطه» أو دخل داره 
بغير إذنه وليس في الدار أحد» لم يكن غاصبًا للدار عند أبي حنيفة وأبي يوسف » 
وكذلك لو سكنهاء وهو غاصب عند محمد» وذلك لما بيّنا: أن ضمان الغصب 
يتعلق بالنقل والتحويل » والجلوس علئ الفراش ليس بنقل ولا تحويل » فلا يتعلق 
به الضمان . 

وأما مسألة العقار» فقد قدمناها. 
)١(‏ انظر: الأصل .١7/١١‏ 
(؟) في أ(جهل) والمثبت من ج. 


5١١ 


ما يلحقٌ العبد الغصب في يد الغاصب هما يجب به عليه ضمانه 
ل 

قال أبو الحسن :8ك: وإذا غصب الرجل عبدا أو جاريةً » فأبق العبد في يد 
الغاصب ولم يكن أبق قبل ذلك » أو زنت الأمة في يده ولم تكن زنت قبل ذلك » 
أو سرقت» فعلئن الغاصب ما نقص العبد أو الجارية من نقص السرقة والإباق» 
وما نقص الأمة من عيب الزنا؛ وذلك لأن هذا عيب( لحق المغصوب في يد 
الغاصب » فكان من ضمان الغاصب كسائر العيوب. 

ولا يقال: إن العبد بحاله لم ينقص شيء من رقبته» وإنما نقصت قيمته 
ونقضيانالقيةة لمن سفغيورةهان«القاضيت: + لأن'هذة عيوت لارمة لرقة العيد 
تنقص القيمة لأجلهاء فهي كالعيوب في الخلقة. 

فأما نقصان القيمة بغير عيب » فليس له تعلق برقبة العبد ؛ فلذلك لم يضمنه 
القاصنت:: 

قال: وكذلك كل ما حدث في يد الغاصب مما ينقص قيمته أو يكون عيبا 
من عَوّر أو صلل أو قروح أو خرَّاج» فإن المولئ يأخذ ما غصب منه» ويأخذ من 
الغاصب ما نقصه العيب من قيمته: ينظر إلئ قيمة العبد صحيحا ليس ذلك العيب 
به وينظر إلى قيمته وبه ذلك العيب» فيغرم فضل ما بينهما ؛ وذلك لأن هذه 


العيوب توجب فوات أجزاء كانت مضمونة علئ الغاصب ء وقد بيّنا أن الأتباع 


جما يلحقٌ العبد الغصب في يد الغاصب مما يحب به عليه ضمانمج .ج 
١‏ : جع 
لق 16 


يمكن إفرادها بالغصب ؛ فلذلك أفردت بضمان الغصب . 


قال: ولو كانت الأمة حبلت فى يد الغاصب من زنّاء فإن المولئ يأخذها 

فإن زال ذلك العيب في يد المولى » [ بأنْ] كان بياضًا في عينها فارتفع » أو 
حُمّت فى يد الغاصب . فزالت الحمّى عنها حين ردّهاء أو كانت حاملاً فولدت » 
وقد كان أخذ من الغاصب ما نقصهاء فإن المولئ يرد ما أخذ لنقص البياض 
ولنقص الحُمّى ؛ وذلك لأن الضمان وجب للنقص الحاصل” بالمرضء فإذا 
زال» فكأن لم يكن » فوجب رد الأرش» وبيّنا أن المولى أخذ ما ليس بمستحق . 

قال: فأما الحبل من الزناء فإن أبا يوسف قال: أنظر إلى ما نقصها الحبل 
وأرقق غنيا الزنا» فإن كان غيت" الزن أكتره “ضمن ذلك" القاصية» ولع يرد 
العول تيكاك ولوكان أرقن الحيل اكتن حر النضل عن أرقن الوا .ؤذلك لآن 
العيب الحاصل بالحبل والزنا سببه واحد» فيدخل الأقل في الأكثر» كمن قطع 
يد رجل فمات » لما وجب بالقطع أرش اليد وبدل النفس » وتعلقا بسبب واحد» 
دخل الأقل فى الأكثر » وهذا استحسان. 

وكان القياشس :أن يضمن الآمرين؟ لآن كل واد مهما عيبن حدث فى 
يده » فصار كالعينين المختلفين ٠‏ 

ومن أصحابنا من روئ عن محمد أنه قال بالقياس » فإذا ثبت هذا فقد زال 
عن الأمة الحبلئ عيب الحبل بالولادة» وبقى عيب الزناء فإن كان عيب الزنا 


)١(‏ في ج (بالحمل). 


أكثر من عيب الحبل » فقد غرم الغاصب عيب الحبل» فوجب [أن يتخير ضمان 
عيب الزناء فإن كان عيب الحبل أكثر» فمقدار عيب الزنا مستحق ؛ لأنه لم يزل ؛ 
وما زاد على ذلك فقد زال مؤول الحمل» فوجب] رده علئ الغاصب . 

قال: وإن ردها الغاصب حاملاً » أو سارقة [18م1/7]» أو زانية » فماتت فى يد 
المولئ من الولادة» أو حدّت فى يده بالزناء أو قطعت يدها فى السرقة» فإن 
الغاصب يضمن فى حد الضرب الأكثر مما نقصها الضرب ومما نقصها الزنا» فإن 
كان أرش الضرب أكثرء ضمن ذلك (ودخل عيب الزنا فيه » وإن كان عيب الزنا 
أكثر ضمن ذلك)7" ودخل أرش الضرب فيه » ويضمن الغاصب إذا قطعت يدها 
نصف قيمتهاء وإن ماتت من الولادة ضمن قيمتها كلها. 
يضمن أرش السرقة وأرش الزنا» ولا يضمن الحد» يعنى: ما نقص الضرب . 

فإذا ماتت من الولادة وبقى ولدهاء فإن أبا حنيفة قال: يضمن قيمتها 

أه1]ذ زفق فرذت علج :المؤلن فعددت نقد أزيلت يد المولنا: سيت كان 
فى يد الغاصب » فكان للغاصب ردها إلى يده» فجلدت [فيه] » فيضمن نقصان 
العيرت :وق اين انقضان الرناء»وهنا حي امعلفان سنن جك فيدخل 


أحدهما فى الآخر. 
ولقيالة من أصل أبي حنيفة أن شهود الزنا إذا رجعوا بعد الجلد لم يضمنوا 


)١(‏ ساقطة من ج. 


ما يلحقٌ العبد الغصب في يد الغاصب مما يجبٌ به عليه ضماتُمر 


النقصان » فكيف ضمن الغاصب فى مسألتنا ؛ وذلك لأن الشهود إنما يضمنون ما 
أوجبوه بشهادتهم دون غيره» وأثر الضرب ليس من موجب الشهادة» ألا ترئ أنه 
قد يجلد فيبقئ للضرب أثرء وقد يجلد ولا يبقئ للضرب أثرء ولو كان ذلك من 
موجب الشهادة » لم ينفك عنها. 

وآفا في مسألتناء» فالغاصب يضمن ما كان بفعله وبغير فعلهء وإزالة يد 
المولئ بسبب كان في يده كرد العبد إلى يده فكان نقصان الضرب حدث قبل 


ردو( فيض مذلةه الغا صب ع سواء كان فوضيا بالزنا أو غير موجب . 


وأما إذا قطعت في السرقة» فقد أزيلت يد المولئ عنها بسبب كان في يد 
الغاصب » فكأنه ردها إلى يده» فقطعت . 

وإنما لم يعتبر أبو حنيفة في هذا الفصل الأكثر من نقصان القطع ومن نقصان 
عيب السرقة ؛ لأن الغالب أن نقصان القطع أكثر من نقصان السرقة ؛ فلذلك ضمنه 
الأكثر» وسكت عن الأقل. 

ولو تصور أن نقصان السرقة أكثر من نقصان القطع» لقال: إنه يضمن 
[الأكثر] "2 منهماء كما قال في نقصان الزنا ونقصان أثر الضرب» وإنما قال أبو 
يوسف: إن مسألة الزنا والسرقة قياس قول أبي حنيفة ؛ لآنه قاسه على من باع عبد 
إنسان فانقطع في يد المشتري » أن ذلك من ضمان البائع ؛ لآن يد المشتري زالت 
بسبب كان في يد البائع » فكأنه رده إلى يده فقطع . 


وأما إذا ماتت من الولادة: فأبو حنيفة يُضْمَّن الغاصب قيمتها؛ لأن الحبل 


)00( في ج (يده) . 
)١(‏ في أ(الأقل) والمغبت من ج. 


عيب حصل في ضمانه » والولادة موجبة له» ألا ترئ أن الحبل لا بد له من وضع » 
وإن حصل في يد المولئ لما كان موجبًا بسبب في يده» ولم يشترط أبو حنيفة في 
هذا الفصل [الأكثر] ؛ لأن ضمان جميع القيمة يزيد على نقصان الحبل . 

وقال أبو يوسف ومحمد فى المسائل الثلاثة: يضمن الغاصب نقصان الزناء 
ونقصان السرقة » (ونقصان الحبل)! » ولا يضمن ما زاد على ذلك ؛ لأنه لما رد 
الجارية إلى المولى برئ من ضمانها بالرد» ووجب عليه أرش العيب » وما حدث 
من الضرب والقطع والموت بعد ذلك » فهو عيب حدث في يد المولئ بعد زوال 
ضمان الغاصب » فكان من ضمان المولئ. 

وعلئ هذاء قالا في المشتري: إذا قتل العبد في يده بالقصاص أو قطع 
بالسرقة» أنه يرجع علئ البائع بنقصان وجوب القصاص» وبنقصان السرقة» وما 
سوئ ذلك من ضمان المشتري ؛ لأنه حدث بعد زوال يد البائع وخروج العبد من 
ضمانه. 

وأما إذا ماتت من الولادة وبقى ولدهاء فقد ذكر فى الأصل: أن الغاصب 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد: لم لا يضمن قيمتها ناقصة بالولادة » ويجبر 
نقصان الولادة بالولد» فلم يجب بجواب") أرتفية: 
)١(‏ في ج (وكالجلد). 


(*)6 في ج (بجواز أن يضمنه). 


يلحقٌ العبد الغصب في يد الغاصب مما يحب به عليه ضماذ 


وقد قالوا فى [الغاصب](©: إذا قتل الجارية وولدها وقيمة الجارية ألف» 
وقد نقصها الولادة مائة » (وقيمة الولد مائتان» أن الغاصب يضمن قيمة الجارية 
ألف » ويضمن من قيمة الولد مائة) » ويجبر نقصان الولادة ببقية الولد. 

والفرق بينهما: أن الجارية إذا ماتت فليس هناك حال يوجب قيمتها إلا حال 
الغصب: وهي كاملة في تلك الحال» فإذا ضمن الغاصب قيمتها بكمالها استغنئ 
عن الجبر ؛ فلذلك لم يجبر نقصها بالولد. 

وأما فى مسألة القتل فهناك حالة أخرئ يجب فيها الضمان غير حال 
الغصب » وهى حال الاستهلاك » فيمكننا تضمينه قيمتها فى تلك الحال ناقصة » 
ويجبر تمام قيمتها بالولد. 


قال: وإن ماتت في يد المولئ من الحمئ التي حدثت بها في يد الغاصب » 
لم يضمن الغاصب إلا ما نقصها الحمئ في قولهم؛ وذلك لأن الموت ليس 
بموجب بالحمئ » والموت لا يحدث من الحمئ التي كانت في يد الغاصب » 
وإنما تلك الحمئ توجد من الألم» ويتكامل الألم بما يتجدد من الحمئ وبعد» 
فيموت من ذلك» وإذا لم يكن الموت موجبًا بالحمئ لم يضمنه الغاصبء» فآما 
الحمئ فهو نقص حادث في يد الغاصب » فيلزمه [ضرر] ضمانها. 

قال: وإن حبلت عند الغاصب من زوج كان لها في يد المولئ » فلا ضمان 
على الغاصب في شيء من ذلك وإن ماتت من الحبل . 

وكذلك لو ماتت في يد الغاصب من إحبال المولئ لها؛ وذلك لأن التلف 
حصل بسبب من جهة المولئ » فصار كما لو قتلها في يد الغاصب ٠.‏ 


() في أ (الغصب) والمثبت من ج٠‏ 


كتاب الغصب 
ا ب 075 

قال: ولو غصب رجل أمة لجمومة: أو كفت اود ينها حراج أل افرهوم 
فماتت من ذلك في يد الغاصب . فإنه ضامن لقيمتها وبها ذلك المرض ؛ وذلك لأنها 
تلفت في يد الغاصب بغير فعل المولئ » فكأنها ماتت من غير سبب » ولم يجعلوا 
موتها بحبل كان في يد المولئ [1:5]» (كموتها في يد المولئ)7" » وجعلوا 
موتها في يد المولئ بحبل كان في يد الغاصب ,» كموتها في يد الغاصب ؛ وذلك 
لأن الحبل في يد الغاصب مضمون عليه» فما يتولد منه من ضمانه» والحبل في 
يد المولئ ليس بمضمون » فما يتولد منه لا يضمنه » كالحادث في يد المولئ . 

قال: ولو غصب رجل جارية أو عبدا فقتل في يده قتيلاً » أو جنئ في يده جناية 
على عبد أو حر في نفس أو فيما دونهاء أو استهلك لرجل مالا » فإن العبد يرد على 
سيده » ويقال للسيد: ادفعه بجنايته أو افده بأرش الجناية » ويقال للسيد في استهلاك 
المال: بعه فيما لحقه من الدين» إلا أن يختار أن يؤدي عنه الذين الذي لزمه. 

فإن فداه من الجناية » أو دفعه» أو باعه في الدين» أو أذاه عنه» فإن السيد 
يرجع على الغاصب في الجناية بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية » وفي 
استهلاك المال بالأقل من قيمته ومما أذئ عنه من الدين. 

وإنما وجب رد العبد على المولئ ؛ لأن إمساك الغاصب معصية » فوجب 
الابتداء بدفعهاء ثم يخاطب المولئ بحكم الجناية والدين؛ لأن موجب الجناية 
الدفع أو الفداء » والدفع تمليك لا يملكه إلا المولى » وموجب الدين البيع » وذلك 
لا يملكه [إِلّ] المالك. 


فإذا اختار المولى الدفع» أو الفداء» أو البيع في الدين» أو قضاه» رجع 
)١(‏ ساقطة من ج. 


6غ 


على الغاصب ؛ لأن ذلك استحق علئ المولئ بسبب كان فى يد الغاصب » فكان 
للغاصب أخذ ذلك القدر من ماله » [فيسلمه] . 

وإنما رجع عليه بالأقل ؛ لأنه كان يقدر أن يتخلص بذلك من الجناية » وإنما 
لزمته الزيادة باختياره» فلا يرجع بها علئ الغاصب . 

قال: فإن غصب رجل رجلا أمة » فولدت فى يد الغاصب » ومات ولدهاء 
فعليه أن يردها ويرد ما تنقضها الولادة » ولا شىء عليه من قيمة الولد ؛ وذلك لأن 
نقصان الولادة فوات أجزاء من العين المغصوبة » فيضمنه الغاصب . 

وأما ولد المغصوبة إذا مات من غير فعل الغاصب فلا ضمان عليه فيهع 
وقال الشافعى: عليه قيمته(2). 

لنا: أنه حدث في يده بغير فعله» فحدث أمانة » كالثوب إذا ألقته الريح في 
داره. 

ولا يقال: إن الثوب لم يحدث بسبب هو فيه متعدٌّ» والولد حدث من سبب 
هو فيه متعدٌ ؛ لأن من جلس في الطريق فألقت الريح عليه ثوبًا فتخرق عنده» فلا 
ضمان عليه فيه وإن كان متعديًا في الجلوس . 

ولا يلزم على ما ذكرنا ولد الصيد؛ لآنه يحدث عندنا أمانة» وإنما صار 
مضمونًا ؛ لأن الله تعالئ هو المالك له» وقد أمره برده» فصار كالمالك فى مسألتنا 
إذا طالب برد الولد» فمنع منه. 

وإذا ث, ثبت أن الولد أمانة» لم يضمن إلا بما يضمن به الأمانات من التعدي 
أو المنع . 


(1) انظر: رحمة الأمة ص*8١.‏ 
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قال: فلو كان الولد باقيًا معهاء ردها وولدهاء وجبر نقصان الولادة» فإن 
وف ذلك أى زافيش قم الولن عل (الشفيان» ويه شرو عل الغاصيه من 
نقصان الولادة. 

وإن كانت قيمة الولد أقل من قيمة النقصان » سقط من نقصان الولادة قيمة 
الولنة وغرم [ما فمل "من النقضاق عند قنجة الولك كوهد امعتحسان: 

والقياس: أن لا يجير نقصان الولادة بالولد» وهو قول زفرء ووجهه: أن 
الولد ملك للمولئ » والنقصان حدث فى ملكه» فلا يجبر ماله بماله. 

وجه الاستحسان: أن الولادة [فتت ]7 51 وأفادت مالك فوجب أن 
يجبر الفائت بالفائدة » كمن قطع يد المغصوبة» فأخذ الغاصب أرشهاء أذَاه في 
نقصانهاء» وكمن قلع سنا فنبتت» لما أوجب القلع نقصان جزء وأفاد مثله» لم 
كمن غصب دراهم في كيس » فردها متفرقة . 

ولا يلزم على هذا إذا قطع الغاصب أغصان الشجرة فنبتت» أو جرّ صوف 
الشاة فنبتت» أنه يضمن النقصان» ولا يجبر ذلك بالحادث ؛ لأن الغاصب لا 
يضمن نقصان الشجر ولا نقصان الشاة » وإنما يضمن الغصن المقطوع » والصوف 
المقطوع » وذلك لم يحدث فيه زيادة. 

وإذا ثبت أن الولد يجبر به النقصان ؛ فإن كان النقصان أكثر منه» قام الولد 
مقام ما بإزائه » وغرم الغاصب فضل النقصان» كما لو لم يكن هناك ولد. 
)1١(‏ في أ (ما غرم) والمثبت من ج. 
(؟) في أ(فرقت) والمثبت من ج. 


ل 


وقال أبو يوسف: لو مات ومات ولدها في يد الغاصب» ضمن قيمة الأم 
يوم قبضهاء ولم يضمن قيمة الولد ؛ لأن الولد لما مات » فكأن لم يكن» فإذا غرم 
الغاصب قيمتها يوم الغصب . فقد دخل نقصان الولادة فى ذلك ٠.‏ 

قال: ولو كان الغاصب قتل الولد» أو باعه» [صار]( ضامنًا لقيمته مع 
قيمة أمه إذا كانت الولادة نقصته!" ؛ لأن الولد أمانة » فيضمن بالقتل كما يضمن 
الوديعة. 

قال: فإن نقصها الولادة مائة» والولد يُساوي مائتين» ضمن قيمة الأم يوم 
غصب » وضمن من الولد نصف قيمته » دخل النقص”" الذي أبطلت فى قيمة الأم. 

قال أبو يوسف: فإذا ضمنت الغاصب قيمة تامة بغير نقصان» حططت ذلك 
النقصان من قيمة الأم» وإن ضمنته قيمتها يوم ولدت » ضمن قيمة الولد تامة ؛ 
وذلك لأن الضمان يجب يوم الغصب »ء ويستقر بهلاكها » فوجب اعتبار قيمتها في 
ذلك الحال. 


وإذا غرم قيمتها تامة» وقد أتلف الولد ونقصهء كان يجب أن يجبر به 
عقا بان كانه ا 7 الولد» فلزمه ضمان باقيه. 


وأما قوله: فإن ضمنته قيمتها يوم ولدت » ضمن قيمة الولد تامة» فليس من 
حيث الحكم ؛ لأن الحاكم لا يضمنه قيمتها إلا يوم الغصب.ء إلا أن يحدث منه 


)١(‏ في ج (لا تنقصها). 

(؟) في أ (كان) والمثبت من ج. 
فيه في ج (النصف) . 

)0( في ج (بعض) . 


سبب للضمان يخالف الضمان الأول» وإنما عنئ أبو يوسف بهذا: أنه دفع هذا 
القدر من الضمان » فيلزمه قيمة الولد تامة. 

وقال محمد فى الأصل: لو ماتت الجارية وبقى ولدهاء قال: يأخذ ولدها 
ويضمنه قيمتها يوم غصبها » وهذه مسألة ابن سماعة » وقد بيّناهاء إلا أنه لم يذكر 
في الأصل أن الولادة نقصتهاء ومتئ لم ينقص» فلا شبهة في ضمان جميع 
القيمة ؛ لأنه ليس هناك نقصان [م٠م/أ]‏ حتئ يجبر بالولد. 

قال: ولوغصب جارية شابة » أوغلامًا [شابًا] » فعجرت الجارية » وهرم الغلام» 
فإن المولى يأخذ جاريته وغلامه » ويضمنه ما نقص من القيمة يوم غصبه ؛ وذلك لأن 
الكبر وجب فوات أجزاء من العين » وفوات الأجزاء مضمونة على الغاصب . 

قال: وإذا غصب الرجل عبدا قيمته ألف » فزادت قيمته بعد الخصب حتن 
صارت ألفين » ثم قتله قاتل» كان المولى بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب قيمته 
ألما يوم غصبه» وإن شاء ضمن القاتل قيمته يوم قتله على العاقلة ألفين؛ وذلك 
لأنه ثبت له ضمان من وجهين: ضمان الغاصب بالغصب » وضمان القاتل بالقتل» 
وله فى كل واحد منهما غرض » فتضمين الغاصب يكون معجلاً» فلا يضمن فيه 
الزيادة على ما قدمنا أن زيادة البدن أمانة » وإن شاء ضمّن عاقلة القاتل» فاستوفى 
ضمان الزيادة» إلا أنه يتأجّل فخيّر بين الأمرين. 

قال: فإن ضمن الغاصب ألفَا قيمته يوم غصبه» رجع الغاصبٌ على عاقلة 
القاتل بألفين » وتصدق بالفضل: وهو ألف . 

وهذا فرع على أصلنا: أن الضمان سبب للتمليك » فإذا ضمن الغاصب مَلَكَ 
من وقت الضمان » فكأن القاتل قتله على ملكه» فيرجع على عاقلته بقيمته. 


رةه 


يلحقٌ العبد الغصب في يد الغاصب مما يحب به عليه ضمانموى , 


زه 0 


والدليل على أن الضمان يملك به؛ خلاف ما قاله الشافعى: أن البدل الذي 
يأخذه المالك بدل عن العين دون الحيلولة » ألا ترئ أنه يختلف بحسب العين » 
وأن الحيلولة لا قيمة لها. 

وإ كاق يذلا عو الحية نقد ماف المتضوت تدك العن تكمال1 + والعيد 

ولا يلزم على هذا: المحرم إذا ضمن قيمة الصيد ؛ لآن العين لا يجوز نقل 
الملك فيها؛ فلذلك لم يملكها. 

وأما قوله: إنه يتصدّق بالفضل ؛ فلأنه حصل له من وجه محظور. 

قال: ولو كان العبد هو الذي قتل نفسه فى يد الغاصب » ضمن الغاصب قيمته 
أيضًا ألف درهم يوم غصبه» ولا يضمن قيمته يوم قتل نفسه ؛ وذلك لأن قتل الإنسان 
لنفسه لا يتعلق به حكم من أحكام القتل» فصار كموته بآفة من السماء. 

فإن قتل جناية المضمون في يد الضامن» كجناية الضمان» فصار كأن 
الغاصب قتله» فيضم الزيادة. 

قلنا: جناية المضمون على غيره كجناية الغاصب » فأما جنايته علئ نفسه» 
فلا حكم لها في الأصول » فلا تصير كجناية الغاصب ؛ ولأن الزيادة في يده أمانة : 
فكأن العبد الغصب أتلف وديعة لمولاه عند الغاصب. 
() في ج (بكمال قيمة العين). 
(+) في أ (أبيه) والمثبت من ج. 
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قال: ولو غصب أمة» فولدت » ثم قتلت ولدهاء ثم ماتت » فإنه يضمن قيمة 
الأم ألف درهم يوم غصبهاء ولا يضمن الولد» وقتلها ولدها بمنزلة موته ؛ وذلك 
لآ الول آماثة فى يد الخاضي : فكاريا أتلفت وديعة لمولاهاء 

وقال بشر عن أبى يوسف: فى رجل غصب رجلا عبدا صغيرًا أو أمةع 
فشبّا('' وكبراء فللمغصوب منه أن يأخذه» وكذلك الحيوان كله ؛ وذلك لأن هذه 
زيادة حصلت من المغصوب ., فهى على ملكه. 

قال: وإن وجد المغصوب إمنه] عبده شيخًا كبيرًا» فإن كان للصبى عليه 
فضل من قيمته » أخذ النقصان مع ذلك » وهذا على ما قدمنا. 

وقال.عناءة معت حهينا قالة لو بعصت وجل رتعاذ أنه متابة تاهداء 
فانكسر ثدياها عنده» كان هذا عيبا ؛ وذلك لأن هذه صفة تغيرت في يد الغاصب 
توجب نقصان القيمة » فكان من ضمانه . 
والشيخوخة عيب» أو غصب غلامًا شابًاء فصار شيحًا في يدهء فإنه يقوّم شابًاء 
ويقوّم شيحاء فيضمن فضل ما بينهما ؛ وذلك لأن [اللحية] جمال الرجل زيادة 
وليست بنقصان ؛ بدليل أن من حلقها فلم تنبت» غرّم أرشهاء والزيادة لا توجب 
الضمان» فأما الكبرٌ [فهو نقص] وقد قدمناه. 

قال: ولو غصب عبدا قارئًا فنسى القراءة» أو غصب عَيَارًا فنسى الكَيزء 
فإنه يقوّم على عمله ذلك» ويقوّم وهو لا يحسن [شيئًا من] ذلك » فيضمن 


)١(‏ في ج (فنشأ وكبر). 


النقصان ؛ وذلك لآن هذا نقص صفة [ حصل] فى يد الغاصب . 


ولا يقال: إن عدم الصناعة ليس بعيب ؛ بدلالة أن من اشترئ عبدا فوجده 
لا يحسن الحَبّْز لم يرده بالعيب ؛ وذلك لأن هذا وإن لم يكن عيبًا إلا أنه إذا 
وُجدء فهو زيادة» وإذا عدمت صار نقصا؛ ولهذا لو شرط في البيع أنه خبازء 
فوجده لا يخبز » كان له الخيار. 


ولو أبق العبد الغصب في يد الغاصب. فالجعْلُ في قول أبي يوسف علئ 
المولى » ولا يرجع به علئ الغاصب » ولكن يرجع علئ الغاصب | بما نقصه الإباق . 


وقال محمد: يرجع المولئ] بالجعل |علئ الغاصب] . 


لأبى يوسف: أن الجعل مستحق علئ المولئ برد العين7'" عليه » فوجب أن 
يكون عليه كما لو لم يكن مغصوبًا؛ ولأن الجعل لرد ما فات في يد الغاصب» 
فصار كمداواة الجراحة » فيكون على المولئ . 

وأمّا العيب بالإباق» إذا لم يكن العبد أبق قبل ذلك » فهو نقص("؟ حدث 
فى يد الغاصب » (فكان من ضمانه. 


وججة قول محمدة أناود العين علرن المالك واجث غلن الغاضب)2"0) هما 
يلزم عليه من الغرم فى ماله ؛ ولأنه يسقط بذلك عنه ضمان العبد» فصار منفعته 
له» فوجب رواقة 7" خلية: 
)١(‏ في ج (لإعادة يده). 
(0) في ج (فهو يضمن حدثا). 


6 


الرجلٍ يغصب الشيء فيتغيرٌ عن صفتهِ عنده دون عينه 
بجت له جه د 

قال أبو الحسن تم : ولر أن :وجل عضت رجلا عضرا فصان خلاة أو 
لبناً حلييًا فصار مخيضًا ء أو عنبًا فصار زبيبّا» أو رطبًا فصار تمراء فإن أبا يوسف 
قال: المغصوب بالخيار: إن شاء أخذ الذي غصب منه بعينه ولا شيء له غيره» 
وإن شاء ضمنه مثله وسَلّمه إليهء وهذه رواية ابن الوليد عنه في الإملاء في كتاب 
الغصب ؛ [0©/ب] وذلك لأن [العين] المغصوبة دخلها نقص في يد الغاصب» 
فكان من ضمانه » ولا يمكن تضمين النقصان مع أخذ العين ؛ لآن العصير واللبن 
يثبت فيه الرباء فإذا سلمت له العين وزيادة لم يجز علئ ما قدمناه» فإن أخذ 
العين » سقط حق التضمين » فإن طالب بمثلها » سلم العين الناقصة إلى الغاصب ٠.‏ 

قال: ولو غصبه ثوبّاء فقطعه قميصا أو قباء» ولم يخطه» فالمخغصوب 
بالخيار: إن شاء أخذه ناقصًا مقطوعا وضمنه ما نقص بالقطع» وإن شاء تركه 
وظلمنه قيمة (القرى يوع عطيه "١"‏ :نود لق أنه لما قطعةن. نقد قرت العوظن 
والمقصود منه» ألا ترئ أن الثوب إذا قطع منه قميصٌ» لم يمكن أن يقطع من 
ذلك غير القميص » فإذا نقص المخصوب نقصًا كثيرًا» كان لمالكه تضمين جميع 
قيمته» كما لو قطع الغاصب قوائم الدابة ؛ ولأنه فوّت المنفعة المقصودة من 
العوة + فضاز كفن غصن:زي"'" ففلظة يزيت ردأ فده 


(0) انظر: الأصل .10/1١7‏ 
(0) في ج (غصب) زبيبًا فخلطه بزبيب) . 


باب الرجلٍ يغصبٌ الشيء فيتغيرٌ عن صفته عنده دونَ عينه 


وإنما كان له أن يضمنه نقصان الثوب ؛ لأن الرب(2 لا يغبت فيه» فإذا أخذ 
المقطوع من الأرش » فكأنه ملكه ثوبًا بثوب وزيادة. 

قال: وإن غصبه شاة فذبحها » فإن بشرًا روئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 
أن صاحب الشاة بالخيار: إن شاء أخذها ولا شيء له غيرهاء وإن شاء تركها 
وضمنه قيمتها يوم غصبهاء وكذلك روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة . 

قال الحسن عن أبي حنيفة: وكذلك إذا سلخها حين ذبحهاء أو قطع لحمها 
أعضاء [ولم يطبخها]. ولم تشوه والرأس قائم» والجلد [باقي]» والأكارع 
والبطن » كان المغصوب بالخيار: إن شاء أخذ ذلك ولم يكن له غيره» وإن شاء 

وقال محمد فى الأصل وغيره: إن شاء المغصوب أخذ الشاة وأخذ ما 
نقصهاء وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حيّة. 


وجه رواية بشر والحسن: أن المقصود من الشاة اللحم » والذبح يغرم عليه 
الأغراض »؛ فصار في معنئ الزيادة» فإذا سلم الغاصب» لم يجز أن يلزمه أرش 
النقضان وإقماافبت :له حق0© تضميق القيمة؛ لأنه فوت عليه الغرض من العية 
وإن كان الذبح زيادة فيها. 


وجه رواية محمد وهي الصحيحة -: أن الذبح نقص في الحيوان» والربا 
لا يثبت فيه » فصار كقطع الثوب. 


)١(‏ في ج (الزيادة). 
)١(‏ في ج (يثبت للآخر تضمين) ٠‏ 
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قال: ولو غصبه تئر ذهب أو تبر فضَّةِ » فصاغه إناء» أو حِلية » أو آنية» أو 
ضرب تبر الفضة دراهم , وتبر الذهب دنانير » كان للمغخصوب أن يأخذ ذلك 
أجمع » ولا يعطيه لعمله شيئًا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب على شىء من ذلك » وعلئ 

لأبى حنيفة: أن [الصياغة فى] الذهب والفضة لا يخرجها من حكم 
جنسهاء آلا ترئ أن الاسم بحاله وعامة المنافع ؛ لأنه يمكن أن يعمل منها بعد 
الضرب ما كان يعمل من [جنسها] قبل» وسقوط حق المالك (إنما يكون بزوال 

وجه قولهما: أن الصنعة توجب سقوط حق المالك) عن العين» كمن 
غصب حديدا فضربه آنية . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الحديد [إِنّ] بيع بعد ضربه 
وزناء فهو كالفضة» والخلاف فيهما سواء» ذكره أبو الحسن عقيب هذه المسألة. 

وإنما يسقط حق المالك إذا لم يبع وزنًا؛ لآن الاسم زال» ألا ترئ أنه لا 
يقال للاإبّر حديد» وزال المعنئ ؛ فلذلك سقط حق المالك. 

[قال]: فإن غصب شيئًا من الحيوان» فكبر وزادت قيمته » فللمغصوب أن 
يأخذه» ولا شىء للغاصب من إذلك] زيادة» وكذلك لو غصبه شيئًا من الحيوان 
جريحا أو مريضاء فداواه حتى برئ وصَمٌّ» فله أن يأخذه ولا يرد عليه شيئًا ؛ 
وذلك لأن الزيادة نماء في27 ملك المغصوب . وقد تبرع الغاصب بالإنفاق على 
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ملك غيره» فلا يرجع عليه بشيء. 

قال: وكذلك لو غصبه أرضًا فيها زرع » أو نخل» أو شجر» فسقاه الغاصب 
وأنفق عليه حتئ انتهئ بلوغه» ثم حضر المغصوب منهء فله أن يأخذه» وكذلك 
لو كان النخل أطلع في يده فأبّره ولقحه وقام عليه حتئ تناهئ عظمهء فهو كله 
للمخغصوب منه» ولا شيء للغاصب من نفقته ؛ لما قدمنا أنه نماء(© حادث في 
ملكه » وقد تبرع الغاصب بالإنفاق عليه . 


قال: ولو كان حصد من الزرع شيئًا فاستهلكه» أو أخذ من الثمرة شيئًا 
فأكله» أو جرّ صوف الغنم » أو حلبهاء كان ضامئا لذلك كله» يرد علئ المخغصوب 
مثله فيما له مثل» وقيمة ما لا مثل له؛ وذلك لأن الزيادة في يد الغاصب أمانة : 
فإذا أتلفها ضمنها كالوديعة0). 


() في ج (أنه لما حدث في ملكه) . 
(؟) انظر: الأصل 15/١7‏ وما بعدها. 


الغصب يتغيرٌ بزيادةٍ فيه بملك الغاصب او بعمله 
بح سيا 

لان الحبع رتعيداه ماله رزة عضب" الكل عن الرتجل سعط 
وطحنهاء فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: لا سبيل لرب الحنطة علئ الدقيق » وكذلك 
روئ الحسن عن أبي حنيفة ؛ وعلئ الغاصب مثل الحنطة التي غصب ٠‏ 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: لا يأخذ المغصوب منه الدقيق مكان 
الحنطة ) ولكن أبيع الدقيق وأشتري له حنطة مثل حنطتهع وهو أحق ذلك مق 
جميع الغرماء إن مات الغاصب ؛ لأنه شيّة» فهو أحق به من غيره. 

وكذالك ل اللديو دون اموي انال وني أن نجنا قكوالة وستحة تيو 
مثل ذلك » يباع له ذلك» فيعطئ مثل قطنه ومثل طعامه إن أبئ الغاصب أن يدفع 
ذلك إليه. 

وروئ ابن سماعة عنه في موضع آخر: أن .وج الحنطة بالحيانة إن شاء 
ضمّنه حنطة مثل حنطته» ودفع إليه الدقيق » وإن شاء أخذ الدقيق وأبرأ الطاحن ؛ 
5 ع ع 5 ع 
لأنه متاعه بعينه » أستقبح أن يجيء رجل مفلس يقدم إلي7" كرا من حنطة لرجل » 
فيطحنه » ثم يهبه لابن [له] صغير» فلا يكون لرب الطعام علئ الدقيق سبيل . 

(قال: أخالف أبا حنيفة فى هذاء وأجعله بالخيار على ما وصفت لك)(29 . 


() في ج (يغرم أن ألف كر لرجل فيطحنه) . 
() ساقطة من ج. 


() انظر: اللأصل .18/1١١‏ 
ع 


باب الغصب يتغيرٌ بزيادةٍ فيه بملكِ الغاصب أو بعمله 


وكذلك إن وهبه الغاصب أو باعه أو تصدق به»ء فإن ذلك كله باطل» ولرب 
الطعام أن وَأخيل ا 

وكذلك لو عضت لما تشوافء أو :طلينة وكذلك لى عمية سما داو 
زيتونًا فعصره» وكذلك لو غصبه ترابًا فلبّنه [1/1:4] أو طبخه آجِرَّاء أو اتخذ منه 
آنية الخزف » أو جعله حِبَابًا» فإن لم يكن للتراب ثمن فلا شيء عليه» ولا بأس 
بأن ينتفع به . 

قال أيّده الله: وجملة هذا: إن الغاصب إذا أزال الاسم وعامة المنافع 
المباحة من العين بزيادة من جهته» زال ملك المالك عن العين عند أبي حنيفة 
وميحمك) وملكها الخاض بالضمان»: 
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وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات: منها رواية ابن سماعة: أن حق 
المالك لا يسقط . ولكن يزول ملكه ويباع له العين في دينه. 

ورواية ابن سماعة أيضًا: أن له أن يأخذ الدقيق ويبرئ الغاصب من 
الضمان٠‏ 

وروئ الحسن بن زياد عنه مثل قول أبي حنيفة » وكذلك رواه بشر. 

قال أبو الحسن: وهو عندي قوله الأول. 

وقال الشافعي : لا يزول ملك المالك220: 
(1) الشَّيّة: سواد في بياض أو بياض في سوادء والشية: كل ما خالف اللون في جميع الجسد وفي 

جميع الدواب» والمراد هنا: هو الاختلاط وتغير الأصل لشيء آخر. انظر: مختار الصحاح ؛ 


المعجم الوسيط (وشى). 
(؟) انظر: الأم ص١57.‏ 


6:١ 


وجه قولهما: ما روئ أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي 
موسئى: (أن قوما من الأنصار أضافوا رسول الله يِه فقدموا إليه شاة مَصَليّة : 
فأخذ منها لقمة فمضغهاء فلم تسغه » فقال: «أما إن هذه الشاة لتخبرني أنها ذبحت 
بغير حق»» فقال الرجل: هذه لأخي» ولو كان أعرٌّ منها لم يبخس به علي ) 
وسأرضيه بخير منهاء فأمر النبي يَكلِةِ أن يتصدق بها على الأسارئ) . 

فلولا أن ملك المالك7" زال عنها لم يأمره بالصدقة بهاء ولأمر ببيعها 
وحفظ ثمنها علئ الغاصب. وهذا خبر في الصحيح » وعليه بنئ أبو حنيفة كثيرًا 
من مسائل الغصب . 

وكان المعنئ في ذلك: أن الاسم زال وعامةً المنافع المباحة من العين 
بزيادة صنعه من جهة الغاصب » وهذا المعنئ موجود فى طحن الحنطة » [وعصر] 
السمسم » ونسج الغزل» وغزل القطن. 

ولأنه أزال الاسم وعامة المنافع المقصودة بزيادة7"' من جهة الغاصب» 
فصار كمن غصب ذهنًا طيبًا فخلطه ببزر. 

ولأنه غصب الحنطة» فلا يجبر على تسليم الدقيق » كما لو أتلف الحنطة. 


لأى نيوسك» أن :الملف :قد زاله إلا أن زواله غير :رقي المالك لذ يكن 
بأكثر من زواله بالبيع الذي رضي به المالك » ومعلوم أنه لو باعه الحنطة لم يسقط 
حقه حتى يستوفى البدل» أو يرضى بالتسليم» فكذلك هذا. 
)000 في ج (الغائب). 
0 في ج (المنافع المباحة من العين بفعل من) . 


بحر 


باب الغصب يتغيرٌ بزيادة فيه بملكِ الغاصب أو بعمله 


فكأنه أزال ملكه في هذه الرواية وجعل له حبس العين » كما للبائع حبس المبيع . 

وما الرواية الأخرم» فقال: لا يرول 'فلكة؛ لأن العيق موجودة» وإنما 
حدث فيها تفريق الطحن » فهو كالشاة إذا ذيحها. 

وأما التراب إذا لبّنه أو جعله آنية » فإن كان له قيمة» فهو مثل الحنطة إذا 
طحنهاء وإن لم يكن له قيمة» لم يلزم الغاصب ضمانه؛ لأن ما لا يتقوه(© لا 
يضمن ؛ فذلك جوّزوا له الانتفاع بالعين؛ لأنهم إنما منعوا الانتفاع في مسألة 
الغصب ؛ لعدم الغرامة» فإذا لم تجب الغرامة » جاز الانتفاع . 

قال: وإن غصبه طعامًا فزرعه» فإن عليه مثله في قول أبي حنيفة ويتصدق 
بفضله . 

وقال أبو يوسف: لا يتصدق بفضله» ولا بأس بأن ينتفع به قبل أن يرضي 

وإنما زال ملك المالك ؛ لآن الغاصب استهلك الطعام» والاستهلاك يزول 
به الملك بالاتفاق. 


فقن ف ف, أنو دوست بين تقلة المسالةويدة: الطحن لان“ الطحن لبن 
بإتلاف » وإنما هو تغيير لصفة العين والزرع يحترق الحب فيه » وإنما يتولد الزرع 
من فعل الله تعالى » فلم تكن العين موجودة حتئ تعلق بها حق المالك . 

فأما الفضل فيتصدق به عند أبي حنيفة [ومحمد] ؛ لآنه مال حصل له من 
وجه محظور» لم يسقط عنه بدله» ولا رضي بتضمينه » فوجب أن يتصدق به كشاة 


00 دنج ريسم ؟: 
ع 


الآتضاوئه كبنائز المحطوزات: 

الأ يونت زراك الحم بالضياة + قطاتن لتر وكيا وك لقره 

قال: وكذلك [لو غصبه] نوئ غرسه» واتخذ منه نخلاً» فهو ضامن لقيمته 
وكذلك صنوف الشجر؛ وذلك لأن النوئ إذا نبت » صار مستهلكا» فهو كالحب 
إذا نبت له. 

وقال أبو حنيفة ومحمد فى الحنطة إذا طحنها(" وما أشبه ذلك: أكره أن 
ينتفع به حتئ يرضي صاحبه » وهو أيضًا قول أبي يوسف في القول الذي [ قال] : 
لا سبيل له عليه » وعليه حنطة مثل الحنطة ؛ وذلك لأنه حصل له من وجه محظور 
على الشرط الذي بيّناء ولأنه لو أبحنا له الانتفاع قبل الأداء(2 والتراضي 
بالضمان» صار ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال» وهذا لا يصح0©. 

فَأمّا أبو يوسف .» ففرق بين هذا وبين الزرع بما قدمنا: أن الحنطة إذا زرعت 
هلكت » وما يتولد من النبات ليس هو العين المغصوبة » فلم يكره”؟» الانتفاع به» 
فأما في مسألتنا: فالعين باقية» وإنما تغيّرت صفتها؛ فلذلك لم يجز له الانتفاع 
بها. 

وقال أبو يوسف في الوَدِيّ إذا غرسه فصار نخلاً: أكره له أن ينتفع به حت 
يرضي صاحبه » ورخص في الزرع أن ينتفع بما يخرج منه قبل أن يعطي صاحبه» 
() فيج (طبخها). 
(؟) في ج (قبل الإجابة بالتراضي) . 


() انظر: الأصل .١50/1١7‏ 
(:) فيج (يكن). 
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باب الغصب يتغيرٌ بزيادةٍ فيه بملكِ الغاصب أو بعمله 


مثل الحنطة » وكذلك النوئ إذا صار نخلا . 

وإنما قلنا: إن الوَدِْ يملك إذا علق» والوديّ: هو الفسيل بلغة أهل 
المدينة9" ؛ لأنه إذا غرسه فعلق » فقد صار تابعا لملكه » بدليل أنه يدخل في بيع 
الأرض علئ طريق التبع(" » والعين المغصوبة إذا صارت تابعة لملك الغاصب 
علئ وجه في إزالته ضرر» سقط حق المالك عنها علئ ما سنبينه. 

ولآنها تغيرت ؛ ولأن الوّدِيَ إذا صار نخلاً» صار فيه من الجمّار جنسهء 
وزال الاسم وعامة المنافع من أسباب التمليك . 


فأمًا فرق أبي يوسف بين الودي والنوئ في إباحة الانتفاع ؛ فلما ذكرنا أن 


النوئ يعفن ويهلك ويحدث عيئًا أخرئ» والودي يزيد في نفسه”” . 


وروئ الحسن عن أبي حنيفة : أن وتجالا الوا أخد شاه لرجل بغير إذنه . 
فذبحهاء أو طبخهاء أو شواهاء فإن لصاحبها أن يضمنه القيمة » فإن كان صاحبها 
قيينيا لمائسها ]ذا عله ميناحتها القيمة بأمرا قاض أو غير أمن قاطن © واسكة 
أن يأكلها وأن يطعم من يحب إذا أدئ القيمة أو كانت [14/ب] ديئًا عليه. 

قال: وإن لم يضمن القيمة » فليتصدق بها. 

وأما زوال ملك المالك فقد قدمناه» وأما المنع من الأكل والانتفاع ؛ فلآن 


69 انظر: مختار الصحاح ؛ المصباح المنير (ودئ). 


(؟) في ج (البيع). 
(0) انظر: اللأصل 5١140/1١5١؛‏ وأورد الكاساني المسألة بنصها 161/10 


ه22 


كتاب الغصب 
ا[ 


النبي كَلْهُ أمر أن يتصدق بهاء ولو جاز أكلها لتركهم يأكلونها ؛ ولأن ذلك يصير 
ذريعة إلى الغصب علئ ما قدمنا. 

فإن دفع الغاصب قيمتهاء حل له الأكل ؛ لآن حق المالك سقط باستيفاء 
البدل » فكأنه باعها وأخذ ثمنهاء وكذلك إن أَبْرَأَه المالك ؛ لأن حقه سقط بالبراءة 
كما يسقط بالاستيفاء» وكذلك إذا ضمنه المالك القيمة ؛ لأنه لما ضمّنه فقد ثبت 
البدل بتراضيهما» فهو كما لو ثبت بالبيع » وكذلك إذا ضمنه الحاكم ؛ لأن الحاكم 
لا يحكم بالقيمة إلا بطلب المالك ودعواه» فكأن المالك ضمن . 

قال: فإن أبى أن يأخذ القيمة» وأراد أن يأخذ اللحم وهو مطبوخ» أو 
مشوي» لم يكن له ذلك ؛ لما قدمنا: أن الملك زال» فلم يكن له المطالبة بما 
ليس علئ ملكه ؛ ولآنه غصب منه شاة» فلا يجبر علئ تسليم الطعام إليه» كما لو 
استهلك الشاأة. 

قال: وإن باع الغاصتٌ اللحم بعدما طبخه وشواه» وكذلك إذا وهية6 أو 
تصدق به؛ وذلك لأنه ملكه من وجه محظور»ء فهو ممنوع من الانتفاع به» وإن 
باعه نفذ17' بيعه كالمقبوض علئ وجه بيع فاسد. 

قال الحسن: وقال زفر: إذا طبخه أو شواه» فقد صار مستهلكا له» وعليه 
القيمة» وله أن يأكله ويُطعمه مَنْ شاءء رضي صاحبه بالقيمة أو لم يرض» وبه 
يأخذ الحسن. 

وقد قال أبو يوسف: إن القياس ما قاله زفر» وإنما منعوا من الانتفاع به 
امتتعيانا: 
)١(‏ في ج (بعد). 
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باب الغصب يتغيرٌ بزيادة فيه بملكِ الغاصب أو بعمله 


وجه القياس: أنه ملكه بالضمان » فهو كالمملوك بالعقد. 


وجه الاستحسان: ما روي أن النبى يله أمر بالصدقة باللحم» فلو جاز 
الانتفاع به لبيّن ذلك لهم27) وخيّرهم في الصدقة. 

وقد روئ محمد عن أبي حنيفة حديث عاصم بن كليب في إملاء 
الكيساني » وقال محمد: يعني بالأسرئ: المحبوسين » قال: وبهذا تأخذء ألا ترئ 
أن رسول الله يكل أمره أن يطعمه الأسرئ » فلو كان لصاحب الشاة في اللحم حق 
من ارتهان بحقه» أو غير ذلك على وجه من الوجوه» ما أمره رسول الله كَليْةِ أن 
يطعمه الأسرئ » ولكنه لم [ير له حقًا]20, وكذلك نقول. 

قال محمد: وكذلك لو غصبه دقيقًا فجعله خبزً . وهذا صحيح ؛ لأن الاسم 
زال وأكثر المنافع بصفة حادثة . 

قال: وكذلك لو غصي يضة 'فحضنتها وصارت دجاجة؛:وذلك لآأن :البيضن 
يهلك ويتولد الحيوان من فعل الله تعالى » فصار كزرع الحنطة. 

وكذلك لو غصب زيتًا فجعله في بزر له كثير» فغلب عليه البزر؛ وذلك لأنه 
صار مستهلكا فيه» ألا ترئ أنه لا ينتفع به انتفاع الزيت . 

وكذلك لو غصب عَُصفرًا فصبغ به ؛ لأنه صار تابعًا(© لملك الغاصب على 


وجه في إزالته ضرر. 


(1) العبارة في ج: (ولو جاز الانتفاع به» لأكل من ذلك ولم يأمرهم بصرفها إلى الصدقة) . 
0( في أ (يتركوا حقه) والمثبت من ج٠‏ 
() في ج (مانعا). 


ا 


5 - وص اع 8 مم 

وكذلك لو غصب آجْرًّا أو لَِنَاء فبنئ به أسّ حائط » لم يكن له علئ الحائط 
سبيل » وضمنه قيمة آجرّه ولبنه» وهذه مسألة الساجة إذا أدخلها في البناء» سقط 
حق مالكها | عندنا] . 

وقال زفر والشافعي: ينقض البناء و | 

لنا: أن العين المغصوبة صارت تابعة لمال الغاصب على وجه في إزالته 
ضرر » فصار كمن غصب خيطا فخيّط به جرح عبده» أو جرح حماره» وقد نص 
الشافعي علئ هذا. 

وكان أبو الحسن يه يقول: المسألة موضوعة علئ أنه بنئ على [حوالي] 
الساجة ؛ لآنه غير متعدٍ فى البناء على ملكه » فلا ينقض ء فأما إذا بنى علئ نفس 
الساجة » نقض بناؤه؛ لأنه تعدئ فيه » وكان [ أبو جعفر الهندواني وهو ببلخ]7) 
يختار هذا القول. 


وقد ذكر فى كتاب الصرف: فيمن غصب درهما فجعله عروة مزادة » سقط 
حق مالكه + والفضة0© لآ سقط ححق الغالك عتها بالضياغة © وإثمنا أمنقطها يكونها 
تابعة للمزادة » وذلك لا يكون إلا بعمل يوقعه فيها على وجه التعدي ع فدل علئ 
أن المسألة على إطلاقهاء وأنه لا حق للمالك فى الساجة فى الوجهين. 
)١(‏ وقال الشافعي:... وكان علئ الباني والغارس أن يقلع بناءه وغرسه» فإذا قلعه ضمن ها نقض 
القلمٌ الأرضّ» حتئ يرد إليه الأرض بحالها حين أخذهاء ويضمن القيمة بما نقصها». الأم 
ص57 ؛ انظر: المنهاج ص40 5 ؛ رحمة الأمة ص .١47‏ 


(؟) في أ (الهندواني) فقطء والزيادة من ج. 
(*) في ج (والقضيب). 
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وجه قول زفر: أن البناء لم يسقط حق المالك ؛ بدلالة أن الغاصب لو نقض 
ورد الساجة لم يكن له [عليه] غير ذلك» وإذا لم يسقط حقه عنهاء لزم الغاصب 

قال: فإن بيعت الدار في حياته؛ أو يع لإفاتة» كان فاح هذه الأشياء 
أسوة الغرماء في الثمن» لا يكون له شيء من ذلك دون بقية الغرماء ؛ لما بيّنا أن 
ملكه زال عن العين» فلم يثبت له حق الإمساك» فصار كالمبيع الذي باعه 
و 


.14! 21١405 219/1١5 انظر: الأصل‎ )١( 
او‎ 


الثوب يغصبه الرجل فيصبغه أو يقطعه ويخيطه 
نت مت و 2ه جه سد 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال بشّْدٌ عن أبى يوسف في إملائه: فى 
رجل غصب من رجل ثوبّاء فصبغه بِعُصْفْرٍ» أن صاحب الثوب بالخيار: إن شاء 
سلم الثوب للغاصب وضمُّنه قيمته أبيض » وإن شاء أخذ الغثوب وضّمن له ما زاد 
العُضْفْر فى الثوب » وكذلك الزعفران. 
وإنما لم يملك الغاصب الثوب بالصبغ ؛ لأن الاسم لم يزل » وعامة المنافع 


م 


باقية . 

وإنما ثبت الضمان؛ لآن المالك لا ينتفع به بعد الصبغ كما كان ينتفع به 
قبله ؛ لانه لم يرض بالتزام بدل الصبغ » فلم يجز التزامه ذلك » فإذا لم يلزمه» فهو 
بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء ضَمَّنَ الغاصب قيمة الغوب أبيض ؛ لأنه أفسد 
ملكه وفوت الغرض منه» وإن شاء أخذ الثوب وغرّم قيمة الصبغ ؛ لما بيّنا أن 
الوب علئ ملكه؛ والصبغ [عين]7" مال قائم» فلا يجوز أن يستحقه الغاصب 
بغير عوض» وإن شاء لم يضمن الغاصب وترك الثوب على حاله» والصبغ 
للغاصب فيه» فإذا بيع [اقتسم] الشمن على قدر حقهما ؛ وذلك لأن الضمان ثبت 
لحق المالك» فإذا رضي”" بتركه جاز » وإذا أسقط الضمان صار كأن الريح ألقت 
الثوب في صبغ رجل » فيكون مشتركا بين صاحب الصبغ وصاحب”” الثوب» 
)١(‏ في أ(غير) والمغبت من ج. 


() في ج (رضي به). 
(*) وهو (غاصب الثوب) كما في ج٠‏ 
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لهذا ثوبه » ولهذا صبغهء ولم يذكر أبو الحسن يتن هذا الوجه من الخيار. 

قال: فأما في الصبغ بالسواد» فإن شاء: ضمنه قيمته أبيض »ء وإن شاء أخذ 

وقال أبو يوسف: السواد عندي مثل العصفر » فيعطيه ما زاد [800/|] السواد 
فيه» وهذا قول محمد. 

فمن أصحابنا من قال: إنه لا خلاف في هذه المسألة في الحقيقة ؛ لآن أبا 
حنيفة أجاب [علئ] ما شاهد في زمن بني مروان» أنهم لم يلبسوا السوادء وكان 
ذلك نقصاء فلم يجب على [صاحب الثوب ضمان مع النقصان](" في ثوبه» 
وأجابا هما على ما شاهدا من عادة بني العباس» ولبسهم السواد» فكان ذلك 
زيادة فى عادتهم ١‏ فيو كال 

ومن أصحابنا من قال: إن أبا حنيفة أجاب في نوع من الثياب ينقص السواد 
من قيمته في العادة» وأجابا هما على نوع يزيد الثوب في قيمته في العادة. 

فالحاصل من هذا: أنه لا خلاف في المسألة» وإنما يرجع إلى العادة في 
كل زمان » فإن كان السواد زيادة» عَرّمه المالك» وإلا لم يغرمه. 

ِ و يم ٠‏ 5 ع 

واما العصفر إذا نقص فى الثوب ولم يزدء فقد روي عن محمل انه قال: 

9 8 5 98 2 5 2 
فيمن غصب ثوبًا قيمته ثلاثون درهما» فصبغه بعضفر » حتى صار قيمته عشرين 
درهمًا: فإنى أنظر إلئ ما يزيد هذا الصبغ في قيمة ثوب لا ينقص قيمته به» فإن 
كان يزيد فى ثمنه خمسة » غرمت الغاصب خمسة دراهم ؛ وذلك لآن الثوب قد 

() في أ (ضمان الثوب مع النقص) والمثبت من ج. 
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نقص في قيمته عشرة » وجعل للمالك منها صب قيمته خمسة » فبقيت خمسة لا 
شيء في مقابلتها لا يضمنها] » فيضمنها الغاصب . 

فإن كان السواد يزيد في قيمة بعض الثياب وينقص في قيمة بعض » فيجب 
أن يكون على ما قاله محمد فى هذه المسألة . 

قال: ولو كان صاحب الثوب هو الذي صبغ العصفرء فصبغ به ثوبه؛ كان 
الغوبٌ له » وهو ضامن كمثل ما أخذ» إن قدر على كيل مثله [يكيل] » أو وزن مثله 
يوزن» وإن لم يقدر على كيل مثله أو وزن مثله» [فعليه قيمته]|(© يوم يختصمان 
إن كان مما يكال أو يوزن» وإن كان مما لا يكال ولا يوزن » فقيمته يوم أخذه. 
الصبغ صار مستهلكا في الثوب وتابعا له» ألا ترئ أن المالك إذا باع الغوب دخل 
الصبغ فيه بغير تسمية» ولو باع الصبغ لم يجزء وإذا صار مستهلكًا ضمنه» فإن 
كان مما يكال أو يوزن وقدر على مثله؛ ضمن مثله » وإن لم يقدر علئ مثله » فهو 
على الخلاف الذي قدمنا فيما ينقطع عن أيدي الاين 

6 8 0 
قال: وليس لصاحب العضّفر أن يحبس الثوب في شيء من ذلك ؛ لأن 


قال: والسواد في هذا الوجه بمنزلة الزعفران ؛ لأن المالك لما صبغ به ثوبه» 
فقد استهلكه» فلا فرق بين أن يزيد في قيمة ثوبه أو ينقص . 
قال: وقال أبو حنيفة: لو أن ثوبًا وقع في صبغ رجل فانصبغ به » ولم يصبغه 


)١(‏ في أ(قيمته) والمثبت من ج. 


باب الغوب يغصبه الرجل فيصبغه أو يقطعه ويخيطه 


أعد ؛ فإن كان سواذا » فالغوب لرب القورب»2 ولا شيء علئ رب الثوب من قيمة 
الصبغ » وإن كان زعفرانًاء أو عصفرًاء فرب الثوب بالخيار: إن شاء سّلَمَ له ثوبه 
وأعطاه ما زاد الصبغ فيه » وإن شاء امتنع من ذلك » فبيع | الثوب]27؛ فضرب فيه 
صاحب الصبغ بقيمة الصبغ على حاله في الثوب ناقصا. 

وقال أبو يوسف مثل ذلك فى العصفر والزعفران والسواد. 

أما إذا صبغ بصبغ له قيمة» فلا ضمان على المالك ؛ لأنه لم يوجد منه تعد 
في الصبغ » وكذلك لا ضمان علئ صاحب الصبغ ؛ لأنه لم يتعد في الثوب 
والصبغ [مال] قائم » إلا أنه تابع لمال صاحب الثوب: فإن شاء أعطئ قيمة الصبغ 
وسلم له ثوبه ؛ لأن ملكه متبوع » وإن شاء تركه علئ الشركة» فإذا بيع » ضرب فيه 
بقيمة ثوب أبيضن ؟ لأن الزيادة بالصبغ حصلت في ملك غيره» [فلم] يضرب 
صاحب الصبغ بقيمة صبغ في ثوب ؛ لأن الصبغ ينقص بحصوله في الثوب » وهو 
إنما يستحق قيمته فى الحال » فاعتبرت قيمته على نقصانها. 

فأمّا السواد » فليس بزيادة عند أبى حنيفة » فلا يضمن صاحب الثوب لأجله 


. 


قال: وكذلك السَّمْنٌ يختلط بالعَسّل » والسمن بالسّويق('©) والسويق هاهنا 
بحتزلة الغوب 6 والسمن بمتزلة الصبغ ؛ وذلك لأن السّويق متبوع » والسمن تبع » 
ألا ترئ أنه يدخل فى بيعه بالإطلاق. 
(1) في أ(ذلك) والمثبت من ج. 


000( والسَّوِيقٌ: ما يُعُمل من مدقوق الحنطة والشعير» وجمعه: أَسْوِقَة . انظر: المصباح ؛ المعجم الوجيز 
(سوق). 
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قال: وكذلك المسّك”7" يخلط بالدهن ؛ فالدهن بمنزلة الوب » والمسك 
بمنزلة الصبغ إذا كان الدهن يصلح خلطه مع المسك» ويكون زيادة فيه. 

فإذا كان دُهنًا لا يصلح خلطه بالمسك» فهو فساد» والقول فيه مخالف لما 
وصفت لك ؛ وذلك لأن المسك إذا اختلط بالآدهان الطيبة» زاد فى قيمتهاء 
وصار تابعا لهاء فهو كالسمن في السويق. 


فأما إذا اختلط بالأدهان المنتنة » استهلك فيها ولم يزد في قيمتهاء فلا يعتد 


قال: ولو أن رجلاً غصب من رجل ثوبًا فصبغه بعصفر لآخرء ثم ذهب 
الفاعل فلم يعرف » كان القول في هذا كالقول في الذي اختلط بغير فعل أحدء 

وجه القياس: [ أن الذي صبغ الثوب » ملك الصبغ وثبت عليه حق الضمان »؛ 
فلم يكن لصاحب الصبغ على ما في الثوب سبيل » وهو علئ ملك غيره. 

وخحة الاستحسان]("2: أنه لما 5 يعرف الذي تعلق به الضمان سقط 
حكمه ؛ وكان الثوب وقع في صبغ بالربح ٠‏ 

03 ع 2 م 

قال أبو يوسف: ولو أن رجلاً غصب عَصَفرًا فصبغ به ثوبا؟' نفسه وباعه» 
)١(‏ «المِسْكُ: ضرب من الطب يَُخذ من ضرب من الغزلان» القطعة منه مِسْكّةء والجمع مِسَكٌ). 
00 ما بين المعقوفتين زيدت من ج » حيث سقطت من أ. 
6 في ج (أنه لما تعرف) . 
ع في ج (ثوبا بعينه) . 


باب الغوب يغصبه الرجل فيصبغه أو يقطعه ويخيطه 


وحضر'" صاحب العصفر» فلا حق له على المشتري من قبل أن حقه على 
الغاضت: إذا كان معروقا» فإن كان نجيو لأ قد:وفنك لك الاستحسان .وذلك 
لأنه لما صبغ به الثوب ملكه » فإذا باعه جاز بيعه» فلم يكن لصاحب الصبغ سبيل 
علئ المشتري مع صحة البيع ٠‏ 

قال: ولو أن رجلاً غصب ثويًا فصبغه بعصفر نفسهء ثم باعه وغاب» ثم 
حضر صاحب الثوب والمشتري » فإنه يقضئ بالئوب لصاحب الثوب » ويستوثق 
منهء ولا يدفع إليه الثوب» ويكون ذلك [الشقص]!© لصاحب العصفر إذا 
حضر» وينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري ؛ لأن الثوب متبوع » والصبغ تبع , 
فلم يملكه الغاصب بالصبغ » فإذا باعه لم يصح بيعه» ووجب تسليم الثوب إلى 
صاحبه » إلا أنه يستوئق لصاحب الصبغ ؛ لآنه عين مال له فلا يجوز للقاضي أن 
يسلمه إلا بعد الاحتياط بالكفالة [15م/ب]. 

قال: ولو أن رجلاً اغتصب ثوبًا وعصفرًا لرجل واحد» فصبغه» فالمخصوب 
بالخيار: إن شاء أخذ الثوب مصبوغًا وأبرأ الغاصب من الضمان في العصفر 
والنوب» وهذا استحسان ليس بقياس» لا ينبغي في القياس [أن يأخذ في] 
العصفرء ولكنه يَضمَّنْ للغاصب عصفرًا مثله» ويعطيه هو ما زاد العصفر في 
الثوب » وإن شاء ضَمّنه قيمة الثوب وعصفرًا مثل العصفر ويسلم ذلك كله إليه. 

وإنما يغبت له حق التضمين ؛ لأنه استهلك الصبغ فملكه» فوجب عليه 
مغله» وصار كمن صبغ ثوب غيره بصبغ نفسه» فللمالك أن يضمنه قيمة الغوب. 
0 في ج (وحط). 
000( في أ (البقسة). 
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وأما وجه القياس إذا اختار المالك أخذ الغوب: فلأن الغاصب ملك الصبغ 
بالاستهلاك » فكاأنّه صبغ بصبغ نفسه» فيغرم له المالك زيادة الصبغ » ويرجع عليه 

وجه الاستحسان: أن الصبغ خلط لأحد المالين بالآخر» ومال الإنسان لا 
يضير مستهلكا يماله» وإثما يذخل نقصا فيه فإذا امار الأحذء فقد أبرأً من 
النقص » فجائز . 

قال: فإن كان العصفر لرجل» والثوب لآخرء فرضيا أن يأخذا الثوب 
تيوط كذ أده الواحو ضيف كان لله فلن ليما "ذلك ولكن: | لاحب 
الثوب أن يأخذ الثوب]( ويرد علئ الغاصب ما زاد الصبغ فيه » ويتبع صاحب 
لاس ا عا مار 
فيلك 4ن ووحي عليه[ مثله ]| » فلم يكن لصاحبه [عليه] سبيل . 

وليس كذلك إذا كانا لواحد؛ لأن مال الإنسان لا يصير مستهلكًا بخلطه 
بماله» وإنما يصير ناقصًا؛ فلذلك كان لصاحب الثوب أخذه. 

وقال أبو حنيفة: فى الرجل يغصب الثوب فيفتله أو يغسله» فلصاحب الثوب 
أن تخد خولا قىء تلغاضث 4 ولك لآن الفقل أىالغبيل ليس بريادة عي مال قيداة 
وإنما الفتل تغيير صفة أجزائه » والغسيل إزالة الوسخ عنه ورذه إلئ لون القطن. 

فأما الصابون والأشنان» فلا يبقئ له عين في الثوب» وإنما يتلف ؛, فلا 
يكون للغاصب ضمانه. 


(1) في أ (لصاحبه أن يأخذ) والمثبت من ج٠‏ 
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قال: وكذلك إذا قطعه قميصا أو قباء ولم يخطهء فصاحب الثوب بالخيار: 
إن كناء فكة اقمة قويه وسامة الممو ان كنا ء العة الدوت بعطرعا راعذ الشميان 
معه ؛ وذلك لأن القطع نقصان كثير» ألا ترئ أنه لا يجيء منه بعد القطع ما كان 
يجيء منه قبله » وإذا كثر النقصان كان للمالك تضيمن القيمة ؛ لأنه لم يرض أن 
يكون علئ ملكه إلا ما ينتفع به الانتفاع بالثياب» وإن كناء ضَمنه النقصان ؟ لآأنه 
لم يستهلكه استهلاكا تامّاء ولا اتصل بزيادة» والمماثلة فيه غير معتبرة. 

وقال أبو حنيفة: إن خاطه الغاصبٌ قميصاء فلا سبيل لصاحبه عليه» وعلى 
الغاصب قيمة الثوب » وكذلك لو جعله قباء أو جْيّة ؛ [وذلك] لآن الاسم زال» 
وأكثر المنافع بزيادة صفة0"© من جهة الغاصب, فصار كشاة الأنصاري . 


قال انوك مسااهناز عليه قو انه فى نهذ الوحه قلسن يحيدن | قينا | هما 
ضمن رهنًا بذلك » ولكن يسلم له ويتبع بالضمان» وهذا قول أبي حنيفة » وقد 
قدمنا هذه المسألة فى خلاف أبى يوسف إذا طحن الحنطة. 

وقال ابن سماعة في نوادره عن محمد: في رجل غصب من رجل خوصا 
فجعله زنبيلاً» قال: فلا سبيل للمغصوب عليه ؛ وذلك لأن الاسم زال» وأكثر 
المنافع لزيادة صنعة من الغاصب . 

قال: وإن غصب نخلة فشَّقَقَها جذوعا » كان له أن يأخذ ذلك الجذع ؛ وذلك 
لأن الاسم لم يزل» وإنما تفرقت الأجزاء ؛ فصارت كالثوب إذا قطعه. 


ا 000 فذبحهاء كان له أن يأخذ اللحم» وهذا قول أبي 


00 في ج (صنعة) . 


حنيفة ؛ لأن الذبح تفريق الأجزاء؛ كقطع الثوب . 

فأما الكلام في تضمين النقصان» فقد تقدم على روايتين. 

قال: وإن غصبه لحما فشواه» أو طبخهء فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل له عليه. 
ويعطيه ما زاد [التابل](© فيه والطبيخ » كذا قال ابن سماعة عن محمد عن أبي 
بوي 


حشقة . 


قال: وإذا شوئ اللحم أو طبخه» | لا سبيل |(" لصاحبه عليه » وعلئ الذي 
فعله9" به قيمته» وكذلك قال أبو يوسف. 


أما أبو حنيفة » فذهب إلى ما قدمنا من حديث شاة الأنصاري . 


وأما أبو يوسف » فذهب إلى أن العين باقية » والشوي ليس بزيادة مال فيهاء 
فصار علئ أصله » كطحن الطعام. 


فأما إذا طبخ بالتوابل» فذلك زيادة مال في اللحم» فصار كالصبغ في 
الثوب 2 ويجب علئ قياس هذا القول إذا طبخه أن يأخذه ولا شيء عليه ؛ لأنه 


(1) في أ (البائع) والمثغبت من ج. 
والتابل: من تَيلَ الطعامء جعل فيه التَابلّ: أبازير الطعام ع والجمع توابل . انظر: المعجم الوجيز 
(تبل). 

(؟) في أ(قال) والمغبت من ج. 

() في ج (جعله في قيمته) . 
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انين اهناك ؤياذة مال فيو 55 202 

وقال ابن سماعة عن محمد: إن غصبه مصحفا فنقطه » قال: صاحبه بالخيار: 
إن شاء أعطاه ما زاد ذلك [ عليه وفيه تنقطه]7'"©» وإن شاء ضَمَّنه قيمته غير منقوط ؛ 
وذلك لأن النقط زيادة في المصحف لها أثر”"؛ فحلت محل الصبغ في الثوب . 


وروئ مُعَلى عن أبى يوسف: أن صاحبه يأخذه ولا شىء عليه ؛ لأن النقط 
ليس بزيادة مال ولا معنئ متقوم » وإنما يتقوم فيه المنفعة » ولا قيمة لها إلا بعقد. 


ولو غصب ثوبًا فقَصَرّه كان لرب الثوب أن يأخذ الثوب ولا يعطيه شيئًا ؛ 
لأن الْقِصَارَةَ ليست بزيادة عين في الثوب» وإنما هو رد له إلئ لون القطن» وما 
استعمله من الصابون والأشنان متلفٌ لا عين له فلم يبق إلا المنافع » ولا قيمة 
لها بنفسها. 

ولأ يقالة إن التصّار له أن يكين القوت: بالأجزة» فقل جعلوا القضارة 
كالعين ؛ لأن الحبس إنما يغبت في العمل الذي له أثر» والضمان إنما يجب في 
العين القائمة دون الأثر. ْ 


قال: ولو غصب دارًا فجصصها ثم رَدّهاء قيل لصاحبها: اعطه ما زاد 
التجصيص فيهاء إلا أن يرضئ [صَاحب الدار] 7 أن يأخذ الغاصب حصّه؛ 
وذلك لأن الجصّ”* عين مال قائم يمكن أن ينفصل من الدارء إلا أنه صار تابعا 


(1) انظر: اللأصل 215/17 194 وما بعدها. 
(؟) في أ (فيه) والمثبت من ج٠‏ 

زفرة في ج (أرش). 

(:) فى أ(صاحبه) والمثبت من ج٠‏ 


65 «الجصٌ : ما تُطْلى به البيوت من الجير» . المعجم الوجيز (جص). 
احدنة 


لها على وجه في إزالته ضررء ولا يجوز أن يستحقه المخغصوب بغير عوض » فكان 
بالخيار: إن شاء ضمن له قيمته » وإن شاء مكنه من أخذه. 

قال: وإذا غصب الرجل من الرجل خمرًا فخللهاء فلصاحبها أن يأخذهاء 
وهذا إنما يعني به في خمر المسلم ؛ لأنه لا يقدر علئ تضمين الغاصب [الخمر] ؛ 
لأنها ليست بمالٍ له؛ إلا أنها كانت على ملكهء ألا ترئ أن المسلم يملك الخمر 
على أصل أبي حنيفة [1/11] إذا وكل ذميًّا بشرائها. 

وعلئ قولهم جميعا: إذا اشتراها عبده المأذون النصراني » وإذا عجّز مكاتبه 
النصراني » وإذا اتخذ من العصير خلاً» فصارت خمرًا قبل ذلك . 

فإذا كانت على ملكه وقد استحالت خلا من غير مالٍ من جهة الغاصب» 
ألا ترئ أن الملح الذي يطرحه فيها مستهلك لا عين له فكأنها استحالت بنفسها 
خلاًء فتكون لصاحبها. 
[قد تغيّر] ودبغه» فإن كان الجلد جلد ميتة» فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه 
وأعطاه ما زاد الدباغ » وإن شاء سلمه ولا شيء له» وإن كان ذكيًا: فإن شاء ضمنه 
قيمته» وإن شاء أخذه ورد عليه ما زاد الدباغ . 

أما الجلد الذكي إذا غصبه فدبغه: فإن دبغه بما لا قيمة له مثل الماء والتراب 
والشمس » فلصاحبه أخذه ولا شيء عليه؛ لأنه ليس فيه عين مال من جهة 
الغاصب » (وإنما هناك منافع وهي غير متقومة » فليس له أن يضمن الغاصب) 20ب 


(1) ما بين القوسين ساقطة من ج. 
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لأن الجلد بحاله لم يدخله نقص ء فلم يلزم مالكه غرم. 

فأما إذا دبغه بما له قيمة» مثل [الشّتٌ] (0© والقرَظ [والعَفُْص] » فصاحبه 
بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ ‏ وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ 
فيه ؛ لأن الدباغ بما له قيمة عين مال قائم في الجلد» فصار كالصبغ في الغوب . 

وأما إذا غعصب جلد ميتة ودبغه بما لا قيمة له» فلصاحبه أجل لأنه 
استحال مالاً على حكم ملكه من غير زيادة من جهة الغاصب فيه» وهذا إذا أخذ 
الميتة من منزل صاحبها فدبغ جلدها. 

وأما إذا ألقىن صاحب الميتة الميتة فى الطريق » فأخذ رجل جلدها فدبغه» 
فقد قالوا: إنه لا سبيل له علئ الجلد ؛ لأن إلقاءها فى الطريق إباحة لأخذهاء فلا 
يثبت له الرجوع » كإلقاء الوم 

وإن دبغه بما لَهُ قيمة » فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الدباغ ؛ لأن الجلد 
تاتفال" تان لعافم وهر عب اكاكدة قلا بجر و لها مقي عدخ :و لعفن اله 
أن تشدمفة قيمة الحلق؟ أنه غصبيه» ولاشمة لد 

قال: ولو أن الغاصب جعل هذا اللغلة اهما أو رقاء أ قراغ أو :سزاا 

و فَروّاء لم يكن للمغصوب على الجلد سبيل ولا خيار» فإن كان الجلد 

ذكيّا ضمن الغاصب قيمته » وإن كان ميتةً فلا شيء عليه ؛ وذلك لأنه أزال الاسم 


260 
بةع»أا 


أو 


١‏ ان 


() في أج (الشيت) والمغبت من المصباح ؛ حيث قال الفيومي: «الشَّتٌ ‏ بالثاء المثلثة -: وهو شجر 
قل اللفاع الفيخارة ووركه اكور الخلز ايد 14د (الضب): 
«والقَوَظ: ورق السَّلم يدبغ به». المعجم الوجيز (قرظ) . 
«وَالعَفُصُ: معروف ويدبغ به» وليس من كلام أهل البادية». المصباح (عفص). 
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5 0 
وأكثر المنافع بصفة حادثة» فحَلٌ محل الثوب إذا خاطه. 
فإن كان الجلد ذكيّاء فله قيمة عند الغصب » فيضمنه(2 » وإن كانت ميتة 
فلا قيمة له عند الغعصب» ولا حق للمغصوب فى العين » فسقط الضمان . 
وقال في الأصل: في الرجل يغصب الخمر وهي لرجل مسلم » فيستهلكها ؛ 
قال: لا ضمان عليه؛ وذلك لأن الخمر ليست بمال للمسلم» ولا قيمة لها فى 
حقه » ومن أتلف ما ليس , بمتقوم لم يضمن . 
قال: فإن جعلها خلاً» فلربها أن يأخذهاء وهذا على ما بِيّنًا. 
قلت: وكذلك لو غصبه جلد ميتة » فدلبغهء فلرب الجلد أن يأخذهء وهذا 
علئ التفصيل الذي قدمناه. 
قال: فإن غصبه عصيرًا فصار خمرا» والمغصوب مسلمء فله أن يضمنه قيمة 
العصير ولا يتعرض للخمر » فإن وجد العصير وقد صار خلا » فله أن يضمنه قيمته 
ولا يتعرض للخل » فإن شاء أخذ الخل ولم يضمنه قيمة العصير. 
ولم يذكر في هذا الموضع أنه يرد ما زاد الدباغ » وهو قولهم جميعاء وإنما 
أراد أن الدباغ لا يمنع صاحب الجلد من أخذه. 
فأما العصير إذا غصبهاء فهى عين مال له قيمة» فإذا صارت خمرًا فقد 
هلكت في يد المسلم» فله أن يضمنه القيمة » وإنما ذكر القيمة فى الأصل ؛ لأنه 
(وضع الأمر عله أنهما تتخاضما بعد)2"0 حين العصير . 


)١(‏ في ج (قبضها). 
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فأما إذا قدر على عصير» فإنه يضمنه مثله» وأما إذا صار خلاً» فهى مال 
المسلم» إلا أن الصفة قد تغيرت ؛ لأن العصير ينتفع به ما لا ينتفع بالخل » فكان 
المغصوب منه بالخيار: إن شاء أخذها مع نقصانهاء وإن شاء أخذ مثل عصيره. 
وقال في رجل مسلم غصب رجلا مسلمًا خمراء فجعلها خلاء ثم 
استهلكهاء قال: عليه خل مثله ؛ وذلك لأنه لما جعلها خلا » كان لصاحبها أخذها 
على ما قدمنا: أنها استحالت مالاً على غير ملكه من غير زيادة مال من جهة 
الغاصب.» فإذا استهلكها الغاصب ضمن مثلهاء كما لو(21 لم يتقدم الغصب . 
قال: فإن غصبه جلد ميتة » فدبغه ثم استهلكه » فلا شيء عليه . 


قلت: من أين اختلفا؟ قال: من قِلٍ أنه يأخذ الخل ولا يغرم شينّاء ولو 
وجد الجلد مدبوغًا أخذه وغرم ما زاد الدباغ فيه. 


(وقال ادو نوا سك ومحمد: يضمن الغاصب قيمة الجلد فديوغاء ويعطي 
صاحب الجلد ما زاد الدباغ 00 


قال: وكذلك قال في الجامع الصغير» وهذا على وجهين: إن دبغه بما لا 
قيمة له» فهلك عنده بعد الدباغ » فلا ضمان عليه؛ لآن الدباغ ليس باستهلاك 
منه» ولو ضمن لضمن بالغصب » ولا قيمة له عند الغصب!) . 


وإن استهلكه ضمن في قولهم ؛ لأن الجلد صار مالاً» وهو على حكم ملك 


() فيج (إذ لم). 

(؟) سقطت من ج١٠‏ 

() انظر: الأصل .1١5١١١50/1١7‏ 

(:) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد)ء» ص /67. 
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صاحبه» فإذا أتلفه الغاصب » ضمن قيمته بالإتلاف » كما لو ابتدأ ذلك من غير 
غصب متقدم. 

فأما إذا دبغه بمّا له قيمة» فهلك عنده» فلا ضمان عليه في قولهم ؛ لأن 
الدباغ ليس بإتلاف من الغاصب .ء فيتعلق به الضمان» والغصب المتقدم لا يتعلق 
به ضمان لأجل الجلد(2. 

وأما إذا استهلكه, فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ؛ وذلك لأنه لا يخلو: إما 
أن يضمن قيمته مدبوغا » أو غير مدبوغ » ولا يجوز تضمينه غير مدبوغ ؛ لأن الجلد 
غير متقوم في ذلك الوقت» فلا يجوز تضمينه مدبوغًا ؛ لأن الدباغ مال للغاصب» 
لو لم يكن حين استهلك الجلد لم يضمن » فلا يجوز أن يضمنه لأجل ماله» فلم 
يبق إلا سقوط الضمان. 

وأما هما قالا: يضمن قيمته مدبوغًا» ويأخذ ما زاد الدباغ فيه ؛ وذلك لأنه 
أتلفه » وهو مال لمالكه» ألا ترئ أنه كان له أخذه» والإتلاف سببٌ للضمان» 
فكأنه ابتدأ إتلافه من غير غصب » ويغرم المغصوب ما زاد الدباغ فيه ؛ للأن ذلك 
قد سلم له حين أخذ عوضهء فكأنه أخذ الجلد قبل الاستهلاك . 


عوت |25 


(1) في ج (لأن الجلد لا قيمة له). 


سيت مجو م2 سه س 


قال ابن سماعة في نوادره: في رجلين أودّعَ كل واحد منهما رجلاً ألف 
درهم» فخلط الْمُوْدَعَ المالين جميعاء فاختلطاء قال: [١ب]‏ أبو حنيفة: لا 
سبيل لهما علئ أخذ هذه الدراهم » ولهما علئ المودع مثلها. 

وقال محمد هما القيان: إن كناءا أكزذا النيةسوفئ هذيى » وإن شاء أعذا 
هذين الألفين فاقتسماها نصفين. 

لأبي حنيفة : أن الخلط استهلاك» بدلالة أن للمالك حق التضمين مع بقاء 
العين» فلولا أنها فى حكم المستهلك» لم يثبت له حق الضمان» والاستهلاك 
يُسقط حق المالك ؛ ولأنه معنئ يمنع من وصول المالك إلى عين ملكه؛ فصار 
كالهلاك . 

وجه قولهما: أن العين باقية » (وإنما دخلها نقص بالشركة)("©) فالمالك 
بالخيار: إن شاء أخذها مع النقص» وإن شاء صَمّن الخالط . 

وقال محمد 5 يَسَعْ المؤدّع أل هذة الدراهم حتئ يؤدي مثلها إلى 
أصحابهاء ألا ترئ أنه لو غصب ألفين من رجلين » من كل واحد ألفاء ثم خلط 
ذلك لم يسعه أكل ذلك» ولا يحل له حتئ يؤدي مثلها إلئ أصحابهاء وهذا 


(1) في ج (دَخلها بعض ما ليس له) . 


زه 5 2 
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ظاهر علئ أصل محمد؛ لأن عنده أن حق المالك لم يسقط عنهاء فلا يجوز 
للخالط التصرف فى ملك غيره [عنده] . 

فأما على أصل أبي حنيفة: فقد زال ملك المالك عنهاء فقوله: لا يحل له 
أكلهاء إنما يعني به: لا يحل له أن يشتري بها ما يؤكل ؛ لأن التصرف فيها ممنوع 
منه ما لم يؤد العوض . 

فأما أكل ما اشترئ بها فهو حلال ؛ لأنهم قالوا: فيمن غصب ألفًا فاشترى 
بها ثوبًاء وسعه أن يلبسه ؛ لأن الشراء”' لم يقع بعينها» وإنما وقع بمثلها في ذمته . 

وقالوا: ولو اشترئ بالدراهم المغصوبة دنانير» لم يحل له أن يتصرف في 
الدنانير ؛ لأن الدراهم إذا استحقت وجب رد الدنانير [المغصوبة ؛ لأن] بدلها لم 
يقبض في المجلس » فصارت كالمقبوضة ببيع فاسد» [فيمنع من التصرف فيها] . 

وقالوا: لوتزوج بها امرأة» وسعه أن يطأها ؛ لآن العقد لم يقع على الدراهم . 

وقالوا: لو غصب ثوبًا فاشترئ به جارية لم يسعه أن يطأها حتى يدفع قيمة 
الثوب إلئ صاحبه؛ لان الثوب يتعين بالعقد» فإذا استحق رجع بائع الجارية 
فيهاء فصار كالمقبوضة ببيع فاسد» فلا يحل وطؤها. 

ولو تزوج بالثوب المغصوب ., حل له وطء الزوجة ؛ لأن الفوب لو استحق 
لم ينه : النكاح » ووجب عليه قيمته » فلم يمنع من الوطء . 

وهذا يبين أنما عنئ بتحريم الأكل في مسألتنا: تحريم التصرف بها فيما 
يؤكل » فأما أكل العوض فمباح علئ أصلهم . 
00 في ج (لأن المشترئ) . 
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باب الضمان بِالْخَلْطٍِ 
5 0 لياه 8 5 52 ا 
قال: فإن أودعه [رجل] شعيرًاء وأودعه آخر كرّ3"؟ حنطة» فخلطهماء فهو 
ضامن من مثل الحنطة لصاحبها » ومثل الشعير لصاحبه » وهذا على الخلاف الذي 
قدمناء عند أبي حنيفة: لا سبيل للمودعين علئ العين؛ لأن المودع ملكها 
ولهما أن يأخذا العين. 


فإذا باعاها أو سمّى [اقتسما] الثمن على قيمة الحنطة [غير] مخلوطة 
بالشعير » وعلئ قيمة الشعير غير مخلوط [بالحنطة] ؛ وذلك لأن اختلاط الحنطة 
بالشعير عيب فيهاء وصاحبها إنما يستحق بدلها في الحال وهي [غير] معيبة؛ 
فيضرب بقيمتها علئ تلك الصفة » واختلاط الشعير بالحنطة يوجب زيادة فيه» . 
وتلك الزيادة من ملك الغير» فلا يجوز لصاحب الشعير أن يضرب بها؛ فلذلك 
يضرب بشعير غير مختلط ٠‏ 

وقال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لو أن رجلاً خلط دراهمه بدراهم 
آخرء أو طعامه بطعام آخر» كان الخالط ضامنًاء وكان ذلك له. 


وإن مات الغاصب وعليه دين» ضرب المغصوب فى ذلك مع غرماء 
الغاصب ؛ وذلك لأن ملك المغصوب زال عنده عن العين» وانتقل إلى ذمة 
الغاضت» نضان فن العين كشاتر العرماء: 

وهذا على ما قدمنا في مسألة الحنطة إذا طحنها: أنه ليس لصاحبها حق 
اللو 


(01- 1 الك : مكيال لأهل العراق +اوجسةة اران كال الأزهرئ الك مترق ففيراه بوالقفي* اكمانية 
مكاكيك » والمكوك: صاع ونصف, قال: فالكر على هذا الحساب: اثنا عشر وسقّاء وكل وسق 
ستون صاعا» . المغرب (كرر). 
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ا تست ____و 

وقال الحسن في إثر حكايته عن أبي حنيفة: لو أن رجلا جاء بماء فصبّه في 
دهن لرجل » أو زيت» أو سمن » فنقصه ذلك من جودته» وزاد في كيله» كان 
لصاحبه أن يضمنه قيمته قبل أن يصب فيه الماء؛ وذلك لأن الدهن المختلط 
بالماء لا مثل له» فيغرم مثله» فإذا لم يكن له مثلّ غرم قيمته » ولا يجوز أن يغرم 
مثل كيله قبل صب الماء؛ لأنه لم يكن منه غصب متقدم للخلط » فيضمن مثله 
في تلك الحال. 


قال: فإن اغتصبه إياه وهو زيت أو سمن» وصب الغاصب فيه ماء وهو في 
يده» كان لصاحبه أن يضمنه كيلا مثل كيله» ولم يكن له أن يضمنه القيمة ؛ لأنه 
قد تقدم منه على الخلط سبب يتعلق به الضمان» وهو الغصب . فاستند الضمان 
إليه » وهو في تلك الحال له مثل» فيضمن مثل كيله . 

قال ولق أن رنواة قفي و ند 6 انين عام اذا فياه تصيي الساو فيا 
وزاد في كيله» فلصاحب الطعام أن يضمنه قيمته قبل أن يصبٌ فيه الماء» وليس 
له أن يضمنه طعاما مثله » وهذا كله علئ قياس قول أبي يوسف . وبه نأخذ » ووجهه 
ما ذكرناه في الزيت . 

وقال الحسن: قال أبو يوسف: لو أن رجلاً غصب رجلا كَرّ طعام» فخلطه 
بطعام له قليل أو كثير ؛ ثم احترق ذلك الطعام» فعلئ الغاصب طعام مثله» وإن 
كان قائما بعينه وقد خلطه بطعام؛ كان صاحب الطعام بالخيار: إن شاء أخذ قيمته 
[مثله] الطعام الذي اغتصبه» وإن شاء كان شريكا معه في ذلك الطعام [بقدر]() 
طعامه » كان طعامه الغالب أو طعام الغاصب » كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة . 


)١(‏ في أ(مثل) والمثبت من ج. 


باب الضمان بِالْخَلْطٍ 5 


والآول أقلك غكدنا: وس أنه لآ سنيل لعل المتخنلط بهد وواية أخيرم 
وأما إذا أخلط » ثم احترق» فقد دخل في ضمانه بالخلط في قولهم» فإذا 
هلك » كان عليه مثله. 


ءِ - و 

وقال الحسن: لو أن رجلا جاء بكرٌ حنطة » فصبّه على طعام رجل » وهو 
مثله في الكيل والجودة » كان شريكا معه فى ذلك الطعام بقدر طعامه. 

فإن سُرِقَ الطعام» لم يكن لواحد منهما علئن صاحبه ضمان ؛ وذلك لأنه لا 
يجعله مستهلكا بالخلط في هذه الرواية » ولم يجعله غاصبها ؛ لأن النقل لم يوجد» 
فإذا هلك لم يضمن . 

5 3 2 هم 2 ع 

قال: وإن كان صَبَّ الكرّ على قفيز”'" من حنطة » ثم سُرق الطعام» فإن أبا 
يوسف قال: يضمن الذي صب الكر مثل القفيز. وفيها قول آخر: أنه شريك بقدر 
طعامه . 

وإن سرق الطعام» لم يكن لواحد منهما على صاحبه ضمان ؛ وذلك لأنه 
0 ل 
إذا صَبٍ كرًا على قفيز» فالقليل تابع للكثير ومستهلك فيه » فدخل فى ضمانه. 

والحسن يقول: إن الجنس لا يصير مستهلكا في جنسه » ولم يوجد النقل 
[دع/أ] ؛ [فلم يُضمن مال] » فإن صَب قفيرًا على كرّء الم يشيمن وان سرف تن 
)0 «القفيز: مكيال » وهو ثمانية مكاكيك » والجمع: أقفزة وقفزان». المصباح (فقز). والفقيز الشرعي 


1١ -‏ صاعاء وهو يساوي عند الحنفية 6 6 ١‏ 4 لترًا - 8941788 غرامًا من القمح. وعند غيرهم 
-59107؟5 لترًا - ااا غرامًا». معجم لغة الفقهاء (قفز). 
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9 وود 
القولين ؛ لأن الكثير لا يصير تابعًا للقليل» ولا مستهلكا فيه. 


قال: فإن صبّ رديئًا على جيّد فأفسده» فهو ضامن لكيل مثل الجيد » سّرق 
الطعام أو كان قائمًا ؛ (وذلك لأن خلط الرديء بالجيد يُوجب عيبًا فيه . 


قال »إن هيت عل رد و جيذ 6 كان شتريكا يقلن الذى ضيت )17 بالأن 
| خلط] الرديء لا يتعيب بخلط الجيد. 


قال: وإن ضاع الطعام » فلا ضمان لواحد منهما علئن صاحبه . 

وكذلك الزيت إذا صبه على زيت » أو غصب زيتا من رجل فصّبّه على زيت 
له» كان بمنزلة الطعام » وهذا كله علئ قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفرء 
وو نا ل : 

فأما كيفيته: فإذا صب علئ الطعام الجيد الطعام الرديء» فيجب أن يضمنه 
قيمته ؛ لآنه لا مثل للطعام المختلط . 


٠ج مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 
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ته د د 


[قال أبو الحسن]: (قال ابن سماعة عن أبي يوسف)7": إذا اختلف 
الغاصب والمغصوب فيما غصب» أو في صفته» أو في قيمته» فالقول قول 
الغاصب في ذلك كله مع يمينه» ولا يصدق المغصوب أن يلزم الغاصب بدعواه 
أنه أخذ من يده شيئًا والغاصب يجحد ذلك ؛ لأن الأصل براءة ذمة الغاصب» 
فالقول قوله في براءة ذمته» إلا أن يغبت غير ذلك ؛ ولأن من في يده شيء فالظاهر 


أنه ملكه ؛ فإذا ادّعاه غيره لم يقبل قوله إلا ببيّئة7". 


فإن قال المخغصوب: غصبتني هذه الآمة التي في يدك » وقال الغاصب: بل 
غصبتك هذا العبد» أو قال: هذا الغوب» وقال الغاصب: هذا الثوب الآخرء 
فالقول قول الغاصب » وكذلك سائر الأعيان؛ وذلك لأن المدّعي يدعي غصب 
الجارية » وصاحب اليد ينكرء والأصل أن لا غصب. فالقول قول صاحب اليدء 
وقد اعترف صاحب اليد بالعبد للمدعي » فرد اعترافه » فسقط . 


قال؟ :وكذلك لو الفا فن عييقة7 المغضون::فقال: غضعك هذا العبذ 
وهو أعور» وقال المغصوب: ضيه محيحاء أ قال غصبتك هذا الثغوب وبه 
هذا الخرق » أو فيه هذا الأثر» وادعئ المغصوب أنه غصبه صحيحًا لا أثر به ولا 


(؟) انظر: الأصل .17/1١7‏ 
(*) في ج (صرفه). 
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خرق » فالقول قول الغاصب ؛ وذلك لأنه لو أنكر الغصب كان القول قوله» فإذا 
اعترف بشيء دون شيء فالقول قوله؛ ولأنه يزعم أنه غصب عبدا ناقصاء 
والمغصوب يدّعي عليه غصب عبد كامل» فالأجزاء التي يختلفان فيها غير 
مغصوبة في الأصل حتئ يقبت غصبها . 

قال: ولو أقر الغاصب في جميع هذه الوجوه بما ادعئ المغصوب ثم قال: 
قد رددت ذلك [عليك |7(" ؛ أو رددت ما لزمني من الضمان » وقبضته » لم يصدق 
على ذلك» فالقول قول المغصوب أنه لم يقبض منه » ولم يرد عليه مع يمينه» إلا 
أن يقيم الغاصب البينة ؛ وذلك لآن الغاصب اعترف بالضمان» وادعئ سقوطه, 
وذلك معنئ حادث» فلا يقبل قوله إلا ببينة!" . 


قال نون القامني أنه كمي هيا طحا التقرنات وان السحفييت 
جنئ عليه » وأحدث ذلك في العبد بفعله » فإنه لا يصدق » ويضمَنْ ما نقص العبد 
أو “النوب بعد أن يطلك المتطيوت' ماقم :ذللفئتوذلك لآية اعرف بالسهان 
للعبد الكامل » وادعئئ البراءة من ضمان جزء منه يتناول الملك لهء فهو كما لو 
اذعئ أن المالك أخذ جميع العبد. 

قال: فإن أقام الغاصب البيّنة أنه قد ردّه عليه » وأن [العيب]”؛؟ الذي في 
المقضوتن ألجركة عزاسيه فيد اوعد عصية قيلت بية وبع من ذللض ) لأسدادعي 
البراءة من الضمان » وأقام البينة على ذلك » فتقبل بيّنته . 
)١(‏ في أ (عليه) والمثغبت من ج. 
(؟) انظر: الأصل 215/١7‏ 


(0) في ج (يختلف المغصوب فيما هل ذلك) ٠‏ 
لدع في أ (الغصب) والمثبت من ج ٠‏ 


له 
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قال: ولو غصبه دابة» فأقام رَبّ الدابة البينة أن الدابة نفقت عند الغاصب 
من ركوبه» وأقام الغاصب البينة أنه ردّها إليه» فالبينة بينة المغصوب» وعلى 
الغاصب القيمة» ولا يبرأ منها ؛ وذلك لأنه لا تنافي بين البيّنتين؛ لأنه يجوز أن 
يكون(" رد الدابة ثم ركبها الغاصب فتلفت» فيكون ذلك غصبًا 000 فإذا لم 
ا البيعان عوشي القيمان: 

قال: وكذلك لو شهدت شهود رب الدابة أن الغاصب قتلهاء» وشهدت 
شهود الغاصب أنه قد ردّها إليه» فعلئ الغاصب القيمة» وهذه رواية الأصل» 
وقد بيّنا وجهها(2. 

وقال في موضع آخر من الأصل: أرأيت الرجل يغصب الدابة» فيقيم 
صاحبها البينة أنه غصبه”" إياهاء» وأنها نفقت عنده» قال: فلا ضمان عليه » وهذا 
غير مخالف للأول؛ لأنهم لم يشهدوا أنها نفقت عند الغاصب من عمله حتئ 
تكون الشهادة بغصب مبتدأ » وإنما شهدوا علئ مجرد الموت» ولم يعلموا بالرد» 
وشهود الرد عرفوا معنئ حادثًاء فشهادتهم أولى . 

قال بشر عن أبي يوسف: لو أن رجلاً غصب رجلا عبداء فشهدت شهود 
الغاصب أن رب العبد قبضه منه » فمات عنده» وشهدتث شهود المغصوب أن العبد 
مات عند الغاصب »ء كان الغاصب ضامنًا للقيمة » لا تبره منه البينة علئ دفع العبد . 


وهذا مخالف لما فى الأصل » ووجهه: أن شهادة شهود المغصوب بموته 


() في ج (رب الدابة ركبها) . 
(؟) انظر: الأصل .١55/1١7‏ 
() في ج (أنّه ردها إليه). 


و 


في يد الغاصب شهادة بغبوت يده عليه بعد الرد» وكأنهم شهدوا بغصب مبتدأ. 
وهذا ليس , بصحيح ؛ لأنه يجوز أن يكون عرفوا الغصب والموت» فاستصحبوا 
يد الغاصب حين لم يعرفوا الردَّ» فقالوا: مات عنده» فالرجوع إلئ من أثبت الرد 


ع 


أولئ . 

قال أبو يوسف: ألا ترئ أن شهود المغصوب لو شهدوا أن فلانا غصب 
هذا العبد من فلان» فمات عنده» وشهدت شهود الغاصب أن العبد مات في يد 
مولاه قبل الغصب » لم ينتفع بهذه الشهادة ؛ وكان الغاصب ضامًا له ؛ وذلك لأن 
الشهادة علئى موت العبد في يد مولاه لا يتعلق بها حكم » فسقطت ؛ لأن الشهود 
عرفوا يد المولى والموت» ولم يعرفوا الغصب » فشهدوا أنه مات في يد المولئ » 
فشهادة من عرف الغصب أولئ . 

وقال أبو يوسف [00/ب]: أرأيت لو شهد شهود المغصوب أن الغاصب 
غصبّ يوم النحر بالكوفة» وشهدت شهود الغاصب أنه كان يوم النحر بمكة» أو 
العبد شهد علئ أحدهماء يعني: على أحد هذين المعنيين» وأثبتواء لم تكن هذه 
الشهادة في البراءة باطلاً» والضمان للغاصب لازم؛ وذلك لآن شهادة شهود 
الغاصب بكونه يوم النحر بمكة» لا يتعلق بها حكم » فسقطت » وتعلق الضمان 
بالأخرئ 

وقال محمد في الإملاء: إذا أقام المغصوب البينة أنه مات في يد الغاصب» 
وأقام الغاصب البينة أنه مات في يد المغصوب.ء فالبينة بينة الغاصب ؛ وذلك 
لأنه قد أقرّ بالغصب » والموت عنده لا يتعلق به الضمان » وإنما يتعلق بالخصب » 
فلا معنن لإقامة البينة على الموت» ألا ترئ أن قيمته لو زادت بعد الغصب لم 
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9 باب اختلاف الغاصب والمغضوب 2 
يقومنها بالحرات: وإذا "سقط إثامة اليلة على الموت فيه القاصب ‏ لأنها لا 
تفيد إلا ما أفاده إقراره بالغصب» بقيت بينة الغاصب على موت العبد فى يد 
مولاهء فبرئ من الضمان ء وهذا مفل رواية الصا(" . 


(0 انظر: اللأصل .17321176/1١7‏ 
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الرجل يغصبٌ الشيء في بلدٍ فيطالبُ به في غيره 
ا 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف :8ك قال: في رجل غصب عبدا فذهب 
بعال أفوقي 1 نلقيهالتصيوي اتقاضفة فيو الها إخاء اجو عيدة 
بعينه » وإن شاء أخذ قيمة عبده في الموضع الذي غصبه [منه] . 

وكذلك إن كان ثورة » أو جضّاء أو شينًا مما يكون عليه مثله » فهو بالخيار: 
فاقلا اعرد نمه يسك وان مادكة »فى _الفوقي الذي شي باذ 

[قال الشيخ]: وجملة هذا: أن من غصب شيئًا في بلد» وطولب [به] في 
بلد آخرء فهو علئ وجهين: إما أن يكون الغصب في جنس الأثمان» أو في 
غيرها» فإن غصبه دراهم أو دنانير في بلد » فالتقيا في بلد آخرء فطالبه بهاء فعليه 
تسليمها إليه ؛ وليس لصاحبها أن يطلب قيمتها وإن اختلف سعرها؛ لأن الدراهم 
والدنانير هي الأثمان في كل مكان» ولا تختلف باختلاف الأماكن» والمطالبة 
بها في مكان الغصب وفي غيره سواء. 

فإن شاء المغصوب أخذهاء وإن شاء أخر المطالبة ؛ لأنها حق له. 


وأما إذا كان الخغصب في غير الأثمان» فالتقيا في بلد آخرء فإن كانت العين 
المغصوبة قائمة في يد الغاصب وقيمتها في هذا المكان مثل قيمتها فى مكان 
0 في ج (أرمينية) . 
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باب الرجلٍ يغصبٌ الشي: في بلدٍ فيطَالّبُ به في غيره 


الغصب أو أكثرء فللمقضوت أغتها )»وليين له أن تطالن يتتعها » لأن" الخاصب 
أزال يده عن العين » وفوّت مقدار قيمتها من ملكه» والقيمة متساوية» فإذا ردها 
عليه في هذا المكان» فلم يفوت شيئًا من ملكه ؛ فلذلك لم يكن له إلا العين. 


فأما إن كان سعرها في هذا المكان أقل من سعرها في مكان الغصب » 
[فالمغصوب بالخيار: إن شاء طالب بقيمتها في مكان الغصب]» وإن شاء 
أخذهاء وإن شاء انتظر حتئ يأخذها في البلد الذي غصب فيه؛ وذلك لأن 
الغاصب فوّت عليه بالغصب مقدارًا من ماله» لا يعود برد العين إليه » فكان له أن 
يعدل إلى قيمتهاء كما لو دخلها عيب» وله أن يأخذها؛ لأنه يُسقط حقه من 
النقصان » وله أن ينتظر ؛ لآن المطالبة ثبتت لحقه» فإذا أخذها جاز. 

ولا يقال: إن العين إذا كانت باقيةً » فتفاوّتُ الأسواق في البلاد كنقصان”") 
السعر في البلد الذي غصب فيه » ولو وجدها في ذلك البلد» لم يكن له إلا العين 
وإن نقص سعرها » فكذلك هذا ؛ وذلك لأنها إذا وجدت في المصر الذي غصبت 
فيه وقد نقص سعرهاء فنقصان السعر لا يعود إلئ فعل الغاصب» ولا يتعلق 
بالعين . 

وأما في مسألتناء فتفاوت السعر حصل بسبب من جهة الغاصب » وهو نقلها 
من بلد إلى بلد» ولو تركها في البلد الأول لم ينقص حق صاحبها ؛ فلذلك ثبت 
للمغصوب الخيار. 


وأما إذا كانت العين هالكة» فلا يخلو: إما أن يكون سعرها فى المكان الذي 


(1) في ج (كيف كان البيع). 


لا 


4 ع كتاب الغصب 9 5-7 
(© 7© 

التقيا كسعرها في المكان الذي غصب , أو أكثر» أو أقل » فإن كان قيمتها أقل من 
قيمتها في مكان الغصب. كمن غصب تمرًا ببغداد واختصما بالبصرة, 
فالمغصوب بالخيار: إن شاء أخذ تمر مثله» وإن شاء أخذ قيمة التمر ببغداد يوم 

وإن شاء انتظر حتئ يأخذه ببغداد ؛ [وذلك] لأن التمر يختلف بين البلدين 
لأجل الحمل والمؤنة» وقد فوّت عليه الغاصب التمرء وهو زائد القيمة» فلم 
يكن له أن يدفع إليه تمر ناقص القيمة لمعنئ يتعلق بفعله» ولا يجوز أن يلزم 
المغصوب التأخير إلى بغداد؛ لأنه يستضر بذلك» فلم يبق إلا القيمة» وليس 
يمتنع في المكيلات والموزونات أن يعدل إلى القيمة » إذا لم يتمكن من استيفاء 
الحق إلا بهاء كما يعدل في قيمة إذا لم يتمكن من استيفاء الحق إلا بها. كما 
يعدل في قيمة القلب من جسه إلئ غير جنسه؛ لأنا لا نقدر على استيفاء قيمة 
الصياغة إلا بذلك. 

وللمغصوب أن يؤخر المطالبة حتى يستوفي الثمن ببغداد ؛ لأن له حمًا في 
المثل» حتئى يعيد الغاصب يده علئ الوجه الذي أزالها. 

وأما إذا كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر من القيمة في مكان الخغصب» 
كمن غصب تمرًا بالبصرة» فاختصما ببغداد» فالغاصب بالخيار: إن شاء أعطئ 
تمرًا |مثله] » وإن شاء أعطئ قيمته بالبصرة؛ لأنه يستضر بدفع المثل يبغداد مع 
تفاوت قيمته» ولم يثبت للمالك حق إلا في الاستيفاء بالبصرة » فوجب أن يعدل 
إلئ القيمة بالبصرة حتئ لا يضر بواحد منهما. 

فإن اختار الغاصب دفع المثل » فقد التزم أكثر مما عليه » فجاز . 
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باب الرجل يغصبٌ الشي: في بلدٍ فيطَالَبٌ به في غيره 


وإن اختار المغصوب تأخير المطالبة إلى البصرة فله ذلك ؛ لأن له حقا في 
المطالبة بالعين» ولا يمكن ذلك ببغداد» فكان له الصبر حتئ يستوفي في نفس 
ما تعلق حقه به. 

وأما إذا كانت قيمته في مكان الخصومة كقيمته في مكان الغخصبء 
فللمغصوب أن يطالب بالمثل ؛ لأنه لا ضرر في ذلك علئ الغاصبء فكأنه طالبه 
به في المكان الذي غصبه [فيه » ومسائل الباب تترتب علئ الأقسام التي ذكرنا] . 


6 


ما يكون قبضًا للغصب 
سمت مت رجه وس 

[14/|] قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا غصب الرجل شيئّا» ثم إن 
المغصوب أحدث في الشيء الغصب حدثاء أو فعل فيه أو به فعلاً» لو كان فعله 
في ملك غيره صار به غاصبًا ضامئًاء فإن المغصوب إذا فعل مثل ذلك في 
الغصب, كان قابضًا [له] » وبرئ الغاصب منه» مثل أن يكون الغصب عبدا 
فيستخدمه المغصوب. أو ثوبًا فيلبسه المغصوب, أو دابةٌ فيركبهاء فإنه قد صار 
بذلك قابضًا للغصب ؛ وبرئ الغاصب منه ؛ وذلك لأن الفعل الذي يصير به غاصبًا 
يوجب ثبوت يده علئ العين» وثبوت يد المالك على العين المغصوبة يوجب 
سقوط ضمان الغاصب لزوال يده عنه» آلا ترئ أن من نازع رجلا في دابة وهو 
راكبهاء أو في ثوب هو لابسه؛ أو في عبد يستخدمه , كان القول قوله» فدل على 
أن هذه المعاني يد وتصرف , فتَسُقِط ضمان الغصب. 


قال: وسواء عرف [ذلك](" المغصوب منه أو لم يعرف؛ لأن تصرفه 
يوجب سقوط الضمان» وذلك لا يختلف بالعلم والجهل » كالبراءة. 


ولأنه لو تصرف في ملك غيره وهو لا يعلم صار غاصبًا » فكذلك إذا تصرف 
في ملك نفسه وهو لا يعلم » صار قابضا. 


قال: ولا يكون الغاصب غاصبًا له بالغصب الأول [أبدًا] ‏ إلا أن يحدث 


00 في أ (دليل) والمثبت من --. 


ع 


غصبًا مستقلاً ؛ وذلك لما بيّنا أن تصرف المالك أسقط ضمان الغصبء فلا يعود 
إلا بعود سببه ٠.‏ 

قال: وكذلك لو كان الغصضب طعامًا» فأكله المغصوب وهو يعرفه أو للا 
يعرف » أو أطعمه إياه الغاصب» أو كان ثويًا فلبسه المغصوب» أو ألبسه إياه 


فقد ثبتت يده عليه عند الأكل » وثبوت اليد يبرئ الغاصب من الضمان. 
فأما إذا أطعمه آنا سقط يانه عتدذناء وقالالقتافي > لا مقط 


لنا: أن الطعام قد سُّلْم له في الأكل » فلو رجع علئ الغاصب ببدله لسلم له 
العوض والمعوض فيما يصح تملكه بالمعاوضات » وذلك لا يصح . 

قال: ولو أن المغصوب أخذ العبد من الغاصب ليخدمه» أو الثوب ليلبسهء 
أو الدابة ليركبها» فقبل الغاصب الإجارة» فإن الغاصب بريء من ضمان العبد 
حتئ تجب عليه الأجرة بالإجارة» وذلك مع قبض ما وقعت عليه الإجارة ؛ وذلك 
لأن الأجرة إذا وجبت انتفى ضمان الغصب؛ لأن الأجرة والضمان لا 
سنان 0 


وقد قالوا: فى الغاصب إذا استأجر العبد المغصوب من مولاه ليبنى له 
جائطا عد اء ااسفظ [ضمان] الغصب حين يبتدوئع بالبناء ؛ لأن الأجرة لا تعن 
بالتخلية )و إنما تحب بالعمل »وشقوط الضمان يتعلق بوسوت الأجرة: 


(0) انظر: الأم ص"577. 
(؟) انظر: الأصل ؟/771. 


ا/اء 


فأما في الاستخدام» فوجوب الأجرة يحصل مع وجود التخلية في أول 
المدة المعقود عليها؛ فإذا حصل ذلك » وجبت الأجرة» فسقط الضمان. 

ولهذا قال أبو الحسن: إن الضمان يسقط مع قبض ما وقعت عليه الإجارة: 
ومعلوم أن العبد في يد الغاصبء فهو له قابضء إلا أنه قد [يعقد على مدة](© 
في المستقبل » فلا يكون القبض قبض الإجارة حتى تأتى المدة. 

مكار المسألة على أنه 0 في الحال». إلا أن الذار “ليست 
000 

وقد قالوا: في المغصوب إذا زوج جارية الغصب من الغاصب » برئ من 
ضمانها في الحال في قول أبي يوسف ؛ لأنها صارت بنفسه بالتزويج » ولم يبرأ 
في قياس قول أبي حنيفة . 

وهذا فرع علئ اختلافهم في البيع: أنه هل يصير قابضا بالتزويج أم لا؟ 

قال: ولو كان المغصوب استأجر الغاصب حتىئ يُعَلَم العبد الكَبز أو الكتابة, 
فذلك جائز» وهو في يد الغاصب علئ ضمانه» لا يبرئ من الضمان باستئجاره ) 
فإن هلك في يده بعد ذلك » وقد أخذ في تعليمة أو لم يأخذ(" » ضمن قيمته. 

وكذلك لو كان العضبت قوباء فاستأجر صاحب الثوب الغاصب أن يفتلهع 
فهو جائز» ولا يخرجه ذلك من الضمان» ولو ضاع عنده كان ضامنًا في قول من 
)١(‏ في أ (يفعله على هذه) والمثبت من ج. 
ف في ج (أخذ في تعليمه أو لم يكن) . 


"عع 


[5] 9 يقيكة الأجين القع لقم ذا زوقة ابن نما طاقن محمد كوذلكف: لأن 
استئجار الغاصب علئ تعليم العبد وفتل الثوب لا يقتضي ثبوت يده عليه ؛ لأنه 
قد يُوقع العمل فيه وهو في يد المولئ وداره» فلم يبرأ بذلك من الضمان . 

وليس كذلك إذا استأجر الدابة ليركبها ؛ لأن العقد يقتضي تسليم الدابة إليه 
لتجب الأجرة بالتسليم ؛ ولأنه استؤجر في مسألتنا علئ إيقاع فعل في العين» 
وذلك لا يوجب زوال يد الغاصب » فبقي حكمها في الضمان. 

وأما فى مسألة الدابة» فإنه عقد له على الركوب » وذلك لا يكون إلا بزوال 
يد الغاصب » وتجديد الإجارة يسقط الضمان. 

فأما قوله في الثوب إذا هلك عنده أنه ضامن له في قول من لا يضمن الأجير 
المقت ك :5 فصحيح ؛ لأن من لا يضمن الأجير يتصور علئ مذهبه بقاء الضمان 
بالغصب ؛ إذا لو ارتفع ضمان الغصب لم يضمن بالإجارة. 

فأما علئ قول من صَمِّن الأجير المشترك» فلا يتصور زوال يد الغاصب إلا 
0 يون هناك حريق غالث» أو لصومن ا وإلا 7 رم 
عن ل بين عل 

قآل :ولو أن رعلا فى يده 5: انا 'اعتضيه رجا أحدهما فذحن يه : أواشرقه 


رجل» ثم إن المغصوب أودع الغاصب أو السارق الذي سرق الكرّ الباقي في 
يده» فعمد السارق إلى كر الوديعة أو الغاصبٌ فخلطه بالكرٌ الغصب»ء ثم ضاع 


00( في أ (يضمن) والمثبت من ج. 
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ذلك كله» فإنه يضمن مثل الكرٌ الذي غصب؛ء ولا يضمن الكر الوديعة من قبل 
الخلط ؛ [وذلك] لأن خلطه مال الإنسان بماله لا يوجب ضمانًا علئ الخالط إذا 
كانا على صفة واحدة ؛ لأن المعنئ الموجب للضمان عند أبي حنيفة: أن المالك 
لا يتوصل إلئ عين ماله» وعلئ قولهما: المعنئ الموجب هو العيب الحاصل 
بالشركة » وذلك لا يوجد في ملك الإنسان» فلم يجب الضمان بالخلط » فيبقئى 
أحد الكرّيْنِ أمانة » والآخر مضموئًا. 

فإذا هلكاء فحكمهما بعد الخلط كحكمهما إذا هلكا قبله. 

قال محمد: وكذلك رجل دفع إلئ رجل ألف درهم وديعة في كيس » فأخذ 
منها خمسمائة » فذهب., ثم ردها بعد أيام» فوضعها في الكيس الذي أخذها منه 
[14/ب] فضاعت » فإنه يضمن الخمسمائة التي كان أخذ » ولا يبرا منها بردها من 
كز أنه لا يكون ؤاذا لها إلا يدففها الزن ماعها ولا يهن بالخلط شيا : 

أما ضمان الخمسمائة التي أخذهاء فيجب أن يكون محمولاً على أنه 
أخرجها من المصرء فصارت في ضمانه علئ الرواية التي قالوا: ليس للمودع أن 


ساف 


فأما إذا أخذها بنية الغصب ء لم يكن ضامنًا لها ؛ لأنه يملك بالأخذ والنقل» 
ومجرد النية لا يتعلق به ضمان ٠‏ 
فإذا صارت مضمونة [ عليه بالوجه] ('© الذي ذكرناء لم يبرأ من ضمانها إلا 
بردها علئ المالك أو على من قام مقامه» فإذا خلطها لم يضمن الباقى بالخلط ؛ 
)00( في أ (علىئ الوجه). 
31 


لأنه مال واحد على ما قدمناه. 

وهذه مسألة مُشْكلة ؛ لأنها تخالف أصلين مشهورين » أحدهما: أن الوديعة 
بنية الغصب لا يتعلق به الضمان» فإن حملت المسألة علئ أنه أخرج المال من 
المصر في إحدئ الروايات » فقد ترك أصلاً آخر ؛ لآن المودع إذا تعدئ ثم أزال 

وقذ قالة إنه نضح اللتسينياتة وإن رَذْهَاء فالآو أن ودين المسالة علن 
أنه أخذ الخمسمائة » فطولب بهاء فجحدهاء فصار ضامئاء والجاحد لا يبرأ إلا 
بالرد على المالك » فإذا خلطها لم يضمن الباقي ؛ لأنهما لمالك واحد» وضمن 
المجحود خاصة(2. 


( انظر: الأصل 2155/١١‏ 


هملاع 


غصب الصبي والمدبرٍ والمكاتب وأم الولد 
م وج ص 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: قال بشر عن أبي يوسف: في رجل غصب 
صبيًا حرًّا من أهله » فمرض في يديه» فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان عليه» فإن لم 
يمرض ولم يمت ولكنه عقره سَبْعٌ فقتله» أو نهشته حيّة فمات » فإن على عاقلة 
القاضيت الدئة: 


[قال الشيخ ]: وجملة هذا إن الحر لا يضمن بالغصب صغيرًا كان أو كبير ؛ 
لأن ضمان الغصب يقتضى التمليك » والحر لا يصح فيه التمليك ؛ ولأنه ضمان 
يتعلق بالقبض كضمان البيع الفاسد» ويضمن بالجناية ؛ لأن الجناية إتلاف . 


وإذا ثبت هذاء فمتى مات الصبي بسبب لا يختلف باختلاف الأماكن» فلا 
فنمان غلرن الغاضن'لما يكيا" أنة لا نضمية اليد م وإن مات وسيب يلت 
باختلاف الأماكن » فالضمان علئ عاقلته ؛ لآن الصبي لا يقدر على حفظ نفسه, 
فلما حمله إلى هذا المكان» فقد قربه من سبب الجناية » فكأنه ألقى عليه الحيّة: 
فالضمان على عاقلته ؛ لأنه من ضمان الأسباب كحفر البئر. 

قال: ولو قتل الصبي رجلاً خطأ في يد الغاصب» فإن للأولياء أن يتبعوا 
أيهما شاؤوا: فإن شاؤوا اتبعوا الغاصب بالدية » وإن شاؤوا القاتل ؛ (وذلك لأن 
القتل يختلف باختلاف الأماكن ؛ لأن الصبي لو كان في أهله دفعوا عنه القاتل» 
فقد ثبت للأولياء الضمان من وجهين علئ عاقلة الغاصب لتقريبه الصبي من سبب 


كلا 


باب غصب الصبي والمدبرٍ والمكاتب وأم الولد 


التلف . وعلئ عاقلة القاتل)(2) بمباشرته القتل » فكان لهم الخيار في المطالبة . 


فإن قيل: إن الغاصب إذا كان كفاعلي السبب » سقط ضمانه مع المباشرة » 
وصار كالممسك. والقاتل» وكحافر البثئرء ومن دفع أخذ فيها؛ وذلك لأن 
الغاصب وإن كان كفاعلي السبب» فإن المباشرة التي حصلت من القاتل كأنها 
مندع آلا تزع أنه قرب إليهاء فكأنه أخيذ اليف وألقاه عليه 


قال: فإن اتبعوا الغاصب رجع علئ القاتل ؛ وذلك لأنهم أقاموه مقام أنفسهم 
فيما كان لهم من الضمان » فإن اتبعوا القاتل» لم يرجع على الغاصب ؛ لأن حاصل 
الضمان عليه. 

قال: وكل هذا الضمان علئ العاقلة ؛ لأنه ضمان جناية . 


قال: ولو أن الصبي قتل نفسه» أو وقع في بئرء أو وقع عليه حائط فمات» 
فالخاهه ضامن » وعلى عاقلته الدية ؛ لأن هذا يختلف باختلاف المواضع . 


فأما قتله لنفسه: ففيه خلاف » وقد ذكره فى آخر الباب. 


قال: وللغاصب أن يرجع على صاحب الحائط إن كان تقدم إليه» وعلى7) 
عاقلته الدية ؛ وذلك لأن حاصل الضمان علئ صاحب الحائط ؛ لأنه كالدافع له 
عليه . 


قال: ولو قتله رجل عمداء كان أولياء الصبى بالخيار: إن شاؤوا اتبعوا 
القاتل عمدا فقتلوه» وبرئ الغاصب ء وإن شاؤوا [تركوه] واتبعوا الغاصب بالدية 
)1١(‏ ساقطة من ج. 
(؟) في ج هنا (رجع عاقلته على عاقلته) . 


لاوا 


0 كتاب الغصب 5 
على عاقلته» ويرجع عافلة القاضت فى تيال القادل «عمداة ولا بكرن ليه 
القصاص ؛ وذلك لأن الغاصب قرّب له إلى القعل عمداء فثبت عليه الضمان 
بتقريبه » وثبت القصاص علئ القاتل بقتله » فللأولياء الخيار. 


فإن صَمَّنُوا الغاصب » رجع بالدية في مال القاتل ؛ لأنه قام مقام الأولياء 
في الضمان » ولا يجوز أن يثبت له القصاص ؛ لأنه ليس بولي للصبي ؛ ولأن الدية 
وجبت بالقتل» ويستحيل أن يجب به القصاص » وصار استحقاق الدية على 
الغاصب شبهة في القصاص » فانتقل في مال القاتل » ويقام الغاصب مقام الأولياء 
في استيفائه . 

قال: ولو أن الصبي قكّل في يد الغاصب رجلاً» فرده علئ أبيه» وضمن 
عاقلة الصبي دية الرجل» لم يكن لهم أن يرجعوا علئ الغاصب بشيء؛ وذلك 
لأن الصبي لا يضمن باليد» فلا يضمن جنايته؛ وإنما يضمن الغاصب الجناية 
عليه » ولم يوجد ذلك. 

قال أبو يوسف: وكان ينبغي في القياس أن لا يضمن الغاصب الصبي 
الفعين عل حال«من العالات؟ لأنه ليس يمال إلا أن يقعله إنما ضمتاه 
بالاستحسان ؛ لأنه يفتح أن يغصب الرجل صبيًا صغيرًا فيقتل عنده؛ أو يصيبه 
أثر 00 دابةٍ أصابته أو بئر سقط فيهاء أو غرق في يده» ثم أبرأه من ضمانه . 

فكأنه بنئ أن القياس ينفي الضمان» وإنما استحسن في تضمينه ما كان 


جناية على الصبي » فأما جانب الصبي فعلئ أصل القياس . 


)000( في ج (آفة). 
4 


قال: ولو قتل الصبي نفسه يضمنه الغاصب » كل شيءٍ أتئى علئ نفسه بوجه 
من الوجوه» أو علئ بصره, أو يده » أو رجله: فالغاصب ضامن له ما خلا الموت»: 
أو أمر ينزل به من السماء ليس فعل الئاس » فإن هذا لا يضمنه الغاصب. 

قال: وإذا قتل الصبى نفسه )» فضمتنه الغاصتٌ زولع/أ] لم يرجع الغعاصب 
على عاقلة الصبى » وكذلك لو أركبه دابة فألقى نفسه منها. 

قال ابن سماعة: وسمعتٌ محمدا يقول في الصبي إذا قتل نفسه» أو طرح 
نفسه من الدابة » قال: لا ضمان عليه. 

لأبي يوسف: أن قتله لنفسه يمكن أهله حفظه منه» فكان من ضمان 
الغاصب » كقتل الغير له ؛ | ولآنه لما ضمن الجناية عليه» ضمن جنايته علئ نفسه 
كالعبد. 


وجه قول محمد]: ولأنه لو ضمن جنايته علئ نفسه» ضمن جنايته على 
غيره» كالعبد» فلما لم يضمن جناية الصبى علئ غيره» كذلك عل نفسه . 

فأما قول أبي يوسف: أن الغاصب لا يرجع على عاقلة الصبى بما غرم ؛ 
فلآن الصبي لا يثبت حكم جنايته على نفسه » وإذا لم يتعلق بذلك حكم الضمان» 

قال: ولو غصب رجل رجلا مدبرً له» فمات المدبّر في يد الغاصب » ضمن 
قيمته قن قول أضخابنا جميعا » وهو فى :“ضمان: الغاضصب تمنزلة ضنحان العند؛ 
وذلك لأن المدير لرقعة قبنة »بدليل أنه بعى لخق' الغرماء ولحق الووكة فضا 
كالعبد. 


اه 


5 0 

قال: فإن غصب أم الولد» فماتت فى يده. لم يضمنها في قول أبي حنيفة 
ذاعاتة شعة تسيدها: 

قال محمد: قال أبو حنيفة: أم الولد ليست بمال ؛ لأنها لا تباع في دين بعد 
موت مولاهاء وأنها حرة من جميع المال. 

قال محمد: فإن غصبها غاصب » فماتت فى يده ببعض ما وصفت لك أنه 
يضمن في الصبي الحرء فإن قياس قول أبي حنيفة: أن الغاصب يغرم قيمتها حالة 
فى ماله» وذلك قولنا وقول أبى يوسف ؛ لآن أبا حنيفة كان يضمن الصبى الحرء 
وبين بعال #اقآم :الول أنحق أن تضيمن + لأنها أقر يه إلى أن تكوق هالا من المنيى 
الحر » وهذا كله قول أبي حنيفة وقياسه» وهو قول أبي يوسف وقولنا» يعني في 
ضمان الصبى . 

فأما أم الولد» فهي عندهما بمنزلة الأمة» تضمن كما تضمن الأمة التي 
ليست بأم ولد في الغصب. 

أما ضمان أم الولد بالغصب »ء فقد بيّناه في البيوع » وقد ذكرنا وجه قول أبي 
حنيفة أن المولئ لا يملك منها إلا المنافع ؛ بدلالة أنها لا تسعئ بعد موته بحال» 
والمنافع إذا تلفت لا قيمة لها. 

وكذافو ليهاة ألاسع الحررةقيث لهاكالنذورة ‏ فضجاتة فنهان الغاصي 17 . 


فأما قياس محمد لأم الولد علئ الصبي الحر» وقوله: إنها تضمن بما يضمن 
به الصبى. فليس بصحيح ؛ لأن الصبي يضمن ؛ لأنه لا يقدر علئ حفظ نفسه» 
(1) في ج بدل هذه العبارة: (وذلك لا يمنع ضمان الغصب) . 
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9 باب غصب الصبي والمدبر والمكاتب وأم الول (كجى 
5 
وهذا لا يوجد فى أم الولد. 
كاتا 4 أو مدير : فمات عنده» قال: علئ الغاصب قيمة ذلك » وهذا صحيح 
على أصل أبى يوسف: أن حق الحرية لا ينافى ضمان الغصب. 
قال: ولو باعه أم ولد» أو مدبرة» أو مكاتبة» فماتت في يد المشتري» فإنه 
يضمن قيمة المدبر ولا يضمن قيمة المكاتب ولا أم الولد» وهذا قول أبي 
' 
وقال ابن سماعة: وروي عن أبى يوسف أنه قال فى ذلك كله: يضمن . 
وقال ابن سماعة في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: في رجل غصب أم ولد 
كل نقياتت ف يله قال لآ فيمان غليه إن عفيت:عديرة مانت ان بده 
فهو ضامن لقيمتها. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن في أم الولد كما يضمن في المدبرة. 
وعن أبى حنيفة: في رجل باع أم ولد له أو مدبرة له رجلاً» فماتت في يد 
المشتري » قال: لا ضمان عليه. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن قيمتهما جميعًا في الغصب والبيع» أما 
الغصب » فقد بيناه. 
وأما [مسألة] البيع؛ فوجهه ما ذكره أبو الحسن: أن ضمان البيع الفاسد 


٠ج مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 


4١ 


كتاب الغصب 2 


ضمان الغصب ., والمدبرة تضمن بالغصب ء وأم الولد لا تضمن » فكذلك البيع. 

وأما وجه ما ذكره في الجامع الصغير ؛ فلأن المقبوض في البيع الفاسد لا 
يضمن باليد فحسب » وإنما يضمن بالتسليط على الملك» والتسليط”؟) يحصل 
بالقبض » [وكذلك] التسليط إنما يحصل فيما يملك بالعقود. 

فأما ما لا يملك فلا يتعلق به الضمان» كما قالوا فيمن اشترئ بميتة أو دم 
وقبض» فإنه لا يضمن إذا هلك ؛ لأنه ليس في مقابلته بدل» فلم يوجد تسليط 
علن ملك ولآن الخضت يضمن به ماكلا ضهن بالعقوة فيجوز أن يضمن 
المدبرة بالغصب وإن لم يضمن بالعقد» وأما المكاتب ؛ فلأنه فى يد نفسه» فلا 


(1) في ج (لا يحصل). 
(؟) انظر: الأصل 6555/5 1ه. 


اه 


يجمعٌ مسائل مختلفةً أغفلها أبو الحسن رحمه اللّه تعالى 
مسف اسه 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا غصب الرجل عيئًا من الأعيان» 
فعيّبهاء وادعئ هلاكهاء فإنه يحبس حتئ يمضي من الزمان مدة لو كانت في يده 
لأظهرها؛ وذلك لأن حق المالك متعلق بالعين» فإذا ادّعى هلاكها والظاهر 
بقاؤهاء فيريد أن يسقط حقه من العين وينقله إلى القيمة» فلا يصدق» وإذا لم 
يقبل قوله في هلاكها» فقد منع من رد مُستحق مع القدرة» فيحبس » فإذا تصادقا 
على هلاكهاء أو قامت بيّنة بذلك» أو مضئ من الزمان مذة لو كانت باقية 
لأظهرهاء (قضي بالقيمة ؛ لأن العين تعذر ردهاء ولا مثل لهاء فوجبت قيمتها. 

فإن اختلفا في القيمة فقول) 27 الغاصب » وعلئ المغصوب البينة ؛ وذلك 
لآن الغاصب هو الذي يلزمه الضمان» فالقول قوله في مقداره. 

وإن قضي عليه بالقيمة ببيّنة أقامها المدعي أو بنكول الغاصب» ثم ظهرت 
العين » فلا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأن الضمان من أسباب التمليك عندناء فقد 
ملكها بالضمان» ورضي المغصوب بالقيمة التي [ادّعاها](©: ألا ترئ أن 
[المالك] ”© يقضئ عليه بدعوئ المدعي . 


٠ج ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 
٠ج في أ (أداها) والمثبت من‎ )0( 
٠ج في أ (الباذل) والمثبت من‎ )0( 


م 


ورلع كتاب الغصب 05 
6 حِ )6 9 8 

وأما إذا قضي عليه بقوله » ثم ظهرت العين وقيمتها مثل ما قال الغاصب أو 
أقل » فلا سبيل لصاحبها عليه ؛ لأنه استوفئ البدل » ولم يظهر فيه زيادة. 

وأما إذا كانت القيمة أكثر مما قال العاضيى لصوب الكيار وذلك 
لأنه لم يستوف بدل العيد”") الذي ادّعاه» ولم يرض بزوال ملكه عنها بما دون 
ذلك من البدل فكان له الخيار. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: إن هذا محمول علئ أن هذه الزيادة لا تجوز 
أن تكون مما تحدث مثلها فيما بين التضمين والظهور. 

فأما إن كانت مما تجوز أن تحدث »؛ وادعئ الغاصب أنها حدثت » وادعئ 
المغصوب أنها كانت» فالقول قول الغاصب ؛ لأن التمليك قد صَحَّ » ويجوز أن 
يكون الأمر على ما قال الغاصبٌ» فلا يفسخ التمليك بالشك . 

قال [١1/ب]‏ أبو بكر: وهذا الذي يقتضيه قياس قولهم عندي» ولا رواية 
عنهم . 

ومن أصحابنا من قال: إنه لا رواية في العين إذا ظهرت وقيمتها مثل ما قال 
الغاصب » هل يثبت للمالك خيار أم لا؟ وهو موضع محتمل . 

وقد قال محمد في الغصب ما يدل علئ أنه يغبت له الخيار ؛ لأنه قال فى 
تعليل مسألة القيمة إذا كانت ناقصة: لأن المالك لم يستوف ما ادعاه من القيمة: 
وهذا يدل علئ أن القيمة وإن كانت تامة» فالخيار ثابت له؛ لأنه لم يستوف ما 
قال من القيمة. 
)00( في ج (الغصب). 


0 


وام باب يجمغ مسائل مختلفةٌ أغفلها أبوالحسن رحمه الله تعالل ا« يو 


ووجه ذلك: أن المغضوب #المكرة عل تق بتحفه فو العين إل يدل لم 
يرض به » والمكره * يغبت له الخيار في الفسخ . 

ل ل 
مسألة نقصان القيمة: لأن المالك لم يستوف القيمة بكمالهاء وهذا (يدل علئ أنه 


والوجه فى ذلك: أن المالك رضى)(2 بالقيمة حين طالب بهاء ومطالبتها 
قيمة العين» وسلم له ذلك » فلا يغبت له خيار. 

ل ا ل 
الخنزير» وقال الشافعي: لاد 1 

لنا: ما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلئ عامله: اقتلوا الخنازير واحتسبوا 
لأربابها من الجزية » ذكر أبو عبيد فى كتاب الأموال: وهذا بحضرة من الصحابة 
من غير خلاف . 

ولأن الخمر شراب لهم» فإذا أتلفه متلف » ضمنه كسائر شرابهم . 

وقد قالوا فيمن أتلف صليبًا على نصراني: ضمن قيمته صليبًا؛ لأنا 
الل ا ل ا 


)00 0 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص4١١‏ ؛ المنهاج ص ١97‏ ؛ رحمة الأمة ص4 14. 


خخ 


الخمر وأكل الخنزير ؛ لأنا استثنيناه بالأمان. 

قال: ولو غنوا وضربوا بالعيدان» منعناهم من ذلك كما نمنع المسلمين ؛ 
لأنه لمي كعك مده الامات. 

قال: ولو أتلف ذمي علئ ذمي خمراء ثم أسلم المغصوب, ثم الغاصب» 
أو أسلما معاء سقطت الخمر؛ (وذلك لأن المطالبة ببدلها بعد الإسلام يقتضى 
تمليكهاء والمسلم لا يجوز له أن يتملك الخمر)” ولا يملكها. 
بالبراءة. 

وأما إذا أسلم الغاصب وحده.ء أو أسلم الغاصب ثم أسلم المخغصوب» 

وروئ زفر ومحمد وعافية عن أبي حنيفة: أنها لا تسقط » وهو قول محمد 
وزفر. 

وجه رواية أبي يوسف: أن الخمر سقطت المطالبة بها بالإسلام» فصار 
كإسلام المغصوب ؛ ولأن تضمين المغصوب المسلم قيمة الخمر يقتضي تملكيها 
يتملك الخمر. 

ولا يقال: فهلا ضمنتموه وإن لم يملك كما لو غصبها وهو مسلم؛ لأن 
0 ما بين القوسين ساقطة من ج. 


كم 


مسائلٌ مختلفةٌ أغفلها أبو ال حسن رحمه الله تعالى ,... 
إل حين أسلم » وإنما يُسقطها عن ذمته بالقيمة» وذلك لا يجوز. 

ل ا 0 م الحا لصم 
تمليك الخمر. 

وجه رواية محمد: أن الخمر كانت فى ذمة الغاصب» فتعذر تسليمها 
بإسلامه » فكأنه استهلكها فى ذلك الوقت» فيغرم قيمتها. 
2 [فصَل: تأجيل الغاصب المغصوب شهرًا] 

قال مايا :تإذ خضت القا ماقا له المضوت رياشب الها ونال 
لا يجوز. 

وجه قولهم: أنه دين في الذمة لا يجب قبضه في المجلس » ولا وجب على 
طريق التبرع » فجاز تأجيله كالآثمان. 

وجه قول زفرة أنه.مضمون مق غيز بدل مشتروط كالقرضن: 

وعلى هذا قال أصحابنا: إذا استهلك فَلَيَّا(0) فصَمّنه الحاكم قيمته» جاز 
أن يفترقا قبل القبض » وقال زفر: لا يجوز. 


00 والقُلْب: من النخلة: قَلبْها وهو جُمّارها» والسّوار يكون نظماً واحداًء وقيل: افي ذه كلب 
أي سوار غير مَلويّ) وهو المقصود هنا. انظر: المغرب ؛ المعجم الوسيط (قلب). 


لام 


كتاب اله لغخصب 


كردلا" المحيات: 

وجه قول زفر: أن القيمة عوض » وتمليك الذهب بالفضة من شرطه القبض 
في المجلس . 

وقال أصحابنا: إذا أبرأ المخغصوب الغاصب من ضمان العين » وهي قائمة 
فى يده» سقط ضمانهاء وقال زفر: لاا يسقط . 

لنا: أن الضمان ثابت فى الذمة غير مستقرء ولو استقر بتلف العين 
[جازت 1" البراءة منه» فإذا لم يستقر أولئ . 

وجه قول زفر: أن البراءة لا يتعلق بها حكم في الأعيان» فسقطت. فكأنه 
لم يبرئه . 
01 [فَصَل: قول الغاصب: غصبنا منك ألقًا ونحن عشرة] 

قال أبو يوسف: إذا قال رجل لرجل: غصبنا منك ألقاء [ثم قال]: كنا 
عشرة» لم يصدق» وقال زفر: يُصدق . 

لأبى يوسف: أن لفظ الجمع يُعبّر به عن الواحد على طريق التعظيم » فكأنه 
قال: غصبت ؛ ولأن هذا اللفظ إنما يَصِحّ حمله على الجماعة إذا عرفهم » فإذا لم 
يعرفهم كان لغوّاء وحمل اللفظ علئ الصحة أولئ من حمله علئ اللغو. 

وجه قول زفر: أن لفظ الجمع في الحقيقة يتناول الجماعة » وإنما يحمل 
على الواحد على وجه المجاز» فكان القول قول من يدعي الحقيقة . 


(0 في أ(وصارت) والمثبت من ج. 


6 


باب يجمعُ مسائلٌ مختلفةٌ أغفلها أبو الحسن رحمه الله تعالى رج 


- [فَصَل: ضمان منافع العين المغصوبة] 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالئ: منافع العين المغصوبة لا تضمن بالغصب » 
وقال الشافعى: تضمر:' 600 

لنا: إجماع الصحابة: وهو 3 عمر بن الخطاب » وفلو حي ا طالب » 
قضيا في المغدور بوجوب العَقرء وقيمة الولد» ولم يقضيا بقيمة منافع الجارية , 
وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف ؛ ولأنها منافع استوفاها من غير عقد ولا 
شبهة » فلا يلزمه بدلهاء كالزنا بالحرة المطاوعة ؛ ولأنها منفعة العين المخصوبة ع 
فلا يضمن بالغصب كمنفعة بُضعها. 


7 [فصل: الأجرة في تأخير المغصوب] 

قال أسيخايداة إذ1 اجر العاضب» [أخذا] لغيه المقضرتي: الاح له 
ويتصدق بها؛ لقوله يَلٌ: «الخراج بالضمانء والغلة بالضمان»(2©؛ لأنه انفرد 
بعقد الإجارة » فوجب أن تكون الأجرة له» أصله: الراهن إذا أجر الرهن. 


4 [ة فصّل: الضمان بفتح قفص الطائر] 


ذكر في الأصول: أن من فتح باب قفص فطار منه الطائر» لم يضمن 
وكذلك لو فتح باب الدار فهرب منه العبد» أو حَل قيد الغريم فهرب ]|/0٠0[‏ . 


.1١57ص انظر: مختصر المزني ص8١١ ؛ المنهاج ص 757 ؛ رحمة الأمة‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (04٠0*)؛‏ الترمذي )١7860(‏ وقال: حديث حسن صحيح)» ؛ والنسائي في 
الكبرئ (1081) ؛ وابن ماجه (57 77) ؛ والحاكم في المستدرك ١4/1‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 
١‏ وغيرهم ؛ وقال ابن الملقن: «رواه أبو داود بزيادة..., ثم قال: إسناده ليس بذاك » وقال 
ابن حزم: لا يصح»). خلاصة البدر المنير ؟//519. 


اكه 


كتاب الغصب 
زه : 225 
وروي عن محمد أنه قال فى دابة فى مربط رجل » جاء إنسان ففتح الباب 
ولو حَل رباطها رجل » وفتح آخرٌ الباب: فالضمان على الذي فتح الباب. 
وقال في العبد إذا حَلُ قيده أو فتح الباب عليه حتئ هرب: لم يضمن » إلا 
أن يكون العبد مجنونا. 
قال: وقال أبو حنيفة: لا ضمان في جميع ذلك » وقال الشافعي: إن طار من 


فوره ضمن » وإن لوم 1 لق 0010-8 


لنا: أنه سبب غير ملجئ » فإذا انضم إليه فعل الحيوان» لم يتعلق به ضمان» 
أصله: من حبس عبده وغلق عليه الباب » فجاء إنسان ففتح الباب. 

وجه قول محمد: أن البهائم لا قصد لهاء فإذا فتح الباب عليها فهو سبب 
للإتلاف » ولم ينضم إليه فعل من يتعلق بقصده حكم » فكان الضمان عليه . 

فأما العبد» فله قصد واختيار» فيتعلق الحكم بفعله» ويسقط حكم السبب 
كما يسقط حكم المباشرة مع السبب. 

وقد قال أصحابنا ‏ فيمن حل رباط الزيت -: فإن كان ذائبًا ضمن ؛ لأنه لم 
يوجد هناك فعل من الحيوان» وإنما يقف الزيت برباط الزق» فإذا حَنَّ التّباط 
فهو كالدافع للزيت» فصار كمن نفر طائرًا حتئ طار . 

ولو كان السمن جامد فحل الرباط فذاب السمن بالشمس وسال» لم يضمن ؛ 


(7) في ج (وإن كان بعد مهلة). 
(؟) انظر: مختصر المزني ص8١١؛‏ المنهاج ص١4‏ 7 ؛ رحمة الأمة ص87 .١‏ 
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لأنه ليس بدافع للسمن» وإنما تلف بفعل غيره» فلا يضمن كما لا يضمن بفتح 
القتفص . 
[فَصّل: الضمان في كسر البربط] 
قال أبو ضتيفة: إذا كشر وعكل عل رجل يَويل7١)‏ “ضمن قيوعة خش متيحو تا 
وقال في المنتقئ عن أبي حنيفة: يضمن قيمته خشبًا ألواحا("©» إنما الذي 
لآبي حنيفة: أنها عين أبيح الانتفاع بها من وجهء وحرم من وجهء فإذا 
أتلفهاء ضمن قيمتها من الوجه الذي أبيح الانتفاع به» كمن أتلف جارية مغنية . 
وجه قولهما: أنه مأمور بإتلافهاء وروي عن النبي 22 أنه قال: «١بُعثت‏ 
بكسر المعازف وقتل الخنازير)29 , فإذا فعل المأمور به» لم يضمن ؛ ولأنها آلة 
معدة للمعاصي لا تستعمل في الغالب إلا فيها » فلم يضمنها بالإتلاف”؟2 كالخمر. 
[فَصَل: بيع الغاصب المغصوب وإجازة المغتصب منه ذلك] 
وقالوا: في رجل غصب من رجل شيئًا فباعه من آخر » فأجاز المغتصب منه 


() #التدبط: العود من آلات الموسيقى». المعجم الوسيظ (بربط). 

(0) في ج (مختلا) . 

() ورد بهذا النص في كتب الفقهاء الحنفية: البدائع ١/194؛‏ وأخرج الطبراني عن أبي أمامة عن 
النبي مَل أنه قال: (إن الله ويه بعثني رحمة للعالمين» وهدئ للعالمين» وأمرني ربي بمحق 
المعازف 2٠٠.‏ . المجمع الكبير» ١47/8‏ ؛ والإمام أحمد في المسند» 714/04. 

(:) في ج (إلا بالإتلاف) فقط . 


١ 


كتاب الغصب 


5-55 

| البيع] ؛ ولا يعلم ما حال العين» فالبيع جائز في قول أبي يوسف الأول» (وهو 
قول محمدء إلا أن يعلمّ الهلاك قبل الإجازة» ثم رجع أبو يوسف ببغداد وقال: 
البيع فاسد)""'» إلا أن يعلم أن العين قائمة في حال الإجازة . 
فوجبٌ الحكم ببقائها ؛ إلا أن يقبت غير ذلك . 

وجه قوله الأخير: أن البيع إنما يجوز بالإجازة» ومن شرطها بقاء العاقدين 
والمعقود عليه» فإذا لم يعلم بذلك» لم يجز العقد بالشك . 
01011 [فصَل: الضمان فى حرق باب منحوت بالتماثيل] 

قال محمد: إذا أحرق الرجل بابًا منحونًا عليه تماثيل منقوشة » ضمن قيمته 
غير منقوش تماثيل » فإن كان صاحبه قطع رؤوس التماثيل قبل ذلك » ضمن قيمته 
يتقوم في الضمان كما لا يتقوم الغناء في الجارية المغنية. 

فإذا قطع رؤوس التماثيل » فذلك نقش غير ممنوع منه» فيقوٌم على الغاصب . 

وقال كقتمى: احرف لاطا قله تصازي1 اال شينية قهه مضيو وا لأن 
التماثيل في البساط ليست بمحرمة ألا ترئ أن البساط يوطأ» وإذا لم تكن محرمةً ) 

وقال: فيمن هدم بينًا مضورًا بالأصباغ [تمائيل]: ضمنته قيمة البيت 
() مابين القوسين ساقطة من ج. 
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وأصباغه غير [مصور ](©؛ لأن التماثيل فى البيت منهى عنها. 
وقال فيمن قتل جارية مغنية خطأ: ضمنته قيمتها غير مغنية إلا أن يكون 
الغناء ينقص قيمتهاء فأضمنه علئ ذلك ؛ لآن الغناء معصية لا يجوز أن يتقوم 


فإن كانت تنقص القيمة » فهو عيب » فيعتد به في حق الغاصب . 
+14 - [فصّل: زرع الأرض من أحد الشريكين وإعطاء الأجر مثل نصف البذر] 

وقالوا في أرض بين شريكين زرعها أحدهما » فنبت الزرع فتراضيا أن يعطي 
الذي لم يزرع للذي زرع مثل نصف البذرء ويكون الخارج بينهماء جاز؛ وذلك 
لآن بيع الحشيش بالحنطة جائز» وقد باعه نصف ذلك بنصف البذر»ء فإن كان 
البذر لم ينبت » لم يجز ؛ لأنه لا يدري ما تلف منه تحت الأرض »ء فإذا ملكه بمثل 
كيله» لم توجد فيه المماثلة » فلم تصح . 

قالوا: فإن نبت الزرع » فطالب الذي لم يزرع الأرض القلع » قسمت الأرض 
بينهماء ثم آمر الذي زرع أن يقلعَ ما في نصيب شريكه » ويغرم له نقصان الزراعة 
إنكانت تتسيت :و ذلك لان الزرع حصل في نصيبه ونصيب شريكه » وزرعه فى 
نصيب نفسه لا2"0 يجوز أن يقلع » ولا يتميز ذلك إلا بالقسمة9©. 


اه 


)١(‏ في أ(مصبوغ) والمثبت من ج. 
(5) في ج (يجوز). 
(0) في ج (بالقيمة). 
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كتاب الغصب 5 
> - 7< سس لقي 

014 [فَصَل: يد الغاصب يد ضمان] 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالئن: إذا غصب الرجل ثوبًا» فغصبه رجل من 
يده ثم رذه عليه» برئ ؛ لأن الغاصب له يد صحيحة» ألا ترئ أنها يد ضمان» 
فجاز الرد عليه » كما يجوز على المالك. 

فإذا أحرق هذا الثوب رجل في يد الغاصب » فدفع القيمة إلى الغاصب» 
برئ في الرواية المشهورة» وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا يبرأ إلا أن يردها 

وينبغي للحاكم إذا علم ذلك أن لا يأمر بدفع القيمة إلى الغاصب» ولكنه 
[يعيدها إلى المالك]20 . 

[وجه قولهم المشهور: أن الغاصب له يد صحيحة » فصار كالمالك] ؛ ولأنه 
لو رد عليه العين برئ من الضمان » فكذلك إذا رد عليه القيمة » كالمودع . 
وغاصب الغاصب » فلا د يسقط حقه من ذلك إلا برضاه. 

فأما إذا قضئ القاضي بالقيمة» فقد حصل حكمه في موضع يسوغ فيه 
الاجتهاد. 

والذي قال أبو يوسف أن الحاكم إذا علم بالحال» لم يسعه القضاء » فوجهه: 
الاحتياط عليه أولئ . 
)١(‏ في أ(يعد لها المالك) والمثبت من ج٠.‏ 
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باب يجمع مسائل مختلفةٌ أغفلها أبوالحسن رحمه اللّه تعالى ,., 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا باع الغاصب العبد وقبضه المشتري» 
فأعتقه » ثم أن المالك أجاز البيع؛ [جاز] عتق المشتري استحسانا » والقياس: أن 


وجه قولهما: أن العتق فيه معنئ القبض بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد 
أ 
في يد البائع » صار قابضًا » والقبض من حقوق العقد [0٠م/ب]»‏ فإذا أجيز العقد 
جاز بحقوقه » فنفذ العتق . 


ولا يلزم على هذاء إذا باع عبدًا وشرط الخيار لنفسه » فقبضه المشتري 
فأعتقه » ثم أجاز [البائع] البيع» لم يجز العتق في قولهم ؛ لأن الإجازة في بيع 
الخيار إنما هي إسقاط حق الفسخ » ولم تصح الإجازة ؛ لأن الخيار شرط للفسخ » 
فإذا أجاز البائع » فإنما أسقط حق فسخه» ونحن قلنا: إن إجازة العقد تقتضي 
جوازه بحقوقه » فلا يلزم ما وضع ل سقاط الفسخ . 

والفرق بينهما من طريق المعنئ: أن البائع إنما شرط الخيار لنفسه ليمنع 
من تصرف المشتري » فلو وقف تصرف المشتري » كان ذلك [منه ]20 ما قصده 
البائع بالخيار. 


فلذلك جاز أن ينفذ عند الإجازة؛ ولأن عتق المشتري وجد بعد تمام سبب 
الملك » ألا ترئ أن سبب الملك هو الإيجاب والقبول المطلق » وقد وٌجد ذلك » 
وإنما وقف البيع على إجازة أحدهما”" » فإذا أجاز [نفذ]7" العتق» كالمشتري 
(1) في أ(ضد) والمثبت من ج. 


(؟) في ج (غيرهما). 
(0) في أ (بعد) والمثبت من ج. 


6ه 


من الراهن إذا أعتق ثم أجاز المرتهن البيع » والمشتري من الورثة وعلئ الميت 
دين مستغرق إذا أعتق » ثم أبرأ الغرماء من الدين » أو قضاه الورثة . 

والدليل علي الإيتجانت والقنول النطاق بست البلك: أنغاضيا أو غصت 
م 52 # ع 
قلباء وغصب آخر إناء» فتبايعا وتقابضا وافترقا» ثم أجاز المالكان» جاز عقد 
الصرف » لوجود التقابض بعد الإيجاب والقبول المطلق » ولو لم يكن ذلك بسبب 
الملك. لم يعتد بالتقابض قبل الإجازة . 


ولا يلزم إذا باع بشرط الخيار» فأعتق المشتري ؛ لأن العتق وجد قبل تمام 
سبب الملك» ألا ترئ أن الإيجاب والقبول لم يوجد مطلقاء (ولا يلزم المشتري 
من المكره إذا أعتق ثم أجاز المكره؛ لأنا قلنا: إن سبب الملك هو الإيجاب 
والقبول المطلق وجدء وإنما وقف العقد علئ إجازة الغالث. 


وفى مسألة الإكراه» إنما وقف العقد لحق العاقد» فهو كمسألة شرط 
1 00 
الخيار) '". 


ولا يلزم على هذا: إذا مات الرجل وخلف ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم, 
قر الورثة أنه أوصئ بأحدهم بعينه لرجل » وسلّموه إليه ؛ ثم ادعئ رجل آخر أنه 
أوصئ له بعبد من الباقين» وأقام البينة؛ وقضئ القاضي بهاء فأعتق المقر له 
العبد» واسترجعه الورثة منه» ثم عاد العبد المشهود بالوصية له إلى ملكهم بشراء 
أو ميراث » نفذت الوصية في العبد المقر به » ولم ينفذ العتق ؛ وذلك لأن القاضي 
لما قضئ بالوصية لأحد العبدين الباقيين» فقد فسخ سبب الملك» فلم يوجد 
)١(‏ ما بين القوسين ذكر في ج بعد صفحة تقريبًّاء» والظاهر أن ذكرها هنا أولى. 
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باب يجمعٌ مسائل مختلفةٌ أغفلها أيو الحسن رحمه اللّه تعالى 6 8 
) 7 


فلن يق الفسخ هاهنا ثابت للورثة » فلم يقف التمليك علئ إجازة غير 


المتعاقدين ؛ إذ الورثة قاموا مقام الميت. 


ولا يلزم على هذا: إذا أوصئ رجل لرجل بأحد عبدين بغير عينه » فأعتق 
الموصئ له بعد موت الموصى أحد العبدين بعينه » واختار الورثة تغيير الوصية 
فيه» لم ينفذ العتق؛ لأن هذه المسألة ذكرها في الجامع الكبير وأطلق 
التعطؤات: 

ومن أصحابنا من قال: إنه قول محمد خاصة. 

ولأن العتق هاهنا لم يقف علئ إجازة الغالث » وإنما وقف على تعيين الورثة 
الذين يقومون مقام العاقدء فكأنه وقف علئ حق العاقد. 

التهمدة أن العتق وقف علئ إجازة المالك» والبيع وقف علئ إجازة 
المالك » ولو أجاز العتق بطل البيع » فكذلك إذا أجاز البيع » بطل العتق. 

والجواب: أنه إذا أجاز العتق» فقد بطل الملك فى العبد» وخرجت رقبته 
من أن تكون محلا للبيع ؛ فلذلك بطل البيع » وإذا أجاز البيع » فلم تخرج الرقبة 
من أن تكون محلا للعتق ؛ فلذلك جاز أن ينفذ العتق . 

لمحمد: أن هذه الرقبة ينفذ فيها عتق المغصوب » فكل رقبة ينفذ فيها العتق 
من واحدء لا ينفذ فيها من غيره ٠‏ 

ولو قلنا: إن عتق المشتري ينفذ» لنفذ عتقه فيما ينفذ فيه عتق غيره. 


ا 


ز4 3 
#7 سس يي بج 
فهذه المسألة تعد من الآحاد لهذا المعنىن» وهو القياس عتدناء وإنما 
استحسنا لما قدمنا7" , 


تم كتاب الغصب 


والله المحمود على كل حال » والصلاة على محمد وآله ا 


تدعت ا (5بك. 


)١(‏ انظر: الأصل ١١15/١7‏ وما بعدها؛ متن القدوري ص ١590‏ وما بعدها. 
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كتابٌ الدَّيَاتَ 


هاجت معو ا ده 


قال أيده الله: الدية('2 عبارة عما يُودئ» فلما كان القتل يُوجب مالا يدفع 
إلى الأولياء» سمّي ذلك ديّة, وقد حَصّوا بهذا الاسم ما يودئ في بدل النفس 
دون ما يُودئ في بدل المتلفات» ولم يسموا ما يجب فيها دون النفس ديةً » وإن 
كان يُودئ كما يُودئ بدل النفس؛ لأنهم [لا] يشتقون الاسم ولا يطردون علئ 
الاشتقاق قصدا منهم إلى التعريف بالتخصيص » وقد سمى الفقهاء هذا الكتاب: 
كتاب الديات » وإن كان يشتمل علئ القصاص والديات ؛ لأنهم قصدوا أن يثبتوا 
أحكام الجنايات علئ الآدميين. 

والأغلب فيما يتعلق بالجنايات الدّيّة » والقصاص أقل» ألا ترئ أن الدية 
تجبٌ في الخطأ وشبه العمد» ويجب في العمد على بعض الأحوال فلما غلب 
وجوبهاء نسبوا الكتاب إلئ الديّة 

سوساج ب سو هر اي 
أبو الحسن رحمه الله تعالئ هذه العبارة » وكان الشيخ أبو بكر الرازي يف يقو 
القتل علئ خمسة أوجه: مداه وكده عينة.وخطاء وما احرى ا حا 
ونوع ليس بعمد ولا خطأ ولا ما أجري مجرئ الخطأ. 


)١(‏ «والدية: مصدر وَدَّئ القاتل المقتول» إذا أعطئ وليّه المال الذي هو بدل النفس » ثم قيل لذلك 
المال: الدية» تسمية بالمصدر»). أنيس الفقهاء ص7947. 
«والدية واحدة الديات » والهاء عوض من الواو» تقول: وديت القتيل أديه دِيّةَ » إذا أعطيته ديته» . 
الصحاح (ودئ). 


؛, 


ره كتاب الدَّيَاتَ ع 


كاحت 
3 6 (© 6©7 


أمّا القتل العمد: : فهو أن يتعمد الضرب بسلاح أو بما يجري مجرئ السلاح 
في تفريق الأجزاء » وهذا قول أبي حنيفة. 


وقال أو يوسف ومحمد: العمد» أن [يتعمد | (1) الضرب بما يقتل في 
الغالب. 


وقتل العمد يتعلق به أحكام» أولها: المأثم ]|/0١[‏ ؛ لقوله تعالئ: #إوَمَن 
ان كارن ا حو كوزافها * [النساء: +9] » وقال النبي 
كد : «إن أعتى الناس على الله تعالى ثلاثة: رجل قتل غير قاتله » ورجل قتل في 
الحرم » ورجل قتل بدّحْل(© الجاهلية)(©. 


وروي عنه د أنه قال: (آلا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومي هذا 


فى بلدي هذا 7 شهرى هذا)20). 


وروي أن مُحلم بن جدامة قتل رجلاً بزّخْل الجاهلية » فقال 822: «اللهم لا 
ترحم محلمًا) فدفن » فلفظته الأرض» ثم دفن» فلفظته » ثم دفن » فلفظته » فقال 


كلّ: إنها لتتضايق على من هو أعظم جرم منه » ولكن أراد الله أن يبِيّن لكم حرمةً 
الدم)0*', وهذا معنئ يحرم بالعقول» وإنما ورد الشرع بتأكيد ما دل العقل عليه. 


)00 في أ (يعمد) والمثبت من ج ٠‏ 

6 #الذحل: الأ أو طلب مكافأة بجناية جُنيت عليك» أو عداوة أنيت إليك» . القاموس (ذحل) . 

08 رجه الهيشمي في موارد الظمآن» 15/١‏ ؛ الطبري في تهذيب الآثارء 0١‏ ؛ وأخرج نحوه 
البخاري في صحيحه كما في التلخيص الحبير» ٠717/5‏ 

(:) الحديث أخرجه البخاري بصيغة الخطاب (يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا...) 
( ومواضع كثيرة؛ ومسلم .)١71/4(‏ 

(5) الحديث أورده المطرزي في المغرب » والفيومي في المصباح (حلم). 


0 ٠ « 


والحكم الثاني: القَوَدُّ بدلالة قوله تعالئن: #وَمن قُيْلَ مَظنُوَمًا فَقَدَ جَعَلَنَا 
0 0 [الإسراء: ]| » والسلطان: القتل ع بدلالة قوله تعالئ: #وَكَنَبْنا 


م 5-4 مه 


فبهَآ أَنَّ أَلنَفْسَ بِآلتَهْين © |المائدة: ه4]ء وشرائع من قبلنا تلزمنا(" إلا ما 


وقوله كَكةّ: «العَمْدٌ قَوَد)0"©؛ معناه: حكم العمد القَوَدُ. 

وقال يَلِْةٌ: «كتاب الله القصاص)7".؛ معناه: حكم الله ولا خلاف في 
الا ا 

فقال أصحابنا: موجّب القتل [إمًا القَوّد وإمًا الدية] » القود إلا أن يتراضيا 
بالعوض ٠‏ 

وقال الشافعي في أحد قوليه: موجّبه إِمّا القتل وإمّا الدية”؟2: والخيارٌ في 
ذلك إلى الولي» وفي القول الآخر: إن الموجب القود [إلا أن للمولى أن ينقله 
إلئ الدية بغير رضئ القاتل] . 


والدليل علئ أن موجّبه القود: قوله يك «العمد قود) ؛ لأن القود قد صار 
في حكم المثل في المتلفات » وإتلاف ما له مثل لا يتعلق به إلا المثل . 


010( في ج (لازمة لنا) . 

(؟) قال ابن حجر: : ارواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه من حديث ابن عباس في حديث 
طويل » واختلف في وصله وإرساله» وصحح الدارقطني في العلل الإرسال» ورواه الطبراني من 
حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي إسناده ضعف». التلخيص» 71/5. 

(؟) أخرجه البخاري (205005 .)177٠0‏ 

(:) قال النووي: «مُوجَبٍ العَمد القَوّدء والدّيّة بدل عند سقوطه» وفي قول أحدهما مُبْهِمًا». انظر: 
مختصر المزني ص78 ؛ المنهاج ص 44١‏ ؛ رحمة الأمة ص .71١0‏ 


املك 


كتاب الدّيْات 3 


ولآنه أ حذ نوع القدل كان موجية اداه كالقيلا شه الحينن.: 

وإذا ثبت ثبت أن موجب القتل القود » فالولي قادر على استيفاء حقه من جنسه 
لايع ةج ود الت د نجاط حقو نظ اف لاضن 
أجري مجرئ المثل » والقادر على مثل حقه لا يجوز له أن يطالب بقيمته . 

وأما إذا تراضيا بالدية» جاز» لقوله تعالى: 8إهَمَنْ عْفَ له ولعو قرة 
ل ا 
عن الفضل » قال الله تعالى: #وَيَسَمَْوََكَ مَادَا يُنَفِفُوتَ فل الْعَفْوَ) [البقرة: 514]» 
يعني : الفضل . 
6 إ[فَصَل: الكفارة فى قتل العمد] 

ولا كفارة في قتل العمد عندناء وقال الشافعي: تجب به الكفارة27. 

لنا: أن الله تعالى ذكر قتل العمد وحكمهء والخطأ وحكمه» وبيّن الكفارة 
فى أحدهما دون الآخر» ولو كانت واجبة فى العمد كوجويها فى الخطأ لبيّنها. 

ولا يجوز أن يقال: إنه اكتفئ بذكرها في الخطأ ؛ لأن الله تعالئ ذكر أنواع 
الإسلام » والمعاهد والمسلم في دار الحرب » ولم يكتف بذكر الكفارة فى بعض 
المواضع عن بعض » فلو كانت واجبة في العمد لم يكتف بذكرها في الخطأ. 

ولأنه سبب للقتل » فلا يتعلق به الكفارة » كزنا المحصن ؛ ولأنه مال متعلق 
(1) انظر: المنهاج ص45 ؛ رحمة الأمة ص77. 


60٠ 


بقتل الخطأء فلا يتعين وجوبه فى قتل العمد كالدية. 
دن" [فَصَل: آثار قتل العمد] 

د 7 الميراث ؛ لقوله عَكَدِةٍ : «لا ميراث للقاتل)7' 2 
وقال: «ليس لقاتل شىء)7'" » [وقال]: ١لا‏ ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة)9 . 
ولا يجري مجرئ السلاح في تفريق الأجزاء. 

وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها فى الغالب » 
وهو قول الشافعي”' . 

لآبي حنيفة: قوله يَللْةِ: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء فيه 
مائة من الإبل)”*' » ولم يفصل بين العصا الصغير والكبير. 

وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي يَلْدٌ قال: «كل شىء خطأ إلا السيف » 

وعن علي رضوان الله عليه أنه قال في شبه العمد: الحذفة بالعصاء والقذفة 
بالحجر . 


)0020 (أخرجه الترمذي في الفرائض » وابن ن ماجه فيه) كما قاله الزيلعي في نصب الراية» غ /774. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (71717) ؛ وابن ماجه (5747) ؛ والبيهقي في الكبرئ » 770/1. 

(*) أورده ابن عبد البر في التمهيد برواية ابن سيرين عن عبيدة» «40/17 4 . 

(:) انظر: مختصر المزني ص78 ؛ المنهاج ص58 : . 

)0( أخرجه ابن حبان في صحيحه » 714/17" ؛ والنسائي ذ في الكبرئ (5949) ؛ ابن ماجه (/7711) ؛ 
أحمد فى المسند» ١515/75‏ ؛ الدراية» 71/7. 

)020 أخرجه الإمام أحمد في المسند» 4 /717/5 ؛ والدارقطني في سننه » ٠١7/6‏ ؛ نصب الراية» 4 /4 88. 


وه 


0 كتاب الدّيَات 535 
فصار كالعصا الصغيرة ؛ ولأنها آلة لا يجوز الذكاة بهاء فلا يجب القصاص بها 
كالسوط . 
ولا يلزم إذا أحرقه بالنار؛ لأن النار تقع به الذكاة لو جعلت علئ موضع 
الذكاة» فتقطع الحلقوم» حل الأكل . 
حَجَرين» فرضخ النبي يكَلْهٌ رأسه)0"©؛ ولآن القصد إلى الضرب بآلة يقتل مثلها 
فى الغالب يتعلق به القصاص » كالحديد. 


فققة [فصَل: الاختلاف في أنواع القتل| 
وقد قال مالك: إنى لا أعرف فى القتل إلا العمدء والخطأ» فأما شبه العمد 


وهذا فاسد ؛ لقوله 4: «ألا إن قتل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا)7؟2؛ 
ولآن الصحابة اتفقوا على تغليظ دية شبه العمد» وإن كانوا اختلفوا فى كيفية 
التغليظ , فدل علئ أنه نوع غير الخطأ والعمد. 

ولا يقال: إن الفعل إما أن يكون خطأ أو يكون عمدا ؛ لأنه يجوز أن يجتمع 
(1) «الرضخ: الدق والكسر» . النهاية (رضخ). 
(؟) أخرجه البخاري (1586)؛ ومسلم (1717). 
(*) انظر: المعونة على مذهب أهل المدينة» 017//7 17 ؛ 


):١‏ الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرء وبآخره (... فيها مائة أربعون 
خلفة فى بطونها أولادها) كما فى التلخيص » 7١/5‏ ؛ ومحمد فى كتاب الآثار» ص .١7١‏ 


مه 


كتاب الدَّيات 


فيه الحُكمان » ألا ترئ أنه يتعمد الضرب ويخطئ في طلب القتل ؛ لأنه لم يقصد 
القتلى حين ضرب باآلة لا تقتل» فكان ذلك عمدا فى القصدء وخطأ فى الآلة» 
وهذا الاسم إنما عرف(" بالشريعة» فأما أهل اللغة» فلا يعرفونه. 

ومن حكمه: المأثم ؛ لآنه تعمد الضرب » وذلك يتعلق به المأثم » ثم قصد 
القتل» أو لم يقصدء ولا يتعلق به القصاص ؛ لأن النبى كله أوجب فيه الدية. 


ولأنه لما حصل له حكم الخطأ من وجهء وحكم العمد من وجهء فكان 
ذلك شبية فى | سفرط 1" القضاض 19 


3 


0 [فَصَل: الدية المغلظة في العمد] 


وفيه الدية مغلظة ؛ لقوله «8: «فيه مائة من الإبل» منها أربعون خلفة فى 
بطونها أولادها)!؟' . 

وقد روي عن عمر» وعلي » وابن مسعود » وزيد» وأبي موسئ الأشعري» 
والمغيرة بن شعبة تغليظ الدية» وإن اختلفوا فى كيفية التغليظ » فصار ذلك ثاببًا 
بالوجماع . 

والكلام فى كيفية التغليظ تنبيه إن شاء الله تعالى. 

وب وى 

00 في ج (هو في). 
)١(‏ في أ (وجوب) والمثبت من ج٠‏ 
(6) انظر: الأصل 1417/5 0. 


(:) أخرجه النسائي في الكبرئ (7١٠7)؛‏ والبيهقي في الكبرئ» 5/8 ؛ الدارقطني في سننه» 
#ره ١٠١‏ ؛ وأبو يعلئ فى مسنده» 57/١٠١‏ . 


06 


كتاب الدَّيات 


5 [فْصْل: وجوب الدية في مال القاتل أو العاقلة] 

وهذه الدية تجب علئ العاقلة » [ قال الشيخ]: وجملة هذا: أن كل دية تعلق 
وجوبها بالقتل» فإنها علئ العاقلة كدية الخطأء وكل دية وجبت لمعنئ حادث 
فإنها في مال القاتل » كما تجب بالصلح ؛ ولهذا كان أبو الحسن يقول: إن من قتل 
ابنه عمدا» فموجّب قتله القود» ثم يسقط إلى الدية ؛ لأن القتل لو أوجب الدية 
لكانت على العاقلة . 


والدليل علئ وجوب الدية على العاقلة: ما روي عن النبى كله أنه جعل 

وروي فى حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت بين جاريتين » فضربت 
إحداهما الآخرئ بمسطح خيمة » فقتلها وألقت جنيئًا مينّاء فقضى رسول الله كَل 
على عاقلة الضاربة بالغرّة(2 [1/ب]» فقام حمل بن مالك فقال: كيف تدي من 
لا أكل ولا شرب ولا صاح واستهل » ومثل ذلك يُطل ؟ وهذا يدل علئ أن القضاء 
وقع علئ العاقلة. 

وقد قضىئى عمر بن الخطاب بالدية علئ العاقلة بحضرة الصحابة من غير 
خلا ف50), 

وهذا لا خلاف فيه؛ إلا ما يحكئ عن الأَصَمٌ أنه قال: لا تلزم العاقلة الدية ؛ 


)00 3 الحاكم في (١‏ تدرك » 7577/7 ؛ والشافعي في السنن المأثورة , 0١‏ ؛ والدارقطنى 
في سننه» 111//8 ؛ والحديث أصله في مسلم (1741). 

(؟) فقال عمر ينه حين سمع الحديث: «الله أكبر» لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره». المستدرك, 
0/8 . 


كتاب الدَّيَات 
3# ++ سس يهم |1 
8 5 5 __- 5 أذ فور 20 م 5 صيلانل 5 
لقوله تعالئ: «وَلاٍ ترد وز وزْرَ أخرئ # |الزمر: 0]» وقال ول لابي زمعة لما 
دخل عليه زمعة ابنه: (مَنْ هذا؟2., فقال: ابني » قال: (إنه لاا يجني عليك ولا 
تجني عليه)7" ؛ ولأن قيم المتلفات لا تطالب به العاقلة » فكذلك بدل النفس . 


وهذا ليس بصحيح ؛ ؛ لأن قوله تعالئ: ولا مَررُ وَاذِيَه وِذْدَ 3 [الأنعام: 
4 المراد به في أحكام الآخرة تذلالة ما بيّنا مق الأخبار: 


9 لأبي زمعة (إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) » المراد به غير 
ظاهره ؛ لأن كل واحد منهما يجني علئ الآخر. 
وإذا ترك ظاهر اللفظ » لم يصح التعلق به إلا في موضع يدل عليه الدليل. 
فأما القياس: [علئ ] بدل المتلفات فلا يصح في معارضة النص والإجماع » 
والذي يدل من طريق العقل [ على ] حسن ذلك أن الله تعالئى أوجب حقوقًا [في] 
الأموال لمنفعة الغير: وهي الصدقات» فلا يمتنع أن يوجب هذا الحق في مال 
العاقلة لمنفعة القاتل ؛ ولأن القاتل إنما كان يقتل [بنصرة](') عشيرته» فصاروا 
كالمشاركين له في القتل ؛ ولأنه يتحمل عنهم إذا قتلوا» ويتحملون عنه إذا قتل» 
فيؤدي ذلك إلى التخفيف عن كل واحد منهم » وهذا غير ممتنع . 
فأما المتلفات فإنها لا تكثر في العادة» فلا تحتاج إلئ التخفيف » والدية 
مال كثير » يجحف بالقاتل ؛ فلذلك احتاج إلئ التخفيف7(”©. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه» 11/7 ؛ وابن حبان في صحيحه ؛ 8717/17 ؛ وأبو داود 
(4440)؛ وأحمد في المسند» 775/7. 


٠ج في أ (بظهر) والمثبت من‎ )١( 
انظر: الأصل 5ه وما بعدها.‎ )*( 


[فَصَل: التغليظ فى الدية من الإبل] 

قال أصحابنا: إن التغليظ لا يكون إلا في الدّية من الإبل دون غيرها؛ 
[وذلك] لأن القياس يمنع التغليظ ؛ لأن عمد الإتلاف وخطأه في باب الغره() 
سواء» وإنما تركوا القياس فى الدية من الإبل» فغلظوها بالخبر» وما سواها على 
7١‏ [فصَل: وجوب شبه العمد على العاقلة | 

وإنما أوجبوا دية شبه العمد علئ العاقلة ؛ لحديث المغيرة» ألا ترئ أن 
المرأة تيوت |11 الغرتب» :أرجت الى 22 الداة غلن العاقلت و لأن هذا 
القتل أجري مجرئ الخطأ في وجوب الدية » فكذلك في تحمل العاقلة . 
شد ف [فصّل: مدة دفع دية شبه العمد] 

ويكون ذلك عليهم في ثلاث سنين » وكذلك كل دية وجبت بنفس القتل » 
فأما إذا وجبت الدية بالصلح » فهي حالة. 

والأصل فى التأجيل: أن عمر ريه قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين 
يفتك * [فصَل: الكفارة فى شبه العمد] 

وفى شبه العمد الكفارة ؛ ولآن القاتل أحد قاتلين: 


() في ج (الغرة). 
والغرّة: «العبد والأمة... وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرّة) . معار امد اي 


(؟) في أ (إذا عمدت) والمنبت من ج. 


إما من أوجبها في كل قتل » أو من أوجبها في الخطأ أو شبه العمد؛ فصار 
وجوبها في شبه العمد بالإجماع . 

وروي أنه وله سئل عن رجل أوجب [يعني | النار بالقتل» فقال: «أعتقوا 
عنه رقبة » يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار)''" , والنار لا تجب إلا في 
فيه العمده. أو العية؟ ولان الكفارة موضوعة لتكفير المأثم» والخطأ لا مأثم 
فيه فلا بد أن يكون في وجوبها في بعض المواضع مأثم؛ فوجوبها في الخطأ 
ملحق به » وليس ذلك الموضع إلا شبه العمدء [وهذا خلاف قول مالك] . 


القان؟ [ة ففصم : أثر قل شبه العمد] 

ويتعلق به حرمان الميراث ؛ لأنه [تعمّد]!") الضربء فلا [يؤمّن] أن يكون 
[تعمد]”” القتل . 
0 [فْصَل: قتل الخطأ وما يترتب عليه من آثار] 


وأما الخطأ فهو على ضربين: إما أن [يتعمّد]!؛) الرمي إلى غرض أو صيد 
فيصيب آدميًا » أو يرمي شخصًا ظنه صيدا فيرميه» فإذا هو آدمي » أو يظنه حربيا 
فإذا هو مسلم» فأحد الأمرين خطأ في الفعل» والآخر خطأ في [القصد](*© , ولا 
أثم في واحد منهما؛ لقوله يَلةٌ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)('" » وفيه 


.48/7« أخرجه المزي في تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) في أ (اعتمد) والمثبت من ج. 

() في أ (اعتمد) والمثبت من ج. 

(4) في أ (يعتمد) والمثبت من ج. 

(5) في أ (العمد) والمثبت من ج. 

6 الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ (وضع) من حديث ابن عباس (55 )٠١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ .- 
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34 كتاب الدّيّات 25 
الكفارة بنص القرآن» (ولا قود فيه؛ لأن الله تعالى ذكر الخطأ وحكمه» وهو 
الدية » ولم يذكر القصاص 


و 


وفيه الدية بنص القرآن)7"» قال الله تعالى: #وَمًا كان لنؤين أ أن 0 

كا تك رن قتَلَ مُؤمنًا حَطَكًا مسحي رَقَبَسَةٍ مُؤْمِسَةَ وَوِيَةُ كُسَلَمَةُ مَد إِلَن 
0 !و2 [النساء: ؟4] » والدية علئ العاقلة فى ثلاث سنئين لما قدمنا. 

ويحرم الميراث ؛ لقوله كه ١لا‏ ميراث لقاتل»» وهو عام ؛ ولأنه لا يؤمن 
أن يكون قصد فى الباطن وأظهر الخطأ. 
[فَصَل: بعض صور قتل الخطأ وآثاره] 

فأما النوع الذي أجري مجرئ الخطأ: فهو النائم يتقلب7' فيقع على إنسان 
فيقتله ؛ لأن النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأء إلا أنه كالخطأ 
في الأحكام ؛ لأن المقتول مات بثقله » فهو كالميت بفعله » فيجب عليه الكفارة ) 
وعلئ عاقلته الدية» ولا قود عليه ؛ لأنه أدون من الخطأ» ويحرم الميراث ؛ لأنه 
لا يؤمن أن يكون [تعمّد]”” ذلك في الباطن . 

فأما النوع الخامس: فهو حافر اليثرة وواضع الحَجَّر ؛ لآئه لبن يتعمد 


- 5 ؛ واارواه الطبراني في الأوسط » وفيه محمد بن مصطفى » وثقه أبو حاتم وغيره» وفيه كلام 


لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح) كما في مجمع الزوائد» ٠/5‏ ؛ وقال ابن حجر عن 
الحديث بلفظ (رفع) «لم أجده بهذا اللفظ) 0 70 . 


)2 فيج (فهو النائم إذا انقلب فوقع) . 
زفرة فى أ (اعتمد) والمثبت من ج.٠‏ 


هأ٠‎ 


للقتل » ولا مخطىئ فيه» ألا ترئ أن القاتل من أوقع الفعل في المقتول» أو فيما 
يتصل به » وذلك غير موجود فى الحافر» وإنما أوجبوا علئ عاقلته الدية ؛ لأنه 
تعدئ في الحفر » ولا مأثم عليه بالموت» وإنما المأثم عليه بالحفرء [ولا كفارة 
عليه ]200. 


ولا يحرم الميراث عندنا ؛ لأنه غير متهم » ألا ترئ أنه لم يعلم أن مورثه 
يقع [في البئر]2"7» والكلام في هذا يأتي في موضعه. 

قال أبو الحسن: ولا يكون فيما دون النفس شبه عمد » فما جعلناه شبه عمد 
في النفس » فهو عمد فيما دون النفس ؛ وذلك لآن ما دون النفس لا يختص إتلافه 
بآلة دون آلة» وإنما اعتبرت الآلات في النفس ؛ لأن القتل يقصد بآلة دون آلة» 
فلها اتوت الآللاث فينادون القن اعتين [ععيزذ | 9 الغررية فكان فر 00 


)١(‏ الزيادة من ج » وذكرت هنا بعد: (في موضعه) » فمناسبتها هنا. 
(؟) في أ (عليه) والمثبت من ج٠.‏ 
(*) في أ (اعتماد) والمثبت من ج. 
(:) انظر: الأصل 041/5 وما بعدها؛ مختصر القدوري ص١4‏ . 


60١١ 


بَابُ 
بابٌ معرفة مقادير الدياتٍ بالأرش”" فيما دون النفس 
دج وتو طم وه سه 


قال أيده الله تعالئن: لا خلاف فى تقدير الدية من الإبل بمائة» وإنما 
الخلاف فى أسنانهاء ونحن بذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


واتفقوا: فى أن الدية من العين ألف دينار » إلا على بعض أقوال الشافعى 
الذي يقول فيه: إن ما سوئ الإبل يعتبر فيه القيمة. 


فأما على القول الذي قال: إن الدية مقدرة فيما سوئ الإبل » قال: إنها من 
الذناتير | ألفك 01" نوين 0 


(وقد دل علئ هذا ما روي عن النبى كَيْهٌ قال: «في النفس مائة من 
الإبل)!24)!* » وروي أنه جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار. 


واختلفوا في الدية من الدراهم, فقال أصحابنا: هى مقدرة بعشرة آلاف 
وؤة سبع ؤثال مالك والحافيئ :اننا عشر أل1 . 


)0 أرقن كيه الجر لحاس و الهم : زرط عردو كا وج عق النناق فى الابما اطركة لشن : 
المغرب (أرش) ؛ والمصطلحات الفقهية . 

0( في ج (ألفا). 

(*) انظر: مختصر المزني ص؛ 54 7 ؛ المنهاج ص 487 ٠‏ 

6 أخرجه النسائي في الكبرئ )7١7٠0(‏ ؛ والشافعي في السئن المأثورة» :19/١‏ ؛ ومالك في الموطأ 
.)١6519/(‏ انظر: التلخيص الحبير» 7/5 . 

(0) ما بين القوسين ساقطة من ج٠‏ 

(7) انظر: مختصر المزني ص4 75 ؛ الموطأ (107١)؛‏ رحمة الأمة ص717 ؛ قوانين الأحكام- 


إدلدك 


باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس 5 


لنا ما روئ دهثم بن قران عن نمران بن جارية [101/|] قال: قطعت يد رجل 


وروئ محمد عن الشعبي » عن عبيدة السلماني » عن عمر وك (أنه قضى 
في الدية من الدراهم بعشرة آلاف » ومن الدنانير بألف دينئار » ومن الإبل بمائة ‏ 
ومن البقر بمائتين» ومن الشاة بألفي شاة» ومن الحلل بمائتي حلة)(, ومعلوم 
الققا رجا راع در لعن بحم حل اا عاتن لم ار 
قضى » أي: بيّن مقادير الديّة ؛ ولأنه بدل عن النفس » فلا يزيد علئ عشرة آلاف 
كدية الذمي . 

وقد روئ محمد عن إبراهيم قال: كانت الدية مائة من الإبل » فجعل كل 
بعير عشرين ومائة درهم وزن ستة. 


قال محمد: وإنما كانت الدية اثني عشر ألا وزن ستة. 


واختلفوا فيما سوئ الإبل» هل هو أصل فى الدية» أو قيمة الإبل» فكان 
أبو بكر الرازي يقول: إن الأصل هو الإبل» وما سواها قيمة لهاء إلا أنها قيمة 
تقدرت بالشرع ء فلا يزاد عليها ولا ينقص منه(" . 


ثم قال بعد ذلك: الدراهم والدنانير أصول في الدية بأنسيها ؛ ولبعية قرم 


ها . ١‏ الشرعية ض/: 

() الأثر أخرجه محمد في كتاب الآثار» ثم قال: «وبهذا كله نأخذ» وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك 
بالإبل والدراهم والدنانير»؛ كتاب 0 0 وقال في الأصل: «وإنما أخذ أبو 
حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة), 0017/5. 

(؟) انظر: منهاج الطالبين للنووي» ص 587 (دار المنهاج) ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي » 
ص 59: (الرسالة). 


اذيك 


وقال الشافعى فى أحد قوليه: إن الدراهم والدنانير قيمة» وإنما تختلف 
باعنطااك الأوي 3 


ونا ذكرة بو بكر أو قوله يَلِْهِ: ١في‏ النفس مائة من الإبل) (", 
(وروي عن الزُهري أنه قال: كانت الدية علئ عهد رسول الله يله مائة من 
الإبل)”"» قيمة كل بعير أوقية؛ فلما كان زمن عمرء غلت الإبل» فجعل عمر 
فيه كل بعير أوقية ونصف » فلما غلت أيضًا جعلها أوقيتين» فلم تزل تخلو حتئ 
بلغ قيمة الإبل ائني عشر ألقًا 29. 


5 ع و 
وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كانت الدية علئ عهد رسول 
الله كك مائة من الإبل قببتها أريعة الاق أو غدله من الذهب أربعمائة ديياز) 00 


وجه قوله الثاني: أن الدراهم لو كانت قيمة لم يجز أن يقضي بها مؤجلة ؛ 
لأنةرودى إلى الذين الدع فنا شبرويها الؤهلة ول هاي أنيا روسك شعي 


0 د ا ملا 
وروئ شعبة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ولد قال: دية كل ذى عهد 
في عهده ألف دينار 20 


.7١7ص ؛ رحمة الأمة‎ ١١ ٠١7ص انظر: الأم‎ )١1( 
.7٠٠0/1 (؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ من كتاب عمرو بن حزم» 77/4 ؛ وفي معرفة السنن»‎ 
ما بين القوسين ساقطة من ج.‎ )*( 

0( أخرجه البيهقي في الكبرئ » 7/4 ؛ ورواه الطبراني في الكبير» 16١/17‏ ؛ ا(وفيه أبو معشر نجيح » 
وصالح بن أبي الأخضرء وكلاهما ضعيف» كما قاله الهيغمي في مجمع الزوائد» 7910/5. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بلفظ : الثمائمائة دينار » وثمانية آللاف درهم...0). 10١//اغ".‏ 
(1) «أخرجه أبو داود في المراسيل » وأخرجه محمد بن الحسن والشافعي » لكن موقوف علئ سعيد) 

كما قاله ابن حجر في الدراية» ؟/7170. 


مك 


9 باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس 5 ' 
وروي عن عمر أنه قضىئى بالدية فى ستة أصناف » والقيمة لا يقضئ بها في 
البقر والغنم » فدل علئ أن هذه الأنواع ديات بأنفسها©. 
م ؟. [فَصَل: أصناف الذَيةً] 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الدية يقضى بها من ثلاثة أصناف من الإبل 
والعين(" والوّرق. 


وقال أبو يوسف ومحمد. : من البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة » ومن 
الخُللٍ ماثتا حُلَةٍ "كن حل قروافا :اوور 


لأبي حنيفة: قوله ©8: «في النفس مائة من الإبل» فظاهر هذا [يقتضي 
المنع ال مع اتير الإبل إلا ما دل عليه الدليل ؛ ولأن البقر والغنم 
تحيواق لا يلط فى تنه لماز » فلا يكون أصلاً في الدية كسائر الحيوانات. 


وجه قولهما: ما روي أن عمر زه قضى فى الدية بستة أصناف بحضرة 
الصحابة من غير خلاف 200 


وقد قال أبو حنيفة: إن عمر إنما قضئ بذلك لما كانت الديات على 
العواقل» فلما نقلها إلى الديوان قضئ بها من الإبل والدراهم والدنانير. 


)١(‏ انظر: اللأصل 007/5 وما بعدها. 

(0) في ج هنا (الغنم). 

(*) انظر: مختصر القدوري ص 559 .56٠46‏ 

(4) في أ(يمنع) والمثبت من ج٠‏ 

(0) أخرجه محمد في الآثار ثم قال: «وبهذا كله نأخذء وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك بالإبل» 
والدراهم » والدنانير». كتاب الآثار ص .١١١‏ 
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كتاب الدّيّات 

ومن أصحابنا من قال: إنه روي عن أبي حنيفة ما يقتضي مثل قولهما ؛ لأنه 
قال في المعاقل: وإذا صالح الولي على أكثر من مائتي بقرة» أو مائتي حلة» لم 
يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء فلو لم يجعل هذه الأنواع أصولا 
في الدية لجوّز الصلح علئ أكثر منها. 
++ . [فَصّل: دية المرأة] 

ودية المرأة علئن النصف من دية الرجل ؛ لما روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت ون أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية 
الرجل » قال ابن مسعود: إلا المُوضِحَة والسَّنَّء فإنها كالررجل 2 . 

ولآن المرأة فى ميراثها وشهادتها جعلت علئ النصف من الرجل » فكذلك 
فى ديتهاء وأما ما دون النفس من المرأة» فإنه معتبر بديتها. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها » معناه: 
أن ما كان أقل من ثلث الدية » فالرجل والمرأة فيه سواء. 


وقال ابن مسعود: معاقلة فيما كان أرشه نصف عشر الدية . 


وقد روي أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع 
أصبع امرأة» فقال فيها: عشْرٌ من الأبل» فقال: فإن قطع أصبعين؟ قال: فيها 
عشرون من الإبل » قال: فإن قطع ثلاثة؟ قال: فيها ثلاثون من الإبل » قال: فإن 
قطع أربعة ؟ قال: فيها عشرون من الإبل » فقال ربيعة: لمّا عظم ألمها وزادت 
مصيبتها قنَّ أرشها؟! فقال له: أعراقي أنت؟! قال: لا بل جاهل متعلم » أو عالم 


.١75 انظر: كتاب الآثار لمحمدء» ص‎ )١( 


1 


0 باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس 9 5 
معدت #)فقال: هكذا السنة"١"‏ 4 وإنما أراة يذلف ضبن زيدا ين قابك: 
0 


بكثرة الجناية » وهذا لا يصح ؛ ولآن ما دون النفس معتبر بدية النفس » بدلالة ما 
زاد على ثلث الدية 


وقد روئ أهل المدينة في ذلك حديثًا لم يثبت عند أبي حنيفة » وهو أنه قال 
كلُْ: (تُعاقِلٌ المرأةٌ الرجلّ إلى ثلث ديتها)(" فأما قول ابن مسعود في السنّ 
والموضحة» (بأن النبي كَلُ قضئ في الجنين بالعْرّة)1"©» وهي مقدّرة بنصف 
عشر الدية» ولم يفصل بين الذكر والأنثى» فدل علئ أنهما يتساويان فيما بلغ 


أرشه نصف عشر الدية. 


وهذا ليس , بصحيح ؛ لأنه إنما لم يختلف في الجنين الذكر والأنثى ؛ لأنه 
قد يتعذر الفرق بينهما لعدم تمام الخلقة » فسوّي بينهما لذلك!؟ . 
و0 - [فصّل: أنواع دية الخطأ] 
قال أصحابنا فى دية الخطأ: إنها خمسة أنواع : عشرون بنت مخاض » 
وعشرون ابن مخاض » وعشرون ابنة لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وهو 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ» 45/8 ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه» 417/0 ؛ وعبد الرزاق في 
مصنفهء 915/9 "؛ الدراية» ٠/5/ا7.‏ 
)0( أخرجه الإمام مالك موقوفا على سعيد.بن المسيب» الموطأء 857/7 ؛ ونحوه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ) 06 ؛ وأخرجه عبد الرزاق من قول عطاء وعمر بن عبد العزيز» 879/9. 


في أورده ابن الملقن في خلاصة بدر المنير» وعزاه إلى صحيح مسلم برواية المغيرة» 580/7. 
(؛) انظر: اللأصل 07/5ه. 


/ااه 


3 كتاب الدَّيَات 59 

وقال الشافعي: عشرون ابن لبون» بدلاً من ببي مخاضص20©. 

وعن عمر [وزيد] ذكر محمد في الكتاب في الخطأ مثل قول ابن مسعود. 

لنا: ما روئى حنيف بن مالك » عن ابن مسعود» عن النبي مَل أنه قال: «في 
دية الخطأ عشرون ابنة مخاض » وعشرون ابن مخاضص)2©"2», وقال: «فى النفس 
مائة من الإبل) » فظاهره يقتضي أدناه؛ ولأن ابن لبون يقوم مقام غيره فى الذكاة 
عند عدمه [فلم يجب في الدية بنفسه] » فصار كالشاتين. 

وَأمنا دية شبه العمد» فهى عندنا أرباعا: خمس وعشرون ابنة مخاض » 
وخمس وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعةء 

وذكر محمد في الكتاب عن عمر والمغيرة وأبي موسئ: أن دية شبه العمد 
[؟م/ب] أثلاثًا . 

وعن عمر وزيد: في شبه العمد ثلاثون جذعة» وأربعون ما بين ثنية إلى 
بازل عامها كلها خلفة » وهو قول محمد. 

وعن على فى شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون 
جذعة » وأربع وثلاثون خلفة في بطونها أولادها(". 
(1) انظر: مختر المزني ص5 4 ” ؛ رحمة الأمة ص7١7.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (50505)؛ وابن ماجه (571)؛ ومالك في الموطأً )١56٠(‏ ؛ والبيهقي في 


الكبرئ » 70/8 ؛ نصب الراية » 4 /لاه". 
(*) انظر: كتاب الآثار لمحمد؛ء ص ١ 3١21‏ . 


لمك 


يقتضى أدناه . 

وروئ الزهري عن السائب بن [يزيد] 7 (الدية كانت علئ عهد رسول 
الله يِه أرباعًا) (5, ونحن نعلم أنه لم يرد به الخطأء فبقي أن يريد شبه العمد. 

ولأنها يدل ف النقدى كادف :الأ سان مشا ونة كالخطا ولأ السنناية 
اختلفوا على الوجه الذي ذكرناه. 

وإيجاب الحامل لا يجوز ؛ لأن الحمل معنئ لا يعلم حقيقة » ولأن الحقوق 
المتعلقة بالحيوان لا يعتبر فيها الحمل » [كالنذور] 7" والهداياء وإذا سقط اعتبار 
الحوامل , لم يبق إلا قول ابن مسعود. 

لمحمد: ما روي أن النبي 8# قال: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط 
والعصاء فيه مائة من الإبل ؛ منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها) 24 


والجواب: أن هذا الخبر قد عارضه قول ابن مسعود» ولا يجوز أن يكون 
قال ذلك إلا توقيفًا عن رسول الله ؛ لآنه لا مدخل للقياس فى هذه المقادير» وإذا 
تعارض الخبران » كان الأخذ بالمتيقن أولئ ؛ ولأن من أصلنا أن الخبر إذا روي 


(1) في النسخ (زيدان) والمغبت من سند الحديث. 

(؟) ذكر الحديث بالمعنئ الذي قسم عليه الإبل باعتبار الشّنّ في الدية؛ أخرجه الطبراني في الكبير» 
٠‏ ؛ والهيثمي في مسند الحارث» ؟/017/7. 0 

69 في أ (كالذكاة) والمعغبت من ج. 

(؛) أخرجه ابن حبان في صحيحه » 775/17؛ والنسائي في الكبرئ 7/5 ؛ وابن ماجه (/7771) ؛ 
والبيهقي في الكبرئ » 45/4 ؛ وأحمد في المسندء 6 . 


014 


0 كتاب الدَّيات 2 
أن النبي © بّنه بيانًا عامًا ولم ينقل نقلاً عامّاء لم يقبل» ومعلوم أنه روي أن 
هذا قاله كَكهٌ في حجة الوداع في خطبته؛ فلو كان كما روي» لاحتجّ به الصحابة 
حين اختلفوا فيه » ولكانوا لا يختلفون فى كيفية التغليظ » فلما اختلفوا ولم ينقل 
احتجاج بعضهم به » دل ذلك علئ ضعفه. 


- [فضل: ديَة الذَمّئ والمُسْتَامَن] 
ودية الذمي عندنا كدية المسلم. وكذلك دية المستأمن» وإنما اعتبر 
أصحابنا في كمال الدية حظر الده7" . 


وقال الشافعى: فى دية اليهودي والنصرانى» أربعة آلاف2)20» وفى دية 
المجوسي ء ثمانمائة!" . 
وقال مالك: فى دية البهودي والتصرافي 6 شعة الان91 . 
لنا ما روي في حديث ابن عباس: (أن مستآمتين دخلا على رسول الله مَك , 
فكساهما وحملهماء فلما خرجا من عنده» لقيهما عمرو بن أمية الضمري» فقتلهما 
ولم يعلم بأنهما مستأمتين» فوداهما رسول الله يك برية خُرّين مسلمين)20 . 
)١ (‏ انظر: الأصل 5057/5. 
(0؟) في ج (ستة آلاف). 
(*) انظر: مختصر المزني ص”5 ٠7‏ 
:2 وقال مالك: «أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز قضئ أن دية اليهودي والنصراني إذا قَيِلَ أحدهماء 
مثل نصف دية حر المسلم». الموطأ (17117)؛ انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 7/>مم١‏ ؛ 


رحمة الأمة» ص 5 ؛ منهاج الطالبين» ص 85غ ٠‏ 
(5) أورده السرخسي في المبسوط 80/77 ؛ والكاساني في البدائع 7080/17. 


05 


9 باب معرفة مقادير الديات بالأرش فيما دون النفس 
وروئ معاوية أن التبو عد قال: «دية كل ذى عهد فى عهده ألف دينار)(2, 


الى 


وعن الزهري قال: قضئ أبو بكر وعمر وعلي في دية الذمي بمثل دية 
المسله”" ؛ لأن الله تعالئ سمّى ما يجب بقتل الذمي دية» كما سمّى ما يجب 
بقتل المسلم دية» فلما لم يفصل بينهماء دل على تساويهما؛ ولأنه بدل عن 
متلف » فاستوئ فيه المسلم والذمي » كبدل الأموال("©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية سعيد بن المسيب. الدراية» 7175/7 ؛ وروئ محمد 
حديث (دية المعاهد دية الحر المسلم) مرفوعا وموقوقًا في كتاب الآثار» ص /17. 

(؟) أورده ابن حجر في الدراية» ؟/70/5. 

() انظر: اللأصل 555/5 وما بعدها. 


ع 5 00 و 
الأعضاءٍ الى تجبٌ بكل عضو منها دية 
سه + أ 2ت اه ا ١‏ 
فال آبو7الحسق برخفة الهتنال :تو أفلوفة أعفاءة اللجاؤه :الاك 


والل5 00 

فإذا استوعب الأنف جذعاء أو قطع المارن منه وحده ‏ وهو ما لان من 
الأنف عن العظم ‏ ففيه الدية كاملة . 

وكذلك إذا انتزعت أو قطعت الحشفة وحدهاء ففيه الدية. 

وكذلك اللسان» إذا استوعب أو قطع منه ما يذهب بالكلام كله. 

والأصل فى هذا: ما روئ سعيد بن المسيب أن النبى يك قال: «في النفس 
الدية» وفى اللسان الدية» وفى الذكر الدية» وفى الآنف الدية» وفى المارن 
الدية)( » وكذلك في الكتاب الذي كتبه النبي مَكْةٌ لعمرو بن حزم" . 
المارن فللخبر ؛ ولأن المقصود بالآنف الجمال والمنفعة» وذلك يفوت بفوات 
المارن ؛ ولأنه لا يجمع الشم به. 


(:) انظر: اللأصل 6148/5. 


)2( قال ابن حجر عن حديث عيد: لم أجده» . الدراية ؛ اا 
/ازل٠ع",؛‏ الدراية» 5/9/ا؟. 


05 


باب الأعضاءِ التي تحب بحكل عضو منها ديد 


وأما حشفة الذكر ففيها الدية؛ لأنها إذا قطعت بطلت منفعة الذكرء وهي 
الإنزال» وبطلان منفعة العضو كبطلان العضو. 

وأنا اللسان إذا ذهب بالكلام بقطع بعضهء ففيه الدية ؛ لأنه أبطل المنفعة 
المقصودة منه » فصار كقطع جميعه » وإن ذهب ببعض الكلام ففيه حكومة ؛ لآنه 
لم يبطل المنفعة بكمالهاء ومن أصحابنا من قال في ذلك بقول علي رضوان الله 
عليه» أنه يقسم على عدد الحروف» فإذا فات بعض الحروف وبقي [بعض] 
الكلام في بعضها » وجب عليه من الدية بقدر ما فات من حروف المعجم» وهذا 
ينبغي أن يعتبر بالحروف التي تفتقر إلئ اللسان7". 


فأما ما لا يفتقر إلى اللسان » كالباء» والهاء» فلا تدخل فى القسمة. 


.0149 558/5 انظر: الأصل‎ )١( 


كتاب الدّيات 5 
م ِ يج 


بَابْ 
المعاني التي توجبٌ الدياتٍ مما ليس بعضو 
١‏ م ب مله ده ١‏ 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: في النفس الدية» وكذلك العقل والسَّمْع 
وَالْبِصّر وال الوق والكلام. 
والأصل في ذلك: ما روي أن عمر بن الخطاب ركه قضئ في رجل واحد 


ءِِ و 5 
باربع ديات: ضرب علئن رأسه فذهب عقلهء وكلامه » وبصره » وذكره(©. 


ولأن العقل يبطل بفواته منافع كل الأعضاءء ألا ترئ أن أفعال المجنون 
تجري مجرئ أفعال البهائم» فكأنه أتلفه . 
وأما السمع فلأنها منفعة ليس لها نظير في البدن» ففيها الدية كالعقل والكلام. 
وأما اشير ندل عليه قله كِة: «وفى العينين الدية)27. 
وأما الشمٌ والذوق ؛ فلآن كل واحد منهما منفعة كاملة لا نظير لها فى البدن. 
وأما الكلام إذا ذهب» فلم يقطع اللسان» ففيه الدية ؛ لأن فوات منفعة 
العضو الذي يقصد منه المنفعة كفوات العضوء ألا ترئ أنه لا فرق بين قلع العين 
وبين ذهاب ضوئهاء وبين قطع اليد و|بين] جفافها. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية: «عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من عوف الأعرابي» 777/7 ؛ 
انظر: الأصل » 510/7 ؛ نصب الراية للزيلعي » 5 /1/ا8. 


(؟) كما فى حديث عمرو بن حزم الطويل » أخرجه الحاكم في المستدرك 007/١‏ ؛ وابن حبان فى 
صحيحه 08/١4‏ ؛ والنسائي في الكبرئ )7١548(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 84/5 . 


607 


باب المعاني التي توجبٌ الدياتٍ مما ليس بعضو 


قال: وشعر [الرأس] إذا سقط فلم ينبت بجناية جانٍ جنى عليه وكذلك 
اللحية إذا لم تنبت » فقد قال أصحابنا: إن في شعر رأس الحر الدية » وكذلك في 
شعر المرأة» وكذلك فى لحية الرجل . 

فأما شعر العبد ولحية العبد» فذكر فى الأصل أن فيه حكومة. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن فيه القيمة » وقال الشافعي: فيها حكومة(©. 
[ع«مم/أ] 

لنا: أن اللحية فيها جمال كامل » بدلالة ما روي عن أبى هريرة أنه قال: إن 
ملائكة سماء الدنيا تقول: والذي زيّن ببى آدم باللحى7(». وفوات الجمال الكامل 
ف الحر تعلق به كمال الدية + كالمارن والآذن الشاخصة: 


وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال: في الرأس إذا حلق فلم ينبت» 
الدية كاملة0” . 


وروي عن شريح » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري » والشعبي» أنهم 
1و “لق هعبر ل 


3 أنظرة رعمة الأمة هن ب 

(؟) رواه أبو القاسم في تاريخ مدينة دمشق » وقال: (الحديث الموقوف), 79/4/757؛ وأورده الغزالي 
في الإحياء من غير أن يعزو لأحدء 0 ؛ وأورده القرافي في الذخيرة بقوله (لما في بعض 
الأخبار) ؛ 71/94/1. 

(0) انظر: الأصل 5059/5 . 
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ع كتاب الدَّيَات 25 

وذكر المبرّد أن النبى مله قال: «وفى المَعَر الدية» » وفسّره المبرد فقال: هو 

فأما شعر البدن» ففيه حكومة ؛ لآنه لا يظهر » فيقع به الجمال الكامل . 

وأما لحية العبد» فإن قلنا برواية الحسن: سوّينا بينهما ؛ لأن القيمة في 
العبد » كالدية في الأحرار. 

وإن قلنا بالرواية الأخرئ: فلآن المقصود من العبيد الخدمة» وليس 
المقصود فيهم الجمال» فلذلك لم يجب كمال القيمة بفوات الجمال. 
الدية إذا كانت لحية كاملة يتجمل بهاء فأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل 
بهاء فلا شيء فيهاء وإن كانت غير متوفرة لا يقع بها جمال كامل وليست مما 
يشين » ففيها حكومة . 

وذكر في المنتقئى: في لحية السنوط7" حكومة » وإن كانت قد استوت إلا 
أنها رقيقة » ففيها الدية. 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: هذا فى الذكور والإناث سواء » وإنما أراد 
بهذا: العقل » والسمع ؛ والبصر» وشعر الرأس » فأما اللحية فلا يتصور أن تكون 
للمرأة إلا طاقات تشينها. 

قال وكذلك إذا فيدت:ظير الرحا :فصان لا يبول > لأنه قوت عليه مقفنة 
كاملة » وهى النسل ولذة الإنزال. 
)١(‏ «السّناط: الكوسج ء أو الخفيف العارضين » أو الذي لا لحية له) . المغرب (ستط). 


١ 


قال: وكذلك المرأة إذا افتضتها الجناية » فلم تستمسك البول والغائط» أو 
لم تستمسك أحدهماء ففي كل واحدٍ منهما دية كاملة » في الرجل علئ قدر ديته ؛ 
وفي المرأة على قدر ديتها ؛ وذلك لأن [هذه] الجناية أبطلت المنفعة المقصودة 
بهذا العضوء وقد بينا أن إبطال منفعة العضو كإبطال العضوء وإتلاف عضو لا 
نظير له في البدن يتعلق به الدي7" . 


4 


(0) انظر: الأصل 5 -١مه.‏ 


بَابٌ 
ماتجبٌ فيه الديةُ على قدر ما في الببدن 
7ب حي لحي 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: فى العيئين الديةء وفى الأذنين الديةع 
وفي الشفتين الدية) وفي الأنثيين الدية وفي الحاجبين الدية إذا ذهب شعرها 
ولم ينبت » وفي ثدي المرأة الدية » وفي كل واحد مما ذكر نصف الدية”". 


والأصل في هذا: أن كل عضو لا نظير له في البدن ففيه الدية » وقد قدمناه. 
وهي ثلاثة عقوا ال والدكي 0" 


وكل ما في البدن منه اثنان: ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف الديةع 
والأصل في ذلك: ما روي في حديث سعيد بن المسيب أن النبي كَكِةٌ قال: اوفي 
العينين الدية » وفي [الأذنين]”" الدية » وفي اليدين الدية » وفي الرجلين الدية» 
وفي الأنف الدية؛ وفي اللسان الدية» وفي الذكر الدية» وفي الشفتين الدية)7". 
وفي الكتاب الذي كتبه النبي كه لعمرو بن حزم: «في النفس الدية » وفي 
الأنف الدية» وفي اللسان الدية» وفي العينين الدية » وفي أحدهما نصف الدية » 


. 45١0 انظر: مختصر القدوري ص‎ )١1( 

)١(‏ فى أ(الأنثيين) والمغبت من ج. 

9 الحديكا اروك ابن مطكبر :فى الدراية اول ايع الرعدليع الادية توفي فتكي الدالة درق الأنسين 
الدية » وفي الأنثيين الدية)» ثم قال: «لم أجده بتمامه » ولكن روئ البيهقي من طريق سعيد بن 
المسيب: قضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية» والأنئيين الدية » وقد تقدم أن ذلك كله في 
كتاب عمرو بن حزم)» 71/1//7. 


لك 


باب ما تجبٌ فيه الديةُ على قدر ما في التدن 


وفي اليدين الدية » وفي أحدهما نصف الدية)7". 


وأما شعر الحاجبين» فهو علئ ما بيناء أن فوات الجمال بالشعر يوجب 
الأوكن الجتكره 

قال: وسواء ذهب بالجناية نور البصر دون الشحمة » أو ذهب معه الشحمة ؛ 
وذلك لما قدمنا أن تلف منفعة العضوء كتلف نفس العضوء والمقصود من 
الشحمة: النظر» فإذا ذهبت » فالشحمة تابعة. 

قال: وسواء قطع أصابع اليد دون الكف » أو قطع الكف وفيها الأصابع » 
وكذلك القدم تبع للأصابع ؛ وذلك لما روي عنه يِه أنه قال: «في الأصابع في 
كل أصبع عشر من الأبل)7"'» فلا فرق بين أن يقطعها ويقطع الكف معها؛ لآن 
الأصابع تجب فيها نصف الدية» (وهي مع الكف يجب فيها نصف الدية)'" ؛ 
لقوله 822: «وفي إحدئ اليدين نصف الدية)0؟)ع فدل علئ أن الكف تبع 
للأصابع ؛ ولأن المقصود من اليد المنفعة» وذلك يحصل بالأصابع» فإتلافها 
كإتلاف اليد. 


[قال]: وكذلك إن قطع الحَلّمّة من تَدْي المرأة وحدها أو قطع الندي [وفيه 
الحَلّمة] » ففيها : نصف الدية» والقَّدْي تبع لِلحَلّمّة ؛ لأن المقصود من منفعة الثدي 
العقيو 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة من قول علي وعبد الله و88 » 5 //7. 
(4) أخرجه النسائي في الكبرئ من حديث عمرو بن شعيب .)17١59(‏ 


احودك 


قال: وسواء كان ذلك بضربة أو ضربتين » إذا كان ذلك قبل البّرْء من الأول ؛ 
لآن الجناية لا تستقر قبل البرءء فإذا أتبعها الجناية الثانية قبل استقرارهاء فكأنه 
أوقعهما معا. 

قال: وفي أشفار العين كلها الدية » وفي أحدها ربع الدية » وفي الاثنين نصف 
الدية» وفي الثلاث ثلاثة أرباع الدية» وهذا كله إذا لم ينبت الشعر؛ وذلك لآن 
الأشفان أريعة ف الينه قن عتميهها الدية+ لأنه لكين لجملنيا فى الوذن "0 
تم الدية على البون7” , 

وكذلك إن قطع الجَفْن اللحم وفيه الشعر فهو سواء» واللحم تبع (للشعرء 
س0 : 5 
تبع )ا له كالكف مع الأصابع . 

قال: فإن قطع اليد من الذراع من المفصل خطأ. ففي الكف والأصابع 
الدية ؛ وفي الذراع حكومة» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلك لو قطع اليد من العَضدء أو الرجل من المَخّْذْء ففيه نصف الدية, 
وما فوق القدم عنده تبع » وما فوق الكف تبع » وهو قول ابن أبي ليل . 


00 رواه محمد من قول حماد» كتاب الآثار لمحمد ص ؟1 7 .١‏ 


(؟) في ج (كما تنقسم الدية علئ اليدين). 
(*) ساقطة من ج. 


0 


باب ما تحب فيه الديةٌ على قدر ما في البدن 


وقال أبو حنيفة: لا 0 غير الكف » وكذلك 00 الرجل » 


وروئ ابن سماعة وبشر وعلي عن أبي يوسف: أن في اليد إذا قطعت من 
المرفق » أو فوق ذلك [٠«/ب]‏ ما بينها وبين المنكب» ففيها نصف الدية في قول 
أبي يوسف وابن ن أبي ليلئ » وكذلك إذا قطع الرجل من الفخذ. 


وجه قولهما: أن الدية إنما تجب في الأصابع » والكف تبع إلها] ؛ بدليل 
أنه لو أفرد الأصابع بالقطع » وجب نصف الدية» ولو قطعها مع الكف وجب 
نصف الدية» فلا يخلو إما أن تكون الذراع تبعا للأصابع » أو للكف» ولا يجوز 
أن يتبع الأصابع ؛ لأنه يفصل بينهما عضوء فلا يكون تبعا لهماء كما لا تكون 
[الشحمة] 7(" تابعة للأصابع » ولا يجوز أن يتبع الكف ؛ لأنه تبع في نفسه» فلا 


يه 


لأبى يوسف: قوله 822: «وفى اليدين الدية» وفى أحدهما نصف 
ليق 19 بنزالئة غبار هي ]| افيد ] 7" ريخ لمكب يرزلا ننه لفن لذأ رقن فاق 
إذا اتصل بما له أرش مقدر تبعه في الأرش » كالكف247. 
44 [فَصَل: الدية في أصابع اليدين والرجلين] 


قال: : وذ في أصابع اليدين والرجلين في كل واحد منهما عشر الدية» وهي 


() في أ (السبحة) والمثبت من ج٠‏ 
(؟) والحديث بهذا اللفظ أورده ابن نجيم في البحر الرائق» //7817. 
() في أ (العضو) والمثغبت من ج. 
(:) انظر: كتاب الآثار لمحمد ص ١٠١‏ ؛ الأصل 494/5 وما بعدها. 


مويك 


عه كتاب الدّيَات 5 
في ذلك سواء» لا فضل لبعضهن علئ بعض ؛ وذلك لما روي عن النبي كَكَةِ أنه 
قال: «في كل أصبع عَشْر من الإبل ؛ والأصابع كلها سواء)7". 
وروئ عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هذه وهذه سواء » وأشار إلى الخنصر 
والوبهام. 


وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي صل قال: في المواضح 
خمس خمس من الإبل» وفي الأصابع |[ كلهن سواء] عشر عشر من الإبل » وفي 
الأسنان خمس خمس من الإبل)2"(7» وقد روي أن عمر كان يقول: (في الخنصر 
ست من الإبل » وفي البنصر سبع من الإبل » وفي الوسطئ عشر من الابل » وفي 
السَّّابةَ والإبهام خمس وعشرون)7"» فلما بلغه الخبر عن رسول الله َكل رجع 
إلى ذلك . 


وهذا جار علئ الأصل الذي قدمنا؛ لأن في اليدين عشر أصابع » ففيها 
الدية » ثم تنقسم الدية علئ قدر عددها» كما انقسمت علئ اليدين والرجلين. 


قال: وما كان من الأصابع ففيه ثلاث مفاصل » ففي كل مفصل إذا قطع ثُلّتُ 
دية الأصبع ؛ وما كان فيه مفصلان» ففي الواحد منه نصف دية الأصبع » وذلك 
[لأن] ما في الأصبع ينقسم على مفاصلها كما انقسم ما في اليد على عدد 
الأصابع . 
)١1(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مرفوعا وموقوقاء 0 //77. 
(؟) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين» /8 ؛ وابن أبي شيبة» 0 /4>". 


() روئ نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه» 774/0؟؛ والبيهقي في معرفة السئن » 77/1 ؛ التلخيص 
الحبير » غ/هة١.‏ 


حك 


باب ما تجبُ فيه الديةٌ على قدرٍ ما في البتدن 


قال: وسواء قطع من الأصابع أو شَّنَّ » وهذا لما قدمنا 
قال: وفي كل سِنّ خمس [من الإبل ]27 إذا سقطت » وهي في ذلك سواء» 
المقدم والمؤخر والأضراس والثنايا [لا يختلف عقلهن؛ وذلك لما روي عن 


النبي كَلةِ أنه قال: «في كل سِنّ خمس من الإبل»]("2) وهذا غير جار علئ قياس 
الأعضاء؛ لأن جملة الأسنان والأضراس اثنان وثلاثون؛ إلا أن المرجع في 


أرقها إل البض 0 
وقد حكي عن بعض الناس أنه فضل ارش الطواحن علئ أرش الضواحك »ع 


قال: فإن اسوّدّت السَّنَّ من الضربة» أو حمرت أو اخضَّرّت [ولم تسقط] ) 
ففيهنا الأرشن تامّاء ؤذلك. لأن: السق إذا اسودّت:. بطل منفعتها؛ 'لأنها شتائر 
وتتلاشئ » وبطلان المنفعة كتلف العضو. 

ولأنه يقوف باشوداذها الخمال الكامل »اما إذا"اضمدث :نقد روف أبو 
يوسف عن أبي حنيفة أن فيها [[حكومة]!؛) عدل. 

وروئ هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن المضروب إن كان حرًا فليس فيها 
شيء» وإن كان مملوكا ففيها حكومة عدل . 


(1) في أ(خمس مائة) والمثبت من ج٠‏ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب (الطويل) (575) ؛ والبيهقي في الكبرئ ) 
8 ؛ والدارقطني ٠١9/7‏ ؛ التخليص 58/8 

(0) في ج (النصف). 

(:) في أ( حكم) والمثبت من ج٠‏ 


ٍ ع كتاب الدّيّات : 


وقال محمد: نرئ فيها حكومة عدل » حرًا كان أو عبداء وهو قول أبي يوسف . 

وقال زفر: إذا اصفرت » ففيها عقلها تام . 

لأبي حنيفة: أن الصفرة لا تذهب منفعتهاء وإنما توجب نقصًا فيهاء 
| فوجبت يها حكومة عدل |00 

وأما الرواية الأخرئء فقال: بأن الصفرة [قد] تكون لون المِّنّ ففى أصل 
الخِلْقَة» فلم يُعَدٌ ذلك نقصا في الحر. 

وليس كذلك الخضرة والسواد [والحمرة] ؛ لأنها لا تكون لون السن في 
الأصل . 

فأما العبد: فالصفرة [والسواد] تؤثر فى نقصان ثمنه» وهذه الرواية لا 
تصح ؛ لأن الحر أولئ بإيجاب الأرش بفوات الجمال» بدلالة الشعر. 

وجه قول زفر: أن الصفرة تؤثر في تفويت جمال السَّنّ كالسواد. 

وقال أبو يوسف: إن كثرت الصفرة حتى تكون عيبًا كعيب الخضرة 
والحمرة» ففيها عقلها تامّاء وهذا يجب أن يكون قولهم. 

قال: وهذا عندهم جميعا بعد أن ينظر بها سنة » فإن حدث فيها سقوط أو شيء 
من هذاء كان فيها ما ذكرناء وإن نبتت سوية فلا شيء فيها ؛ وذلك لأن الجنايات 
يعتبر فيها حال استقرارهاء بدلالة ما روي عن النبي كله أنه قال: إلا يستقاد 
من ]0 الجراح حتئ يبرأ) ؛ ولآن الجناية إذا لم تستقرء لم يعلم الواجب بهاء 


(1) في أ(فوجب فيها الحكومة) والمثبت من ج. 
(؟) في الأصل كلمة غير مقروءة» والمثبت من الدراية من حديث جابر رضي الله تعالئ عنه؛- 


0+ 


باب ما تحب فيه الديةٌ على قدر ما في التتدن 


فلا يجوز القضاء بما لا يعلم. 

قال: وإن نبتت حمراء أو خضراء أو سوداء أو صفراء» ففيها ما ذكرت فى 
كل ناب ؛ وذلك لأن السن إذا نبتت» قام النابت21 مقام الذاهب » بدلالة سقوط 
الأرش » فإذا نبتت سوداء » فكأن الأصل كان باقيًا وتغيّر: 

ولم يذكر الشفتين» وفيها الدية عندنا؛ لأنها من جملة ما في البدن منه 
اثنان » لا نظير لهماء وهما كالعينين واليدين » والعليا والسفلى سواء» وهذا قول 

وقال زيد بن ثابت: (فى السفلى الثلثان» وفى العليا الغلث! ؛ لأن 
السفلى فيها جمال ومنفعة » لأنها تحبس الريق . وبقية الصحابة لم يفصلواء وقال 
مثل قولنا: شريح والدخعي » وجماعة من التابعين رضي الله تعالئ عنهم!" . 


١٠/8‏ ؟ ؛ نصب الراية» 8/5/ا#. 

00( في ج (الثابت). 

(؟) أخرجه ابن أبيى شيبة عن الشعبي في المصنف 77/5. 

(0) انظر: كات الأنان سين سن ١0‏ ونا بغلئها "الأعنل 058474 قدا ةلدات للكاساتن 
0. 


اه 


ح وت مته وه ته وهس 

قال أيده الله تعالئن: الشجاج”" » أولها الحارصّة”2: وهي التى تشق الجلد» 
ومنه قولهم: حرص القصار الثوب. 

وبعدها | الدامعة]: وهي التي يخرج منها ما يشبه الدمع . 

وبعدها الداميّة: وهي التي يخرجح منها الدم . 

وبعدها المَتَلاحِمّة: وهي التى تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة» 

وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة » وهي التي يتلاحم الدم فيها ويَسْوَدٌ . 

وبعدها السُمُحَاق: وهى التي تصل إلئ جلدة رقيقة فوق العظم ‏ تلك 
الجلدة تسمئ السّمْحَاق » ومنه قيل للغيم الرقيق7": سماحيق . 
)١(‏ «الشّجاج: يختص بالوجه والرأس» وغيرهما يسمّئ جراحة. والشَّجّةٌُ: واحدة شجاج الرأس». 

أنيس الفقهاء ص 7917 . 
(؟) وفي البدائع بالخاء (الخارصة) وهي التي تخرص الجلد» أي تشقه» ١47/1‏ ؛ وفي تحفة الفقهاء 

(الخادشة) /١11١؛‏ وفي الهداية بالحاء (الحارصة)؛ «وهي تحرص الجلد» 17/5 ؛ وكذلك 


في تبيين الحقائق 181/1 كمثل النسخة؛ والمطرزي عرفها أيضا (بالحارصة)» المغرب 


(حرص). 
(9) في ج (الخفيف). 


بهي باب الشّجَاجٍ 26 
ثم المؤضِحة [4؟/1]: وهي التي ا ا 
و 
بسي 
ثم الآمّة: وهي التي تصل إلئ أم الدماغ » وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ . 
ثم الدَامِعَة: وهي التي تخرق الجلدة وتصل إلئ الدماغ . 
فهذه إحدئ عشرة شَّجّة » لم يذكر محمد منها الحارِصّة» ولا الدَّاممّة ؛ [لأن 
الحارصة] لا يبقئ لها أثر في الغالب » فالشجة التي لا أثر لها لا حكم لها |في 
الشرع] . 
ولم يذكر الدامغة ؛ لآن الإنسان لا يعيش معها [عادة] » فلا معنى [لإثبات] 
حكم الشجاج فيهاء وما سوئ ذلك » فالحكم فيه مختلف(" . 


فإن كان عمداء ففي المُوضحة القصاص في قولهم ؟ لأنه يمكن استيفاء 
القصاص فيها ؛ لأنه ينتهي بالسّكين إلى العظم » (وإذا أمكن استيفاء الممائلة؛ 


3 


وبا 

)١(‏ وفي البدائع: «والمنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر» أي: تحوله من موضع إلى موضع»ء 
7 لأن نص الكاساني مطابق لنص الكتاب إلا ما ندر. 

() البدائع 2597/10 


[فرة ووضح ذلك القدوري في المتن: «ففي الموضحة القصاص إن كانت عمداء ولا قصاص في بقية 
الشجاج ء وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل)») ص 507 . 


وخردك 


2 كتاب الدّيّات 6ج 

المماثلة فيه » ألا ترئ أن الهاشمة) (')تكسر العظم» فإذا كسرنا العظم لم نعلم أنا 
تفي إلع السيسعلبركدلك انمد : 

فأما الآمّهّ» فلا بأس أن ينتهي بها إلى الدماغ » وإذا تعذرت الممائلة سقط 
القصاص . 

فأما ما قبل الموضحة » فذكره محمد فى الأصل: أن فيه القصاص . 

وروئ الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا قصاص إلا فى الموضحة . 

وجه رواية الحسن: أن ما دون الموضحة لا حد فيه ينتهى السكين إليه » فلا 

وجه رواية الأصل: أنه يمكن تقدير غور الجراحة (" بمسمار» ثم تعمل 
حديدة على [قدره] > فينفذ في اللحم إلى آخرهاء فيستوفي منه مثل ما فعل . 

فأما إذا كانت خطأ» أو سقط القصاص فيها على إحدئ الروايتين فيما قبل 
الموضحة » وعلى الروايات كلها فيما بعد الموضحة وفيما قبل الموضحة حكم 
عدل. 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما دون الموضحة خدوش .ء فيها 
حكم عدل » وكذلك عن النخعي . 

وقال الشعبي: ما دون الموضحة فيه أجرة الطبيب ؛ ولأنه لم يرد في الشرع 


)١(‏ في ج ذكرت بعد الدامغة. 
)١(‏ في ج (تقدير تجوز الجراحة بمثل) ٠‏ 
4 في أ (قذه) والمثبت من ج . 


0528 


96 باب الشَّجَاحٍ 5 

لذلك أرش مقدرء فوجب فيها النقصان. 

واختلف أصحابنا المتأخرون فى كيفية الحكومة» فقال الطحاوي: يقوّم 
الحر لو كان عبداء وهو صحيح؛ ثم يقوم وبه هذه الشجّة» فما نقص بين 
القيمعيق »كان أزشا مخ قرة التحر : 

وقال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: يقرب من الشجة التى لها أرش مقدّر 

وجه ما قاله الطحاوي: أن الحر لا يمكن تقويمه» والقيمة في العبد كالدية 

وكان أبو الحسن ينكر هذا ويقول: إنه يؤدي إلى أن يجب في قليل الشجاج 
أكثر مما يجب في كثيرها ؛ لأنه يجوز أن يكون نقصان الشجة التى هى السمحاق 
في العبد أكثر من نصف عشر قيمته» فإذا أوجبنا مثل ذلك فى دية الحرء أوجبنا 
في السمحاق أكثر مما يجب في الموضحة » وهذا لا يصح. 

فأمًا الموضحة ء ففيها حَمْس من الإبل » وفي الهاشمة عَشْر من الإبل» وفى 
التكلة لخبي غتدوة م الأبلء وقن الام فلت الدية! 

والأصل في هذا: ما روي في كتاب عمرو بن حزمء أن النبي © قال: 
«(وفي الموضحة خمس من الوبل » وفي الهاشمة عشرء وفى المنقلة خمس عشرة » 
وفي الآمّةِ ثلث الدية)20. 
() أخرجه النسائي في الكبرئ (1١72)؛‏ البيهقي في الكبرئ» 84/4 ؛ الدارقطني في سننه» 

/01؟ ؛ الإمام مالك في الموطأ (41 »)١6‏ وغيرهم. 


53) 


كتاب الدّات 


5 0 0 
0 


ا فلا يعود إلى معنى » وإنما هو عبارة!') ؛ 
لأن 0-5 يمنع أن تكون الشجة التي ذهبت في اللحم أكثر يزيد أرشهاء 
يي ا ل ضعة أقل منها أرشا. 

وإنما الخلاف في الاسم» قال محمد: المتلاحمة مأخوذة من الاجتماع ‏ 
يقال: التحم الجيشان» إذا التقياء وقال أبو يوسف: إنها مأخوذة من الذهاب في 
اللحم » وإنا قد بينا حكم هذه الشجاج » فالكلام في موضعها. 


فعئلنا؛ أن وك 0 د فإذا كانت ١‏ 5-0 فئن 
0 

وقال الليث: يغبت حكم هذه الشجاج في كل البَدَنْء وهذا الذي قاله إن 
رجع فيه إلى لغة فهو غلط ؛ لأن العرب تسمي ما كان في الوجه والرأس شجّة» 
وما كان في البدن جراحة » وإن كان يرجع إلى الحكم » لم يصح ؛ لأن هذه الشجاج 
يقبت حكمها للشّيْن الذي يلحق ببقاء أثرهاء ألا ترئ أنها لو اندملت فلم يبق لها 
ل »لم يجب لها أرش 


والشَّيْن إنما يكون فيما يظهر من البدن: وهو الوجه وال رأس » فأما ما سواهما 
فيغطى في العادة؛ فلا يحصل فيه من الشين ما يحصل في الوجه والرأس 
١‏ في ج زيادة (في السمحاق) ولا خلاف في السمحاق بين الأصحاب. 
6 لاحي «والاختلاف الذي وجد في الشجاج راجع إلى مأخذ الاشتقاق لا إلى الحكم»» 


تبيين الحقائق /19. 


٠‏ م60 


وقد قال محمد: إنه روي عن على رضوان الله عليه أنه قال: فى السمحاق 
أربع من الإبل » وهذا على وجه [يثبت حكمها] الحكومة» لا على وجه التقدير. 

قال: وما كان أرشه خمسمائة فما فوق ذلك في الخطأ فهو على العاقلة في 
قولهم جميعاء وما كان دون الخمسمائة » فهو فى مال الجانى » ولا تكون على 
العاقلة » وهذا الذي قاله» إنما يعنى به فى الرجل . 

فأما فى المرأة » فتتحمل العاقلة من الجناية عليها مائتين وخمسين فصاعدا ؛ 
لآن الذي يعتبر فى ذلك » نصف عشر الدية. 

وقال الشافعي: تتحمل العاقلة القليل والكثير 2 . 

لنا: أن القياس يمنع تحمل العاقلة على ما تقدم » وإنما تركنا القياس للأثرء 
(وقد روي أن النبي كَكَِةٌ قضئ بأرش الجنين علئ العاقلة)!'' » فتركنا القياس في 
ذلك» وما سواه علئ أصل القياس ؛ ولأن ما دون ذلك ليس له أرش مقدر بدة : 

5 : | عم اع 

ل 

وإذا ثبت هذا: فما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلث الدية» فإنه على 
العاقلة فى سنة ؛ لأن عمر وه قضئ بالدية علئ العاقلة فى ثلاث سنين » وكل ما 
وجب به ثلث الدية» فهو في سنة » كما يلزم العاقلة فى السنة الأولى. 

فإن زاد على ثلث الدية » فثلث الدية فى سنة» والزيادة فى سنة أخرئ ؛ 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص57 7 ؛ المنهاج ص 47: ؛ رحمة الأمة ص777. 
(؟) «أخخرجه الأئمة الستة» كما قال الزيلعي في نصب الراية» 4 /849. 
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لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية من الدية » فكذلك 
إذا انفرد. 

فإن زاد على الثلثين » فالثلثان فى سنتين » وما زاد على ذلك فى السنة الثالثة 
قياسًا على ما يلزم العاقلة فى السنة الثالثة . 

قال ابن سماعة وبشر وعلئٌ بن الجعد عن أبى يوسف: والمؤضحة فى 
الوجه والرأس » ولا تكون الآمة إلا في الرأس [١::/ب]»‏ وفي الوجه في الموضع 
الذي يخلص منه إلى الذماغ » وهذا علئ ما قد بين . 

قال: والصغيرة والكبيرةً في ذلك سواء» (لقوله 822: «في الموضحة خمس 
من الإبل) » ولم يفصل بين الصغيرة والكبيرة)7©. 

قال: ولا تكون الجائفة في الرقبة ولا في الحلق» ولا تكون إلا فيما يصل 
إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين ؛ وذلك لأن الجائفة: هى 
الجراحة النافذة إلى الجوف , فما لا ينفذ إليه لا يتناوله الاسم . 

وقال بشر عنه: وفي كل ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصل إليه 
الشراب كان مفطرًا» وما فوق ذلك فليس فيه جائفة ؛ لآن ما يفطر بوصول الشراب 
إليه » فهو فى حكم الجوف » فإذا وصلت الجراحة إليه فهي جائفة . 

قال: وكل ما وصل إلى الفم » ففيه حكم عدل » وليس بجائفة » وهذا كما قدمنا. 

قال: ولا يكون في اليدين ولا في الرجلين جائفة؛ [لأنها لا تصل إلى 


)١(‏ ساقطة من ج. 


اللؤق » أفإن كانت الجر سقيية لاقيو اوالذ ير صف الصا إلره الخوف نقى 
جائفة] 7" لما قدمنا أن الجائفة اسم مشتق فيما وصل إلئ الجوف . 

قال: وكل موضع يكون فيه موضحة » ففيه منقلة وهاشمة وسمحاق وباضعة 
لاضن واو بو افيا ليون نال لوعي رز] لتفيوة لعز عم ات لحني 
وموضع العظم من الخدين والذقَّن» وهذا قد بيّناه. 

قال أبو الحسن: وليس في الجراح شيء له أرش معلوم غير الجائفة » فإن 
فيها ثلث الدية » فإن نفذت الجراحة إلئ الجانب الآخر» ففيها ثلثا الدية» وذلك 
لما روي عن النبى مَلَْةٍ أنه قال: «فى الجائفة ثلث الدية» فإذا نفذت إلى الجانب 
52 و 
الآخرء فهى جاتفتان» ففى كل واحدة منها ثُلَتُ الدية) 2 


وقد روي عن أبي بكر الصديق وة أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب 
الآخر بثلثي الدية بحضرة الصحابة من غير خلاف (24. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل » وزيدت من ج. 

(؟) «الصّدْغْ: ما بين لحظ العين إلئ أصل الأذن» والجمع أضداغ ؛ ويسمئ الشعر الذي تَدَلَى على 
هذا الموضع صُدْغًا) . المصباح (صلغ). 

إفرة أخرجه عبد الرزاق من قول أبي بكر » وعطاء ومجاهدء 4/4" ؛ كنز العمال» 57/1١6‏ . 

(4) انظر: اللأصل 565/5 ؛ 01/8٠57٠0‏ وما بعدها. 


دحك 
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جَابٌ 
ما تجبُ فيه الحكومة وليس له أرش معلوم 
به بج وإ جه صء سا 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف: في الضلع إذا كسر حكم عدل» وكذلك 
الترقوة» وكذلك كسر كل عظم فيه حكم عدل » علئ قدر ما يرئ الحاكم بعد نظر 
ذوي عدل من أطباء الجراحات ومن يعالج الكسرا". 

وقال في الأصل: في أنف الرجل إذا كسر حُكومة9" . 

والأصل في هذا الباب: أنه لا قصاص في شيء من العظم» إلا في السن 
خاصة. 

وقد روي عن النبي يك أنه قال: (لا قصاص في عظم)(" ؛ ولآن المناكلة 
لا تمكن في كسر العظم ؛ لأنا لا نعله(؟» أنا نكسر مثل ما كسر الضارب» وما لا 
مماثلة فيه» لا يجب فيه القصاص » فإذا سقط القصاص وليس له أرش مقدر ؛ 
لأن تقدير الأرش يعلم من جهة الشرع » وما [لم]*2 يقدر ذلك في الشرع » رجع 
إل حكم عدل . 


6 انظر: الأصل 5194/5 وما بعدها. 

(؟) حُكُومة: ترد في اللغة بمعنى رد الظالم عن الظلم ؛ وإنصاف ذي الحق واصطلاحًا: يرد في 
أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة» ولا تعرف نسبتها مما فيه دية مقدرة». د 
المصطلحات الاقتصادية (حكم). 

() قال ابن حجر: «روي [ذلك] عن ابن مسعود وابن عمر... لم أجده» ؛ وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن والشعبي: اليس في شيء من العظام قصاص»» 9415/5 7. 

(:) في جح (لا نحكم). 

. في الأصل (وما يقدر)» وما بين المعقوفتين زيدت لاقتضاء السياق‎ )٠( 
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فأما السن» فيجب فيه القصاصء» لقوله تعالى: #وَآلِيَتَ يألسَنَ » 
[المائدة: ه4] ؛ ولأن المماثلة يمكن فيه ؛ لأنه ظاهر » فإن كسر بعضه أخذ من سن 
الكاسر المت يدا !عل دما كد 

فإن قلعه» لم يقلع سِنّهِ؛ لأنا لا نأمن أن يؤدي إلى أكثر مما فعل» ولكنا 
نأخذ سِنّه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم » ويسقط ما سوى ذلك . 

قال: وفي ثديّي الرجل حكومة عدل» وفي أحدهما نصف ذلك الحكم» 
وفي حلمة ثدييه حكم عدل دون ذلك » وهو قول أبي حنيفة ؛ وذلك لأن ثدي 
الرجل ليس فيه منفعة ولا زينة كاملة» ألا ترئ أنه ليس بظاهر » فلم يتقدر أرشهء 
فوجبت فيه الحكومة. 

قال: وفي لسان الأخرس »ء وذكّر الْخََصِيّ » والعين القائمة الذاهب نورهاء 
والسن السود القائمة» واليد الشلاء» والرجل الشلاء» حكم عدل؛ وذلك لأنه 
لا منفعة في هذه الأعضاء » والمقصود منها المنفعة » فإذا عدمت لم يتقدر أرشهاء 
وصارت كما لا منفعة فيه من الأجزاء. 

ولا يجوز أث يقال" "إنوفهاازي» لآن الأعضاء التي يقصد منها المنفعة 
الزينة فيها تبع » فلا يتقدر الأرش لأجلها؛ ولأن الزيئة فيها ليست بكاملة» ألا 
ترئ أن العين القائمة يتجمل بها الإنسان عند من لا يعرف حالهاء فَأمّا من يعرف 
حالهاء فلا جمال فيهاء وإذا لم تكمل الزينة لم يكمل الأرش . 

ومو يلكي 


)١(‏ «المِبْرَدُ: أداة بها سُطوح حشنة » تستعمل لتسوية الأشياء أو تشكيلها بالتّأكل أو السّحْل). المعجم 


الوجيز (برد). 


ه00 
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دك" [فَصَل: الأرش فى شجةٍ التحمث] 

قال أبو حنيفة: سِنّ الصبي الذي لم يثغر لا شيء فيه وقالها أنونتوست: 
لكوي 

لأبي حنيفة: أن سن الصبي معرضة للسقوط» فإذا قلعه ونبت فلم يفت عليه 
منفعة ولا زينة» فلم يجب الأرش . 

لأبي يوسف: أن الألم قد حصل » فوجب أن يلزمه حكومة لأجل الألم. 

وقد قالوا فيمن شْجَ رجلا فالتحمت الشجة ونبت الشعر: إنه لا شيء على 
الشاج في قول أبي حنيفة ؛ لآن الأرش أنه وسقي الت كن الذى بلعو رالا در وقد 
زال ذلك » فسقط الأرش. 

وقال أبو يوسف: عليه حكومة عدل في الألم» وهذا ليس بصحيح ؛ لأ 
مجرد الألم لا يتعلق به ضمان » كمن ضرب رجلا ضربًا وجيعا. 

قال محمد: يلزمه أجرة الطبيب؛ لأن الجاني صار السبب في إلزام هذا 
الغرم ) فكأنه أخذه من ماله» فأتلفه» وهذا ليس , بصحيح ؛ لأن المنافع لا تتقو 
0 
أجرة الطبيب في حقهء فمسألة السن فرع على هذا الأصل » ولم يذكر فيها قول 

0 و 

لي ا ل 0 
الجمال والمنة لمنفعة على ما كان عليه » فصار كسن | لصبي . 
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وقال أبو يوسف: عليه الأرش كاملا ؛ لأنه أتلف السن بجنايته » وما نبت 
لماو لوقن مواقي النللعالرو قاذ سقط السبهاة عن لجان كم الت مالا 
لغيره» فرزقه الله تعالى » وكمن قطع شجرة فنبتت ٠‏ 

وفرق أبو يوسف بين سن الصبي وسن البالغ ؛ لأن سن الصبي [5؟/|] 
معرّض للسقوط » فلم يجب في قلعها [الضمان إذا عادت]27©) فكأنها انقلعت 

وقد قالوا: فيمن قلع سن غيره» فأخذ [ها] صاحبها فردها مكانهاء فنبتت 
ونبت عليها اللحم» فعلئ القالع الأرش() بكماله ؛ وذلك لأن هذا النبوت لا 
يعتد به » ولا يعود إلى ما كان عليه » ألا ترئ أن العروق لا تعود ؛ ولأن السن فى 
حكم الميتة. 7 

قال محيد: إتاكان أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيها(©2, فلم يكن 
عوضًا عن التالف» وقال أبو يوسف: فى سن نفسه إذا أعاده يجوز الصلاة فيه » 
وفى سن غيره لا يجوزء» قال: وبينهما فرق لاا يحضرني . 

وعلئ هذاء إذا قطع أذنه فخاطها والتحمت ؛ لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه . 


وقال أبو حنيفة في الظفر: إذا نبت كما كان فلا شيء فيه» وإن لم ينبت 


() ما بين المعقوفتين مزيدة من ب وج وساقطة من أ» وهكذا كل ما يذكر بين [يَلْة | فلا داعي 
لتكرار التعليق لكي لا تطول الهوامش بما لا داعي لتكراره. ْ 

() الأرش: (دية الجراحات» والجمع أروش)» هو ما وجب من المال في الجناية علئ ما دون 
النفس . كما في معجم المصطلحات الفقهية. 

(م) في ب (معها). 


/ا:ه0 


ففيه حكومة عدل ؛ لأنه إذا نبت فقد عادت المنفعة والزينة» وإذا فاتت فقد فوت 
عليه المنفعة والزيئة» إلا أنه ليس له أرش مقدر » فيجبٌ فيه حكومة . 


قال: وإن نبت علئ عيب » ففيه حكومة عدل دون ذلك ؛ وذلك لأن النابت 
عوض عن الذاهب » فكأن الظفر الأول باق» وقد دخله عيب » فيلزمه حكومة, 
وكذلك قال أبو يوسلف: إذا تبث أسود ففيه حكومة غدل بجر انحيه الأول« ولما 
أصاب من ألم ذلك » وهذا علئ أصله: أن الألم يتقوّم. 

قال في الأصبع الزائدة والسن الزائدة: حكم عدل؛ وذلك لأنه لا منفعة 
فيها ولا زينة» فلا يجب بها أرش مقدر. 

ولا يقال: فيجب أن لا يلزم بها شىء ؛ لأنها جزء من البدن» وأجزاء البدن 

قال وذكر لتك 101 عكر الغون :1" ولأ النتمو وعدا التفيق مقع 
الإنزال والإحبال 4 فإذا عدمت هذه المنفعة منه صار كاليد الشلاء. 

قال: وإذا بدأ فقطع الذكر ثم الأنثيين من الصحيح خطأء ففى ذلك ديّتان» 
وإن بدأ بالأنثيين ثم الذكرء ففي الأنثيين الدّية» وفي الذكر حكم العدل» وإن 
قطعهما جميعاً من جانب» ففيها ديّتان ؛ وذلك لأن الذكر والأنثيين تجب لكل 
واخدايههما جية كاملا 1١[‏ كايتم منوك د كاملة ‏ كرذا بادا تملع لكر و فين وسلعة ري 
كمال منفعته » فيجب كمال أرشهء فإذا قطع الأنثيين بعده فمنفعتهما كاملة ؛ بدلالة 
(1) العنّة: اسم من العِنَّيين: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء؛ من عُنَّ إذا حبس» أو من عَنَّ إذا 


عرض . انظر: المغرب (عنن) ٠.‏ 
(؟) «والخصِي: مقطوع الحَصيتين». المغرب (خصى) . 


8ه 


أن المقصود منها الإنزال» وذلك يوجد مع فقد الذكر» فلم ينقص ديتهما مع فقد 
الذكر . 

وأما إذا بدأ بقطع الأنثيين فقد قطعهما ومنفعتهما كاملة» فيجب فيهما 
الدية » ومنفعة الذكر عدمت بقطعهما ؛ لأنه لا يوجد الإنزال والإحبال» فقد قطعه 

وأما إذا قطعهما معًا من جانب » فقد حصل القطع في حال واحدة» فلكل 
واحد منهما منفعته كاملة » فوجب فيهما ديتان. 

2 موف ادع 1 : 0 

قال: وذكر الصبي وعَينه ويده ورجله دايعدى ٠:‏ الصغير الذي لم 06 
ولم يقعد »ء وفي لسانه وأنفه وأذنه» ففي الأنف » دية كاملة» وكذلك أذناه 
وكذلك يداه ورجلاه إذا كان يحركهماء وكذلك الذكر إذا كان يتحرك . 


فأما العينان فكل شىء يستدل به على بصرهم("2 فهى مثل عين الكبير البصير . 

وأما لسانه » ففيه حكم [عدل] لاتتمٌ دية اللسان حتئ يتكلم الصبي . 

5 مجو 

وأما المارن0؟ والآذن» فالمقصود منهما الجمال دون المنفعة» وذلك 
يوجد فى الصغير فكماله كالكبير. 

وأما الأعضاء التي يقصد منها المنفعة » فلا يجب فيها أرش كامل حتئ يعلم 
صحتها ؛ وذلك يعلم في بعضها بالحركة: وفي اللسان بالكلام» وفي العين بما 


() فى أ(يمرد) والمعبت من ب لدلالة السياق عليه. 
فق في أ (تصرفهما) والمغبت من ب»ء والسياق يدل على صحته . 
09 المارن: ما لان من طرف الأنف » كما في المعجم الوسيط (مَرِنَ). 
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يستدل به علئ النظرء إذا وجد ذلك فقد أتلف منفعة كاملة » فيلزمه كمال الأرش» 
وإذا لم يوجد ذلك » فلا يعلم [كمال] الصحة, فلا يلزمه الأرش الكامل [بالشك](2 . 

ولا يقال: إن الأصل الصِحّة ؛ لأن هذا ظاهر» والظاهر لا د يستحق بها علئن 
ا 0 

قال: وفي سن الصبي إذا لم يئغر ولم ينبت ديتها كاملة ؛ لأنه فَوَّتَ عليه 
المنفعة الكاملة ؛ لأنه لا منفعة فى السّنّ إلا أن تكون موجودة صحيحة » فالصغير 
والكبير في ذلك سواء»ء وإنما يسقط عنه الأرش في الصغير بعود السَّنَّء فإذا لم 
تعد صار كالكبير . 

قال: وإذا حلق رأس الرجل فنبت أبيض » فإن أبا يوسف قال: فيه حكومة 
ذل ونه فالا نويعيقة الس اقه ركنن إن كا ناعير اانقة رن اقم 

لأبي حنيفة: أن الشيب ليس بعيب في الأحرار» وإنما هو جمالء وما لا 
يعد عيبا لا يجب فيه أرش » وأما العبد فإن ذلك ينقص ثمنه في العادة» فيقوّم 

ا ع دن 

وقال ا وو ف الذَّكَر المقطوع الحَشّفَة('؟: حكومة (عدل)9 ؛ (لأن 


)000 في ا (قلايعت المج الكاملةيالمك ) والكيعة من مه” 
(؟) «الحشّفة : ما فوق الختان من رأ س الذكّرا . المغرب (حشف). 
() ساقطة من ب. 


لماه زه 


باب ما تحب فيه الحكومة وليس له أرش معلومٌ 


منفعة الوطء لا تزول)2(0؛ والإنزال يزول بذهاب الحشفة » وفوات منفعة العضو 
الذي يقصد منه المنفعة يسقط تقدير أرشه . 

وكذلك الأنف المقطوع الأرنبة ؛ لأن المقصود من الأنف الجمال» إذا 
قطعت الأرنبة نقص جماله » فلم يكمل أرشه. 

وكذلك في ثدي المرأة المقطوع الحَلّم ؛ لأن_منفعة الندي الرضاع » وذلك 

وكذلك: الكت المقطوع الأصابع ؛ لأن المقصود باليد العمل» وذلك لا 

وكذلك الجَفن الذي لا أشفار فيه؛ وذلك لأن التقدير يتعلق بالأشفار 
والجَمن تبّع » ألا ترئ أنه لو أزال الأشفار وجب الأرش المقدر» ولو قطع الجفن 
معها كان كذلك ؛ فصار كالكف مع الأصل . 

قال: وكذلك إذا كان الجانى على الجفن واحدء وعلى الشعر [من 
الجفن ] (') آخر؛ لأن الذي أزال الشعر وجب عليه اللأرش الكامل » فالذي قطع 
الجن قظهه وهو تاقضنفرتفيه إعليه ] الآرفن:تاقضا :ولا يتعلفه هذا بالبرء 
وعدم البرء ؛ لأن ذلك يعتبر في جناية الواحد» ألا ترئ أن سرايتها مترقبة . 

فأما جناية الاثنين: فقد قطعت جناية الثاني حكم سراية فعل الأول» فكأنه 
جنئ بعد البرء (). 


() فى ب (وذلك لأن منفعة الوطء والإنزال تزول) والمثبت من أ لأن السياق يدل على ذلك . 
(0) الزيادة من ب والسياق يدل عليها. 
(م) انظر: الأصل 6/5ه6ء ممه. 


هه 


كتاب الدَّيات 
1 6 


وذكر أبو الحسن رحمه الله تعالئ بعد هذا حديث عمر: أن النبي كَكِْةٌ قال: 
«في الأنف إذا استوعب جدعه الدية)” » وعن عمر قال: قال رسول الله كَلِه: 
في الموضحة خمس)0" . 

وعن عكرمة بن خالد»ء عن رجل من آل عمر قال: قضى رسول الله جَكلٍ 
[ه*+اب] في الذكر الدية» وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية» وفي اللسان 
الدية ‏ وفي الرّجَل خمسون » وفي اليد خمسون, (وفي العين خمسون)”" , 
الجَائِمّة!؟؟ الثلث » وفى الآمَّةَ الثلث» وفى المُتَقَّةَ خمس عشرة» وفى المُوْضِحَة 
: : 1 1 8 ا عع (60) 
خمس .ء وفي السن خمس » وفي كل أصبع مما هنالك عشر . 

وذكر حديث [ابن]| عاصم ) عن علي رضوان الله عليه أنه قال: (في 
الحاجبين الدّيّة » وفي الأنئيين الدية» وفي العين النصف » وفي ود 
وفي اليد النصف » وفي إحديئ الشفتين النصف » وفي اللسان الدية» وفي الذكّر 
الدية » وفي العَيْتيْن الدية » وفي الشفتين الدية » وفي اليدين الدية » وفي الرّجْلِين 
الدية» وفي لحني الدية » وفي الامّة وفي الجائفة الغلث » وفي الجا خمس 
عشرة » وفي الأصابع عشر عشر» وفي المؤْضِحَة خمس من الإبل » وفى الأسنان 
خمس »؛ وفي الهَاشمَة عشر من الإبل)0 . 
(1) أخرجه البزار (151)؛ والبيهقي في الكبرئ 88/8 ؛ والهيثمي في المجمع (197/7). 
(؟) ذكره ابن أبي شيبة (571784؟) ؛ وعبدالرزاق في مصنفه (571/87؟). 
(*) الجائفة: الطعنة التى تبلغ الجوف» أصلها جوف » المعجم الوجيز (جوف). 
لدع ما بين القوسين ساقطة من ب ٠.‏ 
)0 لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في مسند البزار بلفظ قريب بزيادة ونقصان (771). 
(7) أخرجه البيهقي متفرقا في الكبرئ» 17/8» وأورد المواضح كلها في حديث عمرو بن حزم 

الطويل ؛ وابن حزم في المحلئ (كاملاً) 457/٠١‏ ؛ وأوردها الآخرون في حديث عمرو بن حزم. 


065 


باب ما تَحِبٌ فيه الحكومة وليس له أرش معلومٌ 


وذكر الحكم عن علي وليه قال: : في السمحاق أربع من الإبل . 


وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال: (جعل رسول الله كَل دية 
المعاهدين مثل دية الحر المسلم» وكان لهما عهد)(2. 


وذكر عن معمر عن الزهري قال: دية المعاهد كدية المسلم » قلت له: بلغني 
عن سعيد أنه [قال] كذا وكذاء وقال الزهري: خير الأمور ما عرض علئ كتاب 
لله » قال الله وَيكُ: «إوإن دان من هوم يَتتَحكع وَبَيْتَهُم غَيئقٌ هَدِيَةٌ مُسَلَّمَهُ إل 
أَمَيْوِء * [انساء: ؟]» فإذا أعطيته [ثلث] الدية (فقد سلمتها)20©. 


قال أبو الحسن: قول الزهري: قد سلمتهاء الدية علئ التقدير على السائل . 
المعنئ: لقد سلمتها إليه 


وذكر ابن عيلة عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: دية المعاهد» دية 
لمسلم » وكان يتأول هذه الآية: #وإن كان عن ورم بتكم وَبَنتَهْم ميق طَدِيَةُ 
4 


ممه ِكَأَهَا 2 3 الآية | النساء: ]20 


م 


() الحديث بهذا اللفظ ورد (العامريين)» وإنما أخرج البيهقي من وجه آخر بلفظ (دية المعاهدين 
دية المسلم)» وقال: «فأبو سعد هذا سعيد بن المرزبان البقال؛ لا يحتج»» السئن الكبرئ للبيهقي 
4 ؛ انظر ما قيل في الحديث: نيل الأوطار للشوكاني 5/1 717. 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من ب. 

06 اعريع اجاى ند ورسطاءه ارين عدادر ني الاتدكاروس حيك ابن أي يه 
4 , انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص 5517 . 
انظر: الأصل /2551 28654 006. 
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كتاب الدّيات 
ل 


بَابٌ 
ما يدخل من جناية الشجاج بعضه في بعض وما لا يدخل 
مت م2 صا سس 

قال أبو الحسن :#8: ولو أن رجلاً شم رجلاً. فذهب من ذلك بصره» أو 
سمعه» أو كلامه؛ أو شعره فلم ينبت» أو عقله» فإن أبا حنيفة قال: عليه دية في 
ذهاب شعره وعقله. ولا شىيء عليه فى الموضحة» دخل أرش الموضحة فى 
الدية » ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين » ويكون في السمع أو البصر أو 
الكلذم) لأنها ذهيك[ بالشكة أركن الكنجة والدية وكتالك قال محمد: 

وقال أبو يوسف في رواية الإملاء: رواها شر وعَلَِ مغل ذلك . 


وروئ عنه ابن زياد: أن الشجة تدخل في [دية] السمع » وقال في الجوامع: 
تدخل في السمع والكلام أيضًاء ولا تدخل فى البصر خاصة. 

وقال الحسن بن زياد: ولا يدخل فى ذلك أرش الشجة (إلا)27 فى الشعر. 

وقال زفر: لا يدخل أرش الشجة في شيء من ذلك شعر ولا غيره» أمّا إذا 
أوضحه فذهب شعره ولم ينبت» فعليه الدية» ويسقط أرش الموضحة ؛ وذلك 
لأن أرش الموضحة يجب بفوات جُزء من الشعرء (ألا ترئ أن الشعر لو نبت 
سقط أرش الموضحةء والدية وجبت بفوات الشعر)”" » وقد تعلقا جميعًا بسبب 
واحد» فيدخل الجزء في الجملة » كمن قطع أصبع رجل فشلت يده. 
)000 ما بين القوسين ساقطة من ب . 
(0) مابين القوسين ساقطة من ب. 


0 


باب ما يدخل من جناية الشجاج بعضه في بعض وما لا يدخلري ., 


وجه قول زفر: أن المُؤضحة والشعر كل واحد منهما جناية فيما دون 
النفس » فلا يدخل أحدهما في الآخر كسائر الجنايات. 

وأما إذا ذهب العقل» فوجه قولهم: أن منفعة العقل تتعلق بجميع البدن» 
فإذا فات فاتت المنفعة من جميع الأعضاءء ألا ترئ أن أفعال المجنون لا تترتب 
كأفعال البهائم » فصار كمن أوضح رجلاً فمات؛ لما كان الموت يبطل جميع 
المنافع » دخلت الموضحة فيه » فكذلك العقل ٠‏ 

وأما إذا ذهب السمع والبصر والكلام» فوجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن 
منفعة كل واحد من هذه الأشياء يختص به خاصة.» فلا يتعدئ إلى غيره» فلم 
يدخل في أرش الشجة (كجناية)() اليد. 

وقد قدمنا ما روي عن عمر: أنه قضئ في شجة واحدة بأربع ديات . 

لأبي يوسف: أن السمع والكلام باطن» فدخل أرش الموضحة فيه 
كالعقل » وليس كذلك البصر ؛ لأنه ظاهر» فهو كاليد والرجل » وهذا الفرق (يبطل 


فإن قيل: إذا أوجبتم بالسمع دية» وبالبصر دية» وبالكلام دية» ولو أدّت 


(0) في أ (كجفاف). 
() في ب (يسقط بالشعر) والمثبت من أ. 


زع اه له 


الشجة إلى الموت» لم تجب إلا دية واحدة, والموت أعظم من ذلك ٠‏ 

قيل له: الموت: هو فوات الجملة » وهذه الأشياء تبع للجملة » فيدخل التبع 
في المتبوع » فأما إذا لم يمت» فكل واحد من هذه المعاني غير تابع للآخرء فلا 
يدخل فى أرشه. 

فإن قيل: من أين يعلم ذهاب السمع والشمٌ والكلام والبصر؟ 

قيل له: قد يعلم ذلك باعتراف الجاني [ وتصديقه للمجنى عليه أو بنكوله 
عن اليمين» وقد يعرف بالبصر بأن ينظر إليه عدلان من الأطباء]”'"؛ لآنه ظاهر 
يعرف عيبه » فأما السمع فيستغفل المدعي بذهاب سمعه؛ كما روي عن إسماعيل 
بن حماد بن أبى حنيقة : أن ع ضرب امرأة فادذدعت عنذه ذهاب سمعهاء» 
فتشاغل عنها بالنظر في القضاء ء ثم التفت فقال: يا هذه غطي عورتك » فجمعت » 
فعلم بذلك أنها كاذبة في دعواها. 

ومن أصحابنا من قال: إذا ادَّعَى الإنسان أنه قد عَمِيَ » [جعلت بين يديه 
حية]”"' ليختبر حاله بها. 

وأما الكلام» بأن يستغفل حتئ يسمع كلامه أو لا يسمع » وأما الم » فيختبر 
بالروائح الكريهة ‏ فإن ظهر فيه تَجَمّعٌّ منهاء علم أنه كاذب . 

وقد روي أن محمد قال: في الشم الدية ؛ لأنه فوت منفعة مقصودة » وهو 
إدراك الروائح الطيبة » فقيل له: وحصول منفعة » وهو المنع من شم الروائح 


)١(‏ في أ (وتصديقه من الأطباء) والمعبت من ب. 
(0) في أ(حفرت بين يديه) والمثبت من ب وكلا المعنيين صحيح . 


005 


الكريهة » فقال: إن الملوك لا يرضون بهذاء يعني: أنهم يتمكنون من تجدب 
الروائ ئح الكريهة » فلا يحتاج في تجنبها إلى آفة. 

كال أبو الحسون رحمية: الله ندال« وسواء كانة خذه الأشاك كلها ذفيف 
الشّجَّةَ» أو ذهب بعضها دون بعضء الاجتماع في هذا والانفراد سواء» وهو 
علئ ما أخبرتك: إن كان في جملة ما ذهب بالشجة ما يدخل فيه أرش الشجةء 
دخل» وإن لم يكن ما يدخل ذ فيه [/1] أرش الشجة» » فعليه أرش الشجة مع 
الدية ؛ وذلك لأن التداخل ليس هو للكثرة» وإنما هو لمعنئ آخر» وليس في 
اجتماع ذهاب هذه المنافع أكثر من زيادة الأرش 

قال: ولا يدخل من ديّات هذه الأشياء بعض في بعض.ء إلا أن تكون عن 
الجناية للموت» فيسقط ذلك كله » ويكون علئ الجاني الدية » إن كان الأول خطأ 
فعلى عاقلته» وإن كان عمدًا فدية النفس في ماله» وكل ذلك في ثلاث سنين 
وجب علئ العاقلة أو في المال ؛ وذلك لأن السمع والبصر والكلام قد بيّنا أن كل 
واحد منهما ليست بتابع للآخرء فلا يدخل في أرشه» وجميع هذه الأشياء تابعة 
للنفس » فيجوز أن يدخل في أرشها. 

فأما الخطأ» فهو علئ العاقلة على ما قد بيّناه. 


فأما العمد الذي لا قصاص فيه » ففي مال الجاني لما روي عن عمر :4 
أنه قال: (لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا)(©. 


(1) الحديث أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عباس » وقال: «لا يصح عن عمر ب » وإنما يصح عن 
الشعبي » والرواية فيه عن ابن عباس علئ ما حكئ محمد بن الحسن». السئن الكبرئ 4/8 ٠١‏ ؛ ورواه 
عبد الرزاق عن الشعبي في مصنفه ٠/9‏ : ؛ انظر ما قيل في الحديث: التلخيص 11/4 737. 


/اةه 


كتاب الدَّيَات 


وأما وجوبه في ثلاث سنين ؛ فلأنها دية وجبت بنفس الفعل » كدية الخطأ 

قال: وسائر 00 في هذا سواءء سواء كانت الشجة موضحة» أو 
هاشمة » أو مُتقّلة(2: أو آمّة(" ؛ وذلك لأن أرش هذه الشجاج يجب بفوات الشعر 
كالموضحة» فيدخل فى دية الشعر» وكذلك فى دية العقل ؛ لأنه يجري مجرى 
دية النفس . 

قال: فإن كانت آمْتين أو ثلانّاء فكذلك ؛ لأن الغلاث أوام يجب فيها دية؛ 
وفى شعر الرأس دية » وكذلك فى العقل » فإذا كانا مثلين دخل أحدهما فى الآخر. 

قال: فإن كانت أربعة أوام» فذهب منها عقله » لم يدخل أرش الشجاج أكثر 
من الدية » كان فيها دية وثلث في كل سنة الثلث . 


قال أبو يوسف: أنظر إلى الأوام وإلئ دية العقل» فأجعل عليه أكثر من 
ذلك. 


1 


وقال زفر: عليه دية وثلث ؛ وذلك لأن أرش الأوامٌ إذا زاد على الدية لم 
يجز أن يدخل فيها؛ لأن الكثير لا يتبع القليل فيما دون النفس » فوجب الأكثر 
من الأمرين. 

وأما زفر» فمن أصله: أنه لا يدخل في أرش الشجاج شيء مما ذهب. 

وقال ابن سماعة وبشر وعَلِيَ عن أبي يوسف: إن لم يسقط بالموضحة إلا 


00 المتقلة: اداه ب سل هد 5 


هه 


شيء يسير لا يبلغ أرش الموضحة ؛ جعلت عليه أرش الموضحة وأدخلت الشعر 
فية :ذلك لآن الموضحة والتتغر قينا أنهما تجبان لمعد :واحذا؛ فكها يدن 
الموضحة في أرش الشعر إذا كانت أقل منه» كذلك الشعر يدخل في الموضحة 
إذا كان أقل منها. 

قال: ولو شجٌّ رجل رجلا في حاجبه موضحة (خطأ)(" » فسقط فلم ينبت » 
جعلت عليه نصف الدية» وأدخلت أرش الموضحة في ذلك ؛ وذلك لأن أرش 
التو ففيجة نيا فيه نال 1ع بوذهانية الحائطيع دلق وتصات الفرة للك 
فيدخل أرش الموضحة فيه كما يدخل شعر الرأس» [قال الشيخ]!"2: وهذه 
المسائل إنما هي في الشجاج الخطأ. 

فأما إذا كانت الشجة عمدا» فذهب منها الشعر أو العقل أو السمع أو غيره» 
فهو علئ خلاف محمد فيمن قطع أصبع رجل عمدًا فشلت إلى جنبها أخرئ, 
ونحن نبيّن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى(” . 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من ب. 
(؟) الزيادة من ب والسياق يدل عليها. 
(0) انظر: الأصل 54/5 2517/8٠55‏ 00/9 ؛ مختصر القدوري ص07: » "10 . 
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كتاب الدّيات 


بَاب 
م 08 7 و ع 
الكف تقطعٌ وفيها بعضٌ الأصابع 
سه ب متتو أنه اه واه ع 
قال: وإذا قطع اليد وفيها أصبع واحدء فعليه دية اللأصبع » وليس عليه في 
الكف شيء»ء وكذلك إذا كان فيه اثنان» أو ثلاث» أو أربع» ففي ذلك دية 
الآصابع ؛ ولا شيء في الكف وهي تبَع للأصابع » وهذا قول أبي حنيفة . 
قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: قال أبو حنيفة: إذا بقي شيء يكون 
له أرش معلوم» دخلت الكف فيه. 
فيكون في قياس قوله: إن بقي ثلث أصبع ‏ يعني: مَفصلا من أصبع فيها ثلاث 
مفاصل -» فقطع إنسان ما بقي من الكف » [فلليد ثلث خمس دية الكف ]0 . 
وكال نجه كن الأمل»: ذا قطنف كي الأظتعيى قنيا خا ادي 
وهذا قول أبي حنيفة: ما بقى من الأصابع شيء» ولو مَفْصِل واحدة. 
قال بشر وعَلِيَ وابن سماعة عن أبي يوسف: إذا بقي نصف الإبهام» أن 
قياس قول أبي حنيفة: أن ينظر إلئ ما بقي من الكف » وإلئ دية نصف الإبهام» 
فأيهما كان أكثر لزم» ودخل القليل في الكثير. 
ما بقي من الأصابع » فيدخل أقلهما في أكثرهما » وكذلك رواية جامع الصغير”. 
6 في أ (فعليه خمس الدية) والمثبت من ب لدلالة السياق عليه. 
(؟) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص .594١‏ 


مه 


قال: وجملة هذا: أنه إذا قطع الكف وفيها ثلاث أصابع فصاعداء وجب 
أرش الأصابع وسقط أرش الكف في قولهم ؛ لأن بقاء أكثر الأصابع كبقاء جميعها. 

وإن كان في الكف أقل من ثلاث أصابع وجب أرش ما بقي منهاء ولو كان 
فيها مَمْصِل واحد عند أبى حنيفة . 

وقال في الرواية المشهورة: يدخل القليا في الكثير أيّهما كان. 
مقدرء وهي متصلة بهاء فتبعتها في أرشها كما تتبع في الأصابع . 

ونظير هذا ما قالوا في أهل الخطة: ما بقى منهم واحدء فالقسامة عليهم 
دون المشتريين » وكذلك قالوا: فى الوصية لولد فلان ما بقى له ولد من صلبهء 
وإن كان واحدًا لم يدخل ولد الولد في الوصية. 

وجه قولهما: أن القليل يتبع الكثير» والكثير لا يدخل في القليل» فوجبٌ 
أن يعتبر الأكثر من الأمرين . 

فأما الذي ذكره عن رواية ابن سماعة وعَلٌِ وبشر: أن قياس قول أبى حنيفة 
في نصف الإبهام إذا قطعت من الكف أن يدخل القليل في الكثير. فليس يَصِمٌ : 
والظاهرمن قوله ماحكاه قبل ذلك عن بشر عن أبي يوسف: أن الكف تتبع ثلث 
المَصا لان لها أرقا مقدرا: 

ووجه ما ذكره ابن سماعة من اعتبار الأكثر: أن المَفْصِل ليس له أرش مقدر 
بنفسه» فضعف حكمه» والإصبع أرشها مقدر بنفسهاء وقد كان قول أبي يوسف 
الأول :. :أن أرين الأصابع إذا كان أقل من أرش الكف. وجب أرش الكف 
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كتاب الدَّيات 2 
ب خخمس روج 

والأصابع ‏ وإذا كان أرش الأصابع أكثر» دخل الكف فيه. 

ووجه ذلك: أن الأصابع إذا كان أرشها أكثرء فقد قوي حكمها بالتقدير 
وبالكثرة » فتبعها الكف, وإذا كان أرش الكف أكثر» فقد قوي الكف [205/ب] 
بالكفرة -وقويك الأصابع بالتقدير» فلم يتبع أحدهما الآخر. 

وروي عنه: أن ما يلي (الأصابع الباقي من الكف يدخل في أرشها » ويجب 
فيما بقي من الكف حكومة)1 ؛ لأن الأصابع كلها لو كانت باقية» دخل الكف 
فيها على طريق التبع » ولو كانت كلها ذاهبة» وجب أرش الكفء فإذا ذهب 
بعضهاأ وبقي بعضهاء تبع الباقي ما يليه » وانفرد حكم بقية الكف بنفسه. 


وقال أبو يوسف: إذا قطع الكف ولا أصابع فيهاء فعليه حكومة لا تبلغ بها 
أرش أصبع ؛ لأن الأصبع يتبعها الكف., والتبع لا يساوي المتبوع في الأرش . 


وذكر أبو الحسن حديث عمرو: قال رسول الله عد : ((وفي كل أصبع مما 
هنالك عشر عشر)(") . 


وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله مله قال: هذه وهذه 

سواء)”" » وأشار بأصبعه إلى خنصره والإبهاء(؟ . 

() ما بين القوسين ساقطة من ب٠‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (عشر عشر من الأبل) 8 ؛ والدارقطني في السئن 7١9/7‏ ؛ 
والنسائي في (المجتبئ) (هنالك عشر من الأبل) (4801) ؛ ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف 
>" . 

)0 أخرجه البخاري (5895)؛ وأبو داوود (5504) ؛ والإمام أحمد في المسند .)777٠(‏ 

دع انظر المسألة: الأصل 555/5 » هوه. 
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في اجنين 


سه نت ججت مإ (ضه اده هد 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالىن: وإذا ضرب الرجل بطن المرأة الحرة» 
فألقت جنيئًا ميّنّاء 0 عتيينيانة ١53‏ كان أل أل نهنا 


وقد كان ا 00 
يجوز أن يكون حيّاء ويجوز أن تكون الحياة لم تخلق فيه» فلا يضمن بالشك ؛ 
ولأنهم اتفقوا أن من ضرب بطن دابة فألقت جنيئًا» كان عليه نقصانهاء ولا شيء 
عليه في الجنين » فكذلك جنين الآدمية ؛ ولأنه إن كان في حكم النفس وجب فيه 
دية كاملة » وإن كان في حكم الأعضاء لم يتقَوّم . 

وإنما تركوا القياس لما روي في حديث المغيرة» قال: كنت بين جارتين 
لي » فضربت إحداهما الأخرئ بعمود مسطح» فألقت جنيئًا ميتاء وماتت » فقضى 
رسول الله تََئِةِ على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين220. 


وروي أن عمر : َيه اختصم إليه في إملاص المرأة» فقال: : نشدتكم الله » 
هل سمعتم من رسول الله ككِةِ في ذلك شيئًا ؟ [فقام] المغيرة فقال: كنت بين 
جارتين...» وذكر الحديث » وقال فيه: فقام عم الجنين؟ قال: إنه أشعر » وقام 
() انظر: مختصر القدوري ص59 ٠.‏ 


(0؟) رواه البيهقي في الكبرئ (8:96) بلفظ: كنت بَيْنَ جارتئن لي 2 قَضْرََتْ إِحْدَاهُمًَا الأخرى 
مطح كأَقَتْ جنا ميا تَقصَئ فيد رَسُولُ الل كه يرو . 


كه 
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والد الضاربة وقال: كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل » ودم ذلك 
يُطل » فقال النبي جلا : لأسجع كسجع الأعراب»)27, وروي: (كسجع الكهان, 
ففيه غرّة عبد أو أمة) » فقال عمر: من يشهد معك بهذا؟ فقام محمد بن مسلمة 
فشهدء فقال عمر: كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيها سئة عن رسول الله يله » وقد 
روئ هذه القصة حمل بن مالك بن نابغة0). 


وروئ عبد الرحمن بن أبي مليح: أن رسول الله مَك قضىئ في الجنين غرّة 
عند .أو أمة أو عمينمائة : 

ولأن الضارب منع من الحياة» فوجب عليه الضمان» كالمغرور لما منع من 
حصول (العتق)0"'» ضمن قيمة الرق. 

فأما الغرّة» فقال أبو عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض » ومنه قولهم » 7 
الفَرّس إذا كان بجبينه بياضئٌ » ومنه قوله مَليةّ: «أمتى يوم القيامة غر محجلون)!؟). 

وقد قيل: إنه عبد جيّد » ومنه قيل لكبير القوم: غرتهم » وقد قيل: إن الغرة 
اسم للع و اندو 


كبئل فيسل فى كليعت غتسرة عه جنسن يتسبال المعسل آل تعد" 
وقد قيل: إنما سمّى غرّة ؛ لأنه أول مقدار يظهر في الدية » كما سمّى أول 


)00 أخرجه النسائي (875 ) ؛ والإمام أحمد في المسند (18159). 
(؟) كما في رواية البيهقي في الصغرئ» 174/10. 

(0) في أ (الرق) والمثبت من ب ؛ لآن السياق يدل عليه . 

)2 رواه ابن حبان في صحيحه (59 .)٠١‏ 


() هذا البيت للمهلهل بن ربيعة التغلبي شاعر جاهلي 
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الشهر غرّة » ووجه الإسانغةة+ لأنه أول ما يظهر عدف 

وقد قال أصحابنا: إن الغرة مقدرة بخمسمائة» وقال الشافعي: بستمائة» 
وهذا مع اتفاقهم علئ أنها نصف عشر الدية» ولكن اختلفوا في ذلك بحسب 
اختلافهم في الدية. 

فعندنا: أن الدية عشرة آلاف » فالغرة خمسمائة » عندهم: أن الدية اثنا عشر 
ألعاء فالغرة 17 

وقد ذكرنا حديث عبد الرحمن بن أبي مليح: أن رسول الله وَلْدٌ قضئ في 
الجنين غرة عبد أو أمة أو خمسمائة » وعن قتادة: أن قيمة الغرة خمسمائة. 

ولآن الى 285 لما أوتعي» القزة ).و الحيوان: له يعبت فن الدمة كبوا 
فيخييا: ف سد علي وا لكا هوقا اللمقاو رن تعناء مام عم ريد 
تقدرت القيمة بنصف العشر» كما تقدر فى قيمة الإبل. 


وأما قوله إنه استوئ الذكر والأنثئ ؛ فلأن النبي © قضى فيه بالغرّة ولم 
يفصل ؛ ولأنه قد يتعذر التمييز بين الذكر والأنثىئ » فسقط اعتباره لتعذره فى 
الغالية» 

وأما وجوب الغرة علئ العاقلة ؛ فلأن العاقلة قالوا للنبى كَل : (كيف ندي 
من لا أكل ولا شرب)؛ وهذا يدل على القضاء عليهم ؛ ولأنه بدل عن النفس وإن 
لم يكمل » فهو كالدية. 

وأما قوله: أن لا كفارة علئ الضارب ؛ لأن القتل غير متحقق لجواز أن 
)١(‏ انظر: الأم ص7١ 1١‏ ؛ منهاج الطالبين ص587 » 595 . 
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9 كتاب الدّيات 25 

تكون الحياة لم تخلق فيه» والكفارة تتعلق بالقتل27؛ ولآن الكفارة لا يجوز 
إثباتها إلا بتوقيف أو اتفاق ؛ ولأن النبي كَلةِ لما قضئ بالغرة لم يذكر الكفارة» 
[فدل علئ أنها لا تجب] » ولو وجبت لبيّنها . 

قال: والغرة بين ورثة الجنين » وقال ليث: الغرّة لآم الجنين. 

لنا: أن الغرة بدل عن الجنين » بدلالة أنها تعتبر به دون الأم» ألا ترئ أن 
جنين أم الولد يجب فيه ما يجب فى جنين الحرة» فدل علئ أنه معتبر بنفسهء 
واليدل تين النسن محف الورة:: 

قال ولا يز الشتازما متها غيينًا > أنه قاد واولا عق القالقفن «الميزانت؛ 

قال: فإن ألقته حيًّا فمات » ففيه الدية كاملة على العاقلة» وعلئ الضارب 
الكفارة "ولا يرث الضناوت متيلا شيئًا ف لآنها إذا وضعته ًا فقد ضان قائلة 
للنفس » وقتل النفس يتعلق به كمال البدل؛ وعليه كفارة؛ لأنها تتعلق بقتل 
الخطأ» وقد علمنا أنه قاتل. 

قال: فإن ألقت جنينين ميّتين» ففي كل واحد منهما غرّة. 

3 ره ىد 3 

للجنينين » ومن أتلف شخصين بضربة واحدة» (ضمن كل واحد منهما)(" بما 
ا 1 4 
يضمنه لو انفرد [كالكبير]"". 

قال: فإن ألقت أحدهما ميّنًا والآخر حيًا ثم مات» فعليه فى الميت غرّة: 
4 في ب (بالقاتل) والمثبت من أ لدلالة السياق عليه. 


() فى أ(كالطير والطيرين) والمثغبت من ب لدلالة السياق عليه. 
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وفي الحي الديّة ؛ وذلك لآأن (جمعهما فى الإتلاف )١(‏ كإفراد كل واحد منهماء 
فيعتبر فى حال الاجتماع ما يعتبر فى حال الانفراد. 

[قال]: فإن ماتت الأم من الضربة » وخرج الجنين حا بعد ذلك ثم مات, 
فعليه دية في الام, ودية فى الجنين ؛ وذلك لانه لما انفصل إعنها] حيّاء اعتبر 

قال: وإن خرج بعد موتها ميئاء فعليه دية الأم» ولا شيء في الجنين . 

وقال الشافعى: يجب عليه فى الجنين غْدذ"" . [بسر] 
فيمن ألقت جنيئًا» وذلك لا يكون إلا فى حال حياتها حتئ يضاف الفعل إليهاء 
وما سوئ ذلك على أصل القياس . 

ولأن الجنين في حكم الأعضاء ؛ بدلالة أنه لا يكمل أرشه؛ والأعضاء إذا 
انفصلت بعد الموت لم تتقوّم. 

قال: فإن ضرب بطن أمة فألقت جنيئًا مين » ففيه نصف عشر قيمته إن كان 
ذكرّاء وعشر قيمته إن كان أنثئ . 

وقال الشافعي: فيه عشر'" قيمة الأم. 

وهذا فرع: [على | أن الجنين معتبر بنفسه دون أمه ؛ بدلالة ما بيّنا أن جنين 


)»١(‏ في ب (جميعهما في الاختلاف). 
(؟) انظر: الأم ص 2.17١١‏ 
(8): اقىتت'تصف عشو والمعبت هن أ 
امل قيئة انايو عو لني الام 1 


/اكهة 


3 كتاب الدّيَات 759 

أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرة» وكذلك جنين النصرانية عندهم إذا 
كان زوجها مسلما ؛ يعتبر فيه ما يعتبر في جنين المسلمة . 

ولأن ما يجب فيه موروث عنه» فلو اعتبرنا الأم» لكان لها كأرش أعضائها, 
وإذا ثبت أن الواجب فيه معتبر بنفسه» ومعلوم أن الواجب فى الجنين خمسمائة 
ذكرًا كان أو أنثئ » وذلك عشر قيمة الأنثى » ونصف عشر قيمة الذكر» والقيمة 
في الأمة كالدية فى الحرء فوجب عشر قيمتها إن كانت أنثى » ونصف عشر قيمته 
إن كان دكرا 6جعاء عله اليش : 

ولا يقال: تفضيل الاننى على الذكر في الارش خلاف الاصول ؛ لانهم 
سووا بينهما » والتسوية بين الذكر والأنثى خلاف الأصل» فدل على أن الجنين 

قال: فإن خرج حيًّا ثم مات» ففيه قيمته؛ لآنه كامل في نفسه» فوجب 
بإتلافه كمال القيمة. 

قال: وإن خرج بعد موتها حيّا ثم مات» ففيه قيمته ؛ لأنه إذا انفصل حيّا: 
انفرد بنفسه ولم يتبع أمهء فإن خرج بعد موتها ميتاء فلا شيء فيه» وهذا على ما 
بيّنا في جنين الحرة . 

[قال]: وما وجب في جنين الآمة» فهو في مال الضارب » يؤخذ به حالاً 
من ساعته » وروئ ذلك مُعَلى عن أبي يوسفف» والحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
وزفر وأبي يوسف , وهو قول الحسن ؛ وذلك لأن ما دون النفس من الرقيق ضمانه 
ضمان الأموال؛ بدلالة أنه لا يتعلق به قصاص بحال ولا كفارة» فضمان 
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3 باب في التِنين 5 

(الأموال)'' يكون حالاً فى مال الجانى » ولا تتحمله العاقلة . 

قال: وروئ الحسن عن أبي يوسف: أن جنين الأمة إذا وقع ميّنّا فلا شيء 
فيه » وهو قول الحسن » وكذلك روئ ابن رستم عن أبي يوسف . 

وروئ هشام عن محمد: أن أبا يوسف قد قال: إن فى جنين الأمة ما نقص 
الأم. 

قال هشام: فأما محمد فلم يقل بهء وروئ ابن أبي مالك عن أبي يوسف 
مثل قول (أبي حنيفة)!') ومحمد. 

وهذا فرع علئ اختلافهم: في أن الجناية على العبيد ضمانها ضمان 
الجنايات » أو ضمان الأموال. 

فعند أبي حنيفة ومحمد: أن ضمانها ضمان الجنايات ؛ ولهذا لا يزاد على 
الدية» والجنين ينفرد في الجناية بالأرش عن الأم. 

فأما على مذهب أبى يوسف: فضمانها ضمان الأموال؛ ولهذا لا يتقدر 
عنده» ولا تتحمله العاقلة » فصار جنينها كجنين الدابة » تجب فيه ما نقص الأمة . 

قال: فإن ضرب ضارب بطن امرأة حرة» فألقت جنيئًا قد استبان بعض 
خلقه ولم يتم خلقه» ففيه ما في الجنين التام إذا سقط ؛ وذلك لأن النبى يله قضى 
في الجنين بالغرّة ولم يفصل » ولأنه إذا استبان بعض خلقه ولم يتم خلقه فقد 
علمنا أنه ولد» فهو كالكامل الخلق . 


200 في ب (المالك). 


زفق في ب (أبي يوسف). 


كتاب الدَّيات 
5 5 
قال متحمدة ولا كقارة غلم الفنارف :إن :سقط كامل الخلق ميتاء إلا أن 
يشاء ذلك فهو أفضل » وليس ذلك عليه عندنا بواجب » وليتقرب إلى الله ويك مما 
صنع بما استطاع من خير» ويستغفر الله مما صنع » وهذا قول أبي يوسف . 
وقولنا: وقد بيّنا سقوط الكفارة في الجنين ؛ لأنا لا نعلم حياته » (والكفارة 


تتعلق بالقتل » فإن تطوع بها جاز ؛ لآنه فعل فعلاً محظورًا» فعليه أن يتقرب) () 
بالكفارة بإسقاطه. : 


ولذكر أبو الحسن رحمه الله تعالن حديث عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
عر اناق مننوها ضوفي :ديك العو سيالا عورم سين فا ماطف موقط قلقم 
ععرو دا جونافف المزاة :قفي غارة :العزت لق للدرة + فقا عمتها :انا سيول الله 
إنها أسقطته قد نبت شعره» فقال أب القاتلة: إنه كاذب والله » ما استهل ولا عقل 
ولا شرب ولا أكل» ومثله يطل » فقال كلو : أسجع كسجع الجاهلية وكهانتهاء 
إن في الصبي غرّة) (). 


وذكر حديث المغيرة بن شعبة» قال: ضربّت امرأة بعمود الفسطاط وهي 
حبلئ فقتلها ؛ فجعل رسول الله كه دية المقتول على عصبة القاتل » وغرة لما في 
بطنها» فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» 
ومثل ذلك بطل» فقال كلل «سجع كسجع الأعراب»», قال: وجعل عليهم 
الدية0©. 
)١(‏ ساقطة من ب. 
(؟) رواه النسائي في سننه الكبرئ (5491) ؛ والدارقطني في سننه بلفظ يشبهه (: 5 5 7) ؛ والحديث 


في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (1741). 
(0) انظر: الأصل 0 . 
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9 باب أَرُوش المجنايات على الرقيق 5 


00 جاب 
أَرُوش الجنايات على الرقيقٍ 
ب م/م د 


قال ابن سماعة وبشر , بن الوليد عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: : كل شيء 
من الحرٌ فيه الدية فهو من العبد فيه القيمة » وكل شيء من الحر فيه نصف الدية » 
ففيه من العبد نصف القيمة » وكذلك الجراحات على هذا الحساب(7) 


وقال: فيه حكم عدل. 

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا قطع الرجل يد العبد؛ أو فقأ عينه» 
أو قطع رجلهء أو شجّه مُؤْضحةء أو آمّة أو مُتَقَلَة» أو نزع ثنيّته أو ضرسهء نُظر 
إلى الذي صنع به كم أرشه من دية الحرء فيغرم ذلك من قيمته» وكذلك بلغنا 
عن إبراهيم وسعيد بن المسيب. 

قال محمد: استقبح أبو حنيفة (أن يضمن)”2 فى الأذن نصف القيمة . 

وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر: : إن حلق أحد حاجبيه فلم ينبت» أو نتف 
أشفار عينيه الأسفل أو الأعلى فلم ينبت» أو قطع إحدئ شفتيه العليا أو السُفلى: 
إن عليه فى كل واحد فى ذلك نصف القيمة. 

وقال محمد [07/ب] عن نفسه: يغرم الجاني بجنايته ما نقص جنايته من 


.509 2 انظر: مختصر القدوري ص508‎ )١( 


العبد من قيمته» أقوّمه لا جناية به » وأقوّمه مجنيًا عليه » وأغرم الجانى (فضل)() 
ما بين القيمتين» قال محمد: وهو قول زفر وأبي يوسف الآخرء وقولنا. 

قال محمد: وجميع هذه الجنايات في مال الجاني » خطأً أو عمدا ما لم تبلغ 
النفس . 

قال: وجملة هذا: أن الجنايات علئ العبد تتقدر فيما دون النفس عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: لا تتقدرء وروي عن أبى يوسف مثله » وهو قول مالك. 

لأبى حنيفة: أن القيمة فى العبيد كالدية فى الأحرار» فإذا كانت الجناية 
فيما دون النفس يجوز أن تتقدر من دية الحرء فكذلك يجوز أن تتقدر من قيمة 
العبد؛ ولأن الجناية عليه في النفس يدخلها التقدير» ألا ترئ أنها (لا)1" تبلغ 
بها الدية» فجاز أن يكون ما دون النفس منه يدخله التقدير كالحر. 

كينل "انها تون التقمن قن العند قعنانة مان الأمر ال تجدلالة انهل 
يتعلق به قَوَدٌ ولا كفَارَةٌ ولا يتحمله العاقلة» وضمان اللأمؤال تتحية ف النقضيان: 


وإذا ثبت هذاء فروئ الحسن عن أبى حنيفة: أن الجناية علئ العبد مقدرة 
فيما يقصد به المنفعة» [وما يقصد به الزينة » مغل: الحاجب والشعر والأذن» 
وذلك لأن التقدير لها دخل في الجناية عليه استوفئ ما يقصد به المنفعة](") وما 
يقصد به الزينة كالحر؛ وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة قال: ما يقصد به المنفعة 


)١(‏ في ب (نصف). 


[فية ما بين المعقوفتين ساقطة من أ. 
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يتقدر » وما يقصد به الزينة لا يتقدر. 


قال: وهو قوله الآخر؛ لأن الزينة ليس بمعنئن مقصود فى العبيد» وهى 
مقصودة من الأحرار » فأما المنفعة » فمقصودة منهما ؛ فلذلك تقدّرت. 


و 
فيه قصاص ولا تتحمله العاقلة» وهو فى نفسه جناية» فلو تقدر الكل(" , ألحق 
بالجنايات من كل وجهء ولو لم يتقدر للحق بضمان الأموال من كل وجه» فقدروا 
منه ما يقصد به المنفعة » ولم يقدروا ما يقصد به الزينة ؛ ليعطى السِّبَه من الجهتين . 

فأما قوله: إن الجناية على العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة ؛ فلأن 
ضمانه أجري مجرئ [ضمان] الأموال؛ بدلالة أنه لا يلزم فيه قصاص بحال» 

فأما إذا قتل العبد خطأ. فقيمته على العاقلة عند أبى حنيفة ومحمد. وروى 
عن أبي يوسف أنه قال في مال القاتل » وروي عنه: أن مقدار الدية على العاقلة : 
وما زاد على ذلك فى مال القاتل. 

وجه قولهما: أن ضمان العبد في النفس جني ؛ بدلالة وجوب القصاص 
فيها إذا كانت عمدا ووجوب الكفارة » فصارت كالجناية على الحر. 

لأبي يوسف: ما روي عن عمر أنه قال: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبد 
ولا صلحًا ولا اعترافا) ؛ لأن العاقلة لا تتحمل ما دون النفس فيه » فكذلك النفس 
كالبهائم » وعكسه الأحرار. 
)01 في ب (فلو تقدرت قبل حال) والمثبت من أ لدلالة السياق عليه. 


وفك 
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والجوات: آم[ لكين تعدا لأ مول الفاقلةماتهاء العيد» لآن المولئ 
أقرب إليه منهم » وأما قياسه على ما دون النفس » فليس بصحيح ؛ لأنه لا يتعلق 
به أحكام الجنايات من القصاص والكفارة» فلذلك لم يتعلق به حكم التحمل . 

وجه الرواية الأخرئ عن أبى يوسف: أن مقدار الدية منه ضمانها ضمان 
الجناية » فيتحملها العاقلة» وما زاد على الدية فوجوبه من حيث ضمان المالع 

قال: وقد حكى الحسن عن أبى حنيفة: أنه فرّق بين ما يقصد به الزينة فى 

فقال في أحد حاجبيه: نصف القيمة » وفي الأنف: ما نقص لا يبلغ به دية 
حرٌّ؛ وذلك لآن الجناية على العبد جناية علئ المال» فلا يجب جميع قيمته 
بنقصانه » كما لا يجب في (البهائم)20©. 

وقد قال الحسن في روايته: إذا قطع ذكره أو أنثييه أو أصابع يديه» أو أصابع 
رجليه » ففيه ما نقص » وهذا يقتضى أن يكون ما يقصد به المنفعة وما يقصد به 
الزينة إذا بلغ جميع القيمة» وجب فيه ما نقص ؛ لأنه مال» فلا يجب بنقصانه 


جميع قيمته ٠‏ 
والمشهور من الرواية في يدي العبد وعينيه: جميع قيمته » ويخيّر المولى: 
في إمساكه من غير ضمان» أو ت تسليمه [إلئ الجاني |(" وأخذ القيمة » حتى لا 


00 


60 في ب (الدراهم) والمغبت من أ. 
(؟) فى أ(إلى غير ضمان) والمثبت من ب لدلالة السياق عليه. 


/اه0 
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١44+‏ - [فْصّل: القيمة فى الجناية على العبد] 

وقال أب تفيقة وؤقر وفتخييل: إذا قتل العبد وقيمته عشرة آلاف 0 أكثر » 
ففيه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم » وذلك علئ العاقلة في ثلاث سنين . 

وقال أبو يوسف: فيه قيمته بالغة ما بلغت. 

وجه قولهم ‏ وهو قول عبد الله بن مسعود -: أنها جناية على نفس آدمى , 
فلا يزاة علي ألف:دسار كالجناية علي الخر؟ ولآن المعانى الت تيد قيمة العبد 
بها موجودة في الأحرار ومعها زيادة الحرية» فإذا لم توجب أكثر من الدية ؛ فلأَنْ 
لا توجب في العبد مع نقصان الرق أولى . 

لأبي يوسف - وهو قول علي وابن عباس وابن عمر -_: أنها جناية على 
مال» فوجب بها القيمة غير مقدر كالبهائم ؛ ولأنه لما لم يتعذر [أرش] قليله» لم 
يقدر [أرش] كثيره كالبهائم. 

قال: وإذا ثبت أنه لا يزاد علئ الدية» نقص منها عشرة دراهم ؛ لأن أحدا 
لا يفصل بين الموضعين ٠.‏ 

ولأنه روي عن ابن مسعود أنه قال في قيمة العبد: لا يزاد على عشرة آلاف 
[درهم] إلا عشرة [دراهم] » وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف ؛ ولأن النقصان 
في الدية إنما جعل لنقصان الرق» والفرق بين الرق والحرية في النقص قد قدر 
في الجوع [بعشرة]ء ألا ترئ أن الحرة لا يستباح وطؤها إلا بعشرة» ويستباح 
وطء الأمة بالهبة بغير شيء ؛ فلذلك قدروا نقص الرق هاهنا بعشرة. 

وأما فى الأمة» فلا يزاد على خمسة آلاف إلا عشرة ؛ لأن هذا (دية) الحرة) 


/عو6 
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فينقص منها عشرة كما ينقص من دية الرجل . 

وليس كذلك إذا قطع يد العبدء أنه لا يتجاوز خمسة آلاف |إلا خمسة] ؛ 
لأن ما يجب فى اليد جزء مما يجب فى الجملة» فقدر بنصفهاء وما يجب في 
الأنثئ ليس بجزء من دية الذكر» وإنما هى دية فى نفسها ؛ فلذلك تقدر النفس 
فيها بعشرة. 

قال وإق قلة د أورفين عمداء وحن فيه القتضاضن + و إن قثله عيبن حيطا 
أو جنئ عليه فيما دون النفس » دفع به إلا أن يُفُدئ» ولا يباع في الجناية . 

وأما جناية العبد» فيخيّر المولئ فيه [1/08] بين الدفع أو الفداء» وقال 

وقد روي مثل قولنا عن علي وابن عباس رضي الله تعالئ عنهماء والوجه 
فيه: أن الجنايات التى يمكن استيفاؤها من الرقبة تتعلق بها كجناية العمد. 

وإذا تعلقت برقبته فأزال المولئ يده عنه بالتسليم » سقط عنه حكم الجناية » 

ولأن المولئ كعاقلة العبد» ألا ترئ أنه أقرب الناس إليه » فهو كالعاقلة التى 
هى أقرب الناس إلى القاتل» فيلزمه حكم جناية عبده» كما تلزم العاقلة جناية 
الحرء إلا أنه [إنما يلزمه](١"‏ المطالبة بملكه العبد» فإذا رضي بتسليمه سقط حكم 
المطالبة » كالوارث إذا رفع يده عن التركة وخلئ بين الغرماء وبينها» سقط عنه 


)١(‏ فى أ(لما لزمه) والمثبت من ب لدلالة السياق عليه. 


كلاه 


المطالبة بدين الميت ؛ لأنه كان يطالب لتعلق حقه بالتركة» فإذا رفع يده عنها 
سقطت المطالبة . 


ير ره 
6 


قال: والكفارة واجبة بقتل العبد في قولهم ؛ لقوله تعالئى: #وَمَن قَسَلَ مُؤْمِنَّا 
حََكَا متَحَريرُ رَقََةٍ مُؤْمِسَةٍ 4 [الساء: ؟4] » ولم يفصل بين الحر والعبد. 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل دية وجبت بنفس القتل في الخطأء أو 
شبه عمد» أو فى عمد دخلته شبهة » فهى فى ثلاث سنين على مَنْ وجبت عليه ؛ 
فى كل سنة الثلث » فالخطأ وشبه العمد علئ العاقلة » والعمد الذي تدخله الشبهة 
فعحول عالت فقيو فن قال الات رقن لفقي دلاضة سين : 

أما تحامل العاقلة الدية» فقد قذمناه» وكذلك في شبه العمد؛ لحديث 
الجنين » ألا ترئ أن النبى َليِةٌ قضئ بدية المقتول علئ عاقلة الضاربة » وإن كانت 
اعتمدت برها بالعمزة » لان كيه عمد 

فأما العمد الذي دخله الشبهة» فإنما نعنى بذلك قتل الأب لابنه» فلا 
تتحمله العاقلة ؛ لحديث عمر و أنه قال: (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا). 

فأما وجوب دية الخطأ وشبه العمد فى ثلاث سنين » فقد قدمناه. 

وأمّا العمد الذي دخلته الشبهة» مثل قتل الأب لابنه» فقد كان ينبغي على 
قول أبى الحسن أن يكون حالاً؛ لأن القتل عنده يوجب القصاص ثم يتعذر 
الاستيفاء» فيصير كدم العمد إذا عفا أحد الشريكين» إلا أنهم قالوا: تكون 
مؤجلة ؛ لأن القصاص لما لم يغبت حكمه بحال» [صار كأنه لم يجب » وإن كانت 
الدية وجبت بنفس القتل » فتجب مؤجلة] » وهذا على ما نقول في ملك الوكيل ) 


/ا/اة 
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أنه لما لم يستقر صار كأن لم يكن جنى » لا يعتق عليه أرحامه . 

قال: ومن أقرّ بقتل خطأ » فالدية فى ماله فى ثلاث سنين » فى كل سنة الثلث 
عند انقضائهاء وذلك لقول عمر وَقيه: (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا 
اعترانا ) ع ولأنه عمد وص شه قي سدق عار عاقلتة: 

ولأن الدية تجب عليه عندنا بالقتل» وتتحمل العاقلة عنه» فإذا لم يصدق 
عليهم » بقيت الدية فى ذمته على ما كانت. 

وتكون مؤجّلة ؛ لآنها وجبت بنفس القتل » تؤدّئ عند انقضاء كل سنة ثلثها ؛ 
لآنه مال مؤجل بالحول » فيؤدّئ عند انقضاء الأجل كالدين [المؤجل] . 

قال: وإذا صولح من الجناية علئ مال» فهو حال فى مال الجانى » وكذلك 
كل جزء من الدية وجب علئ عاقلته أو فى مال الجانى » فذلك الجزء فى ثلاث 
سنين» فى كل ةينه الكلرقة» كزس ا تقل عشرة خطأ أو سه عمد 

أما الصلح ؛ فلأنه مال وجب بعقد كالثمن في البيع» فإذا شرط فيه أجلاً: 
كان مؤجلاً » وإذا (لم)7" يشترط » كان ال 

وأما'الجوء مرخ ملل الشين» فهو فى كاذك شين قيان عل ها بحب عل 
كل واحد من العاقلة (من الدية ؛ فإذا قتل العشرة الواحد» فعلى عاقلة كل واحد 
منهم عشر الدية في ثلاث سنين ؛ لأنه جزء من بدل النفس »ء فيتأجل بثلاث سنين 
كما يلزم كل واحد من العاقلة)0). 


() ساقطة من ب. 
(؟) ساقطة من ب. انظر: الأصل 00//1. 
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قال: ولو أن عشرة قتلوا رجلاً عمد » آخرهم أبوه» فالدية في مال كل واحد 
منهم العُشر» وذلك العُشر في ثلاث سنين ؛ وذلك لأن الأب والأجنبي إذا اشتركا 
في قتل الابن سقط القصاص علئ ما سنبينه ؛ ووجبت الدية بسقوط القصاص ١»‏ 
فكانت فى مال الجانى . 


قال: ولا يغرم كل رجل من العاقلة إلا ثلاثة دراهم أو أربعة في الثلاث 
سنين » وذلك كل ما يغرمه» لا يغرم أكثر من ذلك . 


وقال الشافعي: لا ينقص كل واحد منهم من نصف دينار (). 


لنا: أن الدية تلزم العاقلة تخفيفاً عن القاتل علئ وجه التبرع » فلا يتعلق منه 
مقدار ما يجب علئ كل واحد منهم مقدار ما يجب في الزكاة » حتئ ينقص التبرع 
عن الواجب ؛ ولأن نصف دينار مقدار يجب في الزكاة بنفسه» فلا يتقدر به ما 
يلزم آحاد العاقلة » كما زاد عليه. 

قال: وإن قلّت العاقلة حتئ يصيب الرجل منهم أكثر من ذلك» ضِمٌ إل 
أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان كانوا أو من غيرهم » حتئ لا يلزم 
الرجل منهم إلا القدر الذي ذكرناه. 

وذلك لأن الضمان لزمهم على طريق التخفيف عن غيرهم» فلا يجوز 
| إيجابه علئ وجه يجحف بهم » فوجب أن يضم إليهم من قرب منهم حتئ يخف 
عنهم » كما يضم إلى القاتل العاقلة. 


قال: وما كان من جناية فيما دون النفس يبلغ أرشها نصف عشر الدية » فهي 


() انظر: الأم ص5١7١؛‏ المنهاج ص57 : ٠‏ 


حك 
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علئ العاقلة إن كانت خطأ فى سَّنَةِ ؛ وذلك لأن النبى تَلِةِ أوجب الغرة علئ العاقلة » 
وهي مقدرة بنصف عشر الدية » وتكون فى سنة ؛ لأن ما وجب فيه ثلث الدية وما 
ون ذلك قن عنقة هده أصلة ها تتح غلن لخاد العاقلة كن النيكة الأ ولي 

قال: وإن كانت عمدا لا يُستطاع فيها القصاص ء أو وجب فيها الأرش لشبهة 
دخلت الجناية » فهي في مال الجاني في سنة ؛ لما بيّنا أن العاقلة لا تتحمل العمد» 
فتبقئ في مال الجاني » وتكون مؤجلاً ؛ لأنه تجب بنفس القتل . 

قال: وليس فيما دون النفس شبه عمد » إنما هو عمد أو خطأ ؛ لما قدمنا أن 
شبه العمد إنما بالآلة» والقتل يختلف باختلاف الآلات» فأما ما دون النفس» 
فلا يختص (إتلافه)20 بآلة دون آلة. 

قال: والجناية علئ المرأة فيما بلغ من أرشها نصف عشر ديتها » فهو على 
العاقلة فى سنة ؛ لأن هذا ضمان مقدّر بنفسه كالدية. 

قال: وما زاد على نصف العشر إلى أن يبلغ ثلث الدية» ففى سنة ؛ قياس 
[/ ب] على ما يجب علئ العاقلة في السنة الأولى. 

فإن زاد على الغلث» فالزيادة قليلة كانت أو كثيرة فى سنة أخرئ » [إلى أن 
تبلغ الزيادة الثلثين ؛ وذلك لأن ما زاد على ثلث الدية يتقدر بسنة أخرى] . 

أصله: ما يجب على كل واحد من العاقلة في السنة الثانية . 

قال: فإن زاد على (الثلغين)0" » فهى فى السنة الثالثة ؛ قياسًا على ما يجب 
(1) في ب (اختلافه) والمثبت من أ لأن السياق يدل عليه. 
(؟) في ب (الثلاث). 


٠‏ م/60 
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علئن كل واحد من العاقلة فى السنة الثالثة . 

وقال: لا تعقل مع العاقلة امرأة» ولا صَبِينٌّ » ولا عبد ولا مكاتب ولا مدبر؛ 
(وذلك لأن العاقلة إنما تتحمل لأجل النصرة» والمرأة ليست من أهل النصرة. 

وكذلك الصبى لا يستنصر به)(2؛ ولأن الدية تلزم العاقلة على طريق 
التبرع ؛ وذلك لا يثبت في مال الصغير٠‏ 

فأما المماليك فلا يعقلون ؛ لأن العزمات لا تستنصر بهم» والتحمل إنما 
يجب لأجل النصرة( . 


تم كتاب الديات ولله الحمد والمنة 


وصلى الله على نبيه محمد وآله أفضل الصلوات 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من ب. 
(؟) انظر: الأصل ا 
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كتابٌ الجنايات 
ب مت وأ 2 ص هس 
قال الشيخ [أيّده الله تعالئ]: الجناية عبارة عن كل فعل لا يجوز فعلهء 
فالجناية على الآنفس جناية » وكذلك الجناية علئ الأموال» إلا أنه اختص هذا 
الاسم في عرف أهل الشرع بالجناية علئ الأنفس . 


وكذلك الفقهاء مون هذا ختاية+"ويسكون ما :كان فى الأمؤال غضباء 


وَالأسامى تختض ببالعرف:: 
والجناية فى الآدميين على ضربين: عمد ع وخطأ. 


والعمد علئ ضربين: عمد محض » وعمد فيه معنئ الخطأ» وقد بيّناه في 
كات الديات: 


حكم الخطأ وشبه العمد» والكلام في هذا الكتاب فى أحكام العمد. 


؟لمره 


كتاب الجنايات 


تب 


بَابَ 
[أحكام] القصاص 
072 

قال الله تبارك وتعالى: ليها از مكيب عَلكالْيِصَاصُ فى الخد 
بأخَرِ وَلمبْد دَق انق 4 [ابتر:: +0]» فأوجب بالآية القصاص على 
الحر إذا قتل حرًّاء وعلئ العبد إذا قتل عبداء وعلئ الأنثى إذا قتلت أنثى . 

قال: والأصل في ثبوت القصاص: الكتاب » والسنّة» قال الله تعالئى: #وَمّن 
َيِل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلَنَا وليه سُلَطَنًا © [الإسراء: +]ء «#وَِكتَبنَا عَلَتَهِرَ فبهآ كَّ 
ألتّفْسَ بِاَلتَمْين > [المائدة: ه؛] وقال: يليا الدِنَ اموا كيب علي الْقِصَاضُ »* 
[البقرة: ]١074‏ » وقال: ولي في َلْقَصَاصٍ حةٌ # [البقرة: ٠ ]١0/9‏ 

وقال النبي يَكِْ: «العَمْدُ قَوَدْ)('" , وقال: «كتاب الله القصاص)7" . 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئى: وأجمع المسلمون علئ قتل الذكر 
بالأنئى » والأنثى بالذكر» وذلك لقوله تعالى: لوَيِكَتَبنا عير فيهآ أن ألتّفْسَ 
لتقن * [المائدة: هغ] ؛ ولأن القصاص في النفس لا تعتبر فيه المماثلة » وليس 
بين الذكر والأنثى إلا عدم الممائلة/" . 


وقد حكى عن على رضوان الله تعالئ عليه فى الرجل إذا قتل امرأة: أن 


.)71//67( رواه الدارقطني في سننه (797) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)81/557( (؟) رواه البخاري (4494 4)؛ والنسائي في سننه‎ 
. انظر: الأصل 7/5/اهء "الات‎ )5( 


20 


5 باب أحكام القصاص 

أولياءها بالخيار: إن شاؤوا أخذوا ديتهاء وإن شاؤوا أعطوا القاتل نصف ديته 
وقتلوه . 

وهكا لسن : بصع ؟ جالعل رايع و يعاو ماري وتوع الي تور 
واخدي كما ل دكب بالفعل الوانمن سد وه : 

ولأن اختلاف الرجل والمرأة كاختلاف الأعمئ والبصير» والصحيح 
َالأَسَّلَّ » وذلك لا يمنع قتل الكامل منهما بالناقص . 

قال: وأجمعوا علئ قتل العبد بالحرٌ ؛ وذلك لأنه ناقص عن المقتول» فإذا 
جاز أن يستوفئ بالحر الحر وهو أكمل » فلأنْ يستوفئ مقتله نفس العبد وهو ناقص 
أولى . 

وأما الحر فيقتل بالعبد عندنا » وقال الشافعى: لا يقتل20. 

لنا: قوله تعالئى: “ومن َيِل مَطلُومًا قَقَرَ سحَعَلَنَا وليه سُلَطْنًا © [الإسراء: +] » 
وقال ككلِ: «العمد قود) ؛ ولأنْ من قتل قاتله إذا كان عبدًا» جاز أن يجب القصاص 
على قاتله إذا كان حرًا كالحر. 

ل حجر ادس ببرالها حرق رحو 

1 َ .- . 2 1 ود سد آء 24002 1 

فأما قوله تعالى: #آَلَرٌ لخر وَالْعبَدُ بِالْعَبَد وَالْأَنقَ بالْأنقّ © [البقرة: +0]ء 
فيدل علئ وجوب القصاص بين العبدين والحرين » ولا ينفي ما سوى ذلك . 


. 477 انظر: مختصر المزنيى ص77 ؛ المنهاج ص‎ )١( 
في ب (حق).‎ )0( 
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5 كتاب الجنايات 
اجو ع 


6395 زركاه 

وفائدة التخصيص: أن الآية نزلت علئ سبب » وهو أن بني النضير كانوا 
أشرف من بني قريظة » فيقتل الحر من بني قريظة [وأعز] بالعبد من بني النضيرء 
فأبطل الله تعالئ هذا الصلح بقوله: «كذة يكز وميك يالعب»» بين ذلك أنه 
8 00 5 
قال: 9# وَالانقّ بالأنقّ ‏ » ولم ينف ذلك وجوب القصاص بين الذكر والأنثئ. 

وأجمع أصحابنا: على قتل المسلم بالكافر الذمي الذي يؤدي الجزية 
ويجري عليه حكم الإسلاه27. 

وقال الشافعي: لا يجب القصاص علئ المسلم بقتل الكافر”" . 

لنا: ما روي أن النبى يلد أقاد مسلمًا بذمى» وقال: «أنا أحق من وفى 
بذمته)”"؛ وروي أن رجلاً مسلمًا [من أهل الحيرة] قتل رجلاً من أهل الحيرة 
نصرانياً» فكتب فى ذلك إلئ عمر رضى الله تعالئ عنهء فكتب: (أن يقتل به) : 
ثم قيل إنه فارس من فرسان المسلمين» فكتب (بأن تؤخذ الدية)؛ فلولا أن 
[القصاص ]27 واجب لم يأمر به ابتداء» وأسقط في الثاني لمصلحة رآها 


ل ل ا 
(لقي)”* الولي فقال: ما صنعت؟ فقال: إني رأيت أن قتله لا يرد (أخي» 


.51/4/5 انظر: الأصل‎ )١( 

. 47١ ؛ المنهاج ص‎ ١١5 انظر: الأم ص5‎ )١( 

(*) رواه الدارقطني في سننه (0٠77”)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (5918١)؛‏ والشافعي في مسنده 
.)١ 5710‏ 

(4) في أ (القتل) والمغبت من ب لدلالة السياق عليه. 

0( في ب (أمر). 


بياب أحكام القصاص 


وبذلوا)”" إلى المال» فقال: لعلهم خوّفوك» إنما أعطيناكم الأمان لتكون دماؤكم 
كدمائنا » وأموالكم كأموالنا. 

ولأن كل من جاز أن يقتل قاتله إذا كان كافرًا» جاز أن يجب القصاص على 
المسلم بقتله كالمسلم » [ولأنه محقون الدم علئ التأبيد» فجاز أن يجب القصاص 
على المسلم بقتله كالمسلم] . 

وح لل اك الاحزاقي الاب لسري 11م 
كانوا بعد الإسلام يقتلون من أسلم بقتلاهم الكفارء فقال 6 كي : «لا يقتل مؤمن 
بكافر) » كما قال: «كل دم اق اسفن تسود حون ل 1 


والذي يدل على ذلك: أن المسلم يقتل بالكافر بالاتفاق إذا قتله وهو كافر 
ثم أسلم» فكان حمل اللفظ علئ الكافر الحربي أولئ ؛ لأنه ينفي العموم ؛ ولأنه 
قال في الخبر: «ولا ذو عهد في عهده)”؟' , والكافر الذي لا يقتل به المعاهد, 
إنما هو الحربي . 


قال: ولا يقتل مسلم بكافر غير ذمي وإن كان مستأمئًا فى دار الإسلام وله 
عهد وميثاق ؛ [:/1] وذلك لأن المستأمن ليس بمحقون الدم علئ التأبيد» وإنما 
حَقَنْ دمه مؤقت » فلم يجز أن يقتل به من دمه محقون علئ التأبيد ؛ لعدم التساوي 


)١(‏ في ب (حتئ يبدلوا). 

(؟) رواه النسائي في سئنه (51/55) ؛ وابن حبان (09447)؛ وابن #ماجه ) وكام 

(0) أخرجه البيهقى في الكبرئ (18788) بلفظ قريب من هذا ألا وإ كل ا أت الخافائة 
خر تدك تنب وجاء الجاماكة م 2 9 

(:) رواه النسائي في سننه (8775)؛ وابن ماجه في سئنه (5570)؛ وورد في شرح مشكل الآثار 
(ه:؟١).‏ 


/امه 
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قال: وأجمع أصحابنا: أن لا يقتل والد بولده» ولا جد من قِبَل الرجال ولا 
من قِبَل النساء وإن علا بولد الولد وإن سفل» ولا والدة بولدهاء ولا جَدة من 
قبل الآب ولا من قبل الأم؛ علت أو سفلت7©. 

وقال مالك: إذا حذف7 الأب الابن بالسيف» فلا قَوَّدَ عليه » وإن ذبحه 
فعليه 20 

لنا: ما روي عن عمر وه أن النبى يَكِلَةِ قال: «لا يقاد والد بولده)7؟' ؛ ولأنه 
في حكم الجزء منه» والإنسان لا يغبت عليه قصاص بأجزائه . 

ولأنه لو وجب عليه القصاص إذا قتله ذبحًا» وجب عليه القصاص إذا قتله 

وفرّق مالك بينهما ؛ بأن الحذف يقصد به التأديب. 
لابنه على وجه التأديب بشرط السلامة. 

قال: ويُقمَلُ الوَلّدٌ بالوالد؛ وذلك لأن الوالد ليس في حكم الجزء من الولدء 
فجاز أن يغبت القصاص بقتله . 
)١(‏ انظر: الأصل >/5لاه » 5/اه. 
هع حذف: قطع . وحذف رأسه بالسيف: إذا ضربه فقطع منه قطعة . انظر: مختار الصحاح (حذف). 
(*) انظر: القوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ه/71. 


(4) رواه الدارقطني في سئنه (/771) ؛ وأحمد في المسند بلفظ (لا يقتل) 54/١‏ ؛ والبيهقي في 
الكبرئ 794/8. 


ميلك 


لوي ا ساعت__ وه 
قال: وأجمع أصحابنا: أن لا يقتل المولئ بعبده؛ وذلك لأن القصاص لو 
ثبت بقتل العبد» لثبت للمولى ؛ لأنه هو المستحق (بحقوق) عقدهء والمولى لا 
يجوز أن يغبت له قصاص على نفسه ؛ ولأنه ماله » وإتلاف الإنسان لماله لا يكون 
مضموتا عليه » والدم إذا لم يكن مضمونًا لم يتعلق به قصاص ٠.‏ 


قال: ولا يُقْتَلُ بعبد يملك القَاتِلُ بعضه؛ وذلك لأن القصاص يسقط في 
نصيبه » فسقط فى باقيه » كالدم إذا كان بين شريكين فعفا أحدهما. 


قال: ونقصان الجوارح (في الفعل)7 لا يمنع التكافؤ في النفس » وتفسير 
ذلك: أن صحيحًا سليم الجوارح عاقلاً لو قتل مريضاء أو مغمئّ عليه؛ أو 
مبرسمًا("2» أو مفلوجاً» أو أعمئ » أو مقطوع الجوارح » أو أشلهاء أو صبيّاء أو 
مجنوناء أنه يقتل به» وهذا كله لا يمنع التكافؤ في النفس ؛ وذلك لأن التكافؤ 
يعتبر في محل القصاص . ومحل القصاص اوفع ناذا اونا ين حقن الدم 
وجب القصاص.» وإن اختلفا في غير ذلك؛ ولهذا لم يجب القصاص بين 
الأطراف المختلفة ؛ لآن التساوي في محل القصاص لم يوجد. 


5-0 0 


وقد دل على هذه الجملة قوله تعالى: «وَبِكَتَبنَا عَليْهِمَ فيهآ أن ألنّفْسَ 
لتقيس 4 [المئد: ه4]ء وقوله: «الَلَرُ بألْرَ وَآلْمَبَدُ يأَْبَدكُ [البقرة: «اد]ء ولم 
قال: وأجمع أصحابنا: أن الجماعة تُقْتلُ بالواحد وإن كثروا. 


54 
-# 


وقوة النانى م :قن :"لا تل الجباعة والواحل:» 


)١(‏ في ب (والمعاني). 
(؟) مبرسماً: مصاباً بداء البرسام» وهو داء يصيب الغشاء المحيط بالرئة. المعجم الوسيط (برسم). 


20/4 


ع كتاب الجنايات 
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لنا: قوله تعالى: ينها أَلَدنَ اموأ كيب عَليَيْر الْقِصَّاضُ في ألْمَيْلَ » 
[البقرة: 178] » وقال: #وَمَن قَيلَ مَطَللُومًا قَقَدَ جَعَلَنَا لوَلِيَهء سُلْطنًا © [الإسراء: ]ا 
وقال: #وَلَي في القصاص ح: مه © [البقرة: 179] » وفيه إجماع الصحابة . 


وروي أن سبعة قتلوا واحداً بصنعاء ء» فقتلهم عمر وآ وليه » وقال لو عله 
رن بعد ان التي زا رمك امه ايحا رو عا 


ولأن القصاص : في النفس يجب بإزهاق النفس » وذلك معنئ لا يتبعض » 
سير كل واعدمير للد بإتلافها . 


وليس كذلك إذا اجتمعوا على قطع يد؛ (لأن القطع يتبعض » فيصير كل 
واحد منهم متلفًا لبعض اليد» فلا يجب عليه القصاص)7" . 


بهم » وقسمت الديات 0107 . 


: أن القود إذا ثبت علئ الواحد لجماعة» فاستوفئ القود» سقط حق 
اللي ا ا ا 0 
صار كل واحد منهم كالمستوفي لجميع النفس » فلا يجب له مع ذلك أرش . 
د ولخي 


() ساقطة من ب. 
(؟) انظر: مختصر المزني ص٠‏ 5 ١‏ ؛ منهاج الطالبين ص””: . 


0906 


باب أحكام القصاص 


44 [فَصّل: القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس] 

قال: وأجمع أصحايبنا: أنه لذ تصياضن تنية الأحزار :وه العبيد فيما دون 
النفس ؛ وذلك لأن وجوب القصاص فى الأطراف يعتبر فيه التساوي فى الأرش ؛ 
بدلالة أن الصحيح لا يقطع بالأشل » ولا يقطع الطرف الكامل الأصابع بالناقص 
الأصابع ؛ لاختلاف أرشهاء وأرش طرف الحر والعبد مختلف» فلا يجري بينهما 
قصاص ٠.‏ 

وكذلك لا يجري بين العبد والعبد فيما دون النفس ؛ لأنهم إن اختلفواء 
فوجوب القصاص موقوف علئ التساوي في الارش وإن تساوت قيمتهم » وذلك 
يعلم من طريق الحزر والظن » فلا يتيقن التساوي » فلم يجب القصاص ٠.‏ 

قال: ولا قصاص بين الذكور والإناث فيما دون النفسر20. 

وقال الشافعي: يجري القصاص بينهما(). 


لنا: أن أرش أطرافهم مختلفة » فصاروا كالصحيح والأشل ؛ ولآن يد المرأة 
تصلح لنوع من المنافع لا تصلح له يد الرجل » فصار كاليمين واليسار. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه صحيح في المنع من قطع الصحيح بالأشل » 
[والحر]( بعبد» والذكر بالأنثئ» فهلا جوّزتم أن تقطع المرأة بالرجل » والعبد 
بالحر» كما يقطع الأشل بالصحيح . 


. انظر: مختصر القدوري ص40 ؛‎ )١ 


(0) انظر: الأم ص57١١‏ 
(0) فى أ(ومن العبد) والمغبت من ب لدلالة السياق عليه. 


6014١ 
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قيل له: النقص علئ ضربين: نقص من طريق المشاهدة: فيمنع من استيفاء 
الكامل بالناقص » ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل» ونقص من طريق 
الحكم: فيمنع من استيفاء كل واحد من الأمرين بالآخرء كاليسار واليمين. 

وقال الشافعى: عمد الصبى فى ماله(©. 

لنا ما وري عن علي رضوان الله تعالئ عليه أنه قال: [عمد الصبي والمجنون 
]50 

وروي أن مجنوتا عدا على رجل بالسيف فقتله » فقضىئى عليه بالديّة على 
عاقلته ؛ ولأن الأحكام المختصة بالعمد لا يتعلق بفعله مثل القصاص والمأثم» 
فصار كالخطأ. 

وإنما لم يتعلق بفعله قصاص ؛ لأن القصاص عقوبة» والصبي لا يستحق 
العقوبة بفعله» بدلالة الحدود9). 


(1) انظر: الأم ص1178. 

00( ساقطة من ب وغير واضحة في أ بسبب تلف المخطوطة » والمثبت مما أورده ابن حجر في الدراية 
عن علي ينة: (أنه جعل عقل المجنون على عاقلته...)» وذكر هذه الرواية» .7/8٠0/7‏ 

(*) انظر: الأصل 077/1 وما بعدها ؛ القدوري ص١5‏ 5 وما بعدها. 


للك 


صفة القتل الذي يحب به القصاص 
5 سمب تج ؤم جد 


قال أبو الحسن رحمه الله تعال: أجمع أصحابنا أن كل قتل عمدٍ بسلاح: 
بسيف » أو رمح » أو سهم» أو عمود حديدٍ» أو سكين » أو ما أشبه ذلك من سلاح 

وما يجري مجرئ السلاح مما يجرح كجرحه. 

لو طعن رجلا [1:*/ب] برمح لا سِئان فيه فأجافه » فمات » فعليه القصاص » 
وكذلك لو رماه بسهم ليس له نصل » أو شقٌّ بطنه بعودٍ» أو ذبحه به» أو بقصبة» 
ففى هذا كله القصاص . 

قال [الشيخ]: وجملة هذا: أن القتل إذا وقع بالمحدد من الآلة» أو ما 
يجري مجراه في تفريق الأجزاء» تعلق به القصّاص حديدا كانت الآلة أو غير 
حديدٍ» وإن شئت قلت: كل ما يقع به الذكاة إذا قتل به» ففيه القِصّاص2(0. 


والأصل في وجوب القصّاص بالسلاح: قوله كَكَِةّ: «لا قود إلا بالسيف)20, 


(0) انظر: الأصل +//اه. 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير (77717) » ومن حديث أبي بكرة (95774). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١19/5(‏ ارواه ابن ماجه من حديث النعمان ابن بشير » ورواه 
البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي» وألفاظهم مختلفةٌ» وإسناده ضعيفٌ» ورواه 
ابن ماجه والبزار والبيهقى من حديث أبي بكرة» قال البزار: تفرّد به الحُرّ بن مالك » والناس يروونه 
مرسلاً» وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ منكرّء وأفاد ابن القطان أن الوليد بن صالح تابع الحُرْ- 


اواك 


كتاب الينايات 


3 8 0 
ه: «كل شىءٍ خطأ إلا السيف)20. 


وأما المحدد كالليطة”"»؛ والمروة0» والرمح الذي لا سنان فيه» فإنّه يفرّق 


الأجزاء [وتفرّقها كتفريق ]7*) الحديد » (وعلئ هذا قالوا فيمن أحرق رجلا بالنار: 
إن عليه القصّاص ؛ لأن النار تقطع الأجزاء وتفرّقها كتفريق الحديد)60). 


وأمّا إذا قتله بحديدٍ لا حدّ له» مثل أن يضربه بعمود» أو سَنْدَانَ20, 


ذكر في الأصل: أن فيه القِصّاص ”" 


000) 


إفع 
إفرة 


(0 
0 
(30) 
0070 


وذكر الطحاوي فى الشروط الكبير: أنه لا قِصَاص فيه. 


با و رع سداد رادا الاي و0 براق راويه عن الحُرّ عن أبى 
بكرة» وقال البرّار: الي جود أن الناد وو عن ره الشيياة اصوي ةا اير 
أبي شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحرٌ مرسلاً؛ وفي الباب عن أبي هريرة رواه الدارقطني 
والبيهقي » وفيه سليمان بن أرقم » وهو متروكٌ » وعن عليمٌ رواه الدارقطني » وفيه يعلئ بن هلال 
وهو كذَابٌ» وعن ابن مسعود رواه الطبراني والبيهقي » وإسناده ضعيفٌ جداً » قال عبد الحق: 
طرقه كلها ضعيفةٌ » وكذا قال ابن الجوزي » وقال البيهقيّ: لم يغبت له إسنادٌ» . اه 
هذا الحديث من روايات الحديث قبله» رواه بهذا اللفظ من حديث النعمان ابن بشير و البيهقي 
في الكبرئ (57/8)» والدارقطني في السئن (7/7 2٠١‏ » وقال البيهقيَ: (مدار هذا الحديث على 
جابر الجعفي وقيس بن الربيع » ولا يحتج بهما»). 
الليطة: قشرة القصب والجمع ليط بوزن ليف . مختار الصحاح (ليط). 
المروة واحدة المَزوء وهي حجارةٌ بيضرٌ بِرّاقةٌ تقدح منها النار» وبها سميت المروة بمكة . مختار 
الصحاح (مرو). 
في ل (كالحديد) فقط . 
ما بين القوسين سقطت من ب. 
5 ل (تهان): ووالمنداق :عا طرق العداذ عليه الحديد» . المعجم الوجيز (سند). 
انظر: اللأصل ٠081/1‏ 

00 


ومن أصحابنا من قال: إِنَّ الذي ذكره الطحاوي هو القياس » وما في الأصل 
اليفيات: 


وجه ما ذكره الطحاوي: أنْ الحديد المُثقل لا يجرح » وإثما يفسخ . فهو 
كالحجر ؛ ولأن الحكم ل ناف بالعدين نحمية ه وإنما شكلق يمغنامه بدلالة أن 
التخديد 13وحن فن"الشيدر صلق له القضاصن + فإذا تعلق الشكم بالج 01 
- وذلك غير موجود في المُثقل - لم يجب القِصّاص . 

وجه ما ذكره في الأصل: قوله 2#: «لا قَوّد إلا بالحديد)!" ؛ ولأن الحديد 
هو الجنس الموضوع للقتل » وغيره تَبَعٌ له» [ولهذا] قال الله وك # ونلا ريد 
فيه يَأْسٌ د * [الحديد: ه؟] » وإذا كان التعديك هو الأصل 6 يحترى المتحد جقئة 
وغيره» وما سواه ملح به» فتعلق الحكم فيه بالمعنى دون الجنس . 

وأما القتل بالحجر الكبير» والعصا الكبيرة» فلا قِصّاص فيه عند أبي 
حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان يقتل غالبا ففيه القصّاص » وقد قدمناه. 

قال: فإن ألقاه فى الماء فغرق» فلا قِصَاص فيه عند أبى حنيفة » وقالا0©: 
إذاكان البثاء لا مخلصى سداق العالتي ننه القمنافن» 


[وجه قول] أبي حنيفة: أنه قتل بما ليس بسلاح » ولا يجري مجرئ السلاح 
في مزق الالعزاءه (قصان كقليل الماة)7' ونولان القروق بيلك باسدنات الما 
)600 في ب (تعلق به المعنئ) . 
(؟) هذا الحديث من روايات حديث «لا قود إلا بالسيف»؛ سبق تخريجه في الصفحة السابقة 


(0) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد). 
(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 


ه04 


كتاب المجنايات 55 
بنفسه » فصار مشاركًا في قتل نفسه» فلم يجب علئ الذي ألقاه قِصَاص . 
وجه قولهما: أن هذا لا يُتخلص منه غاليًا» كالقتل بالنار والحديد» وليس 
كذلك إذا كان مما يُتخلّص منه؛ لأنّ ذلك لا يُقصد به القعلء فصار كالعصا 
الصغيرة . 
قال: فإن ألقاه من جبل » أو سطح علئ رأسه» فلا قِصَّاص فيه » وهذا على 
ما قدمنا من الخلاف27. 


)١(‏ انظر الأصل 0171/7 وما بعدها. 


باب القصاص فيما دون النفيس 


0 3 
بَابٌ 
القصاص فيما دون النفيس 
مت م ولاه 2 وده ا 


- 


قال أبو حنيفة ولة: إذا طيّن على حُرٌ بِينًا حتّى مات جوعا أو عطشّاء لم 
يضمن » وقالا: عليه الدية. 


لآبى خنديفة : أنه سيت لا يدف :اليم التلف» وإنما ممورلة نسي اخ وهو 
فقد الطعام , فلم يبق إلا اليد» والحرٌ لا يضمن باليد. 


ولهما: أنه سببٌ يؤدي إلى التلف» فصار كسقي السمّء قال الله تعالى: 
9بَكَتَبَنَا عَلِتَهِرْ فيهَآ أن أَلتَقْسَ لتقيس ويه القن واتتاوالات رالدت 
م يم 3 

وين لَرَ يخَكُم يمآ 1 نَّهُ كيلك هُمْ أ رت # [المائدة: ه4] » فْحَكم 


5-2 


[تعالئ] فيما ذكره في | ل 


فالأصل في وجوب القصاص فيما دون التفس إهذه]| الآيةع وقوله علد : 
«العمد قَوَْ0(", وما روي (أن رُبيَع ‏ عمة أنّس بن مالك كسرت سنٌّ جارية» 
فأمر رسول الله كلد بكسر سئهاء فقال أنّس بن النضر: أتكسر سن الربيّع بسن 
جارية : فقال رسول الله كَِدْة: «كتاب الله القصاص» . فقال: لا والذي بعثنك 
)000 أخرجه أبو داود (074 5 ) ؛ والنسائي (5740) ؛ وابن ماجه (170؟) بلفظ: من قتل عمداً فهو 

قودٌ)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير: «واختلف في وصله وإرساله؛ وصحح الدارقطني في 


العلل الإرسال» ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده مرفوعاً: العمد قود والخطأ دية » وفي إسناده ضعف) (51/4). 


اوه 


كتاب المجنايات . 

بالحق نبيّاء لا كسر سنّ الرُبيّع بسنّ جارية! فقال 8#8: «كتاب الله القصّاص», 
فرضي القوم» فقال يَكِ: «إنْ لله عبيدا لو أقسموا عليه لأبرٌ قسمهم» . منهم أنّس 
ل 06 
بن النضر ١")‏ 8 

وإذا ثبت وجوب القصاص فيما دون النفس » فالممائلة معتبرة فيه ؛ لأَنّه 
و 
أجري مجرئ الأموال ؛ بدلالة أنه يكون عمدا محضًا لا شبهة فيه» فلا يجب به 

3 

قِصاص ء مثل قطع اليد من الساعد» وإذا أَجْري مجرئ الأموال » اعتبر فيه المماثلة . 

ولأتهم اتفقوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ولا بالتّاقصة الأصابع ؛ لعدم 
الماكلة فنها: 
[فَصَل: المماثلة فى القتصاص] 

قال: وأجمع المسلمون جميعا أنه لا تؤخذ العين اليمنئ | بالعين] اليسرئ , 
زولا العين السرع بالعين النمان ]00 

وكتالك الندان والزظلانه ل ميسن الننن إلا بال واولا السوعا إلا 
باليسرئ » وكذلك أصابع اليدين والرجلين » تؤخذ إبهام اليمنئ بإبهام اليمنئى» 
والسبابة بالسبابة» والوسطئ بالوسطئ » والخِنْصّر بالخنصّرء ولا يؤخذ شيءٌ من 
الأعضاء إلا بمثله من القاطع . 

وكذلك الأسنان: الثَييّة بالقيّة » والتَّاب بالنّاب » والصّرْسٌُ بالضّرْس» ولا 
تؤخذ أعلئ بأسفل » ولا أسفل بأعلى. 
)0غ( رواه البخاري (605؟). 
(؟) في أ (ولا عينٌ يسرئ بيمئو:) والمغبت من ل. 


4ه 


وكذلك الشّجاجٍ والجرّاحَات: لا يُقْتض فيما يجب القِصّاص منه [إلا في 
موضع الشجّة]”'' والجراحة من المشجوج والمجروح.» فإذا كانت الشّجَّة في 
الرأس في مقدّمه, اقتّضَ من [الشَّاحٌ |(" في مقدمة رأسه في ذلك الموضع من 
المُمَدّم » لا يتعدّاه القصّاص . 

2 و‎ 0 0-1 - 01 ٠ 

وكذلك إن كانت في وَسَّطهء أو مؤخره» أو جنبي الرأس» فعل مثل ذلك 

والأصل في ذلك: أنْ منافع هذه الأطراف مختلفةً» ألا ترئ أن اليمين 
تخالف في منفعتها اليسرئ » والأصابع تخالف بعضها بعضًا في الانتفاع . 

والأسئان تخالف بعضها بعضّاء ألا ترئ أن الثنايا للتقطيع » والأضراس 
للطحن”؟» فصارت باختلاف منافعها كالجنسين المختلفين» والتلف 
| الى |0“ لا يتفدى عليفايفله الأ مره جحدينة: 

فأمًا الشجاج , فإن تأثيرها: لكر الذي يحصل بهاء» وذلك يختلف 
باختلاف مواضع الرأس » فإذا شجّه في مُقَدُم رأسه» لم يجز أن يشجه فى مؤخره ؛ 
أنه نيعوفي ها لس نكا مشيقة وزولهذا فالزا: ]له سيكر فى هاون سطاحة انق ون 
طولها وعرضها؛ لان الشيّن يختلف بصغر الشجّة وكبرها. 

وقد ذكر اختلاف الرواية في القصّاص (فيما دون المُؤْضحة » وقد قلمناه. 
)00 في أ (فيما يجب القِصّاص منه فيه في الشَّجَّة إلا من الشَّجّة) » والمثبت من ب . 


فق في النسخ (الشجاج) والمثبت ما يقتضيه السياق. 


(*) في ل (للعجن). 
(:) في ب (والمتلف الجنس) . وفي أ (من جنس) والمثبت من ل. 


044 


3 كتاب الجنايات 5 
1 ع د 
وأما المؤضحة ع ففيها القصّاص)( بالاتفاق ؛ لآن المماثلة ممكنة فيهاء 
ألا ترا أنه ينتهي بالسكين إلئن [دعممأ] العظم . 


0-4 


وأما المتقلة والائة "ققد قومتا أنه لا قمتامن افيا : 


0 [فصضَل: القصاص في العظم] 
قال: ولا قِصَاص أيضًا في عظم إلا السنّ عند أصحابناء فإنّه إذا كير 
بعضهاء أو نزعت» اققُضّ من الجاني . 


والأصل [في هذا]: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «لا قِصَاص في عَظِم 
إلا السنّ)2©'2 وعن عمر أنه قال: «لا قِصَاص في عظم)0©. 


وأما السنّ ففيها القصّاص ؛ للآية » ولخبر الربيّع . 


قال: وإن كانت اسودّت لما كسر بعضهاء أو احمرّت» أو اخضرّت» أو 

5 10 ءِ - 

دخلها عيبٌ يوجب فيما بقى منها حكومة » فلا قِصّاص فيها عند أصحابنا جميعا 
وفيها الأزْش إذا اسودٌ الباقي أو اخضرٌ ؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يضرب السنّ 
على وجه يسوّد الباقي أو يخضر”؟©» فلو اقتصّ من [ البعض] 2*0 ووجب الأزش 


)١(‏ ساقطه من ل. 

(؟) لم أجده عنهء وإنما روي ذلك عن ابن عباس والنخعي وغيرهما. انظر: مصنف عبد الرزاق 
89 ؛ الأصل 14/5/ه ؛ نصب الراية 4 //810. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنئف بلفظ: (إنا لا نقيد من العظام», (95/5") قال ابن حجر في 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: إسناده ضعيفٌ منقطمٌ (519/7). ١‏ 

(:) سقطت هذه الكلمة من ب » وفيها (أو يسود نصفه) . 

() في أء ب (النقص) والمثبت من ل. 


َ باب القصاص فيما دون النفس 00 
0000 - 
قو الباقل : لتغلى:بالجتارة الوالددة فح العفو الر اكد القعافن والمال»«وهذا ل" 
يجوز أبدا فيهما. 
اله 5 5 َه 0 3 
وفرّق محمد بين (هذا وبين)'" من قطع أَصْبَع رجل فشلت أخرئ إلئ 
حنيها+توذلك لأن هذه حار علق كز من" التعملة) فإذا نوجي اللحيلة الما 
بحكمهاء لم يجز أن يجب فيها القصّاص . 
فأمّا الأصابع » فكل واحدة منها غير تابعة للأخرئ » ولا جزءٌ منها » فصارت 
كالجنايتين المختلفتين . 
4 [فْصَل: أخذ الجارحة الصحيحه بالمعيبة] 
قال: ولا تؤخذ جارحةٌ صحيحةٌ لا عيب فيها بنقص أَرْشهاء بجارحة مَعِيْبةَ 
يُنْقِصها العيب الذي بها من عَمَلِهاء ولا تُؤْخذ جارحة صحيحةٌ بشلاء» ولا يدٌ 
مر نعي اطقة بولا قفي يفن ا نتم نراق اذه للق سني 
وكذلك الأسنان والأصابع» لا يؤخذ صحيحٌ منها بِمَعِيْبِء وهذا على ما 
قدسا أن الممائلة تبره فيما وق النقين + فللا يبموز أن متسر ها يزيل ارك 
4 [فَصّل: أخذ المعيبة بالصحيحة] 
فالمجنيت عليه بالخيار: إن شاء اقتص » وإن شاء أخذ أَرّش جراحته ؛ وذلك لأنّْ 


)00( ساقط من ل. 


7 8 كتاب المجنايات 52 
حقه ثبت في عضو سليم مثل عضوه؛ فإذا لم يقدر إلا على استيفاء المَعيب صار 
كمن أتلف على رجل ما له مِثْلٌ » فانقطع عن أيدي الناس » ولم يبق منه إلا ما هو 
تاقضن الصلفة زه للف بساحن ادق رالنقيا :© إن كناح الخد الموجوس وان 
شاء عَدَل إلى القيمة ؛ لأنّه لم يقدر علئ استيفاء جنس حقه بكماله» فكذلك هذا. 


وقد قال أصحابنا: فيمن قطع يدا صحيحةً ويده ناقصة الأصابع(©2» فاختار 
المقطوع قطع اليد الناقصة » فلا أَرْش له. 

وقال الشافعي: يقطعها ويأخذ أَرْش الأصابء(©) 

لنا: أن حقه ثبت في مِثْلٍ كامل » فإذا استوفاه ناقص الصفة لم يكن له أن 
يطالب بالنقصان» كالمُتلف مما له مِثْلّ ؛ ولأنه وضع السكين في الموضع الذي 
وضعها فيه القاطع . إلا أَنّها معيبةٌ» فصار عيبها بنقصان الأصْبّع كعيبها بالشلل . 


وليس هذا كمن أتلف مكيلاً» فوجد [مثل ]9 بعضه أنه يستوفي الموجود 
وقيمة الباقي ؛ لأنْ حٌّ المُسْتَحِقٌ يتعلق بالمُتْلّف وبكل جزءٍ منه» وفي مسألتنا: 
حقٌ المقطوع في قطع الزند دون الأصابع » ألا ترئ أنه لو قال: أنا أقطع الأصابع 
وأبر من الك » لم يكن له ذلك » فدل علئ أن الأضيع ليست [بن بنفس ](4) حقّه) 
وَإنّما هي صفةٌ فيه فهي كالجودة ذ في المكيل » والصحة في العضو. 
سه 
)١(‏ في ب (شلاء ناقصة الأصابع) . 
(؟) انظر: مختصر المزني ص17 ١‏ ؛ المنهاج ص01 5 ٠‏ 


(0) الزيادة من ل. 
(:) في أء ب (نفس) والمثبت من ل. 


395 باب القصاص فيما دونَ النفيس 0-5 

4 [فَصّل: ذهاب الجارحة قبل القصاص] 

قال: فإن ذهبت الجارحة المعيبة قبل أن يختار الجاني أخذهاء فقطعها 
قاطعٌ » بطل حق المجنيّ عليه. 

على 2 م و 

والكلام في هذا أولاً فيمن قطع يدا صحيحةً ويده صحيحةً » فقطعت يده 
وذلك علئ وجهين: 

إن قطِعت يده بحن عليه» مثل أن يُقضّ منهاء أو تُقْطّع في سرقة » فعليه 
لكي اليل لبط رمك 

فإن فلكت 07 ينه يشير مدل ,غليه:# سقط نوق صالب القخاض »مدل أن 
يقطعها رجلٌ ظلمّاء أو تتلف بآفة من السماء. 

وقال الشافعي: يجب الأزش في الوجهين. 

لنا: أن عق صناحب القْصّاصن تلق باليك وقليّن فيهاه بذلالة أنه لين لد 
العدول إلى الآزْش مع القدرة» فإذا هلك ما تعلق [حقه] به» سقط حقه؛ كالعبد 
الجانى إذا قتل أو مات . 

2 2 كه‎ ٠. 2 . 3 

فأمًا إذا قطعت يده في قصاص » فقد قضىئ بها حقا عليه » ومن قضىئ حمًا 
عليه بما تعلق به حقّ غيره؛ كان مضموتًا » وكذلك الإمام لما قضئ عليه بالقطع 
في السرقة » فحكمه يتضمن تَقَل حقٌّ صاحب القِصّاص إلى الأَرّشء ألا ترئ أنّ 
الإمام لا يحكم بإسقاط حقٌّ الناس ؛ ولأثها استّؤْفِيت لحقٌّ عليه » فكأنّها استّؤفيت 
بالقصاص ٠.‏ 
)١(‏ في ل (تلفت). 


م 


وإذا ثبت هذاء قلنا: إذا كانت يد القاطع معيبة» فتلفت قبل أن يختار 
المقطوع المال. فحقه كان متعلقًا بعينهاء وإِنّما ثبت [له] حقٌّ العدول باختياره 
لأجل العيب» فإذا لم يختر حبّى تلفت فقد هلك ما تعلق حقّه به» فصارت 

ولذ بقانم عان نكر اين أويوية إناذاتفاف احدهما فسته العو لان 
حقه لم يقبت إلا في اليد فكان له أن يعدل عن هذا الحق إلى بدله» فإذا تلف لم 
يجز له المطالبة بالبدل عنه مع تلفه . 
[فَصَل: المماثلة فى الاستيفاء | 

قال: وكلّ عمد(2 أبان جارحة("2 من مَفْصِلء ففيه القصّاص ؛ وذلك لأن 
المماثلة [فيه] ممكنة» ألا ترئ أنه يضع السكين في المَفصل فيستوفي مثل ما 
استوفئ القاطع . 

قال: وما كان من غير المفاصل» فلا قِصَاص فيه؛ وذلك لأثه لا يمكن 
استيفاء المماثلة [فيه] ؛ لأنّه ليس هناك حدٌّ ينتهي بالقطع إليه. 


عد 


3 


قال: وسواءٌ كانت الجناية فيما دون النفس بسلاح أو بغير ذلك» ففيه 
الفختاضى > 'زهذا علن اما قذمناة أن ما دون القن لا يقت قش عبد وإنما 
3 
هو عمدٌ أو خطأ. 
لخادت 


)00 في ب (قال ذلك عمد). 
(؟) في ل (جراحه). 


باب القصاص فيما دونّ النفيس 


اه 
5 [فَصَل: ثبوت السراية من الجزء إلى الجملة] 

قال: ولو قطع أَضصْبعًا من يد رجل» فشسَّلت الكف» والقطع عمدٌّء فلا 
قِصَاص في الأضبع » وفي اليد دية اليد في قول أصحابنا جميعا. 

5 وام ا ذه واس ع اوس > 

قال [ [الشيخ ] : وجملة هذا: ا 
[الجملة](2» أو وقعت على ما هو تَبَعٌ» فسَرَتْ إلى [المتبوع] » فلا قِضَاص 
فيهما في قولهم [- جميعا] وعدا كين تكلم أطيكا لركةالكب» :ذلك لآ 
السّراية ثبتت من الجزء الخو ورا والسرا ااا اا يلم 


ع 


قدا كان عجو كاذ البو انمد تان كان صطلا ‏ كاقت نل . 
وقد تعلق بسراية هذا القطع المال» فلم يجز أن يتعلق به القِصَاص ؛ لأن 
الجناية الواحدة لا يجوز أن [توجب الأمرين]0). 
6 [فَصَل: سريان أثر قطع الأصبع الأولى في الثانية] 
5 ل الى هه 6 5 
قال: فإن قطع أصبعا فشّلت أخرئ إلى جنبها » فإن أبا حنيفة قال: لا قِضَاص 
فى شىءٍ من ذلك » وعليه دية الأصبعين. 
وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن: يقتص من الأولى » وفى الثانية أَرْشْها . 
[قال الشيخ] : وجملة هذا: أن القطع إذا حصل في [0**/ب] عضو فسرئ 


)00( في أ ب (جملة متبوع) والمثبت من ل. 
(0) في أ(توجب الأرش)» والمثبت من ب. 


كتاب الجنايات 6 


9 ب الجنار 0-5 
والوجه في ذلك: أن الجناية وما آلت إليه في حكم الجناية الواحدة» بدلالة 
ما قدمناء فإذا ثبت بحكمها المال» لم يتعلق بها القصّاص لتنافيهما. 
1 00 2 
ولا يلزم [علئ هذا]20©إذا قطع أَصْبعا عمداء (فنفذت السكين إلى أخرئن 
خطأ ؛ لأنهما جنايتان » فلا يكون تلف الثانية بجناية 00 
ل لان أجل لو انارق 
فيه ) 3 7 بالثاني الضمان. 
وفي مسألتنا: لو كان الأول مأذونًا [: فيه] سقط الضمان عن الثاني . 
"© قولهم: أنَّ القصّاص قد تعلق بالأولى ؛ بدلالة أنه لو استقرت 
الاة اوت مساض مله عدر اح لل سو ارام 0 
الع سو اح ىح ااا يدعم القق اص يعن الاأزلو ةنك للك هذا 


*.. [القصاص في المُوْضِحَةٍ] 


وقال في الام الصغير: في رجل شج رجلا مُوْضحةً 00 عورا » فذهب 


60 في أ» ب (عليه) والمثبت من ل. 

(؟) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

() في ل (لهما). 

:2 في ل (الجراحة). 

)2 في أ» ب (تعدت) والمثبت من ل٠‏ 

(1) ما بين القوسين سقطت من ب ٠‏ 00 

(0) «الموضحة: من الشجاج: وهي التي توضح العظم» أي تبيْنه. المغرب (شج) . 


05 


باب القصاص فيما دونَ النفيس 


0 
ضح 
الوك 


(25 ىه 


منها بصرهء أنه لا قِصَّاص في المُؤْضِحة في قول أبى حنيفة » وفيها وفى البصر 
الأزش . 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: فى المُؤْضِحة القصّاص .ء وفى البصر الدية» هذه 
وروئ ابن سَمّاعة في نوادره: أن فيهما القصَّاص جميعا. 
وجه قولهم المشهور: أن العين لم تذهب بالسّراية ؛ لأنْ السراية إِنّما تكون 
من جزء إلى جملة » فأمًا من جزءٍ إلى جزءٍ آخر فلا» وإِنّما تلف البصر بسبب 
الشجّة » وما تلف بسببٍ لا قِصّاص فيه؛ كمن تلف بحفر البئرء ووضع الحجر. 
جه قول :تمي أن «الكتاءة ويف قل وعد موده تهنا تراد ننه عد 
أيضا » كما لو سرت إلئ النفس» فالقصّاص ممكنٌ فيما سرت إليه» فوجب فيه 
الققاض: 
ولس كذلك: إذ تقلت الأعرى فالأ التقاض له يكن شيا شان 
بالأولى 7 ووجب في القانية الأر كل + 
قال ا ولو ذهبت عيناه ولسانه و[إجماعه|20, فعليه فى المؤضحة 
والعينين القِصّاص ء فأمّا اللسان و[ الجماع]7؟), فلا يقدر فيه علئ القصّاص» 
)١(‏ وعبارة الجامع الصغير (رجل شجٌ رجلاً موضحة » فذهبت عيناه» فلا قصاص في شيء من ذلك » 
ويجب أرش الموضحة» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: في الموضحة القصاص»). ص4 ٠ه‏ 
(عالم الكتاب) . 
)١(‏ في ب (فنقله بالأولى) . 


(9) في أ (دماغه) , والمثبت من ب. 
(:) في أ (الدماغ)» والمثبت من ب. 


كتات الجنايات 


فغليه الدية قفن :مالة: 


(وهذا ظاهه على أصل محمد الذي رؤاة :ابن سْمَاعَة ؛ لآن ما" تولد من 
الجراحة العمد إذا كان [يمكن فيه](" القصّاصء اقْتْصٌ منهء وإذا لم يمكن 
اقْقَضّ من الأول » والعين يمكن فيها القصّاص » واللسان والجماع لا قِصَاص فيه 
فوجب فيه الأرْش» فيكون في ماله)”" ؛ لأنه عمدٌ محضٌ لا شبهة فيه» وإثما 
تعذر القِصّاص فصار كما يجب بعفو أحد الوليّين. 
64 [فَصَل: ما يقع موقع السلاح في الجناية] 

قال: وإذا آلت الضربة إلئ النفس» وكانت بحديدة أو خشبة تقع موقع 

5 525 ا ىك © الله تورضه4 : 

السلاح » ففيه القصّاص » وهذا قولهم؛ لآن السراية |تغبت]“7 من الجزء إلى 
الجملة”؟' » فكأن الجناية أتلفت النفس ابتداء. 

وإن كانت الضربة بشيءٍ لا يقع موقع السلاح , ففيه الدية علئ العاقلة ؛ لأن 
السراية تبَع للجناية » فإذا وقعت على وجه لا يجوز أن يتعلق به قِصَاص» كان 
0 

و 

قال محمدٌ: وذهاب عينه في المُؤْضحة بمنزلة قطعه أضبعه» فسقطت يده 

من المفصل ؛ فهي جنايةٌ واحدةٌ؛ اقتص من الكف كأنّه قطع الكف . 

قال: وكذلك إن ضربه فقطع السبّابة » فسقطت الوسطئ » فقطعهما جميعا. 


)١(‏ في أ (يلزمه) والمغبت من ل 

)2( ما بين القوسين سقطت من ب . 

() في أ(تسري) والمثغبت من ب» ل. 
0 في ب (لأنْ السراية ثبتت في الجملة) . 


ولو قطع مَفْصِلاً من السّبّابة ؛ فسقطت الوسطئ من الضربة؛ قَطعتٌ الوسطئ 
والمفصل من الستّابة . 

وهذا على الرواية التي رواها ابن سَمّاعة [عنه]: أن السراية إذا أمكن فيها 
القصّاص » وجب القصّاص في الأمرين. 
هه [فَصَل: القصاص فى السراية] 

ٍ 0 00 

قال: وإِنْما أقول ذلك في الشيئين المتباينين»؛ مثل الْأَصْبَع والأصبع: 
و 5 )١١‏ ا يكس ً. 1 5 5 عو 
والموضحة والعين ؛ فامًا أصبّع واحدة» فشيء واحد» فلا ٠‏ 

: 2 7 

وهذا إِنّما يُريد به: أن الأضبّع إذا طعت فشَلت أخرئ وجب القِصّاص في 
ع ع 1 52 0 0 ع 5 
الأول ؛ لأنهما في حكم الجنايتين » وإن قطع مفصلا فشَّل (بقيّة الأصْبَع)!" فلا 
تقاض لديا فاه والحد: 

قال محمدٌ: فإن قال: أنا أقطع المَفصِل وأترك ما يبس » فليس له ذلك » ألا 
ترئ أنّه لو شجّه مُتقلة » فقال: أنا أشجّه مُوْضِحة » ولا أريد أْش ما زاد» لم يكن 
له ذلك . 

وهذا صحيحٌ ؛ لأن هذه الجناية وقعت غير موجبة للقصّاص » فلم يكن له 
الاقتصار على بعضها ليستوفي ما لم يثبت له حق فيه. 

قال محمدٌ::وكذلك السنّ تكس فِيَسُود ما بقى + فطلب أن يكسر القدر الذي 
كر ولا يريد الأزش فيما بقي» فليس في شيءٍ من ذلك قِصَاصٌ ؛ لأنّ الجناية 


(1) في ل (العينين). 
)١(‏ سقطت من ب٠‏ 


كتاب الجنايات 
0 5 55م 
زن فت 


تسقط القِصّاص فيها بوجوب الأرْش بالاسوداد» فلم يكن له المطالبة فيما لا 
قصاص فيه . 


4" [فصَل: القصاص ذ في الموضحتين | 


قال: : وإن كَسَر بعض السِنّ : ا ل لل 
أصيعٍ من أصابع يده فسقطت يده ففيه القصّاص دون الصتم لأئها جنانة 
واحدة» وهذا على أصل محمدٍ. 

فأمّا على الرواية المشهورة: فلا قِصَاص فى شىءٍ من ذلك . 

وقال محمدٌ: إذا ضَرّبه بعصاً فأَؤْضَّحهء ثم عاد فضربه أخرئ إلى جنبهاء 
نم تأكلنا ست صارتا والحدة» فهما توهيهان» تقتمّ بده »ذلك لآن القصاضص 
تعلق بكل واحدةٍ من الموضحتين » (وما تآكل بينهما يمكن فيه القصّاص . ومن 
أصل محمدٍ""': أن الجراحة التي فيها القصّاص إذا تولّد منها ما يمكن فيه 
القصّاصء اقْتّصّ [منها]!'' كما لو آلت إلى النفس. 


فأمّا على الرواية المشهورة : فلا قصاص ذ في الموضحتين ؛ وذلك لأن ما تآكل 
نما ديا تك رسدي القد اتقو رودي ا اد ان د لا ستيه ا 


فأمّا على قول محمد: فإِنْ الجراحة إذا تلف بها ما يمكن القِصّاص فيهاء 
ثبت القصاص [فيها]!" : انطع ان فشاك اخري. 
0) مابين القوسين ساقطة من ل. 


00 وفي ل (منهما). 
(*) وفي ل (فيهما). 


11٠ 
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2 رك 


ل اك ا 
الكف من قبل أن القطع والجناية إِنّما كانت في الأصُبع » فما حدث منها في بقيّة 
الكف فليس ذلك بالضربة بعينهاء ولا بالجرح نفسه. 


قال أبو يوسف: أقتصّ منه ؛ لأن هذا من ذلك . 


أمَا على قول أبي حنيفة: فقد بيّنا أن ما تلف بسبب الجراحة يجري مجرئ 
الغالك بالا بيات وان المراية لكر الاتفيه دون التفين ١‏ الأتترف أن التراءة 
هي اتصال الألم من الجراحة إلئ القلب» (فيؤدي إلى التلف)(©2» ويستحيل 
[:/1] أن يتصل0© الألم بالقلب فتتلف الكفء وإذا لم يكن ذلك سراية» لم 
يجب فيها القصاص . 


01 ع 8 0 3 
وأمّا أبو يوسف فقال: إن الأصبع جزءٌ من الكف » والسراية تكون من الجزء 
إل الجملة )كما تكؤن إلين النفس» 
: 2 < عِِ ع 
وليس هذا عنده كمن قطع أصبّعا فسقطت أخرئ إلئ جنبها ؛ لانهما عضوان 
لين الخذهما وها من الآعرع قله ضيف الشراية من إلبهاء فلذلك “قال إن 
القصاص في الأولى دون الغانية(؛) . 


يلخي 


() في أ(يد رجل)» والمثبت من ب. 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 
(م) في ل (يتعدئ) . 

(:) انظر: الأصل 070/5. 


ع كتاب الجنايات 


[فْصَل: فيما يؤدي إذا ضرب سنا سقطت واسودت البقية] 


قالة “ولو أننوعلة ميرم سر زد [عمداً]ء فكسر منها طائفة » وتحرّك 
ما بقي » فإن أبا حنيفة قال: ُوّجَل حولاً» فإن سقطت أو اسودّت تمّ [عقلها]©, 
فكان فيها الارش. 

قال أن حوسف: إن سقطت ففيها القصّاص» وإن لم تسقط واسودت» 
٠. 00 5 57‏ 5ه 0 5 
ففيها العقل ولا قِصّاص » هذا كالأصْبع مُطِعت » فشَلَّت الك . 


ما الاستثناء في كسر السنّ» فعلئ أصلنا: أن الجنايات فيما دون النفس 
يُستأنئ فيها حتى يُعلم ما تؤول إليه» وقد دل على ذلك قوله كلكَِةِ: «يُستأنى 
بالجراح حتّى تبرأ)7"', فإذا اسودّت» فلا قِصَّاص في قولهم ؛ لأن التالف جر 


)١1(‏ في ل (قلعها). 

)١(‏ رواه الدارقطني في السئن من طريق يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابرٍ بلفظ «يستأني 
بالجراحات سنة» » وقال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيفٌ مترولكٌ (40/6). 
وروئ أحمد )7٠١57(‏ ؛ والدارقطني في السئن (88/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ من طريق عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً طعن رجلا بِقَرِنٍ في ركبته فجاء إلى النبي كك فقال: يا 
رسول الله أقدنى » قال: «حتئ تبرأ)» ثم جاء إليه فقال: أقدني » فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا رسول 
الله تنيت قال: «قد نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله وبطل عرجك»» ثم نهئ رسول الله ككِِ أن 
يُقتص من جرح حتئ يبرأ صاحبه (51//8) ٠‏ 
قال ابن حجر في بلوغ المرام: أعلّ بالإرسال» (87") ؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله 
ثقاتٌ (7917/1). 
وروئ الدارقطني في السئن (88/7)» والبيهقي في الكبرئ (77/8)؛ كلاهما من طريق ابن 
جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر: أن رجلا جرح فأراد أن 
يستقيد » فنهئ رسول الله يلك أن يُستقاد من الجارح حتئ يبرأ المجروح . 
وللحديث طرقٌ غير هذه» وفيه كلام سوئ هذا ينظر نصب الراية (71/7/4) وما بعدها- 
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جنا الخطلة م هذا تاعيوة :| لياقنها ]4 :فين #ما راطم أصيك كل العف 1م رويد 
بتناذلك» فى كولهم: 

وأمّا إذا سقطت السنّ فعند أبي حنيفة: لا قِصَاص ؛ لأنها لم تتلف بالسراية » 
ألا ترئ أن السراية لا تكون إلئ جزءٍ» وإِنّما تعن ما بقي من السنّ بسبب الكسرء 
وما تلف بالسبب لا قصاص فيه . 

فأمّا على قول أبي يوسف ومحمد: فالتالف [بالجناية] إذا كان مما يجب 
فيه القصّاص » اقتص منه » كما لو سرئ إلئ النفس(©. 
[فَصَل: القصاص في بعض اللسان] 

قال بِشّرٌ عن أبي يوسف: لا قِصّاص في بعض اللسان حتّى يُقطّع كله وذكر 
في الأصل: أن [اللسان](" لا يُقتص منه. 

وجه ما في الأصل: أن القِصّاص في اللسان يختلف باختلاف المَدّء ألا 
ترئ أنه يُجمّع ويّبسَط » فلا يمكن استيفاء المماثلة فيه» فسقط القصّاص . 

وقد قالوا جميعا: لو قطع بعض اللسانء لم يُقَتَضّ منه ؛ لأنّه ليس هناك 
مَفصل يوقِع فيه القصاص .ء فلا يعلم بالممائلة. 

[وجه قول] أبي يوسف: أنه إذا قطعه من أصله أمكنه المماثلة ؛ لأَنّهِ يقطع 
من أصله ء وإذا قطع بعضه لم يمكن فيه الممائلة » فلم يجب القصّاص . 


(1) ابتداء من هنا ساقطه من ل. 


(0) انظر: الأصل 5009/5. 
() في أ (الأصل)» والمثبت من ب. 


اللا 


كتاب الينايات 


قال: وإن قطع المارن» ففيه القصّاص» فإن قطع نصف قصبة الأنف» لم 
يكن فيه قِصّاص ؛ لأنه إذا قطع المارن أمكن استيفاء المماثلة ؛ لأنه يضعٌ السكين 
علئ ما لان من الأنف» فأمّا إذا قطع بعض القصبة» فهو عظعٌ » وقد بيّنا أن العظم 

قال: وإن قطع الحسّفة ففيها القصّاص » وإن قطع بعضها فلا قِصَاص ؛ لأنه 
إذا قطع الحَشّفة فهاك حدٌّ يُوقِع فيه [القصاص]("2» فتقع الممائلة» وإذا قطع 
بعضها أو بعض الذكر» فليس هناك حد يوقع فيه القصّاص » فصار كقطع بعض 
اللساك:: 

فأمّا إذا قطع الذكّر من أصله فقد ذكر فى الأصل : أنه لا قصَاص ؛ لانه 
ينقبض وينبسط » فلا يمكن استيفاء المماثلة فيه. 


وأبو يوسف يقول: إذا استوفئ بالقطع أمكنه الممائلة . 

وكذلك الَّفة إن استقصاها بالقطع» ففيها القصّاص»ء وإن قطع بعضها فلا 
قِصّاص ؛ لأنه إذا استوفاها أمكن المماثلة » وإن قطع بعضها» فليس هناك حدٌ القطع . 

5 عو 

قال» وأمّا الأذْنُ: فما قُطِع منها ففيها القصّاص إذا كان يُستَطاع ويُعرّف» 
وإن قطعت كلها ففيها القصّاص ؛ وذلك لأنّه إذا قطع جميعها أمكنت المماثلة ؛ 
لأنها لا تنقبض ولا تنبسط» فإن قطع بعضها وللقطع حد يعرف» أمكنت 
الممائلة» وإن لم يمكن سقط القِصّاص . 

5 5 1 006 اله 

قال: ولا قصاص فى العين إذا قورت » او تفسخت .» وإنما فيها القصاص 


"51 


باب القصاص فيما دون النفس 


أمَا إذا ذهب ضوؤهاء فالقصّاص ممكرٌ ؛ لأنه يجعل علئ وجهه القطن 
المبلول » وتحمئ المرآة وتقرب من عينه حتى يذهب ضوؤها. 

وروي أدعلن ين أبن طالب رضوان الله عليه حكم بذلك بحضرة الصحابة 
من غير خلافيٍ ؛ ولأنْ هذا حدث في زمان عثمان وه» (فسأل عنه الصحابة» 
فلم يكن عندهم فيه شيءٌ» حتى جاء عليئٌ رضوان الله عليه فقضئ بذلك » وعمل 
عليه عثمان(20)01) . 


فأمّا إذا قوّرت أو تفسّخت .ء فقد تعذرت المماثلة» ألا ترئ أن لو قوّرناها 
لم يكن هناك حدٌ لاستيفاء المماثلة » وإن أذهبنا ضوءها فلم يفعل ما فعله الجاني 
[فيها] » فصار كمن قطع اليد من نصف الساعد» لا يجوز أن تقطع يده من الزند. 

ولأكرتاين شقاعة عن هين اند لك وقناضن قن اللساة ولا فى الذكر إذا 
قطع من نصفه أو أصله» وقد بيّنا ذلك. 


ع عاو 
قال: والأذن إذا قطعهاء ففيها القِصّاصء وكذلك إن كان قطع بعضها 
معروفا. 


ا 4 8 ىه جاع 1 

)00 رواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم رجل رجلاء أو غير اللطم 
إلا أنه أذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه» 
وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون., فأتاهم علي فأمر به فجُعل على وجهه كرسف. ثم استقبل به 
الشمس » وأدنئ من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة . (48/9؟95). 
قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لم أجده إلا عن علي » أخرجه عبد الرزاق 
بإسناد فيه مبهمٌ » وهو منقطمٌ أيضاً (؟5/؟). 

6 ما بين القوسين سقطت من ب. 


* كتاب المجنايات 9 
+ - سج 

قال أبو الحسن رت : أجمع أصحابنا على أن في الحَشّفة والمارن القصاص . 

وقال آبو وسقت كن 'الآنفت بوالدكر واللبتان ]ذا اتموطب كل وال سهماء 
إن فيه القصّاص . 
ذلك » وقد بينا هذا. 

فأما قول أبي يوسف: أنّه إذا قطع الأنف كله ؛ وجب القصّاصء وإِنّما يُريد: 
الخارةة: 


وأما قصبة الأنف » فهي عظجٌ » وقد أجمعوا أنّه لا قِصَاص في | 0 


4. [فَصَل: القصاص فى الشعور] 
وقال: أب التحييق : قال أبنو حيتةة لو أن وجلا جر رآس بويع أو تصلق 
وأسفة أى كاه اذ شافية» أو لحنة: فنع لق شو ذلك أو الم ينيث + فلا 
قِصَاص فيه ؛ لأا لا نعلم أنَا إذا صنعنا مثل ما صنع الجاني » لم ينبت الشعرء فإذا 
تغذرت الحمائلة فظ القصاص: 
قال يوقا أنى اسيديفة: لو أن رجلاً قطع كف رجل من المّفصل» أو من 
المرقق من المفصل » اقتص منه. 
قال: وكذلك لو قطع يد رجلٍ من مَفصِل [المرفق1'' » وكذلك لو قطع 
2 ل 2 01 0 3 يع مس 
رجل رَجل من مَفصل القدم» أو من مَفصل الركبة » اقتص منه. 
)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص/77. 
(؟) في أ (الترقوة)» والمثبت من ب. 
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وكذلك لو قطع رجل رَجل من مَفصل الوَرِك ؛ [وذلك] لأن هذا القطع له 
حد توضع السكين في مثله ؛ فتحصل المماثلة » فوجب القصّاص . 

قال: ولو قطع بضعة من لحم فَخِذٍ رجل» أو من عضلة ساقه, أو من لحم 
عضده» أو ساعده» أو أليته» لم يكن في ذلك قِصَاصٌ » وافقه كو أنه لا 
يكن الجواناةور نس لا عد 

قال: وإن قطع الذكّر من أصلهء ففيه القصّاص » وهذه الرواية من الحسن 

قال: وليس في [اللطمة]( [اب] » ولا في اللكزة» ولا في الوجأة» ولا 
في الدفعة» ولا في الدّقة قِصَاصٌ ؛ لأنْ هذا ألم لا جرح فيه فحَلٌ محل الألم 
بالكلام . 0 

قال: وليس في لحم الخدين» ولا في لحم الظهر» ولا في البطن إذا قطع 
بعضه قِصَاصٌ ؛ لما قدمنا. 

وكذلك الذقن ؛ لآنه عظم » [ولا في جلدة الرأس] » ولا فى جلدةٍ من البدن 
إذا قطعت قِصَاصٌ ؛ لآنه لا يمكن استيفاء الممائلة0). 


5 [فصَل: اجتماع القتصاص والأرش] 
2 ع 
قال: فإن قطع مَفصِلاً من أَصْبَع رَجلٍ السبابة» ثم قطع بعد ذلك مَفصِلاً 
عبن 0 فعليه القصّاص 3 المفصل الأول وليس عليه قصاص في المفصل 


)١(‏ في أ (الصمة)» والمثبت من ب. 
(0) انظر: الأصل 925 هملاه. 


ا 


كتاب الجنايات : 

اوسنت | 
كن في الع التشّاص؛ ولم تس منه في الكفء وكا علب أ > الكف 
ا امد 

وكذلك لو قطع يد رجل وهي صحيحةٌ » ثم قطع ساعده من الورقّق من اليد 
التي فيها الكف» كان عليه في اليد الصاصي» وكان عليه في الساعد أرقن 
حكومة» ولم يقتص من ساعده» وها كله علو قافن قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وبه نأخذ. 

قال أبو الحسن: لم يذكر الحسن أن الجناية الثانية كانت قبل البرء أو بعده» 
وقال أبن سات وسح :ذا قادك النانة سيوف الأرايوح ييا خالا 
مفترقتان » وإذا كانت قبل البرء فهى جنايةٌ واحدةٌ» [فصار] كأنّه قطعهما جميعًاء 
وذكر قولهما في الزيادات. 

وقال: ابن سَمّاعة وعلييٌ عن أبي يوسف: كل جراحةٍ وجناية تكون من رجل 
في مقام واحدٍ أو مقامين » غير أنْ الأخيرة من ذلك كانت قبل بُرء الأولئ » فمات 
المجروح من ٠‏ ذلك » أو من بعضه» أو من الأول او ال حيرو ولك كله 
ففطلاً كن قله كية اك در (الشسوي: 

وإن كان ذلك عمداء فإِنْ في هذا القصاص : في النفس . 

[وجه قول] أبى حنيفة: أنه لما قطع المَفصل الأول» صار الثانى ناقصاء 
0 في ل (جنايات متفرقات) ٠.‏ 
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فقد قطعه وهو ناقصٌ عن مَفصل القاطع » ألا ترئ أن استحقاق الْقِصّاص في طرف 
الجاني ليس بعيب» بدلالة أن قاطعًا آخر لو قطعه وجب عليه القصّاص إن كان 
عامداء وكمال الأَرْش إن كان مخطنّاء فإذا لم يوجب ذلك نقصًا في طرفه» لم 
يجب عليه قصاصُ في عضو كامل بقطع عضو ناقص . 

وجه قولهما : أن الجنايتين إذا كانتا قبل البُرء » فكأتهما وقعتا بضربة واحدةء 
بدلالة أنَ من قطع يد رجل خطاً ثم قتله خطأء وجب عليه ديةٌ واحدة؛ فكأنه 


قطع المَفْصِلين معا. 
وأما إذا يرا القطءن الأول ققد انتقك الجدانة ارقت ه: 
]دا بر ستفر . وحصل 
القطع الثاني مع اختلاف الممّصلين» فلا يجب القِصّاص(©) 
-١‏ [اجتماع القصاص ذ في المَفصل والنَفْسِ] 
قال: وكل جراحة عمدٍ برأت وكان الموت من غيرهاء فللامام أن يقتصّ 
من ذلك المّفصل إذا طلب الوارث ذلك » ثم التفس . 


وإن شاء اقتص من النفس وترك المّفصل ؛ لأنهما تلفا("» بجنايتين استقر 
حكمهما» فإذا اقتص فيهما» فقد حصلت المماثلة . 


ونا ء هي علي النقهي + لأن ماندوتها ايقل لفيا 
7 [فَصّل: تداخل الجنايتين في جنايةٍ واحدة] 
قال: ولو كانت الجتايات من رَجُلَيْنَء فمات من :عناية أحدهما دون الآخر 


() انظر: الأصل 0175/5 وما بعدها. 
(؟) سقطت من ب. وفي ل (بلغا). 
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كان هذا مخالمًا لذلك» إن كان ذلك كله خطأ: فعلى صاحب النفس دية النفس» 
وعلنة ضن عي اتدواضة وما دون الققميه ١‏ كر ولاك 

وإن كان عمدا: فعلئن صاحب النفس القِصّاص فى النفس» وعلئ صاحب 
الجناية فيما دونها الْقِصّاص في ذلك إن كان يُستطاع » وإن لم يُستطع فالازش . 

فالننابق توسفبة بز الرعن الزاتعن :فى بهل مالك الؤقي "١‏ وولف لان 
جناية الاثنين يختلف حكمهاء فصارت كالجنسين من الحقٌّ» فلا يثبت فيه 
التداخل » وجناية الواحد جنسنٌ واحدٌ لاتفاق حكمهاء فإذا لم تستقر الأولئ» 
فكأنَ التلف حصل بجناية واحدة. 


فأمّا إذا استقرت الأولى باليّرء» فحكم جناية الواحد والاثنين سواءٌ؛ لأنه 
لم يقف حكم الأولئ على الثانية» فصار كجناية الواحد التي لا تقف على غيره. 

وأنا إقاسي الرامسياء عدا نويل القزم عن اعنارة عهداه أو الاو لوز 
عمدا والثاية خطأء قضى عليه بالقين ,إن كافث هي العمل بالققاض+ لأوان 
كانت هي الخطأ بالأّْش » ويقضئ عليه بالجراحة إن كانت هي الخطأ بالأزش» 
وإن كانت هي العمد بالقصّاص)'" ؛ وذلك لأنْ العمد والخطأ حكمهما مختلفٌ » 
فلم يقع التداخل بينهما كالحقوق المختلفة» فاستوئ فيها استقرار الجراحة 
الأولى وعدم استقرارها. 

قال: وإذا تعمّد الرجل ضرب موضع من جسد إنسان » فأخطأ ووقع في غير 
600 في ب (كالاثنين) خطأ. 
() مابين القوسين ساقطة من ل. 
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الموضع الذي عمده بالضربة» فمات» فعليه القِصَّاص ؛ وذلك لأن القِضَاص 
يتعلق باعتماد الضرب » فلا فرق بين أن تقع الضربة في الموضع الذي اعتمده أو 
فى غيره» إذا كان الوقن اموي معو تقض حك ا 2001 


)١(‏ انظر: الأصل 51/5/57 ومابعدها. 


15١ 


في الجوارح الناقصةة 
من مومه جد - 

قل :ان شقاعة عن متعمد ف توادزه: قال أب حتيفة :كل شو فيه أن 
فإن كان فيه صَعف بعد أن لا يكون يابسا مُقطعّه َل » كان فيه قِصَاصٌ » بمنزلة 
أَضْبَع قد ذهب منها الممُفصل ار فإن قطع رَجِلٌ المّفصل الثاني » فإِنَّ عليه 
ثلث الألف» لا ينقص من :ذلك شى 

الي 
قاقر لاك اتناك اوؤيي اناقف الع ين شيعه ابح اومن طن واهد ا 

كان راسد عي لمعاف ف 2ع العانى كو للعلا د القن إذا يتين 

َرْشْه بالجناية » لم يعتدٌ بضعفه » وصار كالناقص في أصل الخلقة» أن المَفصل 
القويّ يُقطّع به. 

يِيّن ذلك: أن اليد إذا جرحت فضعفت بالجراحة فلم تبرأء فعقلها تام 
والقِصّاص واجبٌ علئ من قطعهاء وإن كانت يله قويةً » فكأنّه قطع يدا ضعيفة 
في الخلقة » أن يده تُقطّع وإن كانت قوية . 


00 [فصَل: فيما ليس له أرشٌ مقدرٌ] 


قال: وكل شيء منها ليس فيه أَرْشٌ معلومٌ؛ فإنما فيه حكمٌ | كقطع] رجل 
ذلك من رجل » والقاطع على مثل حاله » فلا قِصَّاص فيه » وهذا كمن قَطعّت يده 
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ّ : 2553000 
اليمنئ من الزند » وقطع ساعده [1/]] من المرقّقَ20©؛ فلا قِصَاص على القاطع 
فى نا عله : 


وقال أبو يوسف: أنظر في مَّذاء فإن كانا سواء» اقتصصتٌ [منه» وإن لم 


يكونا سواء لم أقتص . 


ا 


وقال بشرٌ في نوادره: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في يد فيها صبّع 

5 51 8 24 ع 
ا قطع رجل الكف عمداء وفي يد القاطع زائدةٌ مغل ذلك» قال: قال أبو 
حنيفة: لا قصاص » وفيها حكومة عدلٍ » وكذلك قطع أحدهما ساعد الآخر. 


وقال أبو يوسف: إن كانا سواء اقتصصت]2) فى الوجهين . 


وليس له أَرْشٌ مقدّرٌ» فلا تعلم الممائلة بين الساعدين إلا بالحزر والظن» وذلك 
7 5 7 و 
لا يوجب القِصّاصء فأمًا الكف التي فيها أَصْبَعٌ زائدةٌ» فذلك نقصصٌ فيها وعيبٌ» 


وهو نقصٌ يُعلم بالحزر والظن» فمنع ذلك من جريان القِصّاص . 
5 0 37 0 3205 
نقصان أزشه» فلم يمنع من وجوب القِصّاص فيه . 
[وجه قول] أبي يوسف: أن الممائلة في القطع ممكنةٌ من المفصل » فإذا 
كانا سواء فى القوّة» صارا كالعضوين الصحيحين(©. 
() وفي أ(قطع من المرفق) » وفي ب (فقطع ساعداً قطع من المرفق) » والمناسب للسياق ما في ل. 


(؟) مابين المعقوفتين ساقطة من أ» والمعبت من ب ل. 
© انظر: مختصر الطحاوي ص/17 77 وما بعدها. 


تدرا 


كتاب الجنايات 


>8 - -- )سس ج45 

4 [فْصَل: الأصبع الزائدة في القصاص بمثلها] 

قال: ومن قطع أصبعًا زائدة وفي يده مثلهاء فلا قِصّاص عليه في قول أبي 
حي وأنن. يسك “وذلك لآن الأضبَع الزائدة تجري مجرئ الفؤلول 
والسلعة”''» ومعلومٌ أن من قطع ذلك لم يجب عليه يِصَاصٌ » فكذلك هذا. 

.وكذلك روئ الحسن عن أبي حنيفة في الأقطعين والأشلين: أنه لا قِضّاص 
بينهماء كانت يد الذي قطعت'يده أقلهما شللاً أو أكثر أو هما سواءٌ» وهو قول 

وقال قفر ؟ إن كاناايت الى :فقبهها التخامن روزن كانت المقطوعة هده أفلهما 
شللاً» كان بالخيار: إن شاء قَطْعَّ يد القاطع وهي أنقصّهماء قَطَّعَ » وإن شاء أن 
يُصَمّنه أزْشُ يده شلاء » وإن كانت يد المقطوعة يده أكثر منها شللاً » فلا قِصَا ص »ع 
.وله أزْش يده» وهذا قد بيّئاه في الأأقطعين . 


تأقااالا علي لالتتدى قن ديهم أرححي لاون يها ب ضارا 
كالساعدين » وقد ذكر الحسن قول أبي يوسف مع أبي حنيفة » فيحصل عنه روايتان. 

وذكر قول زفر مثل الرواية الأولى عن أبي يوسف» قال: وكذلك روئ 
الحسن عن أبي حنيفة في مقطوع الإبهام من يده اليمنئ أو أصابعها كلهاء قطع 
يمين رجل وهو مقطوع الإبهام من يده (اليمنى » أو مَفصِل من يده اليمنى)7") 
أو مَفصِل من إيهامه ؛ لم يكن بينهما قِصَاصٌّ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 
)١(‏ السّلعة ‏ بكسر السين ‏ خراج كهيئة الغدة» وتكون في رأس الإنسان ووجهه أو سائر جسده؛ وقد 


تكون كحمصة وكبطيخة وما بينهما. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (960؟). 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 
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وقال زفر: أنظر فى ذلك على ما تقدّم » وهذا على ما قدّمنا ؛ لأن قطع الإبهام 

يوهن ا لكف ود 0 
ع ع 7 7 ع © س 

قال ابو الحسن: وإذا قطع اشل صحيحا» او اشل القاطع بعد القطع, 
فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يد الأشل ولا شيء له غير ذلك » وإن شاء 
ترك وأخذ دية يده صحيحة (إذا كانت شلاء قبل القطع . 

وإن سُلَْتْ بعد القطع: فإن شاء قطع» وإن شاء ترك ولا شيء له غير 
القصّاص ؛ وذلك لأنّ الأشل إذا قطع الصحيح» فإن المقطوع لا يقدر علئ 
استيفاء حقّه من جنسه بكماله ؛ لأن حقه فى يد صحيحة)27©» فكان بالخيار: بين 
أخذ المثل مع العيب» أو الانتقال إلى العوضٍ كالمتلفات . 
امسر جو لير 


4 [قَصَل: سقوط القصاص بذهاب الحق] 

قال: فإن قُطِعت يد القاطع بغير حنٌّ بطل حقٌّ الأول» وإن قُطِعت في 
قِصّاص أو سرقة» ضمن دية المقطوع يده. 

وهذا علئ ما بيّناه: أن اليد التي تعلق بها القِصّاص إذا ذهبت بغير حقّ ؛ 
شفط الفخاض + وإن ذهيث بسن “اصفل الحن .إل الآرشى» آلا ترئ آنه اسقط 
بها حما نا ع نانس ريقو قناعي وقهان 'الشموق 2 كانه لقي بدرنه ا دما تعلق 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
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به حقٌ غيره. 
[وعن أبي يوسف: فيمن فقأ عين أحول: لا قصاص عليه؛ لأنْ الحَوّل 
[نقص في العين ]220 والممائلة بعر : فيا دون الققى | 2019 


1455 [فصَل: القصاص فيما إذا قطع يمين رجلين] 


قال | أبو الحسن]: وإذا قطع الرجل يمين رجلين ‏ فإِنْ لهما أن يقطعا يده©) 
بأيديهما ويأخذا منه دية يد بينهما نصفين. 


وقال الشافعي: تقطع يده للأول » وللثاني الأرْش22). 


لنا: أن حقٌ كل واحدٍ منهما ثبت في اليد بأسباب متساوية» فلم يُقدّم 
أحدهما علئ الآخر» كالشفيعين. 

ولا يقال: إن حقٌ الأول تعلق باليد» فإذا قطع الثانية لم يتعلق حقٌّ الثاني 7) 
نما تعلق .يه حقٌ الأول20. :وصار كالزهن : أن عق القرماء لآ يتخلق به وذللك 
لأن تعلق القصّاص باليديثبت حكما بغير تعليق » فيصير كالدّيئين فى الصحة أو 
في المرض » أنهما يتعلقان بالمال علئ وجه واحدٍ وإن تقدّم أحدهما الآخر. 
)١(‏ في ب (أنقص في المعنى) والمثبت من ل. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيدت من ب » ل. 
(*) انظر: الأصل 059/5 وما بعدها. 
(4:) في ب (يمينه). 
(5) انظر: الأم ص47 .1١‏ 


() في ب (حى الغير). 
(0) في ل (الغير). 
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3 


وتنا تقض ليما ردية يد" ع الأن عا دون النشين تكبن فيه البجائلةة وهو 
مما يتبعٌض بالإتلاف» فكل واحدٍ منهما إِنما استوفئ بعض اليد [من طريق 
الحكم]”" » وصار القاطع قاضيًا ببعضها حقاً عليه؛ فضمنه [من طريق الحكم|'") 


في حق الآخر. 


وليس هذا كالرجل يقتل رجلين » [فيقال]”؟' لوليهما: إِنّه لا دية لهما؛ لأن 
النفس لا يُعتَبر فيها المماثلة ؛ ولأنْ إتلاف الروح لا يتبعغض [بوجه] » فيصير كل 
واحدٍ منهما كالمستوفي لجميعه. 

ولأته لما [سَلّم](*© يده لهماء فقد قضئن بعض دَيْن كلّ واحدٍ منهما بما 
قلق اق الاخره لبان مستتو ا عليهة وقو مع اهل الفيعان الميكد ا ل 
القطع ؛ فلذلك لزمه الضمان. 


فأكًا القدل+ فإذا سلم نقلي إلنهما 6 فقن قفي عق كل وانعل مهيا بها تعلق 
شق الآخيه إلا الهعمق للا ازلرمة القنتان المسا و كلف اتحال» لآن الميت 
لا يبتدأ بضمانٍ لم يكن ؛ فلذلك لم يلزمه ضمانٌ . 


7 [فمَ : اقتصاص الحاضر والغائب م الحاذ 
ب من الجاني 


قال: وأيّهما حضر والآخر غائب » فله أن يقتصٌ ولا ينتظر الغائب » ويكون 


)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من ل. 

5 ماري اللبشتر حين تيدف بن ل 

(:) في الأصل (فيقتل) والمغبت بحسب ما يقتضيه السياق . 
)0( في أ (قطع)» وفي ب (أسلم) والمثبت من ل. 


17 / 


للآخر دية يده ؛ وذلك لأن حقٌّ كل واحدٍ منهما ثبت في جميع اليد» وإِنّما سقط 
حقه عن بعضها بالمزاحمة» فإذا غاب الآخر فلا مزاحم للحاضرء ولا يجوز أن 
يسقط حقه من القصاص لحق الغائب » ويجوز أن يحضر فيطالب » ويجوز أن يُبرئ . 

وعلئ هذا قالوا في الشفيعين: إذا حضر أحدهما قَضِي له بالجميع ؛ لأنّه لا 
ويجور أن يحضر فيطالب » ويجور أن يحضر فلا يطالب. [كعلاب] 

قال: وأما قوله: إن للآخر ديّة يده؛ فلأنَ القاضي (لمّا قضئ بها للأوّل» لم 
يجز أن يُسقط حقّ الثاني » وإّما ينقله إلى عوض227 . 
الح" [فَصَل: إعفاء أحد الوليين عن القصاص] 

قال: وإن عفا أحدهما)("2 بطل حقه» وكان للآخر القصّاص ؛ وذلك لأَنّْ 
حقٌ كل واحدٍ منهما ثبت في جميع اليد» وإذّما ينقص بالمزاحمة» فإذا زالت 
بالعفو» بقى حقٌ الآخر بحاله» كالشفيعين والغريمين. 
5 [فَصَل: تعدي أحدهما على الجاني بقطع يده] 

قال: وكذلك لو عدا أحدهما على القاطع فقطع يده» فقد استوفئ 
القِصَاص» وللآخر الدية ؛ وذلك لأنه استوفئ ما تعلق حقّه به» ولا يمكن فسخ 
الاستيفاء» فانتقل حقٌ الآخر إلئ الدية. 

وأما إذا قضئ القاضى بالقصّاص بينهما نصفين (وبدية اليد بينهما 
)000 انظر: التجريد 0081/١١‏ وما بعدها. 
هع ما بين القوسين سقطت من ب. 
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قال محمدٌ: إذا قضئ القاضي بِالقِصّاص في اليد بينهما نصفين » وبديّة اليد 
بينهما نصفين)7' , ثم عفا أحدهماء بطل القصّاص . 

ودار لما ماقي رذ تعر ا لمساض وهنا لم يوقلا تعد كبر 
واحدٍ منهما عن القصّاص ؛ لاستحالة أن يقد يُقَدُم إسقاط الحقٌ قبل سلامة البدل, 
فإذا لم يسقط حقٌّ كل واحدٍ منهماء صار عفو الآخر بعد القضاء كعفوه قبله» 
وعلئى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنَّ حكم الحدّ موقوف بعد القضاء على 
الاستيفاء» حتّى لو رجع شاهدٌ » صار كرجوعه قبله في وجوب الحد على الباقيرن7") 

[وخة اقول ] مغفدة أن القافى لما قطن لهما بالدية»فقد ملكهيا [ذلك] + 
ونقل حقهما إلى العوض» فيستحيل أن يبقئ في المعوض » فصار مسقطا لحق 
كل واحدٍ منهما عن نصف اليد» فلا يك يثبت القصاص بعد العفو. 

واستشهد محمدٌ بالشفيعين إذا قضئ بالشّفْعة بينهماء ثم أسقط أحدهما 
حقّه » لم يكن للآخر إلا النصف » ولو أسقط حقه قبل القضاء ثبت حقٌ الآخر في 
الجميع . 

وكذلك المدعيين لشراء عين من واحد» [إذا] أقاما البيّنة » فقضئ القاضى 
بها بينهما» فاختار أحدهما العركع لم يكن للآخر إلا النصف » ولو اختار قبل 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) في ب (علئ الثاني). 
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وأما إذا قضئى القاضي الذي بينهماء فقبضاها » ثم عفا أحدهماء لم يكن 
للآخر القِصّاص ؛ لأنهما [لمّا] قبضا البدل» ثم ملكهما فيه» فاستحال أن يبقى 
[حق] في المبدل» فسقط(© حنٍّ كلّ واحدٍ منهما عن نصف اليدء فإذا عفاء لم 
يكن للآخر القصاص . 

وكذلك لو أخذا بالديّة رهنًا ؛ لأن الرهن كان للوثيقة بالذيه 390 آلآ ترئ 
أنه إذا هلك سقط الدين » فصار قبضهما الرهن كقبضهما للدين. 

وما إذا أخذا بالدية كفيلاً» ثم عفا أحدهماء فللآخر الصّاص ؛ وذلك لأنَ 
الكفالة لم تجر مجرئ الاستيفاء: وإنما هوثو 2 ثق بالدية» فصار ثبوت الح في 
الذمة الثانية كثبوته فى الأولئ . 


الح ل روس ال 
قال: : وإذا قطع رجلٌ أَضْبَع رجل من فصل » ثم قطع يد آخرء أو بدأ باليد 


فاق المع وذلك كله في اليمين» ثم اجتمعاء فإنّه يقطع أصبعه بِأَصْبَع 
هذاء ثم يخيّر صاحب اليد إن تابقع مامتي وتو إو ضام اعد يدل اليويين مال 
القاطع ؛ وذلك لذن عن كاين اليد قعلق البق 1 و الآخر تعلق بالأصبع » 


فلو بدأ القاضي بالقِصّاص في اليد؛ سقط حقٌ صاحب المي 


12 


٠‏ ولو بدأ بالأضْبَع لم يسقط حقٌ الآخر؛ لأنّه يتمكن من الِصَّاص في بعض 
حقه) فكان تبقية 111 هن حدقا وانكفاء بحن الآخر أولئ من استيفاء أحدهما 
00 في ب (فصار) » والمناسب في السياق ما في الأصل . 
(؟) في ب (كان الدين فيه). 
(؟) في ل (تبعة). 


> 
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وإسقاط الآخرء ثمّ قد صارت الكف معيبةً بقطع الأصبّع. فكان الآخر بالخيار 
على ما قدمنا. 
- [فَصَل: تقدُمُ صاحب اليد على صاحب الأصبع في القصاص] 

قال: وإن جاء صاحب اليد قبل صاحب الأصبّع , مُطعت له اليدء فإن جاء 
صاحب الأضْبع بعد ذلك » أخذ الأَرْش ب لأنّ حقّ صاحب اليد ثابسٌ» فلا يجوز 


أن يُوْخَر لحقٌّ الغائب» ويجوز أن يحضر فيطالب » ويجوز أن لا يطالب. 
[فْصَل: قطع الإبهام من أفراد متعددين] 
قال: : ولو قطع ضع رجل من فصل ؛ ثم قطع أَضْبَع بّع آخر من مفصلين» ثم 


قطع امه ضع آخر كلهاء وذلك كله في أَضْبَع واحلٍء ثم اجتمعوا جميماء ع مه 
ثم يخيّر صاحب المفصلين: فإن شاء قطِع له الأوسط”" بحقّه كله؛ وإن 
و 
شاء أخذ ثلثي دية أصبّعه من ماله . 


0000 #اقة قيام افناها راتفا وك كاد ققد 


2 3 


0-0 الذي قطعها. 
وهذا علئ ما قدمنا: أن حقٌّ كل واحدٍ منهم |به يغبت] في مثل ما قطِع منه» 
فوجب أن يبتدئ [ القاضي ]”" بما لا يُسقط حقٌّ بعضهم ء ثم يُخيّر الباقين للعيب 


(1) في ب (الأول)؛ والمناسب في السياق ما في الأصل» ل. 
)١(‏ في ل (من الذي). 
() فى أ (بالقصاص) » والمثبت من ب » ومناسبته للسياق أقوى . 


حون 


كتاب الجنايات 
2 ب - 5 


الحادث الطروفتة. 


قال: ولو قطع من رجل يمينه» ومن آخر يساره» بعت بف لصاحب 
و ساو 


اليمين » ويساره لصاحب اليسار ؛ لقوله تعاليم: من أَعْتَدَئ ع7 َي مََعْتَدُوأ عليه 


ِمِعْلٍ مَا أ عَتَدَى عَلِتَكدْ 4 | [البقرة: ١964‏ ] » وقوله: : «وَألْجُريَ قِصَاصٌ 0 
ولك يمك ابعيفاء الممافلة لهنة: 


وله يفال إن القاطع لم يبطل جنس منفعة أحدهماء فلا يجوز أن نبطل 
جنس منفعتة ؛ لأنّ القِصَاص يجوز أن يبطل به المنافع » وإنّما لا يجوز ذلك في 
المرقة: 
7 - [فصَل: اجتماع قطع يدين لرجلين] 

قال: ولو قطع كف رجل من مفصل » ثم قطع يد آخر من المرقق» ثم 
اجتمعاء فإن الكف يُقطّع لصاحب الكفء ثمّ يخيّر صاحب المرقّق: فإن شاء 
قطع ما بقي بحقّه كلّهء وإن شاء أخذ لاون ولا بال انأنهها يذاه وهدا علق 
ما قذمنا. 


َه 


قال: وإذا شجّ الرجلُ الرجلّ شجَّةَ مُوْضِحةً» فَأَحَدّت ما بين قرني 
ا ل فإن شاء 
اقتصّ له فيبتدئ من أي الجانبين شاء حتّئ يبلغ مقدارها في طولها إلى حيث 
يبلغ » ثم يكف . 

وإذا كانت الشّجّة [ما] بين قرني المشجوج ؛ وهي تأخذ ما بين قرني الشاجٌ 
(وتفضل » فإنه يخيّر المشجوج أيضا: فإن شاء أخذ 0 وإن شاء اقتصصت 


صن 


باب في المجوارح الناقصة 1 
له ما بين قرني الشاحٌ(" لا أزيد على ذ شين 


وإذا كانت الشجّة فى طول رأس المشجوج » وهي تأخذ من جبهته إلى قفاه» 
ولا تبلغ قفا الشاج » فهو بالخيار: إن شاء اقتصصت بمثل طولها إلئ حيث تبلغ ) 
وإن شاه أحد إلا د » 


وحكئ الطحاويّ عن عليّ بن العباس الرازي أنه قال في [هذه] المسائل: 
اكاك التكد الا موكترزق نا بيق قزق الشاح الكرير العا ووقه افك ف هاابية 
قرني المشجوج لصغر رأسه » اقتصصت ما بين قرنيه وإن زاد على طول الشجّة . 


وه قول أطذاينا؟ أن الشكة رقت حكميا للشين الذى يلش بها ومحاوة 
أن الشّيْن يزيد بزيادة طولها » أو باستيعابه!" ما بين القرنين» فإذا كان المشجوج 
صغير الرأس قَسَدت الشّجّة ما بين قرنيه» لم يجز أن يستوفي ما بين قرني الشاجّ 
وهو أكبر من ذلك؛ لأنَ طول الشّجّة فيه زيادة شَيْنِء ولم يكن بدّ من إثبات 
القصاص بقدرهاء [عمم/أ] ولصاحب القصاص أن يبتدئ من أي الجانبين شاء ؛ 
لغبوت حقه فيهماء وله أن ينتقل إلى الأزش ؛ لأن هذه الشّجّة لا تلحق بالشاجٌ 
من الشيّن ما يلحق المشجوج ؛ لانها تقى قطعة من جهته» فصار كالعيب في 
محل القصّاص » فإن شاء استوفاه بعينه» وإن شاء انتقل إلى الأزش . 

وأمّا إذا كان ما بين قرني الشاجٌّ أقل مما بين قرني المشجوج» فلا يمكن 
أن يستوفي ما بين قرنيه وزيادة؛ لأن في ذلك زيادة شين فكان المشجوج 
بالخيار: إن شاء اقتصر علئن ما بين القرنين » وإن شاء انتقل إلئ الأزش . 
)000( اما بين القوسين ساقطة من ل. 
(؟) في ل (وباستيفائها). 


نون 


2 كتاب الجنايات 59-9 
وجه ما قاله أبو العبامر(©: أن [القصاص] يُستوقئ بين27 العضوين وإن 
كان أحدهما أكبر من الآخر» كاليد الكبيرة بالصغيرة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن 
المقصود باليد المنفعة» وقد تكون منفعة اليد الصغيرة أكبر من منفعة الكبيرة ) 
والمقصود من الشجاج الشّيْن» ولزيادة الشَّجّة تأثي فى زيادة الشين7” . 


4- [فصّل: جناية رجلين على رجل فيما دون النفس] 

قال: وإن جنى رجلان على رجل جناية فيما دون النفس مما يجب على 
الواحد فيها القصاص لو كان انفرد بها فلا قِصَاص عليهما » قطعا يده أو رجلهء 
أو قلعا سنّاء أو كائنًا ما كان من الجوارح التي يجب علئ الواحد فيها القصّاص» 
فلا قِصَاص عليهماء وعليهما الأرْشُ نصفان» وكذلك ما زاد على ذلك من 
العدد» فهو بمنزلة هذا لا قصاص عليهم » وعليهم الآزش على عددهم بالسواء. 

وقال الشافعي : يجب القصاص علئن القاطعين وإن كثرو!(؛) : 

لنا: أنه إتلاف لما يتبعّض » فإذا اشترك فيه الجماعة» لزم كل واحدٍ منهم 
بقدر قسطه كالمال. 

ولأن ما دون النفس يُعتّبر فيه المماثلة » واليدان ليستا مِثْلاً ليلا"» واحدقء 
فلا يجوز أن يستوفيا بها. 
)0( في بء ل (ما قاله الرازي). 
(؟) في ل (من). 
() انظر: الأصل 8/5/ا5. 


(:) انظر: الأم ص5:5١١.‏ 
(0) في ل (بمثل لليد الواحدة). 
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ٍ 8 باب في المجوارج الناقصة 9 ه 


ولأن كل واحدٍ منهما متلق لبعض اليد» فكأنه وضع السكين من جانب » 
ووضع الآخر من جانب آخرء ثم اعتمدا حتّى التقت السكينان» لم يجب 
القصاص بالاتفاق . 


وليس هذا كقتل الاثنين للواحد ؛ لأنْ القياس يقتضى ألا يُقتلا » وإِنّما تركنا 


القياس للأثر ؛ ولأنّ خروج النفس لا يتبعض » فصار”© كل واحدٍ منهما كالمتلف 


159" عله الكلمة سقطت مروت: 


> 


كتات الجنايات 


زع . 00 0200 
)2 7/6 
حَانِ 
من يستحقّ القصاص 
منت ووم وه 
قال بق الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا قتل الول وعد قاد يوجب 
القصّاص » استحقٌ دمه من د يستحق ماله على فرائض الله وك » ذَكَرَهُمْ وأنثاهم, 


والعَصّبَة منهم وغير العَصَّبَةَ سواءٌ» والحقٌ لهم في ذلك ا يدخل في ذلك 
الزوج والزوجة أيضاً؛ وذلك لأنَّ الِصّاص أحد بدلي النفس » فانقسم ؛ بيك الووقة 
كالدية. 


ع 00 00 0 5 ذه 
واللليل؟ قلي أنالدية بين البيرقة: أنينادمان اللمتك ‏ تقض «مقها بوث 
واتنلاك امطياءي ات اهارا كات أمؤالة: 


وأمّا الزوج والزوجةء فإنهما يرئان من الذي بوقالةفنالك: 1 


وقد كان عمر ّ يه يقول ذلك حتئ شهد عنده الضحَّاك بن سفيان الكلابي » 
قال: كنت على بني كلاب » فورد عليّ كتاب رسول الله وَكو: «أَنْ أوَيتَ امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجها أ: بالا تر عبن الكدات رتراك لون 
على رضوان الله عليه أنّه قال: «الدية لمن أحرز الميراث)0*) ؛ ولأتها مال للميت 
)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. 
(؟) انظر: الموطأ .)١1571(‏ 
() رواه أبو داود (/971١)؛‏ والترمذي )١5١5(‏ وقال: لاحسن صحيحٌ) ؛ وابن ماجه (517١7)؛‏ 


ومالك في الموطأ .)١719(‏ 
(:) رواه ابن أبي شيبة (517//5)؛ والبيهقي في الكبرئ (57/7؟7). 


طرق 


كناك أموالة: 
وإذا ثبت أن الزوج والزوجة يرثان الدية » فكذلك القِصّاص ؛ لأنْ كلّ واحدٍ 
و 
منهما بدل عن النفس . 
[فَصَل: في استيفاء البعض القصاص دون بعض] 
قال: وليس لبعضهم أن يقتصّ دون بعض حتّئ يجتمعوا؛ وذلك لأنّه حقٌّ 
و 7 عِ 8 
كالدية. 
4 - [فصَل: الوكالة في استيفاء القتصاص] 
قال: وليس لهم ولا لأحدهم أن يوكل في القِصّاص من يقوم مقامه فيه. 
وقال الشافعي: يجوز التوكيل باستيفاء القِصّاص”" . 
لنا: أن الوكيل لو استوفئ مع غيبة الموكل » استوفئ مع الشبهة » لجواز أن 
ولا يلزم إذا وكله وهو حاضة ؛ لأنه لا شبهة فى الاستيفاء» ألا ترئ أَنّهِ لو 
عفا لأظهر العفو؛ ولآن ذلك إثما 00 للضرورة» ألا ترئ أن كلّ واحد لا 
يحسن استيفاء القصاص » فلو'"" لم يجز له أن يقيم [غيره] مقامه» بطل حقه 
وهذا لا يوجد مع الغيبة . 
)١(‏ انظر: الأم ص٠5١1.‏ 


(؟) في ب (إذا جاز). 
(0) في ل (فلم يجز) . 


لخر 


كتاب الجنايات كج 
© #2 

470 [فْصَل: استيفاء الأبناء الكبار القصاص قبل بلوغ الصغار] 

وقال أبو حنيفة: إذا قل الرجل وله ولد صغارٌ وكبارٌء فللكبار من ولده أن 
رعو 
بكار اقل يلون الميعار.. 

00 

0 : ما روي أن الحسن » ؛ افعض من ابن ملجم وفي 
ورثة علي ل صغارٌ» وقد أوصئ إليه علي 860 علكّة بذلك » وقال: الاضرِبْةٌ صَرْبَة 
وَاحِدَة)20 » فلولا أن القِصَاص يجوز للورئة من الكبار» لم يسكتوا عن إنكاره. 

ولفال: ادل ان و كن كرك ام وتوا امير ااعيريه 
واعدة + آذ الممائلة إنما 3 تعتبر في القصاص ٠.‏ 

ا كد 
قال: : إن ابن ملجم قتل علي متأوّلاً » فاقتيد به؛ ولأنْ الدّم إذا اشترك فيه من يغبت 
له الولاية ومن يون عليه» كان لمن ثبعت ل الولاية أن ينفرد بالاستيفاء. كمن 
قتل ولا ولي له فا شترك المسلمون في دمه» جاز للإمام أن يقتص منه. 

وقد وافقنا أبو يوسف فى الدم إذا كان بين الأب والابن ؛ ولأنًا لو انتظرنا 
القصَّاص لم يخل إِمّا أن يُنتَظر ليُستوفئ باجتماعهم» أو لجواز أن يعفو الصغير» 
ولا يجوز أن ينتّظر ليجتمعوا على الاستيفاء ؛ لأنهم لو حضروا جميعا وهم 
)00 رواه الطبراني في الكبير (91//1)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده منقطعٌ » (49/5 ؟). 
(؟) في ب (غلط). 
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بالغون؟ 'القوة بالايعفاء و استت بول يدر أن تكفا مجر الكو ةلا تاماه 
قِصاص إلا ويرجئ من الوليّ فيه العفو. ولا يمنعه ذلك من القصّاص في الحالء 
ولا يلزم إذا كان بعضهم غائبًا ؛ لأنا لا نقتضٌ لجواز أن يكون قد عفاء لا لانتظار 
عفوه» وهذا المعنئ معدومٌ في الصغير . 

وجه قولهما: أنّه حقٌّ ثبت بين الصغير والكبير» فلا يملك الكبير أن يستوفي 
جميعه كسائر الحقوق ؛ ولأثه دم مشترلكٌ » فلا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد 
باستيفائه » كالكبيرين إذا كان أحدهما غات(" . 
[فْصَل: عفو بعض الورثة عن القاتل] 

قال: فإن عفا من له شركةٌ فى الدم عن القاتل بطل القِصّاص عنه؛ وكان 
عليه حقوق من لم يعف من الدية فى ماله خاصةً » [ممم/ب] ولا شىء للعافى من 
الدية ؛ وذلك لما روي: «أن دما بين شريكين عفا أحدهماء فاستشار عم ابر 
مسعود و8 فقال: إنى أرئ هذا قد أحياه» فلا يملك الآخر أن يميت ما أحياه 
هذاء فعمل عمر علئ قوله)7© » وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف . 

ولآذ البسق العقم قت ولاك كر والحدريو لكر عقن قاط رده ع ضيه 
فنه (كما يميك)1*" لو انقردتيد أضله الدورفة: 


فإذا سقط نصيب العافي من القصّاص » بقى نصيب الآخر لا يمكن استيفاؤه : 


)١(‏ في ب (وسموا وهم بالغون). 

(؟) انظر: التجريد ١١//0601ه0٠.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 418/5 ؛ والبيهقى في الكبرئ 50/8 ؛ ومحمد فى الحجة على 
أهل المدينة 6 /885. 0 ْ 

(4) مابين القوسين سقطت من ب. 
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2 كتاب الجنايات 5- 

ودم العمد إذا تعذر استيفاؤه» [انقلب] مالآ" » كمن قطع يدا من نصف الساعدء 
ويكون ذلك في مال القاتل؛ لأنّه لم يجب بنفس القتل» وإثما وجب بسبب 
حادث .2 فهو كما وجب بالصلح» ولا شيء للعافي منه؛ لأنّه أسقط حقه عن 
الأصل » فلم يثبت [له حق] في البدل. 

وقد قال أصحابنا: فى دم عمدٍ بين شريكين عفا أحدهماء فللآخر نصف 
الدية في مال القاتل في ثلاث سنين » وقال زفر: في سنتين ٠‏ 

عب برام له 

لنا: أنها جزءٌ من الدية» فَيُقَسّط على السنين الثلاث» كما لو لزم بعض 
العاقلة. 

وجه قول زفر: أن نصف الدية لم يلزم من أجزاء دية واجبة» وإِنّما هو جملة 
الواجب » فصار كما يجب بقطع اليد. 
[فَصَل: عفو أحد الشريكين عن القصاص وقتل الآخر]() 

[ولو عفا أحد الشريكين عن القصاص»ء فقتله الآخر ولم يعلم بالعفوء أو 
علم ولكن لم يعلم أنه ب يسقط القصاص ء فلا قَوَّد عليه . 

وقال زفر: عليه القَوّد. 

لنا: أنْ الذي يستحٌ في الظاهر» ومن استوفئ قتلاً مستّحّقاً في الظاهر لم 
يُقتص منه وإن كان غير مستَحَقٌّ » كمن شهد له الشهود بقتل أبيه» فقتل قاتله [ثم 
جاء ابوه هنا 
1 في ب (انتقل استيفاؤه مالاً) والمثبت من ل. 
200 هذا الفصل جميعه زيادة من ب » ل. 
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39 باب من يستحقٌ القصاص 9 
لزفر](': أن القصاص سقط بالعفوء فصار كمن ظنّ أن رجلاً قتل أبام 


والجواب: أن هذه [الشبهة] لم تستند إلى سبب ظاهر» فلم يُعتدٌ بهاء 
والشبهة فى مسألتنا قد استندت إلئن سبب ظاهر . | 
[فَضصَل: القصاص في قتل العبد] 

قال: وإذا قتل العبد عمداء فالقصّاص على القاتل لسيّده. 

وكذلك إن كان له مَولّيانَ أو ثلاثة» فالقصّاص لهم علئ قدر أملاكهم منه؛ 
لأن المولى مالك لدم عبده» كما يستحق الوارث دم الموروث» فجريا مجرّى 
واعداةولان المرتم التق للعيك فقتل لين وو الزارك لتساك العو وزش را 
حقوقه إلا بعد الموت » فإذا ثبت له القصّاص ؛ فلأن يغبت للمولئ وحقه ثابثٌ فى 
الحاليم اول 
0. [فْصَل: حق من لم يعف عن الدم إذا عفا البعضص] 

قال: وإن عفا أحدهم» فهو والورثة سواءٌ» غير أنّه يجب”" لمن لم يعف 
من المولئ حصّته من القيمة ؛ وذلك لأن الدم مشترلكٌ بين الموالي» فإذا أسقط 
أحدهم حقه منه» سقط بإسقاطه» كما يسقط حقه لو انفرد بملك العبد» ويكون 

3 014 و 5 

للباقين حصتهم من القيمة ؛ لانها بدل عن العبد» كالدية التى هي يدل عن الحر . 
0 في ب هنا عبارة غير واضحة ؛ والزياده من ل. 


(؟) انظر: التجريد .٠6599/١١‏ 
إفرة في ل (لا يجب). 


"54١ 


2 2 كتاب الجنايات 5 6 

7 [فْصَل: صلح أو عفو أحد الورثة القاتل من حقه على مال] 

قال: ولو كان صَالّح أحدٌ الورثة أو الموالى(" القاتلّ من حقه على مالٍ» 
جاز الصّلّح » وكان له على القاتل ما شرط عليه في عقد الصلح في ماله خاصةً 
ووجب لمن لم يصالح من الورئة حصته من الدية» ولمن لم يصالح من الموالي 
جمعةاهره الفنيةة" : 

والأصل في جواز الصلح من الدم على مال: قوله يكِ: «من قتل له قتيل» 

5 و 8 ع 

فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا قَتَلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية)(" ؛ ولأنْ القصّاص 
حقٌّ فيه معنئ المال؛ بدلالة أنه لو دخلته شبهةٌ انتقل مالا من طريق الحكمء 
الع 1 التي فيها معنئ المال» يجوز الصلح فيها [علئ مال]2*0 كالعيب 
بالمبيع . 

وإذا ثبت جواز الصلح » يسقط نصيب المصالح بصلحه» فهو كما لو سقط 
بعفوه: فيشفل تق الباقي مالة: 

قال: وإذا قتل الرجلان الرجلّ الواحدّ عمدا» فعفا الوليت عن أحدهماء فله 
أن نتقل الأخر :ولك لآن الول > له أن يعو عدم “فجاز أن مدفو ع أحدهها. 

وإذا عفا عنه» فقد كان القصّاص ثابتا [له] علئ كل واحدٍ منهما بكماله 
)000 في ل (لمولئ القاتل) . 
(0) انظر: مختصر القدوري ص (555). 
(*) رواه البخاري (”70)؛ ومسلم (5487) من حديث أبي هريرة وله . 


(4) فى ب (فصل)ء وكأنه استئنافٌ لمسائل جديدة » وذلك لا يناسب السياق. 
(4) الزيادة من ل. 
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انفرد الغانى('2 بالقتل . 

قال: وكذلك إن قتل رجلٌ واحدٌّ رجلين » لكل واحدٍ منهما وليدٌ» فعفا وليّ 
أحدٍ المقتولين عن القاتل» فللوليت الآخر أن يقتله؛ وذلك لأن كل واحدٍ منهما لو 
انفرد ثبت له القِصّاص»ء فإذا عا أحدهماء صَارَ كأن لم يكن له حقٌّ في الابتداء» 
فيغبت للآخر القصاص . 
+م:؟. [فَصَل: ميراث القاتل المقتولٌ] 

قال: وإذا كان فى ورثة المقتول ولد للقاتل» أو ولد ولد» أو مات بعض 
الورثة فورثه القاتل» بطل القصاص » وكان عليه الدية لجماعتهم » ولا يبطل حق 
الذي بطل القصّاص من أجله» وإنما لم يجب للولد قِصَاصٌ على والده لقوله 
تعالى: فل تَكُل لَهَمَآ أل > [الإسراء: ©] » فمنع من إدخال الضرر عليهما بهذا 
القول» فلأن يمنع من إدخال الضرر بالقصّاص أولى . 

ولأنه لو قتله لم يجب عليه قِصَاصٌ » فلا يجب له قِصَاصٌ لأجل غيره. 


وإذا سقط نصيب الابن تعذر القصّاص في الباقي» وانتقل مالاً» وينتقل 
تين" الايق! أيفا نال ف الأنة له بيعقة عن تطيته »ونا تعدو بعلي ] 00 
الاستيفاء ؛ لأنّه ممنوعٌ من [إلحاق] الضرر بأبيه» ويجوز أن يثبت له علئ أبيه 
دينٌ » فانتقل نصيبه إلى المال. 
() في ل (الباقين) . 
(؟) في أ (يعتبر به) » والمغبت من ب. 
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6 كتاب الجنايات ى 
يثبت له قصاصّ على نفسه » وإذا سقط ما انتقل إليه » تعذر القصّاص في الباقي» 
فانتقل مالا . 


| مسائل في القصاص للعبيد] 


64 [فْصّل: قصاص المُدَيّر وأم الولد للمولى] 

[قال]: والمُدبّر والمُدبّرة» وأمّ الولد وابن أمّ الولد بمنزلة العبد» القصضصاص 
فيهم للمولئ » أو للموالي إن كانوا جماعة ؛ وذلك لأنهم على ملكه, ألا ترئ أَنّه 
يؤاجرهم7' بحقٌ الملك» ويطأ المُدبّرة وأمّ الولد بحقٌّ الملك » فصاروا كالعبيد 
القة: 
101 [فضَل:] 

وإذا قتِل المُكائب ولم يترك وفاءً» فللمولئ القِصّاص في قولهم؛ لأنّ 
الجراحة وقعت والولاية للمولئ » وحصل الموت وهو المستحقٌ لبطلان الكتابة 
وموته على الرق» وإذا ثبت له الاستحقاق فى الحالين » كان له القصّاص كالعبد 
القن . 

[وليس هذا كالعبد المُعتّق بعضه إذا مات عاجزاً ؛ لأنّه ذكر فى [المنتقى ]9) 
عن أبى حنيفة: أن لا قصاص ؛ لأن عجز المُكائب تنفسخ به الكتابة» فكأنها لم 
تكن » وموت المعتق لا ينفسخ عتقه » والمولئ يستحقٌ القصاص فى بعضه بالولاء 


6 في ل (أنه يوآخذ بحق الملك). 
ههه في ب (المسألة) والمثبت من ل. 


0 
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© 


ووحيتعه والبلاك دولتتسص ل لمان سو الي 1 


وأمّا إن ترك وفاء» ووارثه غير المولئ» فلا قِصَاص في قولهم ؛ لأن 
المراحة و تعفدو لمنيعسة قر السولن لنقاء الرف وهف "المولظ و اسع 
غير المولى » فلمًا تغيّر المستحنّ » صار ذلك شبهةً في سقوط القِصّاص» كمن 
جرح عبده فباعه» فمات في يد المشتري » لم يغبت للمشتري قِصَاصيٌ ؛ لأنه لم 
كن السو فقل الجرائحة: 

وأما إذا ترك وفاءً ووارثه المولى» فذكر في الجامع الصغير: أن للمولى 
القصّاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وقال بِشْرٌ عن أبي يوسف في كتاب البيوع: لا قِصاص للمولئ » وهو قول 


٠. ميحمدل‎ 


[وجه قول] أبي حنيفة » والمشهور من قول أبي يوسف: أن المولئ هو 
المستحق لحقوق المكاتب فى الحالين» ألا ترئ أنه كان يستحقٌ فى حال 
الجراحة ؛ لبقاء الرق) 000 عند الموت بحكم الولااع, والمسحن فى 
الطرفين إذا كان واحدا وجب له القصّاص »ء كمولئ العبد. 
الملك » ويستحقٌ بعد الموت”"! بحكم الولاء» فلما اختلفت جهة الاستحقاق» 
صار اختلافهما كاختلاف المستحقٌ » فيمنع ذلك من القصّاص . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من أوزيدت من ب» ل. 
() في ل (الملك). 
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وهذا ليس , بصحيح ؛ لأنْ وارث الحُرٌ لا حقٌّ له عند الجراحة ؛ بدلالة أَنْ 
م ل 0 ص ا سوه 
جهة استحقاقه في الحالتين» [504/|] إلا أنه لما لم يختلف المستحقٌ» 
القصاص » فكذلك هذا. 


قال أبو يوسف: وإن كان الوارث غير المولئ » فاجتمع الوارث”" والمولى 
على القِصّاص» فلا قِصَاص لهما؛ وذلك لأنْ المولئ سقط حقه بالعتق» 
واجتماعه''" مع الوارث لا يُعتَدَ به» فبقى الوارث وحده» وقد بيّنا أن لا قِضَّاص 
له. 

- ووم 

1061م ل 
ري إن اختار إجازة ا قال : ا 30 0 ساد 
القِصّاص» فإن اختار رذ البيع» فحفظي عن أبي حنيفة أنه قال)47): للبائع 
القصّاص . وقال أبو يوسف: للبائع القيمة. 

أمَا إذا اختار المشتري الإجازة» فالعبد على ملكه, وقد تم ملكه بالإجازة » 
فكأنّ العبد قتّل في يده. 


وأمّا إذا اختار الفسخ » فوجه قول أبي حنيفة: أَنْ البيع ينفسخ من أصله» 


٠ في ل (فاجتمع المولئ والوارث على الوارث)‎ )١( 
في ب (فاجتمع).‎ (0 

(9) في ب (أن أبا حنيفة قال) . 

(4) مابين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


561 


1 لي و 5 
ويصير كأن لم يكن» وكأن العبد قتل على ملك البائع » فيثبت له | حق](© 
القصاص . 

(لأبي يوسف: أن البائع لم يغبت له حقٌ القِصّاص )22 عند الجراحة ؛ لأن 
الملك كان للمشتري » فلا يثبت له القصاص بعد الموت. 


2 070 
7 - [فصّل: قتل العبد في يد المرتهن] 
2 و 

قال: ولو كان المقتول رهناء فقتل في يد المرتهن» فإن اجتمع الراهن 
والمرتهن على القصّاص » فلهما ذلكء فإن اختلفا فلهما القيمة » وكذلك روئ 
محمدٌ عن أبي حنيفة » وهو قوله. 

وإنّما لم يجز لواحدٍ منهما أن ينفرد بالقصّاص ؛ لأن الراهن إذا اقتضٌ أسقط 
عق المرتي عن الدين؟ فللمرتهن منعه من ذلك » وأما المرتهن » فليس يملك 
العبد» فلا يغبت له القصّاص» فإذا اجتمعا» فقد رضى المرتهن بإسقاط حقهع 


0 و 
فكأن العبد قتل وليس برهن ٠‏ 


2 07 
4 [فصّل: قبل العبد في يد الزوج] 
ع 5 و ع امه 0 
وقال أب يوستتك: "فى 'العيد إذ1 فيل فى :ينا الزوج قبل أن تيضن 90 المراة: 
أو عبد قتل فى يد امرأةٍ اختلعت به» أو كان في يد قاتل صالح عليه من دم عمدٍ» 
فذلك كله بمنزلة البيع ؛ وذلك لأنْ المستحقٌ إذا رضي باتباع القاتل» فقد تم ملكه 
() الزيادة من ب. 


. ما بين القوسين سقطت من ب‎ )١( 
. في ل (تقتضيه)‎ )0( 


ٍ 8 كتاب الجنايات 9 5 


في العبد » فيثبت له القِصّاص ء فإذا طالب بالقيمة» انفسخ الملك في العبد من 
3 عس عير 
أصله » فكأته قتل على ملك الزوج . 
4 عر 

- [فصّل: قبل العبد فى يد المشتري الذي له الخيار] 

م ع 

قال: ولو قتل في يد المشتري» وللمشتري خيار شرط أو خيار رؤية» 
فالقِصَاص للمشتري » قبض البائع الشمن أو لم يقبض ؛ وذلك لأنّه لما تل سقط 
خيار الشرط والرؤية بحدوث العيب» وتم البيع ) فكأتّه قتل ولا خيار. 

قال: وإن كان الخيار للبائع: فإن شاء البائع اتبّع القاتل فقتله» وإن شاء 
صما لمشتري القيمة » ولا قصاص للمشتري . 


و 


سواء. 
ما البائع ؛ فلن العبد على ملكه» وهو مضمونٌ على المشتري بالقبض» 
فإن لم يختر ضمان المشتري كان له القِصّاص ؛ لأنْ العبد قتل على ملكهء فإن 
اختار تضمين المشتري » فقد نقل الملك فيه( إليه بالضمان » وانتقال الملك بعد 
ثبوت7" القِصّاص (يسقط القِصّاص ؛ لأن”" المشتري بالضمان قام مقام البائع» 
فيغبت له القيمة إذا دخل في القِصّاص)”؟) شبهة . 
وعلئ هذاء إذا قتل العبد فى يد الغاصبء فلمولاه القصّاص ؛ لأنّ العبد 
)1١(‏ سقطت من ب. 
فم في ل (سبب). 


(؟) في ل (إلا أن السشترى): 
(:) مابين القوسين سقطت من ب. 


1 


باب من يستحقٌ القصاص 5 
على ملكه » وإن كان فى ضمان الغاصب .» فإذا ترك التضمين » ثبت له القصاص . 
03 ف 
للقصّاص»ء إلا أن الغاصب قام بالضمان مقامه)(" » فكان له القيمة إذا تعذر استيفاء 
الا 
4 ورم 

[فصّل: قل عبد الوصية] 

قال؟ ولو أن عيدا توص تيزقبية ارحل مده و غلته لآخر» وهو 
يخرج مرخ العلثك؟ وقَبِلَ الوصية » فقكله كل عدا [قال]: فإن اجتمعا على 
القصاص » قتلا» وإن اختلفاء فعلئ القاتل قيمته» يشتري بها عبدّاء فيكون فى 
مغل حاله؛ وذلك لأن المؤصضيء له بالرقبة20 إذا اقتصّر 3) أسقط حل 'الموضيء :له 
بالمنفعة والغلة » فكان لصاحب المنفعة أن يمنع من ذلك . 


0 أ 


فإن اجتمعا على القِصّاص» فقد أسقط صاحب المنفعة حقه0* » فلم يبق 
إلا حقٌّ صاحب الرقبة» فكان له القصّاص . 


وإن اختلفا تعذر استيفاء القصاص » فوجبت القيمة» يشتري بها عبد 
[لنهذ]|9) فيه الوضعية؛ لأثداما امكن فيد الوضايا» فهو أولن من إيطالهاة 
ويمكن التنفيذ بأن يشتري بالقيمة عبد . 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 

(؟) في ب (أو بخدمته) » والمناسب في السياق ما في أ. 

(*) في ل (برقبة العبد) . 

(4:) في ب (إذا قبض)»ء والمناسب في العبارة ما في أ. 

00( في ب »ء ل (منفعته) . 

(7) في أء ل (تنفذ)ء والمثبت من ب» وهو أنسب في السياق والإعراب. 


16:4 


كتاب الجنايات 


ا ل 0 سينا : 
ل 
اميك [فَصّل: العفو عن القاتل] 


قال: والعفو عندي عن القاتل أفضل لقوله تعالئ: #فَمَن تَصَدَّقَ بدء 
َََ د © [المائدة: ه؛] ا ل ا ل ل 


0 


تعالى : «ول تعدوأ أو شتوك # [ [البقرة: 71 ] 
5 [قَصَل: الحكمٌ بالقصاص والأرش بعد البّرء] 
قال: ولا بُحكَم بِقِصّاص في قتل ولا جراحة حتّى يكون اليْرء منهاء وكذلك 
لايك ارقي 
وقال الشافعي: يُقَتَضَ منها في الحال”". 
لنا: النبى يكل أنه قال: (لا يستقاد من الجراح حنَّى تبرأ)7 , 
: ما روي عن النبي 2 نه :05 20 ب د من الجراح حتى تبر 
وروي أن رجلاً جرح حسان بن ثابتٍ في فخذه بعظم ؛ فجاء الأنصارٌ إلى رسول 
الله يِه فطلبوا القصّاص » فقال: «انتظروا ما يكون من صاحبكم)27). 
ولاتمشيف من أصللنا: أنه لو مات من الجراحة» وجب القصاص في 
)00 ما بين المعقوفتين سقطت من أ.» ل والمثبت من ب. 
20( انظر: مختصر الزمني ص ١‏ ؟ المنهاج ص 476 . 
(*') سبق تخريجه. 


() رواه عبد الرزاق في المصنف (1017/9) 
)0( هذه الكلمة سقطت من ب ل.٠.‏ 
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النفس دون الجراحة » فلو استوفينا القصّاص فيها استوفيناه ولا نعلم أنّه مُستَحَقٌّ . 
وهذا لا يصحّ. 

فأمًا خرائحة اليقطا فاذاشيية فتيناء .وذّلك لأن الجناية فيمَا دون التفين قن 
توجب أكثر من الدية » فإذا سَرَتْ أوجبت الدية » فلو استوفينا ما وجب بالجراحة 
قبل البرء » استوفينا مالا نعلم أنه مُسِتَحَقٌ » وهذا لا يصحٌّ. 

[قال: وإذا ثبت أنه يُستأنى بالجراحة » فقد قالوا فيمن ضرب سنّ رجل 
فتحركت )») فأجّله القاضي سنة» ثمّ جاء المضروب وقد سقطت سنّه فقال: إِنّما 
نفلت تق الغيرية م بوفال العتاريةة: إلمازقترية وجا لخر نالقول قو 
المضروب » وإن جاء بعد السنة فالقول قول الضارب ؛ وذلك لأن القاضى إِنّما 
يؤْجّله هذه المدة انتظاراً لما يحدث من الضربة» فإذا سقطت السنّ ولم يُعلّم 
حدوث معنىّ آخر» فقد حكمنا بسقوطها فيما وقع التأجيل له وإذا سقطت بعد 
الحول فلم يُنَتَظر بالضربة هذه المدّة» فلا نعلم أنْ السقوط من الضربة» فالقول 
قول الضارب » وقد قالوا: إِنّما لا يستأنى7© فيه إذا اختلفا فيما تولد منه» فالقول 
قول الضارب ؛ لأنّه يجوز أن يكون حدث منه ؛ ويجوز أن يكون حدث من غيره» 
ولس هنالة اناج يكوق21؟ ظاهرا فييا معدت تح القول كرك الاري | 

[قال الشيخ]: ومما يلحق بهذا الباب: 

ع و 4 م 0 

١4‏ - [مسألة: دم عمد بين ثنين شهد أحدهما على الآخر أنه عفا] 

ما قال محمدٌ: في دم عمدٍ بين ثنين شهد أحدهما على الآخر أنّه عفاء فإن 
(1) في ل (إنما ينانا فيه) . 


)١(‏ في ل (يضر). 
(0) الزيادة من بءل. 
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كتاب الجينايات 000 
20 2 
صدّقه القاتل والمشهود عليه » بطلت حِصَّةٌ المشهود عليه » وانتقل نصيب الشاهد 
قال نول أنج 1ح هناف ننية و الأنيها لعارض كاده فكان الععى سداوما سقط 
به حقٌّ العافي» وينتقل نصيب شريكه مالا وإن كذباه جميعاء فقد بطل نصيبٌ 
الشاهدة [وضار] "© تصيت الهو عليه الة1© 4 لأن القاهة لما شهدت فقد 
أقرٌ بإبطال حقه من القِصّاص ء ثم ادّعئ لنفسه المال» وإقراره على نفسه بإبطال 
القصّاص جائرٌ » ودعواه للمال باطلٌ » وصارت شهادته كالعفو منه ؛ لأنْ القصّاص 
بطل بقوله » فانتقل نصيب شريكه مالا.. 
فإن صدّقه القاتل وكذبه المشهود عليه فَإنّهِ يُقضَّى على القاتل بديّةِ كاملة» 
لكل واحدٍ منهما النصف ؛ [4ا/ب] لأنْ القاتل لما صدّق الشاهدء فقد أقر أن 
نصيب الشاهد صار مالا » وادّعئ إيطال حقٌّ الآخرء فلا يُصدَّق القاتل على إبطال 
حل الأغوة.ولآن شيب العناهد لها أتقل مالا انعقل تضريي شريكت لأن بطلان 
القصاص لم يكن من جهته. 
وأمًا إذا كذبه القاتل » وصدّقه المشهود عليه » فالقياس: ألا يلزم القاتل شيٌ» 
والاستحسان: أن على القاتل نصف الدية للشاهد» ولا شيء للمشهود عليه. 
وجه القياس: أنْ الشاهد أبطل حقه ؛ لأنّه أقرٌ بإبطال القصّاص ء وادّعى أن 
تفع عا وهال 1١‏ ب ركده"القائل لذلا هفيطل كدد كو كانه هنا لوا دق 
المشهود عليه فقد أبطل حقه حين أقرٌ بالعفو» فبطل حقهما جميعًا » وهذا قول زفر. 


#8 © «6| 


)00 في أ (وضمان من أقر) ؛ والمثبت من ب » ل. 

(6) هنا في ب زيادة: (وإن شهد ولم يصدقاهء بطلت شهادته؛ لأنه لا مُدَعي لهاء وينتقل نصيب 
ركد مالا) وو الاق لا يطتليك لأنهاتق ال للشارة قلها: 

(0) في بء ل (أنّ نصيبه مالٌ) . 
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وجه الاستحسان: أن الشاهد بالعفو لمّا كذبه القاتل» فقد أقرّ القاتل أن 
تصنت اللتتتووزة عليه عار ال20 )ززم قال المفهود غليةة نوش عبار كانه 
قال: المال الذي أقرٌ لي به القاتل هو للشاهد» فينفذ إقراره» كرجل أقرّ لرجل 
بمائة » فقال المَقَرٌ له: هذه لزيدٍ» وليس لي عليك شيءٌ. ا ْ 


2-2 


4 إ[فَصّل: دم عَمْدِ بين اثنين وشَّهدًا معا على العفو] 

ولو شهد كل واحدٍ منهما على صاحبه: أنّه قد عفاء فإن كانت إحدئ 
الشهادتين قبل الأخرئ » فالكلام فيه كالكلام فى المسألة الأولى. 

وإن كانت الشهادتان معاء فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يصدقهما القاتل 
سان كينا | تحمينا | نويف فم مدهي تورك يا د 


فأمّا إذا كذبهما جميعاء فلا شىء لواحدٍ منهما؛ لأن كل واحدٍ منهما أقرٌ 
بإبطال القصاص » وادّعئن المال» فلا تقبل دعواه علئ المال» ويجور إقراره 
بإبطال القصاص ٠‏ 

وأا إذا هدق اختحماخاطة وكذب الأخرع فإثه يدم الذي :صذفه تصف 
اليه بولا تقي«اللذى كني لأن كل واجن مهما ادغ علية: المان» وهو قد 
صدق أحدهما”('' » فثبت له المال بتصديقه » وبطل حقٌ الآخر بتكذيبه. 

وأما إذا صدّقهما جميعاء فالقياس: أن يغرم لهما الدية» والاستحسان: أن 
لا يغرم شيئًا . 


(1) في بء ل (أنَّ نصيب المشهود عليه مالّ) . 
20 في ب (وصدق أحدهما)ء وفي ل (فصدّق). 
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كتاب الجنايات 7 
ل ١‏ سس 
وجه القياس: د ل بتصديق أحعدهماء فلو صق الحدهينا 
عجان تضية نال كدلك إذا فيد تتما: 
وما ونجه الاتتحيتاق: فلن هذ التضديق فه تكديت ؛ لأن كل :واحل منهها 
5 3 8 ل 3 عند س 
يقول: لم أعف وإنّما عفا صاحبى» فلما صدّقهما فكأتّه قال لكل واحدٍ منهما!"): 
عفوت» ولم يعف » ولو قال هكذاء لم يجب شيٌ» كذلك هذا. 
ولو كان الدم بين ثلاثة» فشهد اثنان منهم علئ أحدهم أنه عفاء فإن حال 
الشاهدين بمنزلة [حال] الشاهد الذي يشهد على صاحبه » فهو علئ أربعة أوجد 
كماذكرنا فى تلك الممنالوة : 
0 . [فْصَل: شهادة الكفيلين بالصلح] 
وإذا شهد شاهدان على القاتل أنه صَالَحَ على الدية ؛ وأتهما كفلا بهاء فهو 
علئ وجهين: إن لم تكن الكفالة شرطا في الصلح جازت شهادتهماء وإن كانت 
الكفالة شرطًا في الصلح لم تقبل شهادتهما؛ لأنْ الكفالة إذا لم تكن شرطًا في 
الصلح » فلا علاقة لهما بالصلح ؛ فشهادتهما كشهادة غير”*' الكفيلين. 
وأمّا إذا شرطت كفالتهما في الصلح » فقد شهدا علئ عقدٍ تمامه بهما؛ لأنْ 
الصلح لا يتمّ إلا بقبولهماء فكأنهما شهدا بفعل أنفسهم'" . 
)١(‏ في ب (تعيّن تصديقهما) »؛ وفي ل (لتصديق)»؛ والمناسب في السياق ما في أ. 
(*) انظر: اللأصل 577/5 وما بعدها. 
)00 في ل (كالشهادتين الكفيلين). 
(5) انظر: الأصل 588/5. 
6+ 


1061 00 
اي 

فإن لم [د يعف ]227 ولكن صالح » فإن كان للصغير أب فله: أن انط رلا 
مالع مرا وكام العام بي لكر اوتنا :دون الشين » الأن الأث ل 
ولايةٌ كاملةٌ » فتصرفه في حقٌّ الصغير كتصرفه في حقٌ نفسه . 

وأمًا الوصئّ » فإن كان القصَاص فيما دون النفس: فله أن يقتص» وله أن 
يصالح ؛ لأنْ ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال» ألا ترئ أَنْه تَعتبر فيه 
المساواة» وللوصي“ التصرف فى الأموال» وكذلك ما فى حكمها. 

ا لضي » مثل عبد اليتيم إذا قت » قليس للوضصي 
أن يقتصّ ؛ لأن القِصّاص ليس بمالٍ » وتصرف الوصيّ يختص بالمال» فإن صالح 
6 جاز صلحه في رواية كتاب [الديات](2» ولا يجوز فى رواية كتاب 
الصلح . 

وجه رواية كتاب [الديّات](": [أن] في الصلح منفعةً ؛ لأثه يجعل الحقّ 
ل ال 
تعالى: لاقل إضكح لقم حير 4 [ابترة: ٠؟]‏ . 

)0( في أ (يعرف)» والمثبت من ب » وهو الصحيح. 


6 في أ (الزيادات) ؛ والمغبت من ب » ل» وهو الصحيح » وكتاب الديات لمحمد بن الحسن. 
(م) في أ (الزيادات)» والمثبت من ب. 
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0 كتاب الجنايات 25 

وأما وجه رواية كتاب الصلح: فلآن الوصيّ يملك القصاص » فلم يجز له 
أن ينقله إلئ بدل» ألا ترئ أنه لمّا لم يملك العتق» لم يجز أن يعتق علئ مالٍ7" . 
[فَصَل: المقتول الذي لا ولي له إلا السلطان] 

وقالوا فيمن قبل عمدا ولا ولي له إلا السلطان» فهو بالخيار: إن شاء قثل 
قاتله » وإن شاء صالح علئ الدية » وليس له أن يعفو. 

وقال أبو يوسف: إن كان المقتول من أهل دار الإسلام» فللإمام أن يأخذ 
الدية » وليس له أن يقتص » وإن كان رجل من أهل دار الحرب فأسلم» فله أن 
يقتص »ع ولد أن :تاجيل الدية: 

[وجه قول] أبي حنيفة ومحمدٍ: ما روي (أن عبيد الله بن عمر لما قَتَلَ 
[الهُرمّزان]7'' حين قََلَ عمَرَء فخرج الهُرمّزان وفي يده الخنجر» فظن أنه الذي 
قتل عمرء فقتله» فرَفِع ذلك إلى عثمان» فقال علي لعثمان: اقتل عبيد الله » قال 
عثمان(": قبل أبوه بالأمس » فأقتله اليوم» لا أفعل [ذلك] » ولكن هذا رجلٌ من 
أهل الأرضء وأنا وليه أعفو عنه وأؤدّي ديكّه) 29 . 


ولأنَ الإمام هو الوليّ ؛ لقوله ©ة: «السلطان وليّ من لا وليّ له)0* » فصار 


(1) انظر: الأصل 5940/5. 

(؟) في أ (الهمزان) في الموضعين » والمثبت من ب» وهو الصحيح . 

(6) (قال عثمان) سقطت من ب. 

(:) رواه عبد الرزاق (/580) ؛ وابن سعد في الطبقات (75/7) ؛ وقال ابن حجر في فتح الباري: 
إسناده حسنٌ (23/1 7). 

(6) رواه أبو داود )5٠١8«(‏ ؛ والترمذي (؟١1١)»‏ وقال: هذا حديتٌ حسرٌ ؛ وابن ماجه )١410/4(‏ 


من حديث عائشة وها . 
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باب من يستتحقٌ القصاص 06 

كالوليٌَ من طريق النسب» فله أن يقتل» وله أن يصالح » وليس له أن يعفو؛ لأنه 
حقٌّ للمسلمين» ألا ترئ أنّهم يستحقون ميراثه؛ فلا يملك الإمام إسقاط حقهم 
ون عير موص 

[وجه قول] أبي يوسف: أن من كان من أهل دار الإسلام» لم يُْمَن أن 
يكون في دار الإسلام من يستحق ميرائه » فلم |يجز أن] يقتص الإمام مع الشبهة . 

ومن دخل من أهل دار الحرب» فالظاهر أنه لا وارث له في دار الإسلام» 
فجاز للإمام أن يقتصّ . 
520 [فَصَّل: وليّان للدم أحدهما غائب] 

[قال]: وإذا كان للدم وليّانء أحدهما غائيبٌ» فادّعئى القاتل أن الغائب قد 
عفاء [وجحد الحاضر] , فأقام القاتل البيّة» قَبلت بيه ؛ لأنَّ هذه البيّنة تشهد 
لإبطال نصيب الحاضر من القصّاص» ألا ترئ أن الغائب إذا عفا(© سقط 
القِصَّاص من النصيبين جميعا(" . فقد توجه القِصّاص علئ الحاضر» ولا يتوصل 
إليه إلا بالقضاء على الغائب » فصار الحاضر خصما عنه. 

.. 5 35 0 ع 0 

قال: وإن لم يكن له بينة » وأراد أن يستحلف الحاضر» فلا يمين له عليه ؛ 
لأنهيمكته أن تخلت"الغاتك وله فقون فرت البح 


وليس كذلك البيّنة» فإنه(" [دعم/1] يُخْشى فوتها بموت الشهود أو غيبتهم 


)١(‏ في ل (إذا سقط). 
فم في ب (من النفس)» والمناسب في سياق العبارة ما في أ. 
فرغ في ل (لأنه) . 
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كتاب الجنايات 


قبل حضور الغائت(). 
4 [فصَل: الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر] 


فإن كان الدم”'' بين اثنين» فعفا أحدهماء ثم قتل الآخر ولم يعلم بالعفوء 
أو علم بالعفو ولم يعلم بأن القتل حرامٌ عليه فعليه الدية كاملةً في ماله وفي مال 
القاتل نصف الدية » فيتقاصان بالنصف » ويردٌ النصف » ولا يجب( القصّاص ؛ 
لأن القتل حصل مع الشبهة» ألا ترئ أنّه إذا لم يعلم بعفو شريكه» فقد قتل» 
والقتل مُستَحَقٌ في الظاهرء فإذا علم بعفوه فبطلان القصّاص في نصيبه يُعلّم 
بالاجتهاد» ألا ترئ أن الظاهر [أنّ] إسقاط الواحد لنصيبه لا يوجب إسقاط حىٌّ 
غيره» فصار دعواه الشبهة مستندة إلى أصل » فأسقطت القصّاص . 


وقال زفر: يجب عليه القِصّاص علم بالعفو أو لم يعلم ؛ لأنّه قد بطل حقه 
حكمًاء وقتل بغير حقٌ(24» وأمّا إذا علم بالعفو» وعلم بأنَ العفو يُسقط القِصَاص» 
فعليه القصّاص ؛ لأنّه قتل من غير شبهة2©0. 


0 [فصَل: موت المقطو يده في القصاص] 


قال أبو حنيفة: فيمن له قِصَاصٌ في اليد فقطعها فمات المقطوع منهاء ضمن 
ديته» وقالا: لا يضمن ٠.‏ 


)١ (‏ انظر: الأصل 5940/5. 
(؟) في ب (وإذا كان الدم). 
() في ل (يجوز). 

(:) في ب (فقتله بغير حقٌّ) . 
(5) انظر: الأصل 587/5. 
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2 جم 
١ 5‏ م : : 9 1 
[وجه قول| ابى حنيفة : لعن رقوقيه لشريوين د بين انعفاته ودر كفن 


كان نا ار لح كله مقويدونا قليف كفيؤزنه لامر نمه 
. 4 5 َك . (5)بر. 

ولا يلزم إعلى هذا] قطع الإمام يد السارق ؛ لأنه لا يستوفيه”" لنفسه ؛ 
ولأنّه لم يُخيّر فيه ؛ ولأنّه حقٌّ يستوفيه لنفسه(" على طريق البدل» فكان مضمونا 
عليه » كالديون. 

وجه قولهما: أنه مأذونٌ في القطع كالإمام في يد السارق . 

وق لامكا عانق الآنية ذا عكري اساقبات ا بدن انون د 
تاديد مق بعية الله جنال عل شترط: الأعللامة نولو شريه: الجعلى ببإذن الات 
[فمات] » لم يضمن ؛ لأن الأب أذن له إِذنًا مطلقًا . 

فأمّا الإمام إذا قطع السارقٌ» فلو جُعل له القطع بشرط السلامة لامتنع من 
القطع » وذلك يؤدي إلى تعطيل الحدّ؛ ولأنه يستوفي الحد*؟ لحق الله تعالئ» 
والنفس على ملكه » فلم يكن مضمونه عليه. 


[فْصّل: العفو بعد قطع يد من له القصاص في النفس] 


قال أبو حنيفة: فيمن له قِصَّاصٌ على رجل (في النفس)*, فقطع يده ثم 


. في ب (خلي)» وفي ل (يتخير)‎ )١( 
. في ل (يستوفيه بنفسه)‎ )6( 

(*) في ل (لنفسه) ساقطة. 

(4) في ل (الطرف). 

(0) ساقطة من ل. 


عفا عنه» ضمن دية اليدء وقالا: لمان ع 1ك 

لأبي حنيفة: أنّه كان مخيّرًا بين القصّاص والعفو» فإذا عفا استند ذلك إلى 
الأصل » فكأته اختار العفو ابتداء ثم قطع ؛ [لأنَّ اختياره استند إلى العقد» فكأته 
ملكه من ذلك الوقت] 

(وعلئ هذا قلنا في العبد المشروط فيه الخيار: إِنْ صدقة الفطر على من 
يصير له العبد؛ لأن اخعياره يستند إلئن العقدء 'فكأه ملكه من ذلك الؤقت)270 , 


2 
2 


ونه استوفئن البذرولسية تمن اده بدلالة أنه يُودَب على قطعهاء ويمنع 
منه قبل القطع » فإذا عفاء استوفئ حقه بالعفو» (فبقيت اليد مستوفاة بغير حقٌّ : 
فضمنه . 

وليس كذلك إذا قتل أنّه لا يضمن اليد)”" ؛ لأنها وإن لم تكن حّقهء فإنّها 
تتلف باستيفاء حقه» فلم تكن مقوّمةَ عليه قبل العفو. 

وجه قولهما: أن الضمان لم يلزمه بالقطع » فلما عفا انصرف عفوه إلئ ما 


بقي من حقه» فلم يضمن » وصار كمن استوفئ بعض دية7*' ثم أبرأ . 


[فْصّل: عفو المجروح قبل موته] 


قال أصحابنا رحمهم الله : إذا عفا المجروح”* , ثم مات )2 فالقياس: أ لا 


تطل 


.5941/5 انظر: الأصل‎ )١1( 

() مابين القوسين سقطت من (ب) 

() ما بين القوسين سقطت من (ب) 

(:) في ب (بعض حقه) » ومآل المعنئ واحدٌ. 
(5) في ل (المشجوج). 


1 


يصمّ عفوه؛ لأنْ القصّاص ثبت ابتداء للورثة» لولا ذلك لم يثبت لهم بعد 
لسرت وكا ارا عي غنوه 

وإِنّما استحسنوا وجوّزوا عفوه؛ لأن الحق له» وإِنّما يقوم الوارث في 
استيفائه مقامه » فإذا أسقطه جاز» ويكون في جميع المال؛ لأنه حقٌ ليس بمالٍ» 
كالطلاق . 


وقد قالوا في الوارث إذا عفا عن الجارح قبل موت المجروح» فالقياس: 
أن لا يصح عفوه؛ لأنّه عفا عن حقٌ غيره» ألا ترئ أن المريض لو عفا في هذه 
النتعالة عنان عقو ناو نما يفيك للزارك :الح يفنت شوية فإ ذلاعنا قيال 'قرونت يحقه 
لم يجز7""» كما لو أبرأ من دين الميت قبل موته. 


لولا ذلك لم يثبت لهم عند)( الموت» فإذا أبرأ عند ثبوت [سبب] الحقٌ» 
00 
جار © . 


)١(‏ في ب (لم يجب). 
(؟) مابين القوسين سقطت من (ب»ء ل6. 
(8) انظر: الأصل 580/7 وما بعدها. 
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6 5 0 
5 1 0 0 


00 


0 1 5 0 0 


0000 0 ظ 
2 0 0 5 0 0 
0 1 1 0 4 


00 0 


7 6ه 0 
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50 2 0 : 


1 مو‎ ١ 8 5 

8 50 0 000 8 ٠ 
1 0 ل‎ 0 2 0 0 8 
5 0 1 
1 1 2 0 7 5 


20 
0 00 2 3 66 00 


ظ 0 


باب ضمان الرهن فووا عت اا وه لوت امسا ل ا ل تددن نه اس بئقاة دنه 


6 - فصل: الرهن مضمون بالأقل ا ا ا 0 
6" - فصل: كيفية الضمان ل ل 1 
5 - فصل: ضمان الرهن بالهلاك ا 0001 ا 
باب نفقة الرهن ةل ا ان لماي جلي مو اج امم طخ ساون ووو وا 11 
باب آخر ا ع الس لطا واد تجح تيد لراش نوق وان وم ا 1 
باب الرهن يكون منه النماء ب اللا وجو لد ط مس ابوط تا ص سمشم او 
باب في تسليم الرهن عند قبض المال م با ا ا خم 
باب جناية الرهن ا د ا الف لاحم مواق وا ود ل لا لدوقة اق ار ارا ما الا ا ل 
باب جناية الرهن بعضه على بعض ما ا ماقي افاي لاطا و اموا ل لب مما ل ا ا ا 
باب جناية الرهن علئ الراهن والمرتهن ب م 0 
17 -_ فصل: جناية الرهن علئ المرتهن با ال ساون لوطا دسق ل اكطبو اوه ا 
- فصل: المقدار الذي يقبت فيه حكم الجناية 3 
8- فصل: توارث جناية الرهن امه مايا لقو رو شرم الام رما الوم الا تا ساق 
باب الرهن يُقتل عمدًا ف امسر ااكا اموق مساوق مجعو امم اد الا ا ام كه 
باب عبد الرهن يَقتلُ عمدا لوق شاه كديس اساسوة الكتوبسو ا ولاس اميه لحطف دي قرة 
باب الرهن يُجْنَى عليه وهو رهن الح اقجه ار سوا مس مطاف واوا با اسم ا اد أنه 
باب الرهن يهلك في يد المرتهن بغير ضمان ا[ 1[ ا 
31 - فصل : الضمان في هلاك الصداق من الرهن اميق مد بح لفوت ال ا 
00 - فصل : حبس الزوجة الرهن بالمتعة 0 0 0000 
ند لصي عط شن اس 1 1 0 
مم فصل : : الضمان في موت المرتهن ع المستعير موجه ام اللو 1 


117 


باب الزيادة في الرهن 1ن مويو لجن ا د ا المت اف وبل اس ماروا ا ا 11 
باب الزيادة في الرهن بعد الولادة مسوم لك وا ارا الما اال مم ا ا خم ل بارا 
5-14 فصل : زيادة الراهن في الدين بالزيادة في الرهن و ا ا 0 و 
10 دتصرة إلحاق الزيادة رما هرمعو قله 1 1 ز 1 0 0 0000 
باب رهن الفضة بالفضة 1/١‏ انوا وخر راطا ناو زه سس لجاع ساوسو ع ات نار 
71 - فصل: الضمان بحصول النقص في الرهن شارف اود لشف لو ا لد ا 
37 - فصل : الضمان إذا كان الرهن مثل الدين أو أجود منه 000000 
- فصل: دخول العيب في الرهن 00101 000 
باب الرجل يستعير ما يرهن 0100 |[ [ز[ز ز ز ز ز ‏ ز 1 1 00 
باب اختلاف الراهن والمرتهن خسوا خدو لارف ب اطائا بحون استس و نونس ا 
باب الرهن يجعل مكانه رهئًا آخر 111[ 00000 
باب العبد يعتقه الراهن ااا 0 
4- فصل: السعاية في الرهن نطوو كاوس الوم مق انل أ الوا أنه ا م ع أ امنا 116 
باب الرهن يأذن للمرتهن الراهنُ في استعماله ا نا 
باب تصرف المرتهن وما يكون به ضامنًا وما لا يكون به ضامنًا ل م 
/اه ‏ كتاب الشفعة 111[ 000 
- فصل: الشفعة في العقار وغيرها وما لتم مالف الخ من لا اا ا 1 
-١‏ فصل: السبب الذي يستحق به الشفعة اللو مما كنا و واو الوا رو ا لم١‏ 
7 - فصل: الشفعة في جزء المهر ال اما يزو أ نج اام وا الخ ا 
787 - فصل: ما لا يمنع الشفعة مع اام حا فصو لماو لوا 1 
64 - فصل: الشفعة في البيع الفاسد قا الا لما دوجوو ار 6 
5 - فصل: الشفعة فيما يملك بغير بدل مف سارو وا امه اال ارم لوج كال 
7- فصل: الشفعة في الهبة حو ا وا وام لماو لامك ااي اق أ وا لقي ورا اا 
6417 فصل: الشفعة في العلو دون السفل الم كا ما و وخ قلطاو بوم لاسو م اك 
4 فصل: الشفعة فيما لا يجوز بيعه 0ب 00011 
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8- فصل: الشفعة على رؤوس العدد مما ضح مو و لو امه مور 1 


فصل: الجار المستحق للشفعة ا مر ا ١‏ 
نانتما يتمحق أنه القائعة ولح توا ارولف الب اطق الالو جار امو و ل ا او الا 
باب طلب الشفعة 1 0 ا 001 
نات أبن تطلت الشفعة؟ ا ااا 1 0 1[ [#[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 210711 


باب ما يحدثّه الشفيع مما يُبطل شفعته أو لا يُبطلها ب 0000 
باب الشفيع يُخبر بعقد البيع فيسلم ثم يعلم أن البيعَ بخلانه امو فت ال 1 


باب الشفيع يُطالب أن يُحكم له بالشفعةٍ كيف ينبغي للحاكم أن يحكم والمال حاضر 


أو غير حاضر بالمجيحمه مول جا جو لوج تدواخ بعلن اسمن و وأا رضن وام مخ ساف ادر واد وا ااا 
باب الدارٌ باع ولها شتعاء عاماعام ةا فاوية .افد ة ق م ةا ةمه فة ام عاق ها يه مام ماما مام مامه الام لال ال ا.. //ا/ا 1 
باب الشفيع يطلبٌ الشفعة في بعض ما وقمَ عليه العقد الحو سو مو ا انا 


باب الرجل يشتري الدارَ فيهدم بناءها أو يهدمه المشتري ثم بجيء الشفيع لمم م.مة. ١46‏ 
باب الرجل يشتري الأرضّ والنخل وفيه ثمرٌ أو يُثمر بعد البيع ثم يجيء الشفيع 

"2 0 5 
والأآرض والثمرة قائمة أو مستهلكة ااا ا ا ا اما 


باب الأرض تشترئ وفيها زرع "تون ع ف ووو لوز اا سساو و 
باب اختّلاف الشفيع والمشئّري في الثمن امو ا ا 1 
نات الشقعة للقيو الوه و وج ف اماما و م لمتكا كو لت قر قر ار جك وح ود ا ساق لاخ ا 
باب الوكيل يشتري الدَّارَ فيُطالَبُ بالشفعةٍ 50111 
باب المُشتري يبني ما اشترئ ثم يجيء الشفيعٌ يطلبٌ الشفعة أو الشفيع يبني ثم 

تسق الذاة وطن افيس ايا ازفسواحت تافو روج بف كار قري او وك اح لله ا ا و ا 
باب الشفعة بدار فيها شفعة ملام ل لاما تيج وال لل لل عر وا وا نواه اط و بال ا اه اا 


١ 3‏ اع 5 
هل وقعَ البيعع في الكل أو البغض؟ مون ام د أله ساو جه مآد سك امو او اام تو امك 
باب الشفيع والمشتري والبائع يختلفون بإفساد البيع وصحته والخيار فيه ا ال 
باب الرجلٌ يُطالتُ بالشفعة بدار فى يده تعفن و ا ل ل فاده 
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باب استحقاق الشفعة لعا ل حي و1 لقا لوس اللو امو 1 ص ماي عم نا اقم لم ا رع عي 
باب الشفعة بالحيطان ومُسيل الماء حال 2خ ابا اا ما وو بج اا ا 
باب الشفعة في فسخ البيع ا ا 00 
باب زيادة الشفعة في الشراء بثمن مؤجل دحل لخاد لعفي وة انس اماد مو تجار امع اق 
-0١‏ فصل: شفعة المولئ فى دار المأذون ع منج و ساد ساس نر او 
فصل* 00000 ' 00000001 ااا 
17 فصل: الشفعة في المصالح عليها مكار لما ع تلمكا ابام و 1 661 
4 - فصل: كفالة رجلين للمشتري عن البائع وشهادتهما بالتسليم ل 
06 - فصل : شهادة البائع بتسليم الشفعة الامو الماع ا التو م ل 61 
745 فصل: الشفعة في شراء الذَمّي ا ا ل الس اما 
57 - فصل: الشفعة في بيع المريض إذا غبن للح لو مق الال ا 7 
4- فصل: الشفعة في بيع المريض لأجنبي كد لظ ف ووم 
848 - فصل: تقدير المدة التي تبطل بها الشفعة ف ما كمه ادح كات ارم 
٠‏ - فصل: الشفعة في الغرف المشتركة 0 ااا 0 
8ه - كتابٌ الذبائح امعان واكم ا الاك وا ا واو مالاو او 
باب صِقَةَ الذكاة اموا عورا ا وبصي و كا الاح وسار و بود ادرو ديه يد اله 
باب التسمية على الذبيحة 000 
باب ما يكره فعله بالذبيحة قبل الذبح وبعده متف 1 لماا امطبو و طحا لولس ل اطاط ترك و ب 
باب ما يكره أكله من الشاة مطامطو اموس عار مع اطبا جد عط م و ؤس عام عا لد ا و 
انا كوي 000 
باب من تُؤكل ذُبيحيّه من المذكين ؛ ومن لا تؤكل وسو مويو ا واوا او 
4 كتات الصيد اج م 00 
باب الفية بأخذة تقلت تجرخ أو لا بعر هل نكل ؟ 500 2010110 
باب الرجل يُرسل الكلبّ فيعرض في إرساله ما يُفْسدٌ الإرسال أو لا يُفسدٌه لام 
باب متئ يكون الكلبٌ معلمًا ومتئ يخرج من التعليم عه مهار ارق ولاو 6-100 يق فا 
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باب بقاء الإرسالٍ وانقطاعه كام اد مسوم وام اا ا ا اب ا ماس 
باب ما بان من الصيد ء هل يؤكل أم لا؟ بالااره ا وخر عاسعا لكات واطت اباو و6 
باب الرجل يسمعٌ حس الصيد فيظن صيدا فيرسل كلبه عليه أو يرميه ثم يعلم أنه 
صِيدٌ أو غير صيد ما يحل من ذلك» وما لا يحل ؟ ل أ ايها 
باب الصيد يتوارئ عمن يصيد» ما حكمُّه ؟ باساقاع ةطا نوكو مسي اطسو نش اكوم 
باب المتردي مخسا نين و الم مام متخو اسمويت ا صوص عا واكم و الور و كاي م ا ل 
باب صيد السمك د اجاوق قنن جام وها و قا اماو اللو 1 جع أو اف بالخ اتقو او ا ا م0 
باب ما يصاد به ماسفاع دم وو ادامتعا واي وأماستي اخراتة ام اا امام 
+٠‏ كتاث الأضحة المفاسيك تخ احا الام رانف مو احج[ #واكتوةا لواااه لالمو ماق وهم 
١‏ - فصل: وقت ذبح الأضاحي في الأمصار 000000 0 
- فصل: وقت ذبح الأضاحي في غير الأمصار او م 
١ 5٠+‏ فصل: عدد أيام النحر ا ا 
- علئن من تجب الأضحية ؟ ا ا ا ا ل ا 
06 - فصل: الأضحية علئ الصغير ود مايه الا و ا ا لعا 
75 - فصل: أضحية المولود بأيام الذبح اذ[ 1[ [ 0 
٠7‏ 7 - فصل: ابتداء وقت الذبح انج ب آمو اروب ا لور أ لوقه رول لع قط ل ام داو 
- فصل: اعتبار الوقت في الأضحية مد لط رام م م عه 
4 - نسح ذبائح الجاهلية لك هلم يمف رورم جه ا ا م و ولو ا لي اب د عا أو حت 
باب السن الذي يُجزئ عن الأضحية مد ريه صا ف سورع ومب و الاو )اورم قا مالل ج عاط اا ل اما و ياتنه 
باب العيوب التي تمنعٌ جوارٌ الأضاحي 0 
- فصل: اشتراط القربة في الاشتراك في البُدُن 01 000000 
-١‏ فصل: في ذبح أضحية آخخَرٌ بغير إذنه اق املس خافن وام واورو لو م تج انق 
باب الرجل يشتري الأضحية هل ينتفعٌ بشيءٍ منها قبل أن يذبحها أو بعدما ذبحها؟.. 884 
١‏ - كتابٌ الغصب فممةةمية مم مم ةمث م يمن ة مم ة ةن ننم ةن ةم ة ‏ ةللا نل نل نا هسم 
5- فصل: في غصب ما يوجد في زمان دون زمان 00 
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78 - فصل: ولادة الحيوان في يد الغاصب وتصرفه فيهما حومط سا ل 1 

4 فصل: استخدام ملك رجل بغير أمره لذ[ 10000000 

تاخدما يلحك انقو القصن فى ديد الفا متي هما يقب نه عليه عتمائة كم ا كه 
اكنال خل يقض الع قن شي سحو لك مو قن لاوطو د لعو ل 21 
باب الغضب يتفي بؤادو فو تملك الناصي أوابكاء اسكوط لمتكا ومو موقا 
ناب الثرات عضي رج نعي أن قلع رين مو لاح ماكر ا 111 
باب الضمان بالخَلط 1 000 
باب اختلاف الغاصب والمغصوب 000001 
باب الرخل يغصي القاى + في ,يلو التطالت يهال ختره 0 ا 
بارعا يكون قبها لضت لم ع ا 
باب غصب الصبي والمدبر والمكاتب وأم الولد 0 0 00 


باب يجمعٌ مسائلّ مختلفةً أغفلها أبو الحسن رحمه الله تعالى ا 
56 - فصل: تأجيل الغاصب المغصوب شهرًا 00000000121 10 


7415 - فصل: قول الغاصب: غصبنا منك ألا ونحن عشرة ماقام باو ا ا 
١١7‏ - فصل: ضمان منافع العين المغصوبة طالس اج موق كط ماف 4 فاع ةوقا مك 8 از 
- فصل: الأجرة في تأخير المغصوب تفط لفقي ب ا 10 
١848‏ - فصل: الضمان بفتح قفص الطائر مطاف نالا و تكو ون كفي اط ا و و ل ا 


0 0 000 فصل: الضمان في كسر البربط‎  - 
2 فصل: بيع الغاصب المغصوب وإجازة المغتصب منه ذلك‎ - 0١ 


- فصل: الضمان في حرق باب منحوت بالتماثيل م قو و هر م 0 
47 فصل: زرع الأرض من أحد الشريكين وإعطاء الأجر مثل نصف البذر . 697 
64 فصل: يد الغاصب يد ضمان افيد او ال وو 14 

7 كتابٌ الدَّيَات مع وه بشو و سا1 اماه ساق فم م ل ا ا 
6 - فصل: الكفارة في قتل العمد 00 0 ااا 
١ 5‏ فصل: آثار قتل العمد لالخو ال زو اا انه المي اط تم ا د مجم 


2 ِ 2 غ6 


7 - فصل: الاختلاف في أنواع القتل تور ل الواموو امار شي يه 
4 - فصل: الدية المغلظة في العمد تون تنو طم ا 
69 - فصل: وجوب الدية في مال القاتل أو العاقلة ا 0 
6 - فصل: التغليظ في الدية من الإبل م ا 4 
١‏ فصل: وجوب شبه العمد علئ العاقلة 2100 
7 - فصل: مدة دفع دية شبه العمد ا ا 
73 7 فصل: الكفارة في شبه العمد اماما يك روا موك ماري للا 
غ4 + فصل : آثر تقل شبه العهذ 0-5 1 00 
١‏ فصل: قتل الخطأ وما يترتب عليه من آثار خم ا ع 
55 - فصل: بعض صور قتل الخطأ وآثاره ا 0 
باب معرفةٍ مقادير الديات بِالأَرّْش فيما دون النفس 111011 
بالل نولم إن أ مكافيز الك مق نات ا 
١ 4‏ - فصل: دية المرأة 0 
9 - فصل: أنواع دية الخطأ ب ا ا 0 
٠‏ - فصل: دِيَةُ المي والمُسْتَامن اناه بجوو اج سلطا كمد ماخ تي 
ا الاعتاء الى نت يكل مصو مهايا . ا 
باب المعاني التي توجبٌ الدياتٍ مما ليس بعضو ا 00000 
باب ما تجبٌ فيه الديةٌ على قدر ما في البَدن 000 


211100 1 1 10 1000 فصل: : الدية في أصابٍ بع اليدين والرجلين‎ ١ 
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و 
باب أرُوش الجنايات على الرقيق ج نط ا انط تلد سج تسا لمعاو ولك 


747 - فصل : 


القيمة فى الجناية علئ العبد مخ مسساارية انوا فا اداه 


+ كتابٌ الجنايات 1 ذ[1[1ز[ز[ذ[ز[ز[|ز[ [ 0 12037007030 


14- فصل: 


هعضي لوذه اه و امه وهاه هاه قا هالها ره جه وله أل و به زع هاا براه عر هر د بها ف عا هل و الو ها توإرته مهد رلا الام 5 


القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس 0 


باب صفوٌ القتل الذي يجب به القتصاص ل لوطي ا ا مره رك لل للد لال لوا لماه 
باب القصاص فيما دون النفس 15ااافو وس ااام ا 


06- فصل: 
17- فصل: 
1- فصل: 


7- فصل: أخز 


48- فصل: 
2 فصل: 
١‏ - فصل: 
- فصل: 


المماثلة في القتصاص امه مجان الما اقم ل 1 1 


ذهاب الجارحة قبل القصاص 007 
المماثلة فى الاستيفاء 0 


ثبوت السراية من الجزء إلئ الجملة كد 068 عرو ا أ ل 2 ورم فح 4106 نا قم يت 


سريان أثر قطع الأصبع الأولى في الثانية 2300000ظ12« 


0 7 القصاص فى المؤْضِحَة مليف ور سمه أو ءا اللو الك امسا 


5 - فصل: 
06 - فصل : 
15 فصل: 
/اه ”> فصل : 
34- فصل:* 
548 - فصل: 
- فصل: 


2" 


ما يقع موقع السلاح في الجناية 1211111111 
القصاص فى السراية -“بب0 1 1ز 1 2111111 
القصاص في الموضحتين 000000077 اا 
فيما يؤدي إذا ضرب سنا سقطت واسودت البقية 50000 
القصاص فى بعض اللسان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1  1‏ ز[ 1 1 1 


القصاص في الشعور اه نه د وق شه هد عه فاه هد هدك لا ره له هل يق 8ه عر عه ها الو بع واه 
اجتماع القصاص والأرش 200 


1171111011 1111 اجتماع القصاص في المَفصل والتَفْسِ‎ <١ 


5-5 فصل: 


تداخل الجنايتين فى جناية واحدة نع وا فلع “ما جحو وجو و و اوم مني ل د 


0046 


باب في الجوارح الناقصة اما نوجعم باماعه امسو لمق طعا جو موا 
741 فصل: فيما ليس له أرش” مقد” داعام جار بده بج واي جاه الت ا 
4 - فصل: الأصبع الزائدة في القصاص بمثلها 000 
6 - فصل: سقوط القصاص بذهاب الحق ا ار 1 
57- فصل: القصاص فيما إذا قطع يمين رجلين ا 
7 - فصل: اقتصاص الحاضر والغائب من الجاني 0000 
 -‏ فصل: إعفاء أحد الوليين عن القصاص خخ لاف و الا ا ا 
8 - فصل: تعدي أحدهما علئ الجاني بقطع يده 0 
- فصل: قطع أصبع من رجل ثم قطع يد آخر 111 1 011111 
0١‏ - فصل: تقدُمٌ صاحب اليد علئى صاحب الأصبع في القصاص 17000 
١‏ فصل: قطع الإبهام من أفراد متعددين 00 
+737 فصل: اجتماع قطع يدين لرجلين اح رطان ووو رذ لكي ل ناوه لق لفن 0ه 
64 - فصل: جناية رجلين على رجل فيما دون النفس ”3# 


0" فصل: في استيفاء البعض القصاص دون بعض الور ا 
57 فصل: الوكالة في استيفاء القصاص 00 
/ا/اغ ١‏ فصل: استيفاء الأبناء الكبار القصاص قبل بلوغ الصغار 52201 
- فصل: عفو بعض الورثة عن القاتل كع فض انف و 0 ار و 
١4‏ فصل: عفو أحد الشريكين عن القصاص وقتل الآخر ا 
 -‏ فصل: القصاص في قتل العبد 20000 
0 - فصل: حق من لم يعف عن الدم إذا عا البعض 0 
5 - فصل: صلح أو عفو أحد الورثة القاتل من حقه على مال 0055001ظ2ظ 
8غ >7 - فصل: ميراث القاتل المقتول 00 


00308 


57 - فصل: قيِلّ العبد في يد البائع ا 1 


407 ؟ - فصل: قُِلَ العبد في يد المرتهن ناطق ف الفح م قم انلمح م ل ل ع 51 
7 
ا لعل حل الحامي ود لارويج سر وا مانن أنه اشم قح طعا نو و و ع" 
8 - فصل: قتِلَ العبد في يد المشتري الذي له الخيار انيع امف ا 
- فصل: قل عبد الوصية 1 
0١‏ - فصل: العفو عن القاتل اذ[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [  [‏ ذا ا 0 
5 - فصل: الحكمٌ بالقصاص والأرش بعد البُرء مسرو و م اس 0 
قال الشيخ: ومما يلحق بهذا الباب: ا 
4 5 7 - مسألةٌ: دم عمد بين اثنين شهد أحدهما علئ الآخر أنه عفا ا ف ل 
١6‏ - فصل: دم عَمّْدٍ بين اثنين وشَّهدًا معا على العفو ا 
 "” 65‏ فصل: شهادة الكفيلين بالصلح او متك اوكا اما وخ اس ا 0 
65 - فصل: عفو الأب عن دم الصغير اا 
١ 7‏ - فصل: المقتول الذي لا وليّ له إلا السلطان اخ و ا 0 
- فصل: وليّان للدم أحدهما غائب «رعمدة ساو افون داه شا ا ما 
١4‏ فصل: الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر 0 
- فصل: موت المقطوع يده في القصاص ا 
0١‏ - فصل: العفو بعد قطع يد من له القصاص في التفس ماس الع حد ال ا 4 
- فصل: عفو المجروح قبل موته لتقا ساعن مون انايو ا وو 0 


038 


